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ما سرق من حرز فيه القطع 
وما بلغ السلطان فلا تراجع فيه 


]١1[‏ مالك؛. عن ابن شهاب. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية. 
أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية 
المدينة» فنام في المسجد. وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه» فأخذ 
صفوان السارق, فجاء به إلى رسول الله كد فأمر به رسول الله كَل أن 
تقطع يدهء فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال 
رسول الله كَلةِ: «فهلا قبل أن تأتيني 7 

تكد اروف هذا الحديف عور امعان عاللك هرسا 


ورواه أبو عاصم النبيل”"'» عن مالك. عن الزهري. عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان» عن جده. قال: قيل لصفوان: إنه من لم يهاجر هلك. 
وساق الحديث على ما في «الموطأً). ولم يقل أحد فيما علمت في هذا 
الحديث: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن جله. غير أبي عاصم. 
ورواه شَّبَابَة بن سَوَار عن مالك؛ عن الزهريء عن عبد الله بن صفوان. 
عن أبيه» أن صفوان. 
60 أعريه ا شافع في الأد :4014031 والمقماري ف شرن ابش 1181 


والبيهقي (8/ 556) من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: الطبراني (47/8/ 9/770) من طريق أبي عاصم النبيل» به. 


4 يوا لسابع : امار الأعكام را هرو د والريات والمسامة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شَبَابَة قال: حدثنا 
مالك بن أنسء» عن الزهري» عن عبد الله بن صفوان» عن أبيه» أن صفوان 
قيل له: من لم يهاجر هلك. فدعا براحلته فركبهاء حتى أتى المدينة» فسأل 
النبي يد قال: قد قيل لي: من لم يهاجر هلك. فقال النبي ويو: «ذهبت 
الهجرة» فارجع إلى بطحاء مكة». فنام صفوان في المسجدء وتوسد رداءه. 
فأّخذ من تحت رأسه» فجاء بسارقه إلى النني يلل فأمر به أن يُقطع. فقال 
صفوان بن أمية: يا رسول الله» إني لم أرد هذاء ردائي عليه صدقة. فقال له 
رسول الله كلِِ: «أفلا قبل أن تأتيني به)"'". 

ورواه أبو علقمة الفرُويٌ» عن مالكء, كما رواه سَّبَايَة بن سَوّار عنه 
بإسناده سواء. 

حدثنا بحديث شَّبَابَة بن سَوَاره عن مالك: خلف بن قاسمء قال: حدثني 
أبو عيسى العباس بن أحمد الأزْدِيٌ وأبو محمد الحسن بن رَشِيقَ ونصر بن 
علي البزار» قالوا: حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفيء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شَّبّابَة بن سَوَّار المدائني» قال: حدثنا 
مالك بن أنس» عن ابن شهاب» فذكره. 

وقد ذكر الطحاوي'' حديث شَّبَابةَه عن محمد بن أحمد بن جعفر» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن شَّبَابَةَ عن مالك» عن ابن شهابء. عن عبد الله بن 
صفوانء عن أبيه» فذكره.هكذا ابن شهاب.عن عبد الله بن صفوان» عن أبيه. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟/ 870/ 1090) من طريق ابن أبي شيبة» به. 
(0) شرح المشكل (5//ا6١).‏ 


> كباب زرا لسترق . 


وقال الطحاوي"'': جائز أن يسمع ابن شهاب هذا الحديث من عبد الله 
اب صفوان بن أمية» عن أبيه. ومن صفوان بن عبد الله» عن جده. وذلك 
غير مستنكر لابن شهاب في أحاديثه عن غير هذين ممن يحدث عنه؛ وغير 
مستنكر سماعه من عبد الله بن صفوان؛ لأن عبد الله بن صفوان قتل مع 
عبد الله بن الزبير» في اليوم الذي قتل فيه» من سنة ثلاث وسبعين. قال: 
والزهري يومئذ سنه أربع عشرة سنة» لآن مولده كان في السنة التي قتل فيها 
الحسين بن علي ذَيبه. وهي سنة إحدى وستين. قال: فإن قال قاتل: قد يجوز 
أن يكون عبد الله بن صفوان هذاء هو عبد الله بن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان. قيل له: ما نعلم لصفوان بن عبد الله ابا أخذ عنه شيئًا من العلمء 
وإنما عبد الله بن صفوان هذا هو عبد الله بن صفوان بن أمية. 

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث عطاء وطاوسء عن صفوان بن أمية. 
رواه حماد بن سَلَّمَة» عن قتادة» وقيس بن سعدء وحبيب المعلم, وحْمَيدٍ بن 
قيس» كلهم عن عطاء''"'. 

ورواه حماد أيضًاء عن عمرو بن دينار» عن طاوس جميعًاء عن 
صفوان بن أمية» أنه كان نائمًا في المسجد تحت رأسه خميصة» فجاء لص 
فانتزعها من تحت رأسه. وذكر العديف” 7 

ولم يسمعه عطاء من صفوان بن أمية؛ لأن شعبة وسعيد بن أبي عَرُوبَة 
روياه» عن قتادة» عن عطاءء عن طارق بن المُرَفّع» عن صفوان بن أمية» أن 
)١(‏ شرح المشكل (5//ا6١).‏ 


(0) شرح المشكل (5/ )١59‏ من طريق حماد. به. 
(9) أخرجه: النسائى (8/ 7/515٠‏ 5849) من طريق حماد؛ به. 


لا بعس السابع : ا شار الاعكام واطرو د والريات رالعسامة 


يعات رق برده» فرفعه إلى النبى ع فأمر بقطعه. فقال: يا رسول الله» قد 
تجاوزت عنه. قال: «أفلا قبل أن تأتينى به أبا وهب؟». فقطعه رسول الله مَلِنَِ. 


أخبرناه عبد الله بن محمد بن يحيى» وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. 
قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك,. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن عطاء؛ عن طارق بن المُرَقَع» عن صفوان بن أمية. فذكره رف 


يعر 


وذكره النسائي'"'» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» بإسناده مثله سواءً. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء قال: حدثنا محد بن سَنْجَره قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
قال: حدثنا وهيب» عن ابن طاوسء عن أبيه» عن صفوانء أنه قيل له: إنه 
لا يدخل الجنة إلا من قد هاجرء فقال: لا أدخل منزلي حتى آتي النبي كَل 
فأتاه برجلء فقال: يا رسول الله إن هذا سرق خميصة ليء والرجل معه. 
فأمر النبي كه بقطعه. فقال: يا رسول الله» إني قد وهبتها له. قال: «فهلا قبل 
أن تأتيني به؟». قال: فقلت: يا رسول الله إنهم يقولون: لا يدخل الجنة إلا 
من قد هاجر. فقال: (لآا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
افر . 


08 /ا‎ /6٠١ /8( أخرجه: أحمد (5/ 575) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني‎ )١( 
وفيهما: سعيد بن أبي عروبة» بدلا من: شعبة.‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (8/ 5794/ 5845) من طريق أحمد بن حنبل» به. 

(©) أخرجه: أحمد (/ 01١‏ 5). والنسائي (1/ )518١ /١65‏ مختصرًا من طريق وهيب بن 
خالد» به. 


١١ كنات صررا لست رق‎ --١ 

الي قال: أدركت 
ومائة» فإن كان سنه هذاء فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية؛ لآن صفوان 

وقد روي هذا الحديث» عن طاوسء» وعكرمة» عن ابن عباس. ذكره 
البزار من حديث الأشكفايخ صوار» عد عكرقة: عن ابن عباس. ومن 
لط د وا ا ا 
مامسييح ا يا 
رأسه. فاتبعه فأدركه. فأتى به النبى ككل فقال: هذا سرق ردائى من تحت 
رأسي. فأمر به أن يقطع. فقال: إن ردائي لم يبلغ أن يقطع فيه هذا. قال: 
«أفلا قبل أن تأتيني ه709 

الما ان فووا ماع عن شكيهة قرسا 

وحدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيمء قال: حدثنا عمرو. 


010( أخر جه : النسائي (/ )5897/55٠‏ من طريق شعي به. وأخرجه: الحاكم (5/ 
)0 من طريق زكرياء بن إسحافق» به») وصححه ووافقه الذهبي. 


١‏ إقسر السابع: امار و لكام واطرو د والرريات والقسامة 
قال كرض اكقاط دع مكاف فم عدون اع هفو ان هن ساناي 
اماه قال؟ كيت تانتاف المسجد على تخبيعة الى ثينها اللاثرة رهما 
فجاء رجل فاختلسها مني. فأ الرجلء فأتي به النبي كَل فأمر به أن يقطع. 
فأتبته فقلت: تقطعه من أجل كلاثين درهمًا؟ أنا أمتعه ثمنها:قال: #فهلة كان 
قبل أن تأتيني 11 


وفي حديث مالك من الفقه والمعاني: أن الهجرة كانت قبل الفتح 


وفيه: تَوَطي الثياب وتوسدها. 


والعراق» والشام. فإنهم اعتبروا جميعًا الجرز في وجوب القطع. باتعاق منهم 
على ذلكء, وقالوا: من سرق من غير حرزء فلا قطع عليه؛ بلغ المقدار أو زاد. 
والحجة لما ذهب إليه الفقهاء فى ذلك» قوله علد «لا قطع في حريسّة 
جبل» حتى يأويها المرّاح"'". 
وأجمعوا أن السارق من مال المضاربة والوديعة لا قطع عليه» وقال كَلِ: 
600 أخرجه: 0006 (0) من طريق سليمان بن قرم عن سماكء به. وأخرجه: أبو 


داود (5/ 07ه/ 57595), والتسات (/ )5:848/55٠‏ من طريق عمرو بن حماد, به. 
(9) سياقى: فى الباف الدىئييلية: 


> - لتاب صا لسترق يل 


«لا قطع على خائن ونش عياب 30 

وأجمعوا على ذلك؛ وفي إجماعهم على أن لا قطع على خائن ولا 
مختلس» دليل على مراعاة الحرز. 

وقال أهل الظاهرء وبعض أهل الحديثء» وأحمد بن حنبل في رواية عنه: 
كل سارق يقطع» سرق من حرزهء وغير حرز؛ لأن الله أمر بقطع السارق أمرًا 
مطلقاء وبين النبي كَةٍ المقدارء ولم يذكر الحرز. 

قال أبو عمر: الحجة عليهم ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

واختلف الفقهاء في أبواب من معاني الجرز يطول ذكرها؛ فجملة قول 
مالك والشافعي» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي» وأصحابهمء أن السارق 
من غير حرز لا قطع عليه.وجملة قول مالكء والشافعي في الحرز: أن الحرز 
كل ما يُحْرِزٌ به الناس أموالهم, إذا أرادوا التحفظ بهاء وهو يختلف باختلاف 
الشيء ء المحروزء واختلاف المواضع. فإذا صم المتاع في السوق إلى موضع؛ 
وقعد عليه صاحبه فهو حرزء وكذلك إذا جعل في ظرفء فج منهه وعليه 
من يحرؤةه أواكانك إبل تطريعقها إلى يعض أن بحت قن مععراء جيف 
ماجبد ا اكد ادي بساك لكات الما 9001 
على شيء» أو مقفولا عليه» وكل ما نَم تَنسُّبه العامة إلى أنه حرزء على اختلااف 
أزمانها وأحوالها. 

قال الشافعي: ورداء صفوان كان مُّحررًا باضطجاعه عليه. فقطع 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ .)"8٠١‏ وأبو داود (5/ /561١‏ 57797). والترمذي (5/ :.)١55//57‏ 


وقال: الو ا . والنسائي (/“817//:5 :)2 وابن ٠‏ ماجه (؟”/ 8515// 
0١‏ من حديث جابر َك لمعنه 


١‏ حمر لسابع : اهار و الأعكام وا مرو ددا لرياءت والمسامة 
النبى يللد سارقه. 

قال: ويقطع التَنّاش إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله. 

نلافت! المالكني» و القائعين فى هذا النات متقارمه هذا 

ولا سبيل إلى إيراد مسائل السرقة» على اختلاف أنواع الحرزء وقد 
ذكرناهاهنا جملا تكفي, ومن أراد الوقوف على الفروع. نظر في كتب 
الفقهاء» وبان له ما ذكرناه» وبالله التوفيق 

واختلفوا أيضًا في السارق يَرفع إلى الحاكم سرقته بيده؛ فَيَحْكُم عليه 
بالقطع لثبوت سرقته بإقراره. أو ببينة عدول قامت عليه» فيهب له المسروق 

فقال مالك. وأهل المدينة» والشافعي» وأهل الحجاز: يقطع؛ لأن الهبة 
إنما وقعت بعد وجوب الحدء فلا يسقط ما قد وجب لله كما أنه لو غصب 
جارية» ثم نكحها قبل أن يقام عليه الحد. لم يُسْقِط ذلك الحدّ عنه. 

وأحد أقوال أبي يوسف في هذه المسألة: أنه يقطع. كقول أهل الحجاز. 

وقال العراقيون: إذا أمر الحاكم بقطع السارق» فتصدق عليه بالسرقة. 
لم يقطع» ودَرىّ عنه الحد؛ لأنه قد ملك الشيء المسروق بالصدقة أو الهبة, 
قبل أن يقطع» فلا تقطع يد رجل فيما قد ملكه. 

قال الطحاوي: اي ب 06 2 
ووافقهم على ذلك ابن أبي ليلى. 


0 - كناب عرزا عرق ه ١‏ 


وأما أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» فقالا: لا يقطع في شيء من ذلك. 
مع وقوع مِلكه على السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام» وبعد أن يرفع إليه. 

وحجة أبى يوسفء. قوله تكد «فهلا قبل أن تأتينى به». وهذا يدل على 
أنه لو وهب للسارق رداءه قبل أن يأتيه به» لما قطعء والله أعلم. 

قال أبو عمر: الحجة قائمة لمالك والشافعي على أبي حنيفة بالحديث 
المذكور في هذا الباب؛ لأن رسول الله يَِةِ قطع يد السارق الذي سرق ثوب 
صفوان بن أمية» بعد أن وهبه له. وقال: «هلا قبل أن لان به؟). 

ومعنى قوله عندهم:«فهلا قبل أن تأتيني به؟»: هلا كان ما أردت من 

ع ع 2 ع 

العفو عنه» قبل أن تأتيني به. فإن الحدود إذا لم أوت بهاء ولم أعرفهاء لم 
أقمهاء وإذا أتتني لم يجز العفو عنهاء ولا لغيري» هذا معناه. والله أعلم. 

وقد احتج الشافعي بالزاني توهب له الأمة التي زنى بهاء أو يشتريهاء إن 
مِلْكّه الطارئ لا يُزِيل الحد عنه» فكذلك السرقة. 

ومن حجة أبي حنيفة» في قوله: مئى وهب السرقة صاحيها للسارق» 
سقط الحد. قوله كِ: «تَحَافُوا عن الحدود بينكمء فما بلغني من حدء فقد 
وجب6"؟. قال: فهذا الحد قد عففى عنه بالهبة» وقد حصلت ملكا للسارق 
قبل أن يبلغ السلطان» فلم يبلغ الحد السلطان, إلا وهو معفو عنه. 

قال: وما حصل ملكا للسارق استحال أن يقطع فيه؛ لأنه إنما يقطع في 
ملك غيره؛ لا فى ملك نفسه. 


//( 5/ا5). والنسائى‎ 7/015٠ /5( أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود‎ )١( 
.)2)22 ١ 


إل بعس لسابع : امار الأعكام دا هرود والريات والمسامة 


فى الحالء قياسًا على الشهادات» وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في الحدود إذا بلغت 
إلى السلطانء لم يكن فيها عفوء لا له. ولا لغيره» وجائز للناس أن يتعافوا 
الحدود ما بينهم. ما لم يبلغ السلطان. وذلك محمود عندهم. 

وفي هذا كله دليل على أن لصاحب السرقة في ذلك ما ليس للسلطان. 
وذلك ما لم يبلغ السلطانء فإذا بلغ السارق إلى السلطان» لم يكن للمسروق 
منه شيء من حكمه في عفو ولا غيره؛ لأنه لا يتبعه بما سرق منه» إذا وهبه 
لهء ألا ترى أنهم قد أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة عند الإمام» يجب 
في مثلها القطع؛ سرقها من رجل غائبء أنه يقطعوإن لم يحضر رب السرقة؟ 
ولو كان لرب السرقة في ذلك مقال» لم يقطع حتى يحضرء فيعرف ما عنده 


فرة. 


وقد اختلفوا في السارق تُدَّعَى عليه السرقة في ثوب هو بيده» يدعيه 
لنفسهء وصاحب السرقة غائب؛ فقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهما: لا 
يخاصمه في ذلك أحد,. إلا رب الثوب» ولا يسمع من غيره في ذلك بينة» 
ولا خصومة في ذلك بينه وبين من يَدَّعي عليه. حتى يأتي رب الثوب. أو 
وكيله في ذلك. 

وقال ابن أبي ليلى» ومالك: كل من خاصمه في ذلك من الناسء» كان 
خصمًا له وسمعت بينته» فإن قبلت قطعء وإن لم يأت بِمَذْقَع. 


وهذه المسائل كلها 2 معنى الحديث.» فلذلك ذكرناهاء وبالله التوفيق. 


لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل 


]١[‏ مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكيء أن 
رسول الله كله قال: ١لا‏ قطع في ثمَرِ مُعلق. ولا في حريسة جبلء فإذا آواه 
المُرَاحٌ أو الجَرِينْ» فالقطع فيما بلغ ثمن المِجَنّ)"''. 

لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في «الموطأً» وهو 
حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. 

وقد ذكرنا بعض طَرقه في باب يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
حَبّانَء ومضى هناك القول في أكثر معاني هذا الحديث”". 

ومضى أيضًا في باب ابن شهاب أصول مسائل الحِرزء وما للعلماء في 
ذلك23, 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» وعبيد بن عبد الواحد 
البزارء قالا: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن أيوبء والليث بن 
سعدء» قالا: حدثنا محمد بن عَجْلانء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه قال: سئل رسول الله كَلِِْ عن الثمر 
)١(‏ أخرجه: البيهقيى )5١17/8(‏ من طريق مالكء. به. 


() انظر الباب الذي يليه. 
0 انظر الباب الذي قبله. 


1 نف السايع : ا جار و الأعكام واطرو د دا لر رات والمسامة 


555 ء ٠‏ 520007 001 ور 
المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة» فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه. فعليه غرامة مثليه». وقال عبيد: «غرامة مثله». 
ثم اتفقا: «ومن سرق منه شيئًا بعد أن يأويه الجرين» فبلغ ثمن المِجَنّء فعليه 
القطع». زاد الترمذي: «ومن سرق دون ذلكء. فعليه غرامة مثله» والعقوية)”'. 


ورواه ابن وهبء. عن عمرو بن الحارث» وهشام بن سعد. عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى علد مثله 58 وات 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث كلمة منسوخة» وهى قوله: «وغرامة 
لمق الة اع الخد ]رمن النقياء قال جهاء لذاها مدا عن عمو ضف اذى 


37 250 
. وروايه عن 


رقيق حاطب بن أبي بلتعة» حين انتحروا ناقة رجل من مرَّيئّة” 
في الغرم بالمثل؛ لقول الله: #هُمَنٍ أغْتّدى عَلِيَكمَ عدوأ عليه بِمثْلٍ ما أَعْتّدَى 
ليح 04 وقوله: اَن عَاقَمْر مََإتِبوايعِمْلٍ مَا عُووئشُر يو . 

وأما العقوبة فى البدن بالاجتهاد» فغير مدفوعة عند العلماء. 


وأما قوله في حديث مالك: «لا قطع في ثمر مُعلق». فالثمر المعلق: 
ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار» ولا قطع على سارقه عند 


/554 /"( والترمذي‎ .)١7١١ /”*”5 و(5/‎ .)5794٠/06٠+ /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وحسنهء والنسائي (509//8/ 5917) من طريق الليث, به.‎ )8 

(0) أخرجه: النسائي (8/ )5915/57٠‏ من طريق ابن وهبء به. 

(”) أخرجه: البيهقي (8/ 271/8 والبغوي في شرح السنة /7177/١١(‏ 5019). 

.)١55( النحل‎ )6( .)١95( البقرة‎ )5( 


5 كنات عررا رق‎ ١ 


جمهور العلماء» لهذا الحديث, وقد بينا هذا المعنى في باب يحيى بن سعيد. 
عن محمد بن يحيى بن حَبَّان''". 

وأما الحَريسَة» فذكر أبو عبيد قال: الحريسة تفسر تفسيرين» فبعضهم 
يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه: حَرّسْتٌ أَحْرِسٌ حَرْسًا: إذا سَرَقْتَّ. فيكون 
المعنى: أنه ليس فيما شرق من الماشية بالجبل قطع. حتى يأويها المراح. 

والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة» هي المحروسة, فيقول: ليس فيما 
يُحرس بالجبل قطع؛ لأنه ليس بموضع حرزء وإن خرس. 

وقال مالك. والشافعيء, في الإبل إذا كانت في مراعيها: لم يقطع من 
سرق منهاء فإن أواها المُرَاحه قطع من سرقهاء إذا بلغت ما يجب فيه القطع. 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي ثور إذا لم يكن للإبل في مرعاها من يُحْرِزُّها 
ويحفظها. 

وقولهم في الثمر المعلق: إنه لا يقطع سارقه. حتى يأويه الجّرين» فإذا 
أواه الجرين فسرق منه ما يجب فيه القطع. قطع سارقه. 

وقد مضى في باب نافع القول في مقدار ما يجب فيه القطع. وما للعلماء 
في ذلك من الأقوال والاعتلال”". 

ومضى في باب ابن شهاب القول في معنى الحِرز' "". 


() انظر الباب الذي يليه. 
(0) انظر (ص ”77) من هذا المجلد. 
(©) انظر الباب الذي قبله. 


م إقسسرالسابع : امار و الأمكام وا طرو د والرريات والقسامة 
وقال مالك: إذا أوى الجَرين الزرعَ أو الثمر» أو أوى المَرَاحَ الغنم» فعلى 
من يسرق من ذلك قيمة ربع ديئار» القطع. 
قال مالك: ولا قطع في ثمر معلق» ولا كثرء والكثر: الجمّار. قال: ولا 
قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة» ومن قطع نخلة من حاتطء فليس فيها 
وخالفه أشهب في النخلة» فرأى فيها القطع. 
وأما قوله: الجرين» فالجرين هو الرّيّد عند أهل المدينة وأهل الحجاز. 
ويسميه أهل العراق البَيّدَره ويقال له بالبصرة: الجوؤخان» ويسميه أهل الشام: 


ع6 سس 


الاندر. 


وأما المراح: فهو موضع مبيت الغنم الذي تروح إليه»ء وتجمع فيه ليلاء 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 


[*] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حَبّانء أن عبدًا 


ع 10 


سرق وَدِيا من حائط رجلء فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب الود 
يلتمس وَدِيِّهِ فوجده. فَاسْتَعْدَى على العبد مروان بن الحكم. فسَجَن مروان 
العبدٌ وأراد قطع يده. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج, فسأله عن ذلك. 
فأخبره أنه سمع رسول الله بكٍِ يقول: «لا قطع في تمر ولا في كَثْر». والكثر 
الجمّار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلامًا لي وهو يريد قطعه. 
وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله َك فمشى 
معه رافع إلى مروان بن الحكم. فقال: أخذت غلامًا لهذا؟ فقال: نعم. فقال: 
فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله َل 
يقول: ”لا قطع في ثمر ولا في كثْرا. فأمر مروان بالعبد فأرسل"'". 

قال أبو عمر: هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن يحيى لم يسمعه من 
رافع بن خديج. 

وقد رواه ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبَّان 
عن عمه واسع بن حَبَّانَء عن رافع بن خديج”'؟. فإن صح هذا فهو متصل 
مسند صحيح. ولكن قد خولف ابن عيينة في ذلك. ولم يتابع عليه إلا ما 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )578/8/١75/5(‏ من طريق مالك. به. 


(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


”7 إقسسرالسابع : اتمار و الأعكام واطرو د والريات والقسامة 


رواه حماد بن ذَلَيْل المَدَائنيء عن شعبة» فإنه رواه عن شعبة» عن يحيى بن 
سعيلاة عن محمد بق بحس تن 2 دعن عمهه عن راقع بن كتدج 

وأما غير حماد بن ذُلَيّل فإنما رواه عن شعبة» عن يحيى» عن محمدء 
عن رافع"'“» كما رواه مالك. وكذلك رواه الثوري» وحماد بن زيد. 
وحماد بن سَلَمَة وأبو عوانة» ويزيد بن هارون"”"» وأبو خالد الأحمر'", 
وعبد الوارث بن سعيد”*'» وأبو معاوية”"', كلهم عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن رافع بن خديج. 

ورواه ابن جريج'' وأبو أسامة”''. والليث بن سعد على اختلاف عنه: 
عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ» عن رجل من قومه. عن 
رافع بن خديج. 

ورواه يشر بن المْمَضْلء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
حَبَّانَه عن رجل من قومه» عن عمة له. عن رافع بن خديج”". 


ورواه الليث» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي تخريج هذه الطرق بأسانيد المصنف في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 588/5457 720)» والطبراني(5/ 777/ )475٠‏ عن أبي 
خالد» به. 

(:) أخرجه: الطبراني (5/ /7571١‏ 4757) من طريق عبد الوارثء به. 

(5) أخرجه: النسائي )59178/57١/8(‏ من طريق أبي معاوية: به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق .)23184177/777/1١١(‏ والطبراني (7777/54/ )470١‏ من طريق 
ابن جريج» به. 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(6) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


--١‏ كات صا لسترق وف 


ورواه الدَرَاوَرْدِيٌ» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبَّان, 

0 . : : 00 
عن أبى ميمون. عن رافع بن خديج '. 

فأما رواية ابن عبينة» فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا 
الحَمَيّدِيٌء قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
خاداسن عدوا بويد أن عبدا سرق وديا من حائط رجلء فجاء 
به فغرسه فى حائط أهله. فأتّي به مروان بن الحكم. فأراد أن يقطعه. فشهد 
رافع بن خديج أن رسول الله ككلْهِ قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر). فأرسله 


0 


قال الحُمَيْدِي”*؟: قال لنا سفيان: وأخبرنا عبد الكريم» قال: اسم الذي 
سرق الوَدِيّ فيل. 

قال الحميدي: فقيل لسفيان: ليس يقول أحد في هذا الحديث: عن 
عمه. فقال: هكذا حِمْضظِي. قال الحميدي: فقال لي أبو زيد المدائني حماد بن 
در الت هليف قإن شعة كنا تخد كنا :عن تحين نن سعيل» غرة محمد ند 


يحيى بن حبان» عن عمه. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ 07 - 07/ .)١559‏ والنسائي (5487/5577/8) من طريق 
الليث» به. وعندهما: عن عمه. 

(؟) أخرجه: النسائي (577/8/ 59187) من طريق الداروردي» به. 

(©) أخرجه: النسائي (8/ 591/4/577) من طريق سفيانء به. 

(:) أخرجه: الحميدي 08/١949 /١(‏ 5) بهذا الإسناد. 


:1 سير لسابع : شار و الأعكام راطو د دا لريات والعسامة 


قال أحمن ين زهيرة شمعتة يدي عن فغين يقول: ماين ذليل لبن 
به بأس. كان على المدائن قاضياء ولا أدري من أين أصله. 

وأما حديث شعبة من غير رواية حماد بن ذُلَيْل فحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: 
حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبي عَدِيٌ» عن شعبة» عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» قال: سرق غلام من الأنصار نخلا 
صغاراء فأتي به مروان, فأمر به أن يقطع. فقال رافع بن خديج: سمعت 
رسول الله كله يقول: «لا يقطع السارق في ثمر ولا كرا - فقلت ليحيى: ما 
الكثر؟ قال: الجمار ‏ فضربه وحبسه""'. 

وأما رواية الثوري» فحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو تعيم. 
قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبان» عن 
رافع بن خديجء قال: قال رسول الله كَلِ: ١لا‏ قطع في ثَمَر ولا كثر)”". 

وأما رواية حماد بن زيدء فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مُسَدَّدء قال: حدثنا 
حَمّاد عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء أن غلامًا لعمه 


واسع بن حَبّان سرق وَدِيّا من أرض جار له» فغرسه في أرضه. فرفع إلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 574)» والنسائي في الكبرى (5/ 55 7/ 5407 من طريق شعبة» 
به. 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7759/7/ )١١75‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي 
)498٠0/577/6(‏ من طريق أبي نعيم, به. 


8 كناب صترا لسترقة‎ ١ 


مروانء فأمر بقطعه. فأتى مولاه رافع بن خديجء فذكر ذلك له. فقال: لا 
قطع عليه. فقال له: تعال معي إلى مروان. فجاء به فحدثه أن رسول الله كَل 
قال: «لا قطع في ثَمَر ولا كثْرا. فدرأ عنه القطع"'". 

وأما رواية أبي أسامة» فأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا حمزة بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا الحسين بن منصورء قال: 
عن رجل من قومه. عن رافع بن خديج.ء قال: سمعت رسول الله وَلةٌ يقول: 

ل د 0 
«لا قطع في ثمّر ولا كثرا 1 

وأما رواية بشر بن المفضلء فأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن على. 
قال#عحدتنا شرين التنذر جاتنا بحي برد ,شعيدة عمجملل يرن ابحو ب 
حَبّانَء أن رجلا من قومه حدثه. عن عمة له أن رافع بن خديج قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «لا قطع في ثَمَر ولا كثر)”". 

ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
حَبّانء أنه أخبره أن غلامًا لعمه يقال له: فيل» أسودء سرق وَدِيَّا لرجل» فأتي 
به مروان بن الحكم, فأراد أن يقطعه. فقال له رافع: سمعت رسول الله كَل 
فول" ١الا‏ قطع في ثَمَر ولا كثر). فأرسله مروانء فباعه أو نفاه9 '. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (5/ 7/51١‏ 5757) من طريق مسدد. به. وأخرجه: النسائي (8/ 

١‏ )) من طريق حماد. به. 
() أخرجه: النسائي (8/ 557 - 5577/ 5985) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: النسائى (8/ 5577/ 5986) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: أحمد (7”/ 577). والدارمى (؟7/ )١7,5‏ والطبرانى (5/ 7/5٠9‏ 5779) من 


سم 
دا 


5 2 لسابع : امار و الأعكام را مرو د را لريات والمسامة 


وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
كي يب قال: أخبرنا عمراد بن موسى » قال: حدثنا في 
مُسَرْمّدء قال: حدثنا أبو عوانة» قال: كنت عند أبى حنيفة» فأتاه رسول صاحب 
الشْرطّة فقال: أرسلنى إليك فلان ‏ يعنى صاحب الشرطة ‏ أتى برجل سرق 
وفاضن أرضن قوم. فقال: إن كان قيمة الوَدِي عشرة دراهم فاقطعه. فقلت 
رافع بن خديجء أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا قطع في تمر ولا كثر». قال: ما 
تقول؟ قلت: نعم» أرسل في إثر الرسول؛ فإني أخاف أن يقطع الرجلء» فقال: 
ا 5 4 
قد مضى الحكم. فقطع الرجل"''. 

قال أبو عمر: هذا لا يصح عن أبي حنيفة؛ لأن مذهبه المشهور عنه أنه 
لا قطع في ثمَر ولا كثرء ولا في أصل شجرة يقلع» ولا في كل ما لا يبقى 
من الطعام ويخشى فساده؛ لأنه عندهم في معنى الثمر المعلق. 
الجمّارء ولا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة» ومن قلع نخلة أو قطعها 
من حائط فليس فيها قطع. قال: ولا قطع في ثمر الأشجار. ولا في الزرع. 
ولا في الماشية» فإذا أوى الجَّرين الزرع أو الثمرء وأوى المرّاح الغنم» فعلى 
من سرق من ذلك قيمة رُبَع دينار, القطع. 

قال ابن المَوَّازْ: من سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطعء. بخلاف ثمر 
شجر الحائط والجنان. 


طريق يزيد بن هارونء به مختصرًا دون ذكر القصة. 
)١(‏ أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد )91١/١1(‏ من طريق أبي عوانة» به. 


> كياب عا لسترق /” 
قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن القطع واجب على 
من سرق رطا أو فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم» وسرقت من 
حِرّز - وهو قول الشافعي ‏ لحديث عثمانء أنه قطع سارقًا سرق أَتْرّجَةَ 
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فَوّمَت بثلاثة دراهم. قال مالك: وهي الأَتْرْجَةَ التي يأكلها الناس7". 
قال أبو عمر: وهذا يدل على أن القطع واجب في الثمر الرطبء صَلَّح 
وقال أشهب: يقطع سارق النخلة المطروحة في الجنان المحروسة. 
وقال الثوري: إذا كانت الثمرة في رؤوس النخل أو في شجرهاء فليس 
فيه قطع. ولكن يعزر. 
وقال عطاء: يعزر ويغرّم» ولا قطع عليه إلا فيما أحرز الجرين"'". 
يدخل من جوانب الحائط حيث شاءء فمن سرق من حائط شيئًاء من شجرة 
أو ثمر معلق» لم يقطعء فإذا أواه الجّرين قطع. 
قال الشافعى: وذلك الذي تعرفه العامة عندناء أن الجَرينَ حِرّز للثمر 
والحائط ليس بحرز. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه في الثمر يسرق من رؤوس النخل والشجرء أو 


.)١5١1١ /8( والبيهقي‎ )١7١ /5( أخرجه: الشافعي‎ )١( 
.)7”01١/١7؟( (؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط‎ 


1" إقسر السابع : امار و الزمكام واطرو د والريات والمُسامة 


السنبل مِنْ قبل أن يحصد: فلا قطع في شيء من ذلك. وسواء كان الحائط 
قد استويِقٌ منه وحُظر أو لم يكن؛ لأنه بلغنا أن رسول الله يَلكْةِ قال: «لا قطع 
فى تكن بولا كترة: 

قالوا: وكذلك النخلة تسرق بأصلهاء والشجرة تسرق بأصلهاء لا قطع 
في شيء من ذلك. 

وقال أبو ثور: إذا سرق ثمر نخل أو شجرء أو عنب كرمء وذلك الثمر 
قائم في أصله. وكان محرورّاء فبلغ قيمة المسروق من ذلك ما تقطع فيه اليد. 
قطعت يدهء وذلك أن هذا كله مِلّك لمالكه لا يحل أخذهء وعلى من استهلكه 
قيمته في قول جماعة أهل العلمء لا أعلمهم اختلفوا في ذلك, فلذلك رأينا 
على من سرق من ذلك ما يوجب القطعء القطع. 

قال أبو عمر: لأهل العلم في تأويل حديث هذا الباب قولان؛ أحدهما: 
أن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث جنس الثُمَر والكَثّر من غير مراعاة 
حرزء فمن ذهب إلى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من الثمر 
كلهء وأجناس الفواكه» والطعام الذي لا يبقى ولا يؤمن فساده. كثيرًا كانت 
الفعرقة هين ذللق كله أو كلكهيه حرد كانت او هن غير كول فالوا#روهدا 
معنى حديث هذا الباب؛ لأنه لو أراد ما لم يكن محرورًا ما كان لذكر الثُمَر 
وتخصيصه فائدة» هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه. 

والقول الآخر: أن المعنى المقصود بهذا الحديث, الحرزء وفيه بيان 
أن الحوائط ليست بحرز للثمار حتى يأويها الجّرين» وما لم يكن في 
الجرين فليست محروزة. وقد قيل: إن الحديث إنما قصد به حوائط المدينة 


> كات رارق 55 


خاصة؛ لأنها حوائط لا حيطان لهاء وما كان لها حيطان منها فهي حيطان لا 
تمنع - لقصرها ‏ من أراد الوصول إلى ما داخلها. 

فهذا ما في هذا الحديث من المذاهب لمن استعمله ولم يدفعه» وقد 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى يكَكِةِ من حديث البراء بن عازب أنه قضى 
بأن على أهل الحوائط حفظها وحرزها بالنهار”"» وقضى بأن لا قطع في 
ثمر» فخرج ما في الحيطان والأجنة من الثمار بذلك من حكم الحرز في 
سقوط القطع. كما خرج المقدار المعتبر في المسروق بالسّنة عن جملة 
وجوب القطع على عموم الآية في السراق والسرقات. والله أعلم. 

وذكر عمر بن الحسين الحِرَقِي الحنبلي في «(مختصره») على مذهب 
أحمد بن حنبل» قال: وإذا سرق السارق ربع دينار من الذهبء. أو ثلاثة 
دراهم من الوّرقء أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض كلهاء طعامًا كان أو 
غيره» وأخرجه من الحِرزء فعليه القطع ما لم يكن ثمرًا ولا كثْرًا. 

ذكر إسحاق بن منصورء قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: القطع فيما 
أوى الجَرِينٌ أو المُرَاحُ - قال: والمراح للغنم» والجّرين للثمار ‏ قال: وقال 
إسحاق -يعنى ابن راهويه ‏ كما قال أحمد. 

قال أنو عموة دك ابن حر دان أن السينون جا عواع الذاعر بوطاتدة 
من أهل الحديث لا يعتبرون الحرز في السرقة» ويقولون: إن كل سارق سرق 
ما يجب فيه القطع قطع. من حرز ومن غير حرز. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١15‏ من هذا المجلد. 


- لق السايع : المفار والأعكام واطرو د والريات والمسامة 


قال أبو عمر: هذا غير صحيح عن أحمد بن حنبل» والصحيح ما ذكرنا 
عنه في هذا الباب مما ذكره الخِرّقي وإسحاق بن منصور على ما ذكرنا. 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. عن النبي يله فيمن سرق الثمر المعلق أنه لا 
قطع فيه حتى يؤويه الجرين» وأن عليه غرامة مثليه. واحتج أيضًا بحديث 
عمر في ناقة المُزني'''. 

قال أبو عمر: حديث عمرو بن شعيب أصل عند جمهور أهل العلم في 
مراعاة الحرز واعتباره في القطع؛ حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: وف فكبرة اررق مسعياة قال: حدثنا 
الليث» عن ابن عَجْلانَ» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن النبي يك أنه سئل عن الثمر المعلق قال: «ما أصاب 
منه من ذي حاجة غير متخذ خْبّئّة» فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه. 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجّرين» فبلغ 
ال مقي القطع)”©. 

قال أبو عبيد: الثُمَر المعلق: هو الذي في رؤوس النخل» جد ولم 
يَخْرّزْ في الجرين. 


207506 /١7( أخرجه: الشافعي (1/ 7945 9405"), والطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
.)717/ /8( والبيهقي‎ 

(0) أخرجه: أبو داود (؟/ 705" 5"/ )١1172١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/ 
65 »© والنسائي (8/ 509/ 4917) من طريق قتيبة» به. 


م١ كناب عر الست رق‎ ١ 


أبو عبيد: والجرين يسميه أهل العراق البَيّدَره ويسميه أهل الشام الأندر 
وى بلقي ةلد تان ويقال بالحانة الوزكت قال انو عبية: والوو 
النخل الصغارء والكثر: جمَّارٌ النخل في كلام العرب. 

قال أبو عمر: أما داود وأهل الظاهرء فذهبوا إلى قطع كل سارق تلزمه 
الحدود؛ إذا سرق ما يجب فيه القطع» من حرز ومن غير حرزء على عموم 
قول الله عز وجل وظاهره في السارق والسارقة» وظاهر قول النبي كَلِ: 
«القطع في رُبع دينار فصاعدًا)''؟. ولم يذكر الحرزء وضعف داود حديث 
عمرو بن شعيب» وحديث رافع بن خديج» وشذ في ذلك عن جمهور 
الفقهاء» كما شذ أهل البدع في قطع كل سارق سرق قليلا أو كثيرّاء من 
حرز ومن غيره. 

والذي عليه جمهور العلماء القول بهذين الحديثين» على ما ذكرنا عنهم. 

وكذلك لا أعلم أحدًا قال بتضعيف القيمة غير أحمد بن حنبل» وسائر 
العلماء يقولون بالقيمة أو المثل» على حسبما ذكرنا في باب نافع من هذا 
الكتاب. 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: «فعليه غرامة مثليه». 0 
بالقرآن والسنة؛ فالقرآن قول الله عز وجل: ##وَإنَ عاقِتم فعاقبوأ بِمِثْلٍ ما 
عَوقِبشُر يوه 4"'". ولم يقل: بمثلي ما عوقبتم به. وقضى النبي كَلةِ فيمن أعتق 
شقصًا له في عبد بقيمته قيمة عدل”". ولم يقل: بمثلي قيمته. ولا بتضعيف 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


.)١51( النحل‎ )0( 


(9) تقدم تخريجه في .)"١١/١7(‏ 


نض لقسرا لسابع: لافار و الأعكام دا طذرودوالريات والمسامة 
قيمته» وقضى في الصَّحْمَة بمثلها لا بمثليها. وقد ذكرنا خبر الصحفة في 
باب نافع""". 

وأجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات. 
وأجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المَكيلات والموزونات» واختلفوا 
فى العروض على ما ذكرناه فى باب نافع من هذا الكتانت» والحمد لنّه» وبه 
التوفيق. 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 


ما جاء في المقدار الذي تقطع فيه اليد 


[؟] مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يلد قطع في 
مجر ثمنه ثلاثة دراهى'''. 

هذا أصح حديث: يروى عن النبي يه في هذا الباب. لا يختلف أهل 
العلم بالحديث في ذلك. 

والمجن: التَرّسُء والدّرَقَةَه وذلك معروف يستغني عن التفسير. 

والذي عَوَّل عليه مالك. وجعله أصلا يرد إليه قيمة العْرُوض المسروقة 
كلها في هذا الباب» هو هذا الحديث» فمن سرق شيئًا من الأشياء التي 
يحل تَمَلّكٌهًا إذا كان لها مالك: وكانت في حرزء فسرق السارق شيئًا منهاء 
وأخرجه عن حرزه. وبان به» وبلغ في قيمته عند التقويم في حين السرقة 
ثلاثة دراهم كيلا من وَرِق طيبة لا دُلْسّة فيهاء وجب قطع يد السارق لذلكء 
حرا كان أو عبدّاء شريفًا كان أو وضيعًاء إذا كان بالعًا مكلفاء تجري عليه 
الفرائض والحدود. ولم يكن عبدًا سرق من مال سيده؛ ولا خائنًا فيما اؤثّمن 
عليه. وإن نقصت قيمة المسروق عن ثلاثة دراهم. لم يجب قطعه. وكان 
عليه العْرم» وإن رأى الحاكم باجتهاده أن يؤدبه بالدَّرّة» أو بالسوطء ضريًا 


/١١ /"( أخرجه: أحمد (5/ 55)» والبخاري (؟7١/57١١/51916), ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (551/5/ 57860). والنسائى (5977/55/8//8) من طريق‎ |] 15 
مالك» به.‎ 


73 مسو لسايع: الجإمار الأمكام وا مرو د وا لريات والمسامة 
غير مبرّح» أَذَيه كذلك. 
فيه إلى قيمة الثلاثة دراهم» وروعي فيه ربع دينار» واعتبر ذلكء فإن بلغ ربع 
دينار وزناء قطع يد سارقه على الشروط التي وصفنا. 

وإن كان المسروق فضة. اعتبر فيه وزن الثلاثة دراهم المذكورة. فإن بلغ 
ذلك الوزن» ففيه القطع. 

وما عدا الذهب والوّرق» فالاعتبار في تقويمه عند مالك وأصحابه الثلاثة 
دراهم المذكورة» دون مراعاة ربع دينار. فقف على هذا وافهمه. 
كقول مالك سواءً. لا يخالف فى شىء من ذلك. 

قال أحمد: إن سَرق من الذهب ربع دينار فصاعداء قطعت يدهء وإن 
0 جى 8 500 5 ِو 5 0007 55 > ب 
سَرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعداء قطعت يده. وإن سَرق عرضا قوم. 
فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم» قطعت يله. وهذا وقول مالك سواء. 
الات 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم» قال: حدثنا عبد الله بن رَوح المدائنى» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاقء عن نافع عن ابن عمرء أن رجلا سرق 
4 ل فأتّي به النبي عبد قأفويها ديت بثلائة دراهمء 0 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 177 )١177-‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 


> كارت الست رق م 


وقال ابن جريج: أخبرنا إسماعيل بن أمية» أن نافعًا حدثه؛ أن عبد الله بن 
عمر حدثهم. أن النبي يك قطع يد رجل سرق تَرْسًا من صّفة النساء ثمنه 
ثلاثة دراهو""'. 


( 


9 وعبل 250 ابنا عمر. وأسامة بن 56 ( 


وقال أيوب”'"'» وعبيد الله 


لي 
2 


وغيرهم» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كك قطع في مجن قيمته 


والمعنى كله واحد لم يختلف فيه؛ لأن الترس. والحَجفَة» والمجن. 
شىء واحدل» وهى أسماء مختلفة لمعتى واحد. 


قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إسمعيل» قال: حدثنا 
الحَمَيّدِئ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا أربعة» عن عمرة» عن 
عائشة لم يرفعوه؛ عبد الله بن أبي بكر ورَزَيق بن حكيم الأيلي» وعبد ربه بن 
سعيك» ويحيى بن سعيك. 


إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع؛ لقوله: ما نسيت» ولا طال 


)597 5/554 /4( وأبو داود (5/ 5787/655/8).؛ والنسائي‎ .)١540 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن جريج.» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ ١8)»ء‏ ومسلم (/ .)١1587/1715‏ والنسائي (558/48/ 5970) 
من طريق أيوب» به. 

(©) أخرجه: أحمد (05/7). والبخاري ))51/91//1١١77/١17(‏ ومسلم (7/ 2)158577/1115, 
وابن ماجه (7/ 877/ 7085) من طريق عبيد الله به. 

(:) أخرجه: النسائي (8/ 55/8/ 5970) من طريق عبد الله به. 

(0) أخرجه: مسلم (/ )١11877/1715‏ من طريق أسامة بن زيد, به. 


ون نفسيرالسابع : الماشار والعكام واطرو د والميات والمسامة 


على؛ «القطع 55 رم دينار فاع |20 


وال : وحدثنا الزهري» وكان أحفظهم. قال: أخبرتين عمرة» عن عائشة. 
أنها سمعتها تقول: إن رسول الله كَةِ كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا. فرفعه 
الزهري» وهو أحفظهم. 

قال أبو عمر: رفع هذا الحديث صحيح من رواية ابن شهاب وغيره. 
وسنذكر طرقه في باب يحيى بن سعيدء من هذا الكتاب إن شاء الله"". وهو 
حديث مدني ثابت لا مدفع فيه أيضًاء ولا مطعن لأحد. وعليه عول مالك. 
وأهل المدينة» والشافعي» وفقهاء الحجاز» وجماعة أصحاب الحديث, فيمن 
سرق ربع دينار ذهبّاء أنه يقطع» لكن الشافعي جعل هذا الحديث أصلا رد 
إليه تقويم العروضء فمن سرق عنده من ذهبء تبر أو عين» ربع دينار 
فصاعدًاء على ما ذكرنا من شروط السرقة» وجب عليه القطع» ومن سرق 
فضة وزن ثلاثة دراهم كيلاء فعليه أيضًا القطع. إذا كانت ربع دينار؛ لأن 
الثلاثة دراهم التي قُوّمَ بها المِجَنٌ في حديث ابن عمرء وقَوّمَ بها عثمان 
الالر جك كانه عتدهم فى ,الك الرقت ميو عيرق الى عق درهتما بايتار. 
ومن سرق عند الشافعي شيئًا من العروضء قَوّم بالربع دينار» لا بالثلاثة 
دراهم؛ على غلاء الذهب ورّخصه فإن بلغ العرض المسروق ربع دينار 
بالتقويم» قطع سارقه. 


وهو قول إسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وجماعة من التابعين. 
)١(‏ أخرجه: الحميدي .)738٠١ /١5 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني ("/ .)١560‏ 


(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
900 انظر الباب الذي يليه. 


١‏ كناب زرا لتق ا 


وقال داود بن علي: لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار عيئًا من الذهب. 
أو قيمة ذلك من كل شيء. قال: وحديث ابن عمر في تقويم المجن بثلاثة 
دراهمء إنما كان ذلك لأن الثلاثة دراهم كانت يومئذ قيمة ربع دينار؛ لأن 
الدَيّة كانت تُقَوّم اثني عشر ألف درهم. وكان الصرف اثني عشر درهمًا بدينار 
قال: فليس في حديث ابن عمر خلاف لحديث عائشة في الربع دينار» ولو 
خالفه» كانت الحجة فيما روته عائشة عن النبي كلد أنه قال: «القطع في 
ربع نار الا 1 

وأما حديث ابن عمرء فليس فيه أن رسول الله كك قال: اقطعوا اليد في 
ثلاثة دراهم فصاعدًا. وإنما ذلك من قول ابن عمر: أن قيمة المِجَنْ كانت 
ثلاثة دراهم يومئذء فاحتمل ما ذكرناء على أنه قد خالفه غيره في ذلك. 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: لا تقطع اليد 
إلا فى عشرة دراهم. يعني كيلا. أو دينار؛ ذهبًا عيناء أو وزناء ولا يقطع حتى 
يخرج بالمتاع من ملك الرجل. 

وحجة من ذهب هذا المذهب: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا يوسف بن عَدِيٌ 
قال: حدثنا ابن إدريسء قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده. قال: قيمة المِجَنّ الذي قطع فيه رسول الله وَل عَسَرَةُ 
راض 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه 
68 أخرجه: أحمد (؟/ ٠١‏ ») والنسائى (559/8/ 9/١‏ من طريق ابن إدريس» به. 


/ عدر لسابع :امار دالأعكام واطرود رالريات رالمسامة 


يوسف.» قال* حدثنا ابن إدريس» قال: حدثنا ممحمد بن إسحاق» عن عطاء. 


عن ابن عباس» قال: قُوّمَ المِجَنُ الذي قطع فيه النبي بل عَشّرَة دراهم0". 
وحدثنا سعيد بن نصر» وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا وهب بن مَسَرَّة 
وقاسم بن أصبغ, قالا: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا ابن نُمَيْرهِ وعبد الأعلىء قالا: حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
أيوب بن موسىء عن عطاءء عن ابن عباسء قال: كان ثمن المِجَنّ على عهد 
رسول الله هَكِلَةِ عشّرَة دراهي”'". 
قال أبو عمر: اختلفت الآثار في ثمن المِجَنْ؛ فروى ابن عمر ما وصفناء 


وو ابن :عباس :ها ذكزناء. و كذ للك وى عشرو بن اشغين غم أبيةه ع 


حده. 
وقل روي أن تيقه كان دينارًاء أو عشرة دراهو" هكذا. 
وَزقق أن ثمنه كان ثلا ئة دراهمء أو خمسة دراهم. رواه سعيدك» عن 


قتادة» عن اسن مرفو ع7 '. 


/5577/8( من طريق ابن إدريسء به. وأخرجه: النسائي‎ )١9١/7( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
من طريق عطاءء به.‎ )6 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /"5٠ /١5(‏ 19475) بهذا الإسناد. عن عبد الأعلى وحده. 
وأخرجه: أبو داود (5/ /5781//55) من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: أبو يعلى 
(5/ 0/ا”/ 5545) من طريق ابن نمير وعبد الأعلىء به. وأخرجه: الحاكم (4/ 
774-4) من طريق ابن إسحاقء به. وقال: (احديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه»). 

(9) أخرجه من حديث أيمن الحبشي: النسائي (561//8/ 5977). 

(:) أخرجه: الطبراني في الأوسط (715777/777/5) والبيهقي )71١/8(‏ من طريق سعيدء 
به. وأخرجه: البزار )8١198 7/55٠ /١(‏ من طريق قتادة» به. 


١‏ - لتاب صا لسترق م 


وغالل قهي سم اءانرو عق 3003:5123 سميفيفه الا يلول تيرق 
رجل مِجَنا على عهد أبي بكرء فَقَوّمَ خمسة دراهم» فقطع”©. وهذا عند أهل 


الحديث أولى من حديث سعيد. 


وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المِجَنْ» أصح إسنادًا 
من حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. وكان ابن شبرمة» وابن أبي ليلى 
يقولان: تقطع اليد في خمسة دراهم فصاعدا. ذهبا إلى حديث يرويه الثوري. 
عن عيسى بن أبي عَزَّة عن الشعبي» عن عبد الله بن مسعودء أن النبي كَل 
قطع في قيمة خمسة دراهو”'". والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. وهذا 
الحديث عندهم ضعيف. 

وقد اختلف في حديث أنس كما ذكرناء وإنما مال الشافعي رحمه الله 
في التقويم إلى حديث الربع دينار؛ لأنه حديث مدني صحيح» رواه جماعة 
الأتمة بالمدينة» وترك حديث ابن عمر؛ لما رآه» والله أعلم» من اختلاف 
الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله وَل فابن عمر يقول: ثلاثة 
دراهم. وابن عباس وعبد الله بن عمرو يقولان: عشرة دراهو" ". وغيرهم 
كلما سنا 

وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابتء. لم يختلف فيه عن 
عائشة» إلا أن بعضهم وقفهء ورفعه من يجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته. 


)١(‏ أخرجه: النسائى (8// 5477/5159 -5978) من طريق شعبة؛ به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 75"/ 23594456 والبيهقي (8/ )١51١‏ من طريق الثوري. 
بك. 


(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


4 مدر لسابع : امار الأعكام دا رود والريات والمسامة 


أصبغ» قال: حدثنا جعمر بن محمدء. قال: حدثنا سليمان بن داودء قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهابء عن عَمْرَةَ عن عائشة, أن النبي كَل 
كان يقطع في ربع ينان فضاعدا"١"..وكذلك‏ رواة معمر”"". .واين عبنة20 
ويونس بن يزيد”*"» وابن مسافر”*» وسائر أصحاب ابن شهاب متصلا 
مرفوعاء وحسبك باين شهاب» وقد دكرنا الآثار عنه وعن غيره فى ذلك 
عند ذكر يحيى بن سعيد» عن عمَّرّة» من كتابنا هذاء والحمد لله. 


والقطع في السرقة من مفصل الكوع, تقطع يده الع في أول سرقته. 
من المفصل تحت الكعبين» ثم إن عاد فسرق قطعت يده اليسرىء ثم إن عاد 
فسرق قطعت رجله اليمنى» ثم إن عاد ضرب عشرة أسواط أو أقل» على قدر 
ما يراه الحاكم اجتهادًا لذنبه» وَرَدْعا للسارق» ثم حبسه. 


)١(‏ أخرجه: الدارمي (/ )7557/١5١‏ من طريق سليمان بن داودء به. وأخرجه: 
البخاري (؟١/ 2))5189/1١1١6‏ ومسلم (9/ .)١585 /١317‏ وابن ماجه (؟/ 57// 
05 من طريق إبراهيم بن سعدء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ,)١51‏ ومسلم (7/ 117/ 1785). والنسائي (8/ 1917/55٠0‏ 
) من طريق معمرهء به. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أحمد (757/5). والبخاري :»)51946/١١6 /١7(‏ ومسلم (/ ١584/1117‏ 
["])» وأبو داود (5/ 01457/ 5785)» والنسائي (8/ /45٠‏ 4971 -49177) من طريق 
بونمن تن بوبه 

(5) أخرجه: الذهلي في الزهريات كما في فتح الباري لابن حجر )١١١ /١7(‏ من طريق 
ابن مسافره به. 


5١ مارب صا لسترق‎ --١ 


وعلى هذا الترتيب في قطع اليد» ثم الرجل» ثم اليد. ثم الرجل» على ما 
وصفناء مذهب جماعة فقهاء الأمصارء أهل الفقه والأثر» وهو عمل الصحابة 
والتابعين بالمدينة وغيرها. 


وشد فوم عن الجمهور فلم يروا قطع رجل العييا و ف ولم نعده خلافا 
روي ذلك عن ربيعة» وبه قال أصحاب داود. 


وأجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السارق. 
قبل أن يقطعء أو بعد ذلك كله أخذهاء وأنها ماله لا يزيل مِلْكَهَا عنه قطع 


يد السارق. 


واختلفوا في وجوب العْرْم على السارق إذا قطع» وفاتت السرقة عنده؛ 
فقال الثوري؛ وسائر الكوفيين: إذا قطع السارقء فلا غُرم عليه. وهو قول 
الطبري. وحجة من ذهب هذا المذهب». حديث المِسَوَّر بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن بن عوف. وبعضهم يرويه عن 
المِسْوّرء عن أبيه» عن جده. أن رسول الله كَلهِ قال: «إذا أقيم على السارق 
الحدء فلا غره غليهة”.: 


الطبري: القياس أن عليه غرم ما استهلكء ولكن تركنا ذلك اتباعا للأثر في 
ذلكء. يعنى: الحديث الذي ذكرنا عن عبد الرحمن بن عوف. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (8/6 من طريق المسورء به. وقال: «هذا مرسل» وليس 
بثابت). 


7" 2 لسابع : اللقار الأعكام وا هرو د والريات والمسامة 


قال أبو عمر: ترك القياس لضعف الأثر غير جائز؛ لأن الضعف لا 
نوكب كما 

وقال مالك وأصحابه: إن كان موسرًا غرم وإن كان معسرًا لم يتبع به 
ديئاء ولم يكن عليه شيء. ويروى مثل ذلك عن الزهري. 

وقال الشافعي وأصحابه. وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثور» وداود. 
كان أو معسرًاء وتكون كا علته مق ابس أذاءة 

1 اء* ب و + .- ء 

وقال الشافعيى رحمه اللّه : اغرم السارق ما سرق. قطع أو لم يقطع. 
وكذلك إذا قطع الطريق. 

قال: الحَدٌ لله عز وجلء فلا يسقط حَدٌ الله عُرمَ ما أتلف للعباد. 


باب منه 


[5] مالك» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
زوج النبي كلك أنها قالت: ما طالٌ عَلَيَّ وما نسيتء القطع في ربع دينار 
ا 00 

قال أن عدر : :هذا سحدية مياد بوا لديل الصحيح؟ لقول عائشة: ما 
طال علي وما نسيت. فكيف وقد رواه الزهري وغيرّه مُسندًَا”''؟ وقد رواه 
الحُتينِيٌّه عن مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة» عن 
النبي يك مُسِندَا7". وكذلك رواه الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» عن 
عَمْرة» عن عائشة» عن النبي كَل وهذان الإسنادانٍ عن مالك والأوزاعي 
لَيْسَا بصَّحِيحِين؛ لأن دونهما مَن لا يُحْتَحٌّ به والحديث للزهري؛ عن غروة 
وعن عمّرة» جميعًا عن عائشة» رواه ابن عبينة» وإبراهيم بن سّعدء وابن 
مُسافِر» ومّعمر» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبي كَل أنه كان 
يَقطّع اليّدَ في رُبُع دينار فصاعدًا”؟". 

ورواه يونس بن يزيد» عن الزهريء عن عروة وعَمْرة» جميعًا عن عائشة. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 567/ 5957). وابن حبان -717/1١١(‏ 7/15 1457) من 
طريق مالك,. به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: الطبراني في الأوسط (7/ )١1971/01547‏ من طريق الحنيني» به. 

(؟) تقدم تخريج هذه الروايات في الباب قبله. 


ء عر لسابع : المنمار و الأصكام واطرو د وا لريات والعسامة 


وهو صحيح عندي للزهري نهم . 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: 
حدثنا محمد بن زبان» قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحمَيّدِيٌ» قالا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة» قال أبو 
الطاهر: عن الزهريء عن عَمرة» عن عائشة. أن النبي كَل كان يَقطّمْ السارقّ 
5 ربع ينان قصناض | 

وفان الخعتدي"": قالع سفيان :قال الرهرىة اح فى عدر ة بعك 
عبد الرحمن» أنها سمعت عائشة تقول: إن رسول الله يك كان يَقطّع في 
ربع دينار فصاعدًا. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا الخميديء» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أربعة» عن عمْرة. 
عن عائشة» لم يُرفعوه؛ عبد الله بن أبي بكرء وررَيْقُ بن حُكَيْم الأيلي؛ 
وعَبِدُ رَبّهِ بنُ سعيد» ويحيى بن سعيدء والزهري أحمَظّهم كلهم إلا أن في 


حديث يحيى ما دَلْ على الرفع: ما ثبت ولا طال علي؛ القَطْعٌ في ربع 
كان فاع 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الحميدي /١75 /١(‏ 77/4) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: الحميدي )18١ 7/7949 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (77/5)» ومسلم 
(6/ 1584/1577 وأبو داود (5/ 5065 55ه/ “5787). والترمذي (5/ /1٠١‏ 
65 » والنسائي (8/ )59757/540١‏ من طريق سفيانء به. 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


--١‏ كناب زرا لسر ى 


قال الحميدي: وحدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» قال: حدثني يزيد بن 
عمرة ايتاك هك اوعجر وده عائشة» أنها قالت "سمغت :وسو ل الله جناة يفول: 
١لا‏ يُقطع السارق إلا في رُبُع دينار فصاعدًا7". فحدّئتٌ سفيانَ حديتٌ ابن 

عو 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
مُطُلب بن 52-6 قال: حدثني عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث,» قال: 
حدثنى ابن الهادي» عن أبى بكر بن محمد» عن عمرة» عن عائشة» أنها 
سمعت رسول الله ككلم يقول: «لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا)70''. 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ. قال: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن 
شهاب. عن عمرة» عن عائشة» عن رسول الله يللد مثله7". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى 
يونس» عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة» عن رسول الله عقو 
قال: «القطع في ربع دينار فصاعدًا)7'. 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة /١١7/5(‏ عقب .)257١8‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 

6) من طريق الحميدي, به. وأخرجه: مسلم (/ 11217/ 511185]) من طريق 

عبد العزيز بن محملء به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (”/ )١1564‏ من طريق عبد الله بن صالح., به. 


(*) تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(:) أخرجه: أبو داود (5/ /١5‏ 57/85) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /١١5 /١7(‏ 


6.5 نقسمرا سابع : ابلاهار و الأعكام واطرو د والرريات والمسامة 


وهكذا هو فى «موطأ ابن وهب» من رواية سَحنون وغيره. 

ورواه القاسم بن مَبرور» عن يونسء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة7١2»‏ وخالف فى لفظه. 

قالاس كهر: هذا حديث ثابت صحيح. وعليه عَوَّلَ أهل | لحجاز فى 
مقدار ما تقطع فيه يد السارقء ولم يختلفوا أنه يتقطع إن سَرق من ذهب رَبُع 
دينار فصاعدًاء وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب نافع 
من هذا الكتاب. 

واختلف مالك والشافعي في تقويم العروض المسروقة؛ فذهب مالك 
إلى أنها تُقَوّم بالدراهم» وإذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا قِمَ؛ لحديث ابن عمر 
فى قيمة المجن. 

وقال الشافعي: لا يُقَطّع إلا أن تبلّعْ قيمةٌ ما سرق رُيُعَ دينار. وهو قول 
الأوزاعي وداود. وقد ذكرنا وجه المذهبين» واعتلال الفريقين» ومن قال من 
العلماء بالقولين وغيرهما في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذاء والحمد 
لله» وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 5594/ 59470) من طريق القاسم بن مبرورء به. 


باب ما جاء في قطع العبد الآبق يسرق 


["] مالكء عن نافع» أن عبدًا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق» فأرسل 
به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاصء وهو أمير المدينة ليقطع يده. 
فأبى سعيد أن يقطع يده. وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرقء فقال 
له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟! ثم أمر به عبد الله بن 
عمرء فقطِعّت يده" . 


قال أبو عمر: في هذا الخبر ما يَشهد لمذهب مالكء في أن السيد 
لا يتقطّع يدّ عبده في السرقة» وإن كان قد اختلفَ عنه في حده في الزناء 
ولم يُختلف عنه أنه لا يتقطع السيدٌ عبده في السرقة؛ لأن قطع السارق إلى 
السلطان» فلما لم يَرَ ابن عمر الحد يُقام على يَدَي السلطان» ورآه حدًا 
معطلا قام لله عز وجل. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في هذه المسألة فيما 


ةف (5) 
مصى ‏ . 


)١(‏ أخرجه: الشافعى (708/5- 25069» وابن المنذر فى الأسط /١١(‏ 507)» والبيهقى 
(/518) من طريق مالك, به. 
ه66 انظر الجانيك بعذه. 


باب منه 


ع 


[/ا] مالك. عن 001 بن حكيم» انه أخبره: أنه أخذ عبدًا آبقًا قل 
سرق. قال: فأشكل عَلَيَّ أمرّهء قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله 
و 
عن ذلك وهو الوالي يومئدذ ‏ قال: واخيره اني كنت أسمع أن العبد الابق 
إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز تقيض 
كتابي» يقول: كَتَبْتَ إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع 
يذه وإن الله تبارك وتعالى واي 0 # وَاَلْسَارفٌ وَالسَارِقَة فأقَطعوأ 

0 0 دأ يد رٌ كيه (50) 44<". فإن بلغت 


سَرقنَه ربع ديئار فصاعداء فاقطع 1 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن زريق صاحب أُيْلَة؛ِ أيوبُ 
السختيانى”*'» ويحيى بن سعيد الأنصاري”*'» كما رواه مالك» وإنما أشكل 


:)591 /١1( كذا في الموطأ (7/ 875): زريق. قال الكاندهلوي في أوجز المسالك‎ )١( 
(بالتصغير وتقديم الزاي على الراء في جميع النسخ الموجودة عندي من الهندية‎ 
والمصرية إلا الزرقاني ففيها بتقديم الراء»). والذي في كتب الرجال بتقديم الراء‎ 
وغيره.‎ »)١7/9/9( على الزاي» انظر تهذيب الكمال‎ 

(؟) المائدة (7). 

() أخرجه: الشافعي (5/ )3١9‏ والبيهقي (518/48) من طريق مالك» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق /751١/٠١(‏ 189485) من طريق أيوبء به. وعند عبده: رزيق 
بتقديم الراء. 

(0) أخرجه: أخرجه: عبد الرزاق )١189485 /751١/١١(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 


> - لتاب زرا ترق 5 


على زريق بن حُكيم قطع يد الآبق إذا سَرق؛ لما سمع فيه من الاختلاف. 
والله أعلم. فأراد أن يقف من ذلك على رأي أميره فيه» ولم ير عمر بن 
عبد العزيز الاختلاف في ذلك شيئّاء إذ لم تكن سنة من النبي كك بين فيها 
مراد الله من تخصيص الله الاق فى الاناقمو العبية» كما نينهيا رسيول الله 
يله في المقدار الذي يجب فيه القطعء فحَمّل الآية على ظاهرها وعمومها. 
وهذا أصل صحيحء ومذهب جميل. 


باب منه 


[8] مالك, أنه بلغه أن القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله وعروة بن 
الزيير كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطعء قطع. 

قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أن العبد الآبق إذا 
سرق ما يجب فيه القطع. قطع. 

قال أبو عمر: على هذا قول مالك. والشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهم. 
والثوري». والأوزاعيء والليث» وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور وداود. 
وجمهور أهل العلم اليوم بالأمصارء وإنما وقع الاختلاف فيه قديمًا ثم انعقد 
الإجماع بعد ذلك. والحمد لله كثيرًا. 

ومن الاختلاف بين السلف في ذلك ما رواه معمرء عن الزهري. قال: 
دخلت على عمر بن عبد العزيز» فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: 
لم أسمع فيه بشيء. فقال لي عمر: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. وقال 
الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملكء رفع إليه عبد آبق سرقء فسألني 
عنه» فأخبرته بما أخبرني به عمر بن عبد العزيز» عن عثمان» ومروان, فقال: 
أسمعت فيه بشيء؟ قلت: لاء إلا ما أخبرني به. قال: فوالله لأقطعنه. قال 
الزهري: فَحَجَجْت عامَئِذء فلقيت سالم بن عبد الله فسألته» فأخبرني أن 
غلامًا لعبد الله بن عمر سرق وهو أبق» فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص» 
وهو أمير على المدينة» فقال: ليس عليه قطع. إنا لا نقطع آبقَا. قال: فذهب 


> كات صا لسترق اه 


رو 
به ابن عمر» فقطعت يد وقام عليه حتى قطع"''. 


وروى الثوري ومعمرء عن عمرو بن دينار» عن مجاهدء عن ابن عباس». 
أنه كان لا يرى غلى عبد آبق سرق قطعً7". 


وذكره أبو بكرء قال: حدثني يحيى بن سعيد. عن سفيان» عن عمروء عن 
مجاهد» عن ابن عباس»ء قال: لا يقطع الآبق إذا سرق في إباقه' ". 


قال: وحدثني وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري. قال: كان عثمان 
ومروان يقولان: لا يقطع”*'. 

قال* وحدثنا حماد بن خالد. عن ابن أبي ذئب» عن الزهري. أن عتمان 
وفوواك» وضدر بد عبد العدير كانو] لا يقتطعون الأرق, إذا مدق 57 . 

قال: وحدثني عبيد الله» عن حَنظّلة» عن سالم بن عبد الله» عن عائشة. 
فالنق: لسن علية قطع""". 


وعبد الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن عائشة قل 


قال عبد الرزاق: قال سفيان: قولها: إنه لا يقطع. ليس معصيةٌ اللى عز 


60 أخرجه: عبد الرزاق .)١89/7 /55٠ /١٠١(‏ وابن أبي شيبة 7566١ 5/9558/١6(‏ 
من طريق معمر» به. 

62 أخرجه: عبد الرزاق )18941//7557/١١(‏ عن الثوري ومعمرء به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 5759/ 070017 بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط )87١5 /557/١١(‏ من طريق سفيان» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 15/759 7"00) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )٠١10 /759 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /76٠ /١6(‏ 7”0011) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /١١(‏ 7/751 189485) بهذا الإسناد. 


5 عبر لسابع ٍ المنمار و الأعكام واطرو د دا لريات والمسامة 


وجل في إباقه تخرجه من القطع. 

وقال سفيان» عن خالد الحذاء» عن الحسنء أنه سئل عن العبد الآبق 
يسرقء أتقطع يده؟ قال: نعه7". 

واقانك يافوة كلكة كن مشي دق شتعيله أن عم دن .عبن العزيرء 
والقاسم بن محمدء قالا: العبد الآبق إذا سرق قطع"". 

وذكر أبو بكري قال: حدثني الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح. 
عن إبراهيم بن عامر» أن عمر بن عبد العزيز سأل عروة عنه؛ فقال: يقطع”". 


قال: وحدثني وكيع. عن إسرائيل» عن جابر» عن عامرء قال: يقطء 47 . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7"٠١1١7/759 /١6(‏ من طريق سفيان» به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة )"٠١1١ /7959/١6(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )3٠٠١٠١ /5"5949 /١6(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )3٠٠١9 /75///١6(‏ بهذا الإسناد. 


باب ما جاء فى العفو عن السارق 
قبل بلوغ السلطان 


[4] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أن الزبير بن العوام لقي رجلا 
قد أخذ سارقًا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان» فشفع له الزبير ليرسله. 
فقال: لاء حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان. فلعن الله 
الشافع والمشّفَء(©. 

هذا خبر منقطع» ويتصل من وجه صحيح. 

قال أبو عمر: أدخل مالك خبر الزبير بيانًا لحديث صفوان”"؛ لأن 
ااا اي ا لال حا مالسا ا جرييل العا 
إذا بلغته» كما ليس له أن يتجسس عليها إذا | ستتقرت عنه» وبأن الشفاعة في 
ذوي الحدود حسنة جائزة ‏ وإن كانت الحدود فيها واجبة ‏ إذا لم تبلغ 
السلطان. وهذا كله لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء» وحسبك بذلك علمًا. 


وذكر أبو بكر قال: حدثني وكيع» وحَمّيد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن 


هشام بن عروة» عن عبد الله بن عروة. عق الفرَاقضة سَةِ الحنفيٌ» قال:* مروا على 
الزبير بسارق» فشفع له فقالوا: أتشفع للسارق؟! قال: نعم ما لم يؤت به 


)١‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى )١١77/١١(‏ من طريق مالك» به. 


5ه بر لسابع : امار والأعكام واطرو د والريات والمسامة 
إلى الإمام» فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه"'". 


ورواه حَمَّاد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أخيه عبد الله بن عروة. 
7 ع ع 
عن الفرافصة. ان الزبير مر بلص قل أخل» فقال: دعوه» اعفوا عنه. فقالوا: 
أتأمرنا بهذا يا أبا عبد الله» وأنت صاحب رسول الله تكله ! فقال: إن الحدود 
يعفى عنها ما لم تبلغ إلى السلطان» فإذا رفعت إلى السلطان» فلا عفا الله 


عنه إن عفى ري ]1 . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١0(‏ 881 _ 7ا"/ 749480 - )١199475‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
البيهقي (8/ ””7"7) من طريق هشام بن عروة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (١١٠/717؟7/‏ 
:) من طريق الفرافصة:. به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ 784 86”) من طريق حماد بن سلمة» 


به. 


]٠١[‏ قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون 
موضوعة بالأسواق مُحرزة» قد أحرزها أهلها في أوعيتهم؛ وضموا بعضها 
إلى بعض: إنه من سرق من ذلك شيئًا من حرزه. فبلغ قيمته ما يجب فيه 
القطع, فإن عليه القطعء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن, ليلا كان 
ذلك أو نهارًا. 

قال أبو عمر: الحجة في قوله هذا حديث صفوان بن أمية» إذ سرق 
رداؤه من تحت رأسه ‏ أو من تحت تَوَسَّدِهِ ‏ وهو نائم. والنائم كالغائب 
عن متاعه. وغَلْقُ الوعاء على المتاع كغلق باب الدار والبيت. ولم يختلفوا 
أن من فتح باب دار أو بيت وسرق منه ما يبلغ المقدارء أنه يقطع» وقد أَبَى 
كثير من الفقهاء أن يجعلوا ذلك حررًا إذا غاب عنه صاحبه» ولم يكن في 
قله ولا تحت حرزه وقفله. وهذه من مسائل الرأي يسوغ فيها الاجتهاد. 

والأصل عندي في هذا وما كان مثله أن لا يراق دم السارق المسلم إلا 
بيقين» واليقين أصل أو قياس غير مدفوع على أصل؛ لأن الخطأ في العفو 
خير وأيسر من الخطأ في العقوبة. وقد أجمع العلماء على أن كل سرقة لا 
قطع فيهاء فالغرم واجب على من سرقهاء موسرًا كان أو معسرًا. 


باب منه 


]١١1[‏ قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس 
معه فيها غيره؛» فإنه لا يجب على من سرق منها شيئًا القطع.» حتى يخرج به 
من الدار كلهاء وذلك أن الدار كلها هي حرزه؛ فإن كان معه في الدار ساكن 
غيره» وكان كل إنسان منهم يُغلق عليه بابه. وكانت حررًا لهم جميعاء فمن 
سرق من بيوت تلك الدار شيئًا يجب فيه القطع. فخرج به إلى الدارء فقد 
أخرجه من حرزه إلى غير حرزهء ووجب عليه فيه القطع. 

قال أبو عمر: هذا كله قول الشافعيء وأبي حنيفة. وبه قال أبو ثور. 


وأحمد» وإسحاق. 


ما جاء فى المقدار الذي تقطع فيه اليد 


]١١[‏ قال أبو عمر: ذكر مالكء. في هذا الباب حديثه عن عبد الله بن 
أبي بكر بن حزم. عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة 
زوج النبي كَلِْةِ إلى مكة ومعها مولاتان لهاء ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي 
بكر الصديق» فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيطٌ عليه خرقة خضراء. 
قالت: فأخذ الغلام البردء ففتق عنه فاستخرجه. وجعل مكانه لِيّدَا أو فروة 
وخاط عليهاء فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله. فلما فتقوا 
عنه وجدوا فيه اللَّْد ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين» فكلمتا عائشة» زوج 
النبي َلك أو كتبتا إليهاء واتهمتا العبد. فسئل العبد عن ذلك فاعترفء. فأمرت 
به عائشة» زوج النبي لَه فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار 
فصاعدً0'"'. 

وليس فيه أكثر من فتيا عائشة بقطع يد العبد السارق» وقولها: القطع في 
ربع دينار فصاعدًا. 

وسيآتي القول في الحرز في موضعه من باب جامع القطع'''» إن شاء 
الله عز وجل. ولم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه 
سارقا له وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يدهء أن عليه القطع؛ خُرَّا كان أو 


)١(‏ أخرجه: النسائى (8/ ”557/ 5955) من طريق مالكء» به مختصرًا. 
() انظر البابين قبله. 
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عبدّاء ذكرًا كان أو أنثى» مسلمًا كان أو ذميّاء إلا أن العبد الآبق إذا سرق» 
اختلف السلف في قطعه. ولم يختلف أئمة فقهاء الأمصار في ذلك. والحمد 


لله . 


باب منه 


[] وأما حديث مالك في هذا الباب. عن يحبى بن سعيدء أنه قال: 
أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, أنه أخذ تَبَطِّا قد سرق خواتم 
من حديد. فحبسه ليقطع يده. فأرسلت إليه عَمْرّة بنت عبد الرحمن مولاة 
لهاد يقال لهاة أمئةد.'قال ابو بكر افحادتى وأناابين ظهرافيالناس.فقالت: 
تقول لك خالتك عَمْرَة: ال 0 
فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عَمْرَة تقول لك: لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعدًا. قال أبو بكر: فأرسلت 0 

فليس فيه أكثر من جهل أبي بكر بن محمد مقدار ما يقطع فيه السارق. 
وا ل ل در لس تر برسم أن 
ذلك علم ليس من رأيهاء فأرسل المبَطِىّ. 


وهذا المعنى قد مضى في موضعه من هذا الكتاب"''» والحمد لله. 


)١(‏ انظر (ص "”7) من هذا المجلد. 


ما جاء في الترتيب فى قطع أعضاء 
السارق والخلاف في قتله 


]١5[‏ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» أن رجلا من أهل 
اليمن أَقْطّع اليد والرجل كَدِم فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن 
عامل اليمن قد ظلمه. فكان يصلي من الليل» فيقول أبو بكر: وأَبِيكَء ما 
ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر 
الصديق. فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بَيِّتَ أهل هذا 
البيت الصالح. فوجدوا الحَلَيّ عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به. فاعترف 
به الأقطع. أو شهد عليه به. فأمر به أبو بكر الصديق, فقطِعّت يده اليسرى 
وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته'"". 


قال أبو عمر: اختلف في هذا الحديث؛ فَرُوِي أن هذا الأقطع لم يكن 
مقطوع اليد والرجلء» وإنما كان مقطوع اليد اليمنى فقط. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن سالمء وغيره. قال: إنما 
قطّع أبو بكر رجل الأقطع» وكان مقطوع اليد اليمنى فقط. قال الزهري: ولم 
يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجلء لا يزاد على ذلك”". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي )2١9/5(‏ والطحاوي في شرح المشكل (077-177/5» والبيهقي 
(/ 7377)»: والبغوي في شرح السنة )56١7/876 -31755/١١(‏ من طريق مالك» 
به. 


(6) أخرجه: عبد الرزاق )١81/7١ /1١41//١١(‏ بهذا الإسناد. 


> لتاب عالق ١‏ 


قال: وأخبرنا معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» قال* إنما قَطْمْ 
أبو بكر رِجْل الذي قطعه يَعْلَى بن أمية» كان مقطوع اليد قبل ذلك”7". 

قال أبو عمر: هؤلاء تَمَوَاء وعبد الرحمن بن القاسم زاد وأثبت. والله 
أعلم. وقد رواه الثوري كما رواه مالك. 

ذكر عبد الرزاقء قال: أخبرنا الثوري» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
القاسم بن محمدء أن سارقًا مقطوع اليد والرجل» سرق حَلْيًا لأسماء» فقطعه 
الوك القالقة قالح قال 0 


وروآه وكيع. عن سفيان» فخالف عبد الرزاق فى لفظه. 


ذكر أبو بكرء قال: حدثني وكيع» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه» أن أبا بكر أراد أن يقطع الرّجْلَ بعد اليد والرّجلء. فقال له 
عه اللينة لين 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمره عن الزهري. عن عروة. عن 
عائشة» قالت: كان رجل أسود يأتى أبا بكري فيلزية ويعرته القرآن. حتى 
بعث ساعيًا ‏ أو قال: سرية ‏ فقال: أرسلنى معه. فقال: بل تمكث عندنا. 
فأبى» فأرسله معهء واستوصى به خيرّاء فلم يغب معه إلا قليلاء حتى جاء قد 
ل لل أبو بكر فاضت عيئاه. فقال: ما شأنك؟ قال* ما زدت 
على أنه كان يُوَلْنِي شيئًا من عمله. فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. فقال 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (١١//181/١1/1ا/81١)‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١181/59/11//١1١(‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )"015٠ /”1/7 /١0(‏ بهذا الإسناد. والبيهقى (8/ 77/7 - 775) 
من طريق وكيعء به. وأخرجه: الدارقطني (”7/ )1١7‏ من طريق سفيان» به. 
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أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون عشرين فريضة. والله لئن كنت 
صادقًا أَقِيدَنّك منه. قال: ثم أدناه ولم تحل منزلته التي كانت له منه. قال: 
فكان الرجل يقوم بالليل فيقرأء فإذا سمع أبو بكر صوته. قال: تالله لرجل 
قطع هذا لقد اجترأ على الله عز وجل. قال: فلم يَعْبّر إلا قليلاء حتى فقد 
آل أبي بكر حَلْيًا لهم ومتاعاء فقال أبو بكر: طُرِقّ الحي الليلة. فقام الأقطع 
فاستقبل القبلة» ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعتء فقال: اللهم 
أظهر على من سرقهم. أو نحو هذا. وكان معمر ربما قال: اللهم أظهر على 
من سرق أهل هذا البيت الصالح. قال: فما انتصف النهار حتى عَتْرُوا على 
المتاع عنده» فقال له أبو بكر: ويلكء إنك لقليل العلم بالله عز وجل. فأمر 
000 

ففي هذا الخبر» وخبر الزهري أيضًا عن سالم» وخبر أيوب عن نافع 
عن ابن عمرء أن ذلك الأقطع لم تكن رجله مقطوعة» وإنما كان مقطوع 
اليد اليمنى» فقطع أبو بكر رجله؛ يعني اليسرى. وهذا خلاف ما رواه 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه في هذا الخبرء وقد روي فيه ما يوافقه. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني ابن جريج.ء قال: أخبرني غير واحد من 
أهل المدينة؛ منهم إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء أن يَعْلَى بن 
أمية قطع يد سارق ورجله؛ لأنه سرق في الثانية» فقطع أبو بكر يده الثانية, 
ثم ذكر نحو حديث الزهريء قال: فكان أبو بكر يقول: لجرأته على الله عز 
وجل أغيظ عندي من سرقته. قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن أبي بكر 


و مره ,0( 
جبير 58 


©" وجو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١181/1/5/189--١882/١١(‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق /١89 /١١(‏ ه/ا/81/١)‏ بهذا الإسناد. 


١ كات صرّا ترق‎ ١ 


قال أبو عمر: اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق 
إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقهاء ثم عاد فسرق أخرىء بعد إجماعهم أن 
اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا؛ فقال مالك» والشافعي» وأصحابهما: 
إذا قطع في السرقة» ثم سرق ثانية» قطعت رجله اليسرى» ثم إن سرق ثالثة 
قطعت يده البسرىء ثم إن سرق رابعة» قطعت رجله اليمنى, وتَحْسَمٌ كل 
واحدة بالنار ساعة القطع؛ خوف التَلّفء والقطع عندهم من المِفصّل. وبه 
قال قتادة» وإليه ذهب أبو ثور. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعن أبي 
بكر قمها فك ذكرنا 

وقآلجوذ الك مجماعة هق التسافيه :و التاسن:. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني ابن عَلَيّةَ عن خخالد الحذَّاءء 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رَجَلِ بعد 
يده ورجله""'. ٠‏ 

والحجة لما ذهب إليه مالك» والشافعي» ومن قال بقولهماء أنه قد 
روي ذلك عن النبي مَلَيْةُ من مراسيل الثقات؛ منها ما رواه ابن جريج» عن 
عبد ربه بن أمية بن الحارثء أنه أخبره عن الحارث بن عبد الله بن أبي 
رةه الاسحدقه وغية الرسحين بن شارطاء أن لبي كله أن برعيد قل صراق: 
فقطع يده» ثم الثانية» فقطع رجلهء ثم أني به في الثالثة» فقطع يده» ثم أتي 
به فقطع رجله"'". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )73١151 /731/7 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 

»8178/1817/٠١(‏ والدارقطني (/ »)208١‏ والبيهقي (8/ 7174) من طريق خالد 


الحذاع. به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١88/١١(‏ "ل/ال81١).؛‏ وابن أبى شيبة /١6(‏ */ا"/ 53 3”01), 


1 لقسمالسايع : امار و المكام وا هرو د دا لريات والمسامة 


وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا وجب على 
السارق القطع» قطعت يده اليمنى من المِفصّلء ثم إن سرق ثانية» قطعت 
رجله اليسرى, ولا يُقطع منه شيء بعد ذلك وإنما عليه العْرْم. وهو قول 
الزهري"''» وحَمّاد والخعين ل وإبراهيم النخعي” "2 والأوزاعي» وإليه 
ذهب | لود 


قال أبو عمر: روي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من العلماء الخالفين. ظ 

وذكر عبد الرزاق» عن إسرائيل بن يونسء عن سِمَّاكُ بن حرب» عن 
عبد الرحمن بن عَايِذٍ الأزدي» عن عمرء أنه أتي برجل قد سرق» يقال له: 
سَدُوم. فقطعه. ثم أتي به الثانية» فقطعه. ثم أتي به الثالثة» فأراد أن يقطعه: 
فقال له علي ذه لا تفعل» فإنما عليه يد ورجلء ولكن احبسه”*'. 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني جرير» عن منصورء عن أبي الضحىء وعن 
مغيرة» عن الشعبي» قالا: كان علي ذه يقول: إذا سرق السارق مرارًاء 
قطعت يله ورجله. ثم إن عاد استودعته العو 


- والبيهقي (8/ 777)) وأبو داود في المراسيل (54 ١6‏ ص) من طريق ابن جريج. به. 

070111 ؟/ا"/‎ /١6( أخرجه: ابن أبئ شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ ١لا"/‏ 070110 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )١187505 /١41//١١(‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 1/75”/ 070119). 

620 أخر جه : عبد الرزاق )١1817/557/1١857/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (6/ 7/5ا”) 
من طريق سماك» به. - 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ ١/ا"/‏ 30175) بهذا الإسناد. 


6 كات صررا شرق‎ --١ 


لا يزيد على أن يقطع للسارق يدا ورجلاء فإذا أتيى به بعد ذلكء قال: إني 
لأستحى أن لا يتطهر لصلاته» ولكن امسكوا كَلْبَهَ عن المسلمين» وأنفقوا 
علبياسوة .نيت الهال”. 


قال: وحدثني عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن الزهريء قال: انتهى 
أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل”'". 

قال: وحدثني أبو أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
مكحول. أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده. ثم إن عاد فاقطعوا رجله. ولا 
تقطعوا يده الأخرىء وذروه يأكل بها الطعام» ويستنجي بها من الغاتط» ولكن 
احرييوة عن العوام 1 

قال: وحدثني أبو خالدء عن الحجاج. عن عمرو بن مُرَّةَ عن عبد الله بن 
سلمة» قال: كان علي يقول في السارق: إذا سرق قطعت يده. فإذا عاد قطعت 
وبعلف فا نا غاق» امجودعته العم 7 


قال: والفيونا أبو خالد. عن الحجاج. عن عمرو بن دينار» أن تجدة 
الخارجي كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق» فكتب إليه بمثل قول 
060 


يم 


قال: وحدثني أبو خالد. عن حجاجء عن سِمّاك عن بعضص أصحابه. أن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ /1/١‏ 7017) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١0(‏ 1/7/ 701717) بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 731/7/ 7018) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 1/5/ 70151) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )7301١5/ /73175 /١5(‏ بهذا الإسناد. 


1 مر لسابع: اهار و الأعكام وا مرو دوا لريات والعسامة 


عمر استشارهم في سارق» فأجمعوا على مثل قول علي 445'''. 


قال أبو عمر: حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع 
الرّجْل بعد اليد؛ من قال بقول الحجازيين» ومن قال بقول العراقيين» وهم 
عاد العلماف “الا دللت ب يقرؤون: # وَالسَارِفُ وَالسَارِقَةَ فأقطعوأ 
أيدِيَهَمَا 2"74. وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين» وهم يقرؤون غسل 
الوخليق أن ممكيها ادبو شين ا و وهم يقرؤون: ومن 
َل نكم متعيمدَا هَجَرَآء َكَل ما تل من التَعَو 774" . 


والجمهور لا يجوز عليهم تحريف الكتاب, ولا الخطأ في تأويله» وإنما 
قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع. 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني عيسى بن يونسء عن الأوزاعي. 
عن يحيى بن أبي كثير» قال: كتب تَجْدَةَ إلى ابن عمرء يسأله: هل قطع 
النبي كك الرّجُل بعد اليد؟ فكتب إليه أن النبي كَكِيْةِ قد قطع الرّجَل بعد 
الد20). 


وقال بعض التابعين؛ منهم عطاء وغيره. والخوارج». وطوائف من أهل 
الكلام» وبعض أصحاب داود: لا يجوز أن يقطع من السراق إلا الأيدي دون 


ا عرص حت سر 


الأرجل؛ لأن الله عز وجل يقول: وَاَلْسَارِفٌ والسَّار: قَهَ فاقطعوأ يد يهم *. 
ذكر ابن جريج» قال: قلت لعطاء: إذا سرق الثانية؟ قال: ما أرى أن يقطع 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 5/ا"/ )7"01١59‏ بهذا الإسناد. 


(؟) المائدة (53/8). (*) المائدة (46). 
(5:) أخرجه: ابن أبى شيبة /١6(‏ "ا/ا"/ 157 30) بهذا الإسناد. 


> كارب زرا لسترق > 


أمر بالرّجْلء وما كن رَيْكَ صا 004 20. 
قال أبو عمر: قد روي عن النبي يِه قطع الايدي والأرجل من 
أخبرنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنى محمد بن معاوية» قال: حدثنى 
إسحاق بن أبي حَسَّانَء قال: حدثني هشام بن عَمَّارء قال: حدثني سعيد بن 
يحيى» قال: حدثني هشام بن عروة» عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن 
ا 2 0 1 ِ 
عبد الله قال: أتِي النبي كَكةْ بسَارق فقطع يده؛ ثم أتي به بعد قد سرقء» فقطع 
2 5 5 ِ 
رجله. ثم أتي به بعد قد سرقء. فقطع يده. ثم أتي به بعد قد سرق» فقطع 
رجله. ثم أتي به بعد قد سرق. فقتله7". 
وقد رواه مصعب بن ثابت» عن محمد بن المنكدر. عن جابر مثله 
ذكره النسائى» وأبو داود»ء كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عقيل» عن جده» عن مصعب بن ثابت47). 
روى عنه. قال: وهذا الحديث ليس بصحيح. قال: ولا أعلم في هذا الباب 


.)١5( مريم‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١١(‏ 1815- 181758/186) من طريق ابن جريج. به. 

(9) أخرجه: الدارقطني (/ )١18١-18٠١‏ من طريق هشام بن عماره به. 

(5) أخرجه: أبو داود (5/ 5565 - 8651/ .)55٠١‏ والنسائي (8/ 5705 2 555/ 19197) 
بهذا الإسناد. 


1 رالسابع : امار والإعكام داطرو د والرياات والمسامة 

وفي حديث مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة في الخامسة. ولا 
أعلم أحدًا من أهل العلم قال به» إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في 
اامختصره) عن أهل المدينة؛ مالك وغيره. قال: ومن سرق ممن بلغ الحُلم 
من الرجال. أو المحيض من النساءء سرقة فخرج بها من حرزهاء وبلغت 
ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» قطعت يده اليمنى» ثم حُسِمَت بالنار» ثم لي 
سبيله» فإن سرق ثانية؛ قطعت رجله اليسرىء ثم إن سرق الثالثة» قطعت يده 
السيرفى »نان :سق الزابعة» قلعت رسيلة النعشى »فاننا سق التخامنة وذ ؛ 
كما قال رسول الله يِه وعثمان» وعمر بن عبد العزيز. 


قال: وكان مالك بن أنس يقول: لا يقتل. 


قال أبو عمر: حديث القتل منكر لا أصل له» وقد ثبت عن النبي كله 
أن: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان» أو زنًا بعد 
إِخْصَانء أو قتل نفس بغير نفس"6'". ولم يذكر فيها السارق» وقال كله في 
السرقة: «فَاحِشَّة وفيها عقوبة»(". ولم يذكر قتلا. وعلى هذا جمهور أهل 
العلم في آفاق المسلمين. والحمد لله رب العالمين. 


,)55١07/55٠ /5( ؟57) وأبو داود‎ - 5١ /1١( أخرجه من حديث عثمان ذبه: أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (؟/‎ »)507١/1١5 /1/( وحسنه. والنسائي‎ )7١50/8/5٠٠ /5( والترمذي‎ 
ف تقدم تخريجه في (:/؟؟86).‎ 


باب ما جاء في الرجل يسرق مرارًا 


]١[‏ قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارًا ثم يُسْتَعْدَى عليه. 
أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه؛ إذا لم يكن أقيم عليه 
الحد. فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك. ثم سرق ما يجب فيه القطع. 

قال أبو عمر: لا أعلم في هذه المسألة خلافًا بين أهل الفقه الذين 
تدور على مذاهبهم الفتوى بالأمصار. ولا على من قبلهم. وقد روي أيضًا 
منصوصًا عن جماعة من التابعين» وهو القياس الصحيح؛ لأن قطع اليد في 
السرقة حق لله عز وجلء فلا يقام إلا مرة لما تقدم. كالزناء لا يقام فيه الحد 
إلا مرة على الزاني مرارّاء ما لم يحدء فإن عاد بعد الحدء فعليه الحد مرة 
أخرىء وهكذا أبدًَا في السرقة والزنا. وأصل آخر من الإجماع أيضًا في 
الرجل يطأ امرأة قد نكحها نكاحًا فاسدًاء أو نكاحًا صحيحًاء أنه يجب عليه 
المهر بوطء مرة» ولو وطئها بعد ذلك مرارّاء لم يكن عليه غير ذلك. 


ما جاء فى السارق يوجد 
فى البيت قد جمع المتاع 

[7] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت 
قد جمع المتاع ولم يخرج به: إنه ليس عليه قطعء وإنما مَثّل ذلك كمثل 
رجل وضع بين يديه خمرًا ليشربها فلم يفعل» فليس عليه حد, ومَثَلُ ذلك 
رجل جلس من امرأة مجلسّاء وهو يريد أن يصيبها حرامًاء فلم يفعل» ولم 
يبلغ ذلك منهاء فليس عليه في ذلك أيضًا حد. 

قال أبو عمر: هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف. وبه 
قال أئمة الفتيا بالأمصار وأصحابهم إلى اليوم» وذلك دليل على مراعاتهم 
الحرزء وأنه لا قطع إلا على من سرق من حرز. والخلاف في هذا شذوذ 
لا يلتفت إليه» ولا يعرج عليه. وهو الصحيح عن أحمد بن حنبل» أنه ذهب 
إليه. ونحن نذكر ما في كتاب «أبي بكر عبد الرزاق بن همام»» و«أبي بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» في ذلك؛ لنرى ما عليه في ذلك جمهور 
العلماء إن شاء الله عز وجل. 


قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريجء قال: قلت لعطاء: السارق يوجد في 
البيبت» قد جمع المتاع ولم يخرج به؟ قال: لا قطع عليه حتى يخرج به. قال 
ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار: لا قطع عليه حتى يخرج به""'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )18809/١9577/١١(‏ بهذا الإسناد. 


> كباب صررالسترق 7١‏ 


عليه على يحرج به» وإن كان قن عجوي 


قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن شعيب. أن ابن الزبير أراد قطعه. 
فقال له ابن عمر: لا قطع عليه حتى يخرج بالمتاع من البيت. وقال له ابن 
00 أرأيت لو أن رجلا وُجد بين رجلي امرأة لم يصبهاء أكنت تحده؟ قال: 
لاء لعله سوف ينزع قبل أن يواقعها. قال: وهذا كذلك, ما يدريك لعله كان 
نازعًا تائبًا تاركًا للمتاع”'". 


قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء قال: إذا وجد السارق في 
الببت قد جمع المتاع ولم يخرج به فلا قطع عليه ولكن يُتَكّل””". قال 
معمر: وقال قتادة: هو رجل أراد أن يسرق فلم يدعوه”*'. 

قال: وأخبرنا الثوري» عن عبد الله بن أبي السَّمَْره عن الشعبي, قال: لا 
يُقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت”". 

قال: وأخبرنا الثوري» عن يونسء عن الحسن مثل قول الشعبي"'. 


: 5 لال » 5 5 سْ 8 روم 
وروي ذلك عن علي ذيبْه» من حديث حسين بن عبد الله بن ضَمَيرَة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )1883٠١ /١95/١١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )1881١/1١917/-1١95/١١(‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق /1١91//١١(‏ 18817) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق )1881١/١91//1١١(‏ بهذا الإسناد. وفيه عن قتادة عن بعض 
الأمراء قال: فذكره. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /١91//١١(‏ 18816) بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق )١1881١7/١91//١١(‏ بهذا الإسناد. 


3 2 لسابع : امار و الأعكام راطو د وا لريات والمسامة 


عن أبيه» عن جده. عن علي 4485'''. ومن حديث حَصِّيّنء عن الشعبي» عن 
الحاوةع عرق على '"..وكب فيه عمر :ين حَين العزيد؛ أن يكل :وسح ولا 
قطء ”ا 

.اع ل ل ا 5 و 

وذكر ابو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني وكيع» عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسىء عن عثمان. قال: ليس عليه قطع. حتى يخرج من البيت 

)60- 


قال: وأخبرنا وكيع» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء عن ابن عمر. 
قال: ليس عليه قطع. حتى يخرج من البيت بالمتاع””". 


إبف 5 ن 0-0 عو 
قال: وحدثني حَمَيّد بن عبد الرحمن» عن موسى بن أبي الفرّات» عن 

ب ان 2 . عي وه ب .و 060 

عمر بن عبد العزيزء قال: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت”''. 


قال: وأخبرنا أبو معاوية» عن عاصمء عن الشعبي» أنه سئل عن رجل 


قطع”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (١1١//ا98-191١18811!/1)‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١1887١/١99/١1١(‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 1991/4/555) من 
طريق حصبنء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق .)1887١/١99-١9/87/١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 57 7/ 19917/5) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 57 7/ /759911) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )١199178 /7 55 /١6(‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )5994/٠ /755 /١6(‏ بهذا الإسناد. 


> لتاب التق ذا 


قال: وحدثنا على بن مُسْهرء عن زكرياء» عن الشعبى قله , 
قال: وحدثني محمد بن بكرء قال: حدثني ابن جريجء قال: قلت لعطاء: 
يوجد السارقء قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت؟ قال: لا قطع عليه حتى 


يخرج به من البيت. زعموا. قال: وقال عمرو بن دينار: ما أرى عليه قطعًا. 
00 


قال: وحدثنى يذننة بق غارو نم غة حكاد ين سلمة »عه .جيينة أن 
عمر بن عبد العزيز كتب في سارق: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار, 
لعله تعرض له توبة قبل أن يخرج من الدار' ". 

قال أبو عمر: لا أعلم لمن لم يعتبر الحِرز متعلقًا بأحد من الصحابة 
وي إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها. 


ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني أبو خالد الأحمر» عن يحيى بن 
سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا لم 
يخرج بالمتاع من البيت» لم يقطع. فقالت: لو لم أجد إلا سكيتاء لقَطعته7؟. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )51998١ /755 /١6(‏ بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 955/ 799407 - 519417) بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 56 7/ 599825) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 750/ 19987) بهذا الإسناد. 


ما جاء في السارق يرجع المال إلى صاحبه 


[1] قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه 
ما سرق فَيُرَدٌ إلى صاحبه: إنه تقطع يده. 

واحتج مالك لقوله هذا بالشارب يوجد منه ريح الشراب» فيحدء وهذا 
ليس بحجة عند موافقيه» فضللا عن مخالفيه. والقطع واجب عند العلماء 
على كل سارق أخرج المتاع من حرزه. وهو حق لله عز وجلء وليس للآدمي 
في القطع حق, فإن وجد متاعه. أخذه بإجماع» ليس له غير ذلكء ولا له 
العفو عن السارق إذا بلغ السلطان» وهو وغيره في ذلك سواء. 

واختلف العلماء في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع؛ فقال مالك: 
مه عْرَمُه إذا كان مليًا في حين القطع. أو في حين الحكم., وإن كان معسرّاء لم 
بتبع بشيء من قيمة السرقة. 

وقال الشافعي: يتبع به دَينَا إذا استهلكه» ويلزمه غرم ما سرق؛ مليا أو 
مُعدمًا؛ِ لأن القطع حق لله عز وجلء والغرم حق للمسروق منه. قال: وقد 
الجههوا آنه لو روحةه ونه بيد التسار قهد أكتد وو روزن تلعف ننه بقع 1ق للكت 
إذا استهلكه يَغْرَمُه في حال اليسر والعسر» كسائر المستهلكات من أموال 
اللي 


وبهذا قال أبو ثورء وأحمدء وإسحاق. وهو قول إبراهيم النخعي”'". 


.)3٠٠١1 /951/ /١6( وابن أبى شيبة‎ ».)١84٠6٠١ /75١9/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


7 كات عا لسترق‎ ١ 


وحَمّاد بن أبي سليمان'''» ويحيى بن سعيد الأنصاريء والليث بن سعد. 
وعثمان البتىّ. 

وقال سفيان الثوري» والحسن بن صالح بن حيء وأبو حنيفة» وأصحابه: 
إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه» مليًا ولا عديمّاء إلا أن يوجد الشيء 
معه» فيؤخذ منه. وهو قول عطاء'". والشعبي”". وابن سيرين”*1 ومكحول. 
وبه قال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة. 

وحجة من قال بهذا القول» ما حدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
اكد قال: حدثني حمزة بن عليء» قال: حدثني أحمد وخ شغيت: قال: 
حدثني عمرو بن منصورء قال: حدثني خسان تخ عبد الله» قال: حدثني 
المفَصّل بن فَضَالةء عن يونس بن يزيد» قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث 
عن المِسوَرِ بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله كَكِةٍ قال: 
«لا يَعْرَّمٌ السارق إذا أقيم عليه الحد)””". 


قال أبو عمر: هذا ليس بالقوي عندهم., والوِسُوَرٌ بن إبراهيم بن 
من عبد الرحمن بن عوفء ولو ثبت هذا الحديث لوجب القول به» ولكنه 


.)591991/ /7 41 /16( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١84891/5319-37١8/١٠١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 417 ؟/ 
1 "7)/, 

(9) أخرجه: عبد الرزاق .)18898/7١9/١٠١(‏ وابن أبي شيبة (15/ 7/751 519957). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق :.)١8899 7/75١9 /١١(‏ وابن أبي شيبة .)30٠١ 37/9 51 /١6(‏ 

(5) أخرجه: النسائي (54494/57/8/48) بهذا الإسناد. بلفظ: لا يغرم صاحب سرقة إذا 
أقيم عليه الحد. وقال: «هذا مرسل وليس بثابت»). 


ك/ 6 لسابع : امار الأمكام وا لمرو دوا لريات والمسامة 


عندهم غير ثابت؛ لأنه منقطع» وإن كان قد وصله سعيد بن كثير بن عفيرء 
عن الممَضّلء عن يونس» عن سعدء عن أخيه الْمِسْوّرٍ بن إبراهيم» عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن عوف. فإن ثبت فالقول به أولى» وإلا فالقياس ما قاله 
الشافعي. ومن تابعه. وبالله التوفيق. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثني أحمد بن الفضلء» قال: حدثني 
محمد بن جريرء قال: حدثني أحمد بن الحسن الترمذي» قال: حدثني 
سعيد بن كثير بن عَفيرء قال: حدثني مُفَضّل بن فضَالةء عن يونس بن يزيد 
عن سعد بن إبراهيم؛ قال: حدثني أخي الوِسُوّر بن إبراهيم» عن أبيهء عن 
عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله يكلِ قال: «إذا أقيم اللحد على السارق 
فلا غرم عليه)7©). 


)١(‏ أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (رقم )١177‏ بهذا الإسناد 


ما جاء فى السرقة الجماعية 


[1] قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعاء 
فيخر جون بالعِدّل يحملونه جميعاء أو الصندوق. أو بالخشبة» أو بالمكتل. 
أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعًا: إنهم إذا أخرجوا ذلك من حِرَرْه 
وهم يحملونه جميعاء فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع؛ 
وذلك ثلاثة دراهم فصاعدًاء فعليهم القطع جميعا. 

قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته؛ فمن خرج منهم بما 
تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعداء فعليه القطع. ومن لم يخرج منهم بما تبلغ 
قيمته ثلاثة دراهم فصاعدًا فلا قطع عليه. 

قال أبو عمر: من الاختلاف في هذه المسألة ما ذكره المَرَّنِيُ» عن 
الشافعي» قال: وإذا كانوا ثلاثة» فحملوا متاعا وأخرجوه معَاء فبلغ ثلاثة 
أرباع دينار» قطعواء وإن نقص شيئّاء لم يقطعوا. وإن أخرجوه متفرقًا؛ فمن 
أخرج ما يساوي ربع دينار» قطع. وإن لم يساو ربع دينار» لم يقطع. قال: 
ولو تَقَبُوا جميعاء ثم أخرج بعضهم؛ ولم يخرج بعضء قطع المخرج خاصة. 
وأما أبو حنيفة وأصحابه» فذكر الطحاوي عنهمء قال: ولا قطع على جماعة 
سرقواء حتى يكون ما سرقه كل واحد منهم قيمة عشرة دراهم فصاعدًاء ومن 
سرق من رَجَلَيّنَ عشرة دراهم» سرقة واحدة قطع فيها. وقال في موضع آخر: 
ومن دخل عليه جماعة؛ فَوَلِي رجل منهم أخذ متاعه» وَحَمْله قَطِعُوا جميعًا. 


// فس السابع ؛ امار الأعكام داطرر دوا لريات والمسامة 


قال أبو عمر: هذا تناقض ظاهرء وممن قال بقول مالكء. في الرجلين 
أو أكثر. يسرقون مقدار ربع دينار أنهم يقطعون فيه؛ أحمد بن حنبل» وأبو 
ثورء قياسًا على القوم يشتركون في القتل» أنهم يقتلون بالواحد إذا اشتركوا 
في قتله. 

واختلف الفقهاء أيضًا في النفر يدخلون الدارء ويجمعون المتاع 
ويحملونه على أحدهم. ويخرجون معه؛ فقال الشافعي» وأدق ثورن: القطع 
على الذي أخرج المتاع وحده. واختلف أصحاب أبي حنيفة؛ فمنهم من قال: 
يُفَطَعُون كلهم. ومنهم من قال: لا يُقطع إلا الذي أَخرج المتاع. واختلف في 
ذلك قول مالك أيضًاءٍ فروى ابن أبي أويس عنه. أنه قال: يقطعون جميعًا. 
وإنما ذلك بمنزلة ما لو حملوه على حمار أو غيره من الدواب. وروى ابن 
القاسم عنهء أنه قال: لا يقطع إلا الذي حمله وحده. 


ما جاء فى سرقة الاختلاس 


و 

]١9[‏ مالك. عن ابن شهاب» أن مروان بن الحكم أتِي بإنسان قد اختلس 
متاعاء فأراد قطع يده. فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك. فقال زيد بن 
شأااس . : + اس ص 220 

قال أبو عمر: رواه معمرء عن الزهريء قال: اختلس رجل متاعاء فأراد 
مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت: تلك الخْلّسّة الظاهرة» لا قطع 
وو 

قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن. 
عن عَلِيَ ضيه أنه سثل عن الخُلْسَّة فقال: تلك الدَّغْرَة" المعلنة» لا قطع 
فيها7؟'. 

ع ع عِِ ع وه 

قال أبو عمر: اجمع أهل العلم على أن الخلسّة لا قطع فيها ولا في 
الخيانة» ولا أعلم أعذا وفعي الحلكة القطع. إلا إياس بن معاوية 22 
)١(‏ أخرجه: الشافعي »)225١١/5(‏ والبيهقي (8/ )١58١‏ من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)1886٠ /75١48/١١(‏ وابن أبي شيبة )001١/457/١15(‏ من 

طريق معمرء به. 
(*) الدغرة: هي الخلسة. وهي من الدفع؛ لآن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه. 

النهاية في الغريب (؟/ .)١77‏ 
(:) أخرجه: عبد الرزاق )١18857/508/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في 

الأوسط /7١/١7(‏ 405) من طريق الثوري» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة 5577/١6(‏ -5517/ 0700177 والطبري في تهذيب الآثار (27171). 


١غ‏ عبر لسابع : الملشار و الأعكام واطرر د والريات والعسامة 


وسائر أهل العلم لا يرون فيها قطعًا. وقد روى ابن جريج» عن أبي الزبير» 
عن جابرء أن النبي يَليِلِ قال: «ليس على الخائن قطع. ولا على المختلس 
قطع)"1. 


وقد روى ابن المبارك» عن سفيان» عن إسماعيل» عن الحسن.» أن 
علي بن أبي طالبء أتِي في الخْلْسَةء فقال: تلك المُعْلَئَقَ لا قطع فيها”. 


- 
َ 


وروى سعيك» عن قتادة» عن 0 أن عليا قال: ا يقطع في 
ك0 


وأجمعوا أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر الغالب قطع, إلا أن 
يكون قاطع طريق» شاهرًا السلاح على المسلمين؛ مخيفًا للسبل» فحكمه ما 


تقدم ذكره في المحاربين”؟'. 


.)97 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة :)730517/545757/1١5(‏ وابن المنذر في الأوسط (7١/١7"؟/‏ 
06 من طريق سعيدء به. وأخرجه: البيهقي (8/ )١8١‏ من طريق خلاس. به. 


(:) سيأتي تخريجه في (ص .)٠١5‏ 


باب منه 


]١0[‏ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنه ليس في الخُلْسَة قطع. 
بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. 

قال أبو عمر: هذا كما ذكره مالك» أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه» وقد 
مضى القول في الخْلْسَّة في ما تقدم من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته» وبالله 
التوفيق. 


ما جاء في إقرار العبد على نفسه 


[1١؟]‏ قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد» أنه من 
اعترف منهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده. فإِنَّ اعترافه 
جائز عليه ولا يُنّهُم أن يوقع على نفسه هذا. 

قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون عَرْمَا على سيده. فإن اعترافه 
غير جائز على سيده. 

قال أبو عمر: قول مالك هذا في إقرار العبيد بما يوجب الحد عليهم 
والعقوبة في أبدانهم» أنهم يؤخذون به. هو قول جمهور الفقهاء؛ الشافعي. 
وأبي حنيفة» وأصحابهماء والثوريء والأوزاعي؛ وعثمان البَنّيّ» والحسن بن 
حي. وقال زفر بن الهَذَيُل: لا يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله. 
ولا قطع يده» إذا أكذبه مولاه. 

ل سر رن 00 العم 1 000 
وعطاء'*'» وعمرو بن دينار» وسليمان بن موسى”"» وأبي الضحى"'". 


.)70١0 57/657 /١16( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ١89945/555/١١(‏ و218991))» وابن أبي شيبة (65١/07؟/‏ 
/ا5 .)3٠٠١‏ 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /١١(‏ 57 ؟/ 189497). وابن أبي شيبة /9057/١6(‏ 59 7:0). 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة .)70005٠9 /805/١6(‏ 


--١‏ كات عزرا لست رق م 
ذكر ذلك كله عنهم بالأسانيد» عبد الرزاق» وأبو بكر بن أبي شيبة. 


وقال أبو بكر: حدثنا يزيد بن هارون» عن أبى مالك الأشجعىء قال: 
حدتتى أهل هرمن والحى. عن هرمُزء أنه أتى علا فقال: إنى أصبت ا 
فقال: ثَبْ إلى الله عز وجل واستتر بستر الله. قال: يا أمير المؤمنين» طَهرْني. 
قال: قم يا قَنْبّرِ فاضربه الحد» وليكن هو يعد لنفسه. فإذا نهاك فانته. وكان 
مملوكًا”'". 
لهم أن عبدًا لأشجّعء يقال له: أبو حَلِيمّة. اعترف بالزنا عند علي» رضوان 
الله عليه» أربع مرات» فأقام عليه الحد"'". 


وروى أبو الزناد. عن عبد الله بن عامرء أن أبا بكر قطع يد عبد سرق7”". 


قال أبو عمر: الجلد لا ينقص المولى منفعة ولا ثمثاء وليس كالقتل 
وقطع اليد. 

وأما قوله: فإذا نهاك فانته. فهذا شأن كل مُقِرٌ على نفسه ألا يقام عليه 
الحد إذا نزع» ولو بقي من الحد سوط واحد عند جمهور العلماء. وقد ذكرنا 
الاختلاف في ذلك في ما مضى. 


وذكر الطحاوي». عن علىء أن عَبْدَا أَقَهَ عنده بالسرقة مرتين» فقطع يده. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١0(‏ لاه” / )30١017‏ بهذا الاسناد. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق )١19٠60٠0٠ /75515 /١١(‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق ».)18981/55٠ /١٠١(‏ وابن أبى شيبة (0١/4/ه"/ )"٠٠١004‏ من 


طريق: أين االزناةةية؛ 


م سر لسابع :لبمار الأعكام رالطرو دوا لريات والمسامة 


وذكره ابن المبارك» عن سفيان» عن الأعمشء. عن القاسم بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب َيه فاعترف 
عنده بالسرقة» فطرده. ثم أتاه الثانية» فاعترف عنده» فقال علي: شهدت على 
نفسك مرتين» فقطعه. قال: فرأيت يده معلقة في عنقه'''. 

ذكر الطحاوي أن الرجل كان عبدًاء وليس ذلك في الحديث. 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: ما اعترف 
به العبد من شيء يقام عليه فى جسده. فإنه لا يتهم على جسده. وما اعترف 


به من شيء يخرجه عن مولاهء فلا يجوز اعترافه”". 


وأخبرنا معمرء عن قتادة. قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا فى سرقة. أو 
2 
2 ٍ 


العبيد على أنفسهم» حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهة 
لساداتهم وفرارًا منهم. فاتهموهم فى عفن الأمون الف نا 7 


قال: وأخبرنا ابن جريج» عن سليمان بن موسىء, قال: لا يجوز اعتراف 
العبيد إلا في الحدود”"". فالرواية الأولى ذكرها أبو بكر. قال: حدثني أبو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )1817417/1١91١7/١١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: الشافعي 
(591/0). وابن أبي شيبة /"09/١6(‏ 206009 والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
» والبيهقي (8/ 776) من طريق الأعمش. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١١(‏ 7/7515 /1849) بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: عبد الرزاق /١١(‏ 7/7515 184949) بهذا الإسناد. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق /١١(‏ 7/757 18497) بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق )١184945 /757/١١(‏ بهذا الإسناد. 


3 كناب صا لسترق‎ - ١ 


عاصم الضحاك بن مَخلدء عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء. قال: لا 
يجوز اعتراف العبيد إلا ببيئّة"''. 

وقال أبو بكر: حدثني هشَّيّم» عن أبي حرّةء عن الحسنء قال: يجوز 
إقرار العبد فيما أقر به من حدء وما أقر به مما يذهب رقبته فلا. قال: وحدثني 
٠ 2-2-7‏ اس )2 
هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم مثله ه 


قال أن عم رواية الثوري”"» عن مغيرة» عن إبراهيم أصح. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )3٠١ 58/765 /١6(‏ بهذا الإسناد. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )3٠١ 50 /9"05 /١6(‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: عبد الرزاق /١١(‏ 7/755 184948) من رواية الثوري عن مغيرة. 


ما جاء فى الأمة والعبد 
يَسرِقان من متاع سيدهما 


[1؟] قال مالك: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده)» أنه إِنْ 
كان ليس من حََدّمِه ولا ممن يأمن على بيتهه ثم دخل سرًّا فسرق من متاع 
سيده ما يجب فيه القطع» فلا قطع عليه» وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع 
سيدهاء لا قطع عليها. 
عنهم أجمعوا على أن العبد لا يقطع في ما سرق من مال سيده وسيدته. 
وكذلك الأمة لا قطع عليها في ما سرقت من مال سيدها أو سيدتهاء مما 
يؤتمنون عليه ومما لا يؤتمنون عليه. وهو قول مالكء والليث» وأبي حنيفة. 
والشافعي. وأصحابه» والثوري» والأوزاعي. وأحينث: وإسحاق.» وإبراهيم» 
والطبري. وقال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من مال سيده. إلا أن يمنع 

وقال أهل الظاهر: يقطع العبد إذا سرق من مال سيده الذي لم يأتمنه 
عليه؛ لظاهر قول الله عز وجل: #وَالسَارِفٌ وَالسَارِكَة فاقَطعوا أيِديَهُمَ 204. 
متاعكم. فجعل العلة المانعة من القطع في الغلام الذي شكا ابن الحضرمي» 


.)"8( المائدة‎ )١( 


١‏ كناب عالت رق بده 


وهو غلامه؛ أنه سرق مِرْآة امرأته قَوْلّه: خادمكم سرق متاعكو''' ولكنه لو 
سرق من غيركم قطع. وثبت عن ابن مسعود, أنه قال في عبد سرق من مال 
0 5 ع ع و 
سيكه: مالك منو ف يققية وغف 7 ولا اعلم لعمر وابن مسعود مخالفا من 
الصحابة ولا من التابعين بعدهم, إلا ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى 
بالأمصار على ذلك. وسيأتي القول في غلام الرجل يسرق من مال امرأته. 
أو خادم المرأة يسرق من مال زوجهاء في الباب بعد هذاء عند ذكر حديث 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن السائب بن يزيد» قال: 
شهدت عمرء وجاءه عبد الله بن عمرو الحَضْرَّمِيٌ بغلام له. فقال: إن غلامي 
هذا سرقء فاقطع يده. قال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي» قيمتها ستون 
درهمًا. قال: أرسله» فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم. ولكنه لو سرق 
من غيركه قطع” '". 

قال أبو عمر: مثل هذا لا يقوله عمر من رأيه» وهو يتلو الآية في السارق 
والسارقة إلا بتوقيف. 


ذكر عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن الاعيتن: عن إبراهيم» عن 
7 ا 3 ترقين وك 


)١(‏ أخرجه: الشافعي (5/ .)5١١‏ وعبد الرزاق ))18837/7537١-17١١ /١١(‏ وابن أبي 
شيبة (16/ 517/5147 730)» والبيهقي (8/ 7587). والبغوي ))75101/977/1١١(‏ عن 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )188557/5١١ /٠١(‏ بهذا الإسناد. 


8 عبتو لسابع : امار الأعكام دا طررد وا لررات والمسامة 


عبد الله بن مسعودء فقال: عبدي سرق من عبدي قَبَاءً. وقال ابن نُمَيْر فى هذا 
الخبر عن سفيان بإسناده هذا: غلامى سرق من غلامى. فقال ابن مسعود: لا 
قطع عليه مالك شرق :قشي ف 

وقال مالك فى العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يَأَمَنْ على بيته» فدخل 
سرًّا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع: إنه تقطع يده. 

قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجهاء ولا 
ممن تَأَمَنُ على بيتهاء ثم دخلت سرّاء فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه 
القطع» فلا قطع عليها. 

قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمهاء ولا ممن تأمن 
على بيتهاء فدخلت سرّاء فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع. 
أنه تقطع يدها. 

قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته» أو المرأة تسرق من 
متاع زوجها ما يجب فيه القطع؛ فإن كان الذي سرق كل واحد منهما من 
متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهماء وكان في حرز 
سوى البيت الذي هما فيه» فإنه من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب 
فيه القطع. فعليه القطع فيه. 

قال أبو عمر: اختلف قول الشافعى فى هذه المسألة» والمشهور من 
مذهبه ما ذكره الربيع» والمَرَّنِي عنه» في أنه ذكر قول مالك هذا في «موطته». 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 557/ 0705175 والبيهقي )١8١/48(‏ من طريق الأعمش. 


به. 


> لتاب رارق 14/ 


وقال: هذا مذهبٌّ من ذهب إليه تأول قول عمر: خادمكم سرق متاعكم. 
أي: خادمكم الذي يَلِي خدمتكم. وأرى. والله أعلمء على هذا الاحتياط ألا 
يقطع الرجل لأمراتةة ولا المرأة لزوحيهاء.ولا غين واحد.متهما سراق :مال 
الآخر شيئًا؛ للأثر والشبهة.» ولخلطة كل واحد منهما صاحبهء ولأنها خيانة 
لا سرقة. قال المزني: وقال في كتاب «اختلاف الأوزاعي وأبي حنيفة»: إذا 
سرقت المرأة من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه وفي حرز منهاء قطعت. 
قال المزني: هذا عندي أقيس. 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب الشافعي عند أصحابه» أن لا قطع على 
عبد رجل سرق من مال امرأة سيده؛ ولا على عبد امرأة سرق من مال زوج 
سيدته. وهو قول 5 حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء وزفرء وسليمان'''. 
وقالوا: لا قطع على رجل في ما سرق من مال زوجته؛ ولا على امرأةٍ فيما 
سرقت من مال زوجها. 

وقال أبو ثور في ذلك كله بقول مالك. 

وقال مالك: يقطع الولد إذا سرق من مال والديه» ولا يقطع الأبوان في 
ما سرقا من مال ولدهما. 

وقال الشافعي: لا يقطع من سرق من مال ولدهء ولا ولد ولد ولا 
من مال أبيه وأمه وأجداده؛ من قِبَلِ أيهما كانء ويقطع في من سواهم من 
القرابات. وقال الشافعي: ولا يقطع في طَنْبُور ولا مزمارء ولا خمرء ولا 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعله سفيان. 


4 عسو لسابع اطمار و الأعكام دا مرو والريات والمٌُسامة 


وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: لا يقطع من سرق من مال 


وقال أبو ثور: يقطع كل من سرق إلا أن يجمعوا على أحدء فيسلم 
للوجماع. 


ع 


باب منه 


[""] مالك. عن ابن شهاب. عن السائب بن يزيد. أن عبد الله بن 
عمرو بن الحَضْرَّمِيٌ جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب. فقال له: اقطع يد 
غلامي هذا؛ فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي 
ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله. فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق 
متاعكو'''. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في هذا المعنى في الباب قبل هذا'''» وهو 
يشهد بأن العبد لا قطع عليه في مال زوج سيده ولا معنى لقول من اعََّل فيه 
بالحرز؛ لأنه لا يقطع عندهم أحد سرق من غير حرز؛ عبد ولا حر. ويدل 
هذا على أنه ما لم يقطع فيه السيدء لم يقطع فيه غلامه» فلما كان السيد لا 
يقطع في مال امرأته؛ لأنه خائن إذا فعل ذلكء كان عبده كذلك. والله أعلم. 

وقد ذكرنا من قال بهذا القول» ومن خالف فيه من العلماء» في الباب 
قبل هذاء والحمد لله كثيرًا. 

وقد قال مالك رحمه الله» فيما ذكر ابن عبد الحَكّم عنه: من أدخل رجلا 
منزله» فحَمّد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير فدقه. فأخذ ما فيه» فلا قطع 


777 /٠١١( والبغوي‎ .)3587 -378١ /8( والبيهقى‎ »)5١١ /5( أخرجه: الشافعى‎ )١( 
من طريق مالك؛. به.‎ )5٠١١ 716 
انظر الباب الذي قبله.‎ 0( 


0١‏ 8 لسابع: امار الأعكام دا لمرو والريات والمٌسامة 


عليه. قال: وكذلك لو عمد إلى خزانة مغلقة فكسرهاء وأخذ ما فيهاء فلا 
قطع عليه. قال: ومن أغلق حانوته» ورفع مفاتحه إلى أجير له. فخالفه إليه 
قال انق هر الغلام السارق من متاع امرأة سيده» وهو معها في دار 
واحدة» أولى بهذا الحكم؛ لأنه كله خيانة لا سرقة» والله أعلم. 
وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه مالك؛ من أن السيد لا يَقَطّمْ 
عَبَدَهِ في السرقة» ولو كان ما احتاج ابن الحضرمي إلى السلطان في قطع 
غلامه. 


ما جاء في الصبي والأعجمي يُسرَقان 


[1؟] قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح. أنهما 
إذا سرقا من حرزهما أو غَلْقِهماء فعلى من سرقهما القطع؛ قال: فإن خرجا 
من حرزهما وعَلَقِهماء فليس على من سرقهما قطع. 

قال: وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. 

قال أبو عمر: يأتي القول في الثمر المعلق وغير المعلق» في الباب بعد 
هذاء عند قول رسول الله كَِةِ: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثر). إن شاء الله عز 
000 

وأما الحريسة؛ فقال أبو عبيد: تفسر تفسيرين؛ فبعضهم يجعلها السرقة 
نفسهاء يقول: حَرّس يحرس حَرْسًا. إذا سرق» فيكون المعنى أنه ليس فيما 
سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يؤويها المُرّاح. قال: والتفسير الآخر: أن 
تكون الحريسة هي المحروسة. فيقول: ليس فيما يحرس في الجبل قطع؛ 
لأنه ليبس بموضع حرزء وإن خرس. 

قال أبو عمر: قد اختلف الفقهاء في الصبي المملوك والأعجمي اللذين 
لا يعقلان» يَسْرّقان من حرزهما؛ فقال جمهور الفقهاء: يقطع من سرقهما 
أو أحدهما. وهذا قول مالك, والثوريء. والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد. 


.)١/ انظر (ص‎ )١( 


1 إقسمرا لسابع المإغار الأعكام وا ررد وا لريات والمسامة 


وإسحاق» وأبي ثور. وروي ذلك عن الحسن» والشعبي» وابن شهاب 
الزهري"''. هذا كله إذا كانا لا يعقلان ولا يميزان» فإن مَيرَا وعقلاء فلا 
وأما اختلافهم في الصبي الصغير الحر؛ فقال مالك وأصحابه: يقطع 
سارقه. وهو قول إسحاق. وروي ذلك عن الحسن والتكيى 1 . 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه. والثوري: لا يقطع سارق الصبى الحر؛ لأنه 
ليس بمال. وبه قال أحمد وأبو ثور. وحكاه أبو ثورء عن الشافعي. وهو قول 
عبد الملك بن الماجشون. 


/١5( وابن أبى شيبة‎ »)188٠7“” 1887/1١96 -195 /١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)2) 200 
.)7071/8/5٠:٠ /١6( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


ما جاء في النباش 


[15] قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور: إنه إذا بلغ ما 
أخرج من القبر ما يجب فيه القطع. فعليه فيه القطع. 

وقال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه. كما أن البيوت حرز لما فيها. 

قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. 

قال أبو عمر: الاختلاف في قطع النباش إذا أخرج من القبر ما يبلغ 
المقدار المقطوع فيه السارق» على ما أصفه لك؛ أما الجمهور من التابعين 
والفقهاء فيرون قطعه؛ منهم مالك. والشافعي» وأصحابهما. وبه قال إسحاق. 
وأبو ثور. وهو قول الحسن البصري''» وإبراهيم النخعي”"'» والشعبي'”", 
وقتادة”؟'» وحَمّاد بن أبي سليمان” "ألؤزوانة عه عو برد هين الح 0 


ذه 2 


وقال أحمد: هو أهلٌ أن يُقطع. وروي عن عبد الله بن الزبير» أنه قطع نَيّاشًا. 


أخبرنا اليد بن عبلك الله قال: حدثني اخويل بن خالد. قال: حدثني أبية 


:) 6915/7 88:16: أخرجه: ابن ا شيرة‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)21888٠١ /15١1 /١١(‏ وابن أبي شيبة .070077/54557/1١6(‏ 
(9) أخرجه: عبد الرزاق ».)218848١/75١5 /١١(‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 4060/ 70070). 
(:) أخرجه: عبد الرزاق .)18481/5/7١/1١١(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)305571//5655/1١5(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ».)١18481/9/751١/١1١(‏ وابن أبي شيبة (١ه/‏ ههغ/١٠٠ه.*),‏ 


.)55١9/( والبيهقي‎ 


0 أفسر لسابع: امار الأعكام را لمرو د دا لريات والمسامة 


قال: حدثني علي بن عبد العزيز» قال: حدثني حجاج. قال: حدثني هشيم. 
عن سهيل بن ذكوان"» قال: شهدت عبد الله بن الزبير قطع نباشًا"". 
وروي عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء أن النباش كالمحارب. وكان 
فتفيان قوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون على النباش قطعًا. وروي 
ذلك عن زيد بن ثابت» ومروان بن الحكم”*". وأفتى به ابن شهاب الزهري. 
قال أبو عمر: احتج من رأى قطع النباش بقول الله عز وجل: 2219 نعل 
الْذَرْضَكِعَانَا (8ع أَحَيَه وَأَموْمًا (4)5”*». وأن النبي يل سمى القبر بِينّاء وليس 
في هذا كله ما يوجب التسليم له؛ إلا أن النفس أشد سكونًا إلى قول الأكثر 
وقد رُوي عن عبيد الله بن زياد» أنه صلب نباشًا وليس في عبيد الله بن 
زياد أسوة» ولا في أبيه قبله. ومن حجة من رأى ألا قطع على النباش؛ لأن 
الميت لا يصح له ملكء. وإنما يجب القطع على من سرق من مِلْك مالك. 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصول: عن ذكوان. والصواب: سهيل بن ذكوان. 

(؟) أخرجه: البيهقي (8/ .)717١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)١1885/75١5 /١١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق /١٠١(‏ 7١5؟/‏ 1841/5)» وابن أبي شيبة /١5(‏ 0018/555). 
(5) المرسلات (55-76). 


ما جاء في الخائن 


[5] قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم 
يخدمانهم إن سرقاهم قطع؛ لآن حالهما ليست بحال السارق, وإنما حالهما 
حال الخائن. وليس على الخائن قطع. 

قال أبو عمر: روي عن النبي كد أنه قال: «ليس على الخائن ولا على 
|| ف قطع)”'. 

وأجمع العلماء علماء المسلمينء أنه ليس على الخائن قطعء وكفى بهذا. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» أنه أخبره» عن أبى الزيينه عن جابر» 
أنه قال: قال رسول الله َل «ليس على المختلس ولا على الخائن قطع)”'". 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ياسين الزيات» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
اليس على الخائنء ولا على المنتهب,. ولا على المختلس قطع). قال: قلت: 
عن النبي كَككِةِ؟ قال: فعَمّن!”". 


وذكر أبو داود هذا الحديثء فقال: حدثنى نصر بن علىء» قال: حدثنى 


,.)5894١/6007 50١ /5( وأبو داود‎ 4278٠١ /7( أخرجه من حديث جابر: أحمد‎ )١( 
/151 /8( وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي‎ )١558/547/54( والترمذي‎ 
.)5591/8515 ).؛ وابن ماجه (؟/‎ 4 81/ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )18857٠9 /7١١ /١٠١(‏ بهذا الإسناد. 

(99) أخرجه: عبد الرزاق )188659/509/١١(‏ بهذا الإسناد. 


1 نمسم رالسابع ؛ الجفار الأعكام دا فررروالريات والمسامة 


عيسى بن يونسء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي كلك 
قال: «ليس على الخائن» ولا على المختلس قطع)"''. 


هذا الجدوظ جه ا الزبير» وإنما سمعه من ياسين الزيات. قال أبو داود: 


وقد روآه المغيرة بن مسلم» عن أبي الزيير» عن جابر»ء عن النبي وَكة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 5797/087) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ )38٠‏ من 
طريق محمد بن بكرء به. وأخرجه: النسائي (4/ 59417//5577)» والترمذي (57/5/ 
)١ ١8‏ ؤوقال: (هذا حديث: حسن صحيح )1 وآبن ماجه (؟/ 855/ ١5509؟)‏ من طريق 


ما جاء فى العارية يجحدها المستعير 


[707] قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها: إنه ليس عليه قطع. 
وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك؛ فليس عليه 

قال أبو عمر: جمهور الفقهاء على ما قاله مالك في المستعير الجاحد. 
أنه لا قطع عليه. وهو قول أهل الحجاز والعراق» وأهل الشام ومصر. وقال 
أحمد بن حنبل وإسحاق: يقطع. قال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفع حديث عائشة 
في ذلك. 

قال أبو عمر: الحديث رواه معمرء ذكره عبد الرزاق”'' وغيره» عن 
معمره أنه أخبرهم عن الزهري» عن عروة» عن عائشة, قالت: كانت امرأة 
مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي كَلَهِ بقطع يدهاء فأَنّى أهلها 
أسامة فكلموه» فكلم أسامة النبي يك فقال النبي يكلِ: «يا أسامة, ألا أَرَاك 
تتكلم في حد من حدود الله عز وجل). ثم قام النبي كلد خطيبًا فقال: «إنما 
أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق 
فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت 
يدها». فقطع يد المخزومية"'". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )18878/50١/١١(‏ بهذا الإسناد 


(١؟)‏ أخرجه: أحمد (5/ .)١57‏ ومسلم (6/١؟1/‏ لهذا »]٠١[‏ وأبو داود (5/ /07/ 


1) من طريق عبد الرزاق» به. 


ا حبر لسابع الطفار الأعكام دا مرو ددا لريات والمسامة 


قال أبو عمر: احتج من قال بهذا الحديث لما فيه من قوله: كانت تستعير 
المتاع وتجحده. فأمر النبي كَكةِ بقطع يدها. قالوا: فالظاهر أنه لم يقطع يدها 
إلا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحله. قالوا: قد تابع معمرّاء على ما ذكرناه 
من ذلكء ابن أخي الزهري وغيره؛ وحسبك بمعمر في الزهري. قالوا: وقد 
رواه جوَيّرية» عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» أن امرأة كانت تستعير 
المتاع على عهد رسول الله َل وتجحده ولا ترده»ء فأمر رسول الله كَلِل 
لطعي 

ورواه معمرء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء قال: كانت امرأة 
مخزومية تستعير المتاع على ألسنة جاراتها وتجحده. فأمر رسول الله كل 
بقطع يدها"'". 

قال أبو عمر: من تدبر هذا الحديثء علم أنه لم يقطع يدها إلا لأنها 
سرقت؟؛ لقوله يَكَِقِ فيه لآسامة: «ألا أَرَاك تتكلم في حد من حدود الله عز 
وجل). وليس لله عز وجل في كتابه» ولا في المعروف من سنة نبيه وَلِْةِ حد 
من حدوده فيمن استعار المتاع وجحله. 

ودليل آخر من الحديث أيضًا قوله كَل «إنما أهلك من كان قبلكم. 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه)”". وهذا يدل على أنه إنما قطعها 
لسرقتهاء لا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. ولو كان ذلك لقال يَكة: إنما 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه /١١9/5(‏ 57545) من طريق جويرية» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 556/ 5795).» والنسائي )5107/55١/8(‏ من طريق معمرء 
به. 


(9) تقدم تخريجه قريبًا. 


كاب صررالسترق ا 


أهلك من كان قبلكم. أنهم كانوا إذا استعار فيهم الشريف المتاع وجحده 
تركوه. هذا ما ظهر إِلَيّ من ظاهر لفظ هذا الحديث الذي احتج به من 
رأى قطع المستعير الجاحد. وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد» عن 
الزهري بإسناده. فقال فيه: إن المخزومية سرقت. وقال فى آخره: «والله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)"''. وهذا كله يوضح أن القطع 
إنما كان من أجل السرقة» لا من أجل جحد العارية من المتاع. 

ويحتملء والله تعالى أعلم» أن تلك القرشية المخزومية كان من شأنها 
استعارة المتاع وجحده. فعرفت بذلك, ثم إنها سرقت. فقيل: المخزومية 
التي كانت تستعير المتاع وتجحده. قطع رسول الله يك يدها. يعنولن فى 
السرقة» والله أعلم. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: 
حدثني عبيد الله بن يحبى - قراءة عليه - عن أبيه يحيى بن يحيى» عن 
الليث بن سعدء عن ابن شهاب». عن عروة؛ عن عائشة:؛ أن قريضًا أَمَمّهُم 
شأن المخزومية التي سرقتء قالوا: من يكلم فيها رسول الله كَةِ؟ قالوا: 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله كَل فكلمه أسامة. 
فقال كَل «أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟!). ثم قام عليه الصلاة 
والسلام خطيبّاء فقال: «إنما أهلك من كان قبلكمء أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وَايْمُ الله لو أن 
فاظمة نك مسعمك سر قةة الفظغنة) رد )7 . 


010( سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: البخاري (؟7١/ .)5188/١١5 -3٠١‏ ومسلم (9/ 1788/١716‏ [4]). 


0١‏ إقسي رالسابع : امار والأعكام واه رود والريات والقسامة 


وكذلك رواه أيوب بن مو سى »© عن الزهري» عن عروة. عن عائشة. أن 
امرأة سرقت. فذكر الحديث. ذكره أبو عبد الرحمن النسائى» قال: أخبرنا 
محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» عن أيوب بن موسىء عن الزهري» 
عائكشة 5 
عن عوراو عن 


ورواه ابن وهب» عن يونسء عن الزهريء أن عروة أخبره» عن عائشة» 
اللوسعويي مويو وديا اا بوي 

وقد حدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني 55 اه 
عليه قال: حدثني عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث» قال: حدثني 
يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
رَكَانَةَ أن خالته ابنة مسعود بن العَجْمّاءء حدثته. أن أباها قال لرسول الله كَل 
في | لمخزومية التي سرقت قطيفة” ". 

وحدثني سعيد. وعبد الوارثء. قالا: حدثني قاسمء قال: حدثني ابن 
وضاح.ء قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني ابن تُمَيّْره قال: 
حدثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن رَكَانَة عن أمه عائشة بنت 
مسعوفديق الأسدد عن أبيها مسعود» قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة 
من بيت رسول الله كه أعظمنا ذلك؛ وكانت المرأة من قريشء» فجتنا إلى 


)2 وابن ماجه (75/ 117/851١‏ 5؟) من طريق الليث,» به. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 557/ )599١‏ من طريق أيوب بن موسىء به. 
(؟) أخرجه: النسائي (8/ 59417/555) من طريق ابن وهبء به. 
(*) أخرجه: الطبراني )/4١ /7”7* /5١(‏ من طريق عبد الله بن صالح, به. 


“١‏ كاب عررالسترق فلك 


رسول الله لم نكلمه فيهاء فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. قال: «تطهّر 
خير لها». فلما سمعنا من قول رسول الله يَيِلَهِ أتينا أسامة بن زيد» فقلنا: 
كَلَّم لنا رسول الله يَكهْ في شأن هذه المرأة» نحن نفديها بأربعين أوقية. فلما 
رأى النبي كَِةِ ذلك» قام خطيبّاء فقال: «يا أيها الناس» ما إكثاركم على في 
حد من حدود الله تعالى وقع على أمة من إماء الله عز وجل؟! والذي نفسي 
بيذه» لو كانت فاطمة بنت رسول الله كَيِلْهِ نزل بها الذي نزل بهذه. لقطع 


تبك ا 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المرأة المخزومية إنما قطعت للسرقة: 
لا لاستعارة المتاع. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١60(‏ 88” _ 985/ 59975) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه (؟/ .)١6١ -86١‏ قال في الزوائد: ((في إسناده معحمدك بن إسحاق 


ما جاء فى الحرابة 


[1؟] مالك. أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسًا 
في حرابة ولم يُقتلوا أحدّاء فأراد أن يَقطع أُيْدِيَهِم أو يَقَثل فكتب إلى عمر بن 
عبد العزيز في ذلكء فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بِأَيْسَر ذلك. 

قال أبو عمر: ليس في «الموطأ» في المحاربين مسألة غير هذه. وهي 
لُمحة كما ترى» فنذكر أحكام المحاربين بأخصّر ما تقر عليه بعون الله عز 
وجل. وأما قول عمر بن عبد العزيز لعامله في المحاربين الذين لم يُقتلوا: 
لو أخذت بأيسر ذلك. قَيدلٌ على أنه كان يذهب إلى تخيير الإمام في عقوبة 


المحاربين على ظاهر القرآن في قوله عز وجل: «أن يُقَكَنوَا أ يُصصبَيوا 


أو تُمَطَمَ أَيَدِيهمْ وَأَرَمُلْهُم من حِلفٍ أو يُنْمَوَأ مرح الَْرَضٍ » الآية("©. 
نقد قلف السلف: ومن بعدهم :من العلماء فى كع المحارب :إذا أخل اف 
حرابته قبل أن يتوب» واختلفوا في من عَنى الله عز وجل بقوله: #إِنَّمَا جَوَؤأ 
ادن كارقت اله ووشوات وسكوة و أ درك مادا أن شتا أن نموا * 
الآبة. فقالت طائفة منهم: نزلت في الكفار المرتدين الذين أغاروا على لقاح 
رسول الله كَكْةْ وقتلوا الرعاة» وكفروا بعد إيمانهم» فمن كفر بالله من بعد 
إيمانه» فقد حارب الله عز وجل ورسوله يَلَيْةُ فإذا جمع مع ذلك السعي في 
الأرض بالفساد؛ وهو الخروج على المسلمين» وقطع الطريق» وإخافة السبل» 


.)١75( المائكدة‎ )١( 


18 كات عزرالسترق‎ - ١ 


فهو ممن عني بالآية. واحتجوا بحديث أنس. رواه ثابت البُناني» وأبو قلابة: 
وقتادة بن دعامة» عن أنس. أن تَفْرَا من عكلء وعرّينة قدموا المدينة» فتكلموا 
بالإسلام» وكانوا أهل ضرعء ولم يكونوا أهل إلف فاجِتَوَوا المدينة» فأمر لهم 
رسول الله يِ برَوْدا'' وبراع» وأن يخرجوا من المدينة» فيشربوا من ألبانها 
رانو لواب وقال بعصو ل :32 البحديك» فا مره :روسك الكل الا ريدن 
إلى إبل الصدقة؛ فيشربوا من ألبانها وأبوالها ‏ فانطلّقواء فلما كانوا بناحية 
الحَرَّة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي رسول الله يِه واستاقوا الإبل 


4 
جو 


مُرتَدِينَ» فبعث رسول الله كَكهِ في أثرهم. فأدركوا وأتي بهم. ه لْعَّ أيديّهم 
ع م 2 ؟ ., 5 78 5 5 و 5 
وأرجلهمء وَسَّمّل أعينهم ‏ ومنهم من يقول: وَسَمَرَ أعينهم - وتركوا بناحية 
الحرة يكدمون حجارتها حتى ماتوا(". 

قال قتادة: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ل إِنَّمَا جروا لذن يحَارِو 
للد ا وَسَعون ف لَْرضٍ فَسَادًا *# الآية 3 

وممن قال: إن الآية نزلت فى أهل الكفر؛ الحسن وعطاء. 

وقال أكثر أهل العلم: نزلت في كل من قطع الطريق» وأخاف السبيل. 
وأخذ المال؛ قتل أو لم يقتل. على ما نذكر من اختلافهم في جزاء المحارب؛ 
هل هو على الاستحقاقء أو على تخيير الإمام فيه؟ وأنكر الفقهاء أن تكون 
الآية نزلت فى أهل الشرك؛ لأن الله عز وجل قال فى المحاربين: 8 إل 
هه 0 ا طلا : ا 0-7 / ١١/9‏ 

/7( والنسائي‎ :)77/١١57/١( والترمذي‎ .)57715 /017١/5( وأبو داود‎ :»)]1٠١[ 


2 وابن ماجه (؟/ .)7561/8//851١‏ 
فر المائكلة (39). 


١٠١5‏ فس السايع : امار الأعكام دا طروروا لريات والمساية 


لدت تبأ من مْلٍ أن تَقدِرُوا عَلهِم مَأعَلموا أرى أمّهَ حَمُودٌ تحب ()274. 
وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهُوا وتابوا من كفرهم» غفر 
لهم كل ما سلف. وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق 
الله عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروأ عليهمء وبعد أن يقدروا 
عليهم ويّصيروا في أيدي المسلمين» لايد اخلهم با جماع الستاميي ولا 
يؤخذوا بشيء جنوه في مال أو دم فدل ذلك على أن الآية لم تنزل في أهل 
الشرك والكفرء وهذا هو الصحيح؛ لأن المحاربين يؤخذون بكثير من ذلك» 
فمما يؤخذ منهم بإجماع الل ا مخ أموال المعلمية 
وأهل الذمة أيضًا. وقال مالك: دون بالدم إذا طلبه 2 وقال الليث: 
لا يُوَخذون به. وقال الشافعي: تَضِع عن المحارب توبته حدّ الله عز وجلء 
الذي وجب لمحاربته» ولا تُسققط عنه حقوق بني آدم. وقال أبو حنيفة: إن 
لم يقدر الإمام على قطاع الطريق حتى جاؤوا تائبين» وضعت عنهم حقوق 
الله عز وجل التي كانت تقام عليهم لو لم يتوبواء ويرجّع حكم ما أصابوا 
من القتل والجراح إلى أولياء المقتولين والمجروحين» فيكون حكمهم في 
ذلك كحكمهم لو أصابوا ذلك على غير قطع الطريق. 

قال أبو عمر: هذا كله ليس هو الحكمّ عند أحد من العلماء فيمن أسلم 
بن الكقان قبن اند يقون علوي ندل ذللكه على قباد فول من انار لقنا لكر 
ا الشرك: 


وه 1 
يحاربون أهل دين الله عز وجل. 


.)١"5( المائدة‎ )١( 


> كتار عزرا لسترقة 1١‏ 


وأما اختلاف العلماء في جزاء المحاربين. هل هو على قدر الاستحقاق. 
أم على تخبير الإمام؟ 

فروي عن ابن عباس» ومجاهدء والحسن» وسعيد بن المسيّب. وعطاء. 
وإبراهيم» أن الإمام مُخيّره يحكم فيهم بما شاء من الأوصاف التي ذكر الله 
عز وجل في الآية؛ من القتل أو الصَّلبٍ أو القطع أو النفي. و(أو) عند هؤلاء 
للتخيير. وممن قال بذلك؛ مالكء. والليث» وأبو ثور. قال مالك: ذلك إلى 
اجتهاد الإمام» يستشير في ذلك أهل العلم والرأي والفضل على قدر جرم 
المحارب وإفساده. وليس ذلك إلى هوى الإمام. 

قال مالك: والفساد في الأرض القتل وأخذ المالء قال الله 8 0 
«وَدًا يهل سئ ف الْتَرَضٍ ليد ضها وَبْهَكَ الْحَرْت وَالتَمَل ونه 
لْعسَادَ (15 274. وقال عز وجل: #من فصل نفْسا بِعَير تمي ١‏ و ف 
الأرض تككانيا مكل الناس حفيمًا 114 . 


قال أبنو عمرة مغناة» أو ,بغير فساو :فى الآرضن. :فل على أن" الفسناد 
في الأرض وإن لم يكن قتلا فهو كالقتل» والفساد المجتمع عليه هنا قطع 
الطريق» وسَلْب المسلمين» وإخافة سبلهم. 

والقول الثاني أن الحكم في المحاربء أنه إن قَتَلَ َيِل وإن أخذ المال 
وقتل قتِل وصلبء وإن أخذ المال ولم يَقَثْل قطعت يذه ورجله من خلاف. 
وإن أخاف السبيل فقط لم يكن عليه غير النفي. 


.)500( البقرة‎ )١( 
(9؟) المائدة (؟77).‎ 


١٠١‏ بعس رالسايع : الملشار و العكام واطرو د وا لريات والعسامة 


وروي هذا أيضًا عن ابن عباس"''» ومجاهدء. وعطاء”"2. وإبراهيم 
النخعي”"'» والحسن البصري”*". وهو قول أبي مجلز”» والضحاك» وسعيد 
ابن جبير”"'» وقتادة”". وهو قول أهل اللغة. و(أو) عند هؤلاء للتفضيل» 
وإلى هذا ذهب الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريء» والأوزاعي. 
وأحمدء وإسحاق. وقال الشافعي: ثُقام عليهم الحدود على قدر اختلاف 
أفعالهم؛ مَن قَتَل منهم وأحَذ المال» قتل وصّلبء وإذا قكل ولم يأخذ مالا 
فت وذفع إلى أوليائه يُدفنوه» ومن أخذ مالا ولم َيل قطعت يده ورجله 
من خلاف في مكان واحدء وحسم كل عضو بالنار قبل أن يقطع الآخرء ومن 
عقروك رقا ركان رذةا2 وبوخس: 

قال أبو عمر: نحو هذا قول الكوفيين وسائر من ذكرنا من الفقهاء. 
والنفي عندهم أن يُحبسوا حتى يُحدثوا توبة. وقال مالك: النفيٌ أن يُخرج 
إلى بلد آخر» ويحبس هناك في السجن. 


وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ينفى من بلده إلى بلدٍ غيره. ولم يَذكر 
2 5 5 رك 
حَبسًا. وقال عبد الملك بن الماجشون: قول أب وابن دينار» والمغيرة» أن 


070957705 01" /١5( وابن أبي شيبة‎ »)18055/١١9/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)7587 /8( والبيهقي‎ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق .)1860577/١١8/١١(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 7”1/7/ 7549197)., والطبري (777/8). 

(5:) أخرجه: ابن جرير (8/ 717/5). 

(5) أخرجه: ابن 5 شيبة .)73١951//605 /١5(‏ وابن جرير (8/ 77275). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)180547/٠١8/١١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 594011//5)» وابن 
جرير (71/17/8). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)180547/1١8/١١(‏ والبيهقي (8/ 187). 


18 كنات صا لسترق‎ ١ 


نفي المحارب إنما هو أن يَطَلْبه الإمام لإقامة الحد عليه فيهربَ» وليس كنفي 
الزاني البكر. وهو قول ابن شهاب. 

قال أبو عمر: في صَلْبٍ المحارب أقوال لأهل العلم» وكذلك في نفيه 
أيضًا لأهل العلم أقوال واعتلاللات وتوجيهات» واختصرنا ذلك كله خوف 
الإطالة؛ وشرطنا الاختصار والإشارة إلى ما أشار إليه مالك رحمه الله. 


ما جاء فى دية الجراحات 


]١1[‏ مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
أبيه» أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يَْةِ لعمرو بن حزم في العقول: 
أن في النفْس مائة من الإبل؛ وفي الأنف إذ 5 جَذعًا مائة من الإبل. 
وفي المأثو مَهَ ثلث الدّية وفي الحائفة مثلهاء وفي العين خمسون. وفي اليد 
خمسونء وفي الرجل خمسونء وفي كل أصبع مما هنالك عَشْر من الإبل. 
وفي السن خمس.ء وفي المُوضحة خمس)"''. 

لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد. وقد روي 
مسندًا من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه 
عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في 
مجيئه» لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. 

وقد روى معمر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم, عن أبيه» عن جله. وذكر ما ذكره مالك سواءً في الديات. 
وزاد في إسناده: عن جله. 

وروي هذا الحديث أيضًا عن الزهري. عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده بكماله. 


)١(‏ أخرجه: النسائى (8/ 54817/7/5706) من طريق مالكء» به. وحسنه الآلبانى فى الإرواء 
8015/0 1779). 


١١ 5‏ السابع الماشار والأعكام دا طرود والر رات والمسامة 


وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء» وما فيه فمتفق عليه إلا 
قليلاء وبالله التوفيق 


ومما يدلك على شهرة كتاب عمرو بن حزم وصحته: ما ذكره ابن وهب 
عن مالك. والليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. 
قال: وجد كتاب عند آل حزمء يذكرون أنه من رسول الله يللد فيه: «وفيما 
هنالك من الأصابع عَشْر عشر». فصار القضاء في الأصابع إلى عشرء عشر. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروانء قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن عمرو 
الجريري» قال: حدثنا حامد بن شعيب البَلَحِي. وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب. 
ومحمد بن سليمان الونقريء قالوا: حدثنا الحكم بن موسىء قال: حدثنا 
يحيى بن حمزة» قال: حدثنا سليمان بن داود ‏ قال المنقري: الجزريء. ثم : 
اتفقوا ‏ قال: حدثنا الزهريء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه»ء عن جده.ء أن رسول الله كَل كتب ‏ قال في حديث عبد الوارث: إلى 
أهل اليمن ‏ ثم اتفقوا: بكتاب فيه الفرائتض والسنن والديات» وبعث به مع 
عمرو بن حزم» فقدم به على أهل اليمن» وهذه نسخته: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد النبي كَكلْهُ إلى شُرَحْبيل بن عبد كُلال» والحارث بن 
عبد كلالء وتُعَيُم بن عبد كلال» قيّل ذي رَعَيّنْء ومَعَافِرِ ومَمَدَانء أما بعد. 
فذكر الحديث في الصدقات إلى آخرهاء وفيه: «من اعَبَبْطَ مؤمنًا قتلا عن 
بينة» فإنه كود إلا أن يرضى أولياء المقتول» وفي النفس الدية؛ مائة من 
الوبل. وفي الآنف إذا ا جدّعه الديةع وفي اللسان الدية» وفي فى الشعتية 
الدية» وفي البَيْضََين الدية» وفي الذكر الدية» وفي الصلب الدية» وفي العينين 


8 - لتاب الرّيات والغرامات ١١‏ 


الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة نصف الدية» وفي 
المتَقلّة خمس عَشْرَةَ من الإبل» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي كل أصبع من 
الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل» وفي السن خمس من الإبل» وفي 
الموضحة خمس من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب 
ألف دينار». وذكروا تمام الحديث""''. 

قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين» يقول: الحكم بن موسى 
ثقة» وسليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات: 
مجهول لا يعرف. 

قال أبو عمر: هكذا وقع عند شيخي في أصله: «في المأمومة نصف 
الدية». وهو خطأ من الكاتب» والمحفوظ في هذا الحديث» وغيره: «أن 
في المأمومة ثلث الدية». لا يختلف العلماء في ذلك من السلف والخلف. 
وأهل العراق يقولون لها: الآمّة وأهل الحجاز: المأمومة. وكذلك في كتاب 
عمرو بن حزمء المأمومة فيها ثلث الدية. كذلك نقل الثقات. 

وأما ما في حديث مالك من الفقه» فقوله: «في التّس ماثئة من الإبل». 

وهذا موضع فيه تنازع بين العلماء» بعد إجماعهم أن على أهل الإبل في 
دية النفُس إذا أتلفت خطأ مائة من الإبل» لا خلاف بين علماء المسلمين في 
ذلك. ولا يختلفون أن رسول الله كَلِلِ جعلها كذلك. وإنما تنازعوا واختلفوا 
في الدية على أهل الوّرِق والذهب. 

واختلفوا أيضَاءِ هل يؤخذ فيها: الشائٌء والبقرء والخُلّلٌء أم لا تكون إلا 
)١(‏ أخرجه: النسائي (48/ 57/8/ 58748).» وابن حبان /65١ /١5(‏ 421059 والحاكم /١(‏ 

397-06) من طريق الحكم بن موسىء به. 


١١‏ 2 السابع : اللشار و الأصكام وامرو د والريات رالمسارة 


5 الثلاثة الأصناف؟ الإبل. والذهب». والورق؟ على حسب ما نورده 2 
هذا الباب» مهذيًا ممهدًا إن شاء الله. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء قال: كانت الدية على عهد 
رسول الله يَكِلَدٌّ مائة بعير» لكل بعير أوقية» فذلك أربعة آلاف» فلما كان عمرء 
غلت الإبل» ورَخصّت الوّرق» فجعلها عمر أوقية ونصمًاء ثم غلت الإبل» 
ورَخصّت الوّرق فجعلها عمر أوقيتين» فذلك ثمانية آلاف. ثم لم تزل الإبل 
تغلوء وير خحص الوَرقء حتى جعلها عمر اثني عشر ألمَاء أو ألف دينار» ومن 
البقر مائنًا بقرة» ومن الشاة ألفًا شاة(". 

وذكر عبد الرزاق أيضًاء عن ابن جريج» عن عطاءء قال: كانت الدية 
الإبل» حتى كان عمرء فجعلها لما غلت الإبل عشرين وماثئة لكل بعير. قال: 
قلت لعطاء: فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة» أو مائتي بقرة» أو ألفي شاة. 
ولم يُعط ذهبًا؟ قال: نعمء إن شاء أعطى إبلاء ولم يعط ذهيّاء هو الأمر 
الأول7. 

قال: قلت لعطاء: أيعطي القروي إن شاء بقرّاء أو غنمًا؟ قال: لا يتعاقل 
أهل القرى من الماشية غير الإبل» يقول: هو عَقَلُّهُم على عهد رسول الله 
د" . 

قال عطاء: وكان يقال: على أهل الإبل الإبل» وعلى أهل الذهب 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1775505 /794١/9(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(8/ /ا/ا). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١77570577/791١/9(‏ بهذا الإسناد. 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (94/ )١177501//791١‏ بهذا الإسناد. 
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الذهب. وعلى أهل الوَرقٍ الورق» وعلى أهل الغنم الغنم» وعلى أهل البز 
ا 

قال: قلت لعطاء: البدوي صاحب البقر والشاءء أَلَهُ أن يُعطى إبلا إن 
شاءء وإن كره المتبع؟ قال: ما أرى إلا أنه ما شاء المعقول له هو حقه. له 
ماشية العاقل ما كانت» لا تصرف إلى غيرها إن شاء”". 


قال ابن جريج: وأخبرنا ابن طاوسء. عن أبيه» أنه كان يقول: على الناس 
كلهم أجمعين؛ أهل القرية» وأهل البادية» مائة من الإبل» فمن لم تكن عنده 
إبل» فعلى أهل الوّرِق الورق» وعلى أهل البقر البقرء وعلى أهل الغنم الغنم» 
وعلى أهل البرٌ البز. قال: يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت» 
ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ. قال طاوس: وحق المعقول له الإبل7". 


. 


قال ابن جريج: وقال عمرو بن شعيب: كان رسول الله كك يُقَيّمِ الإبل 
على أهل القرى أربعمائة دينار أو عَذَّلها من الوّرقء ويُقَيّمُهَا على أثمان 
الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل 
القرى» على نحو الثمن ما كان. قال: وقضى أبو بكر في الدّية على أهل 
القرى حين كثر المال» وغلت الإبل» فأقام مائة من الإبل» بستمائة دينار, 
إلى ثمانماتة دينار» وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألف 
درهم. قال: إني أرى الزمان تختلف فيه الدية؛ تنخفض مرة من قيمة الإبل» 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١17750/ 7/791١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/ )١7771/7591١‏ بهذا الإسناد. 

020 أخر جه : عبلك الرزاق (9/ 778/599 )١‏ من طريق ابن جريج.» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة )58::5/4/1١١(‏ من طريق ابن طاوس» به بنحوه. 


١١/6‏ 6 لسابع : فار الأعكام وا هرو و دا لريات والمسامة 


وترتفع مرة أخرىء. وأرى المال قد كثر. قال: وأنا أخشى عليكم الحكّام 
بعدي؛ وأن يصاب الرجل المسلمء فتهلك ديته بالباطل» وأن ترتفع ديته بغير 
حق» فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم فليس على أهل القرى زيادة في 
تغليظ عَقلء ولا في الشهر الحرام» ولا في الحُرْمَة ولا على أهل القرى فيه 
تغليظ» لا يزاد فيه على اثني عشر ألفاء وعقل أهل البادية؛ على أهل الإبل 
مائة من الإبل على أسنانهاء كما قضى رسول الله َيِه وعلى أهل البقر ماتنًا 
بقرة» وعلى أهل الشاء ألفا شاة» ولم أَقَسم على أهل القرى إلا عَفَلَّهِم يكون 
ذهبًا ووَرقاء فيقام عليهم» ولو كان رسول الله يَكةِ قضى على أهل القرى في 
الذهب والوّرق عقلا مسكّىء لا زيادة فيه» لاتبعنا قضاء رسول الله بَكَِهِ فيه 
ولكنه كان يقَيّمُه على أثمان الإبل7". 

قال أبو عمر: الأحاديث التي ذكرنا في هذا الباب عن الزهريء. وعطاء. 
وعمرو بن شعيب» مرسلة. 

وفيه أحاديث مسندة» سنذكرها بعد ذكر أقاويل الفقهاء في هذا الباب؛ 
حجة لهمء وتنبيهًا على أصولهم إن شاء الله» وإنما مدار هذا الباب عند 
الفقهاء على حديث عمرو بن حزم؛ وما كان مثله؛ في النفس ماثة من الإبل» 
وعلى ما قضى به عمر بن الخطاب على أهل الذهب. والوّرق» والشاءء 
والبقرء على اختلاف الروايات عنه في ذلك» على حسب ما نذكرهاء إن 
قناء انه 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 595/ .)١77177١‏ والبيهقي (778- لالا) من طريق ابن 


لتاب اليرّيات والغرامات ١1‏ 
مخالف للآثار المسندة. 

وأما أقاويل الفقهاء؛ فإن مالكاء والشافعي في أحد قوليهء وأبا حنيفة, 
وزفر ذهبوا إلى أن الدّية من الإبل والدنانير والدراهم لا غير» ولم يختلفوا 
هم ولا غيرهم: أن الإبل: مائة من الإبل» وكذلك لم يختلفوا أن الذهب: 
ألف ديتار. 

واختلفوا في الوّرق؛؟ فذهب مالك إلى أن الدية من الورق اثنا عشر ألف 
درهمء على ما بلغه عن عمر بن الخطاب. أنه قَوّمَ الدية على أهل القرى. 
فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. 

قال مالك: وأهل الذهب؛ أهل الشام. وأهل مصرء وأهل الوّرق؛ أهل 
العراق. 

وكذلك قال الشافعي في أحد قوليه: إن الدية على أهل الوّرق اثنا عشر 
ألف درهم. 

وقال المزني: قال الشافعي: الدية الإبل» فإن أعوزت الإبل» فقيمتها 
بالدنانير والدراهم ‏ على ما قَوّمّها عمر بن الخطاب ‏ ألف دينار على أهل 
الذهبء واثنا عشر ألف درهم على أهل الوّرق. وذكر قول عطاء: كانت الدية 
اليل حتى قومها عمر. 

قال الشافعي: والعلم محيط بأنه لم يُقَوّمْها إلا قيمة يومها للإعوّاز. 
قال: ولا تُقَوّم بغير الدنانير والدراهم. قال: ولو جاز أن تُقَوّم بغير الدنانير 
والدراهم» جعلنا على أهل الخيل الخيل» وعلى أهل الطعام الطعام» وهذا 
لا يقوله أحد. 


١”‏ بعس السابع : الطفار الأعكام را ررد دا لريات والمسامة 


قال أبو عمر: قد قاله بعض من شذ فى قوله. 

قال المزني: وقوله القديم: على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 

قال: ورجوعه عن القديم» رغبة عنه إلى الجديد» هو أشبه بالسنة. 

قال أبو عمر: حجة من جعل الدية من الوّرق اثني عشر ألف درهم. ما 
أخبرناه عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال:* حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» قال: حدثنا زيد بن الحبّاب» عن 
محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن رجلا 
من بني عدي قتل» فجعل النبي كَل ديته اثني عشر ألمًا. 

قال أبو داود: رواه ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 
النبي كَكِِ. لم يذكر ابن عباس”"". 

قال أبو عمر: ليس لمن خالف هذا وقال بعشرة آلاف درهم من الورق 
فى الدية» عن النبى كَل حديث لا مرسل ولا مسند. 

وأما الذي جاء عن عمر فى الاثنى عشر ألقّاء فحدثنا عبد الله بن محمد 
أيضَاء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يحيى بن 
حكيم» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عثمان» قال: حدثنا حسين المعلّم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كانت الدية على عهد رسول الله 


/7-7/54( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )40577/57/40١/5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من‎ )١179 /81/8 /5( وابن ماجه‎ .)58١١/515 5١7 /8( والنسائى‎ ©» 


طريق محمد بن مسلمء به. 


- كاب الرّيات والغرامات ١7١‏ 


كله ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم. ودية أهل الكتاب يومئذ على 
النصف من دية المسلمين. قال: وكان كذلك حتى استخلف عمرء فقام 
خطيباء فقال: ألا إن الإبل قد غلت. ففرضها عمر على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألماء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل ماتتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة 
لم يرفعها فيما رفع من الدية""؟. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيدء أن 
عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار» ومن الورق اثني عشر 
ألف فر 1 

وروى ابن أبي نجيح. عن أبيه» أن عثمان قضى في الدية اثني عشر ألف 
درهم. 

وروى نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس مثل ذلك. 

وروى الشعبي» عن الحارث؛ عن عليء قال: الدية اثنا عشر ألفا. 


وروك هشيم» عن يونس» عن الحسن. أن عمر قَوّمَ الإوبل في الدية كل 
غير يمانة بوعشريى درهكاء التن بعتيو الفا 

فهذا ما في الاثني عشر ألما عن النبي يِه وعن عمرء وعثمان. وعلي. 
وابن عباس وَقِيء إلا أن الآثار عن عمرء منها ما يدل على أن الورق والذهب 
إنما جعلها قيمة للإبل» ولم يجعلها أصلا في الدية» ومنها ما يدل على أنه 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 51/4/ 5557) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١77107١/595/9(‏ بهذا الإسناد. 


١7‏ تبر لسابع : ا فار الأعكام وامرود رالريات والعسامة 


جعل الدية من الذهب والورقء وكذلك الآثار كلها عن الصحابة في هذا 
الباب» تحتمل التأويل على حسب ما ذكرنا عن عمر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهم. 
وحجتهم في ذلك ما رواه الشعبي» عن عبِيدّة» عن عمرء أنه جعل الدية على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهمء وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الإبل مائة من 
الإبل» وعلى أهل الحَللٍ مائتى حلة. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث عن عمرء ما يدل على أن الدراهم 
والدنانير» صنف من أصناف الدية» لا على وجه البدل والقيمة» وكذلك 
يدل ظاهر حديث يحبى بن سعيد أيضًا عن عمرء وهو الظاهر في الحديث 
عن علي» وعثمان» وابن عباسء والله أعلم. 

وأما مالك. والشافعيء وأبو حنيفة» فإنهم لا يرون أن يؤخذ في الدية 
شيء إلا الإبل» أو الذهب. أو الورق لا غير» وكذلك قال الليث بن سعد. 

قال مالك: لا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل» ولا من أهل الذهب إلا 
الذهبء ولا من أهل الورق إلا الورق. 

قال أبو يوسف» ومحمد.ون الحسة: الدية من الزقة”" عشرة الآاف 
درهم على أهل الورق» ومن الذهب ألف دينار على أهل الذهبء. وعلى 
أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل الشاء ألفا شاة. 
وعلى أهل الخلّل مائتا حلة يمانية. 


6 ال قَة : الفضة والمال. تاج العروس 2و ر ق). 


كْتَابَ المرّيات والغرامات يفل 


قال: ولا يؤخذ فى البقر إلا الثنِي فصاعدًاء ولا يؤخذ من الحُلَّل إلا 
اليمانية» قيمة كل حلة خمسون درهمًا فصاعدًا. 

ومذهب الثوري فى ذلك» كمذهب أبى يوسف و محمدء وذكره الثوري 

وأما أبو حنيفة فخالف ما رواه فى ذلك عن عمر فى البقر» والشاءء 
والحلل. 

قال أبو عمر: روي ذلك عن عمر من حديث الشعبي وغيره» وبه قال 
عطاء.» وطاوسء. وطائفة من التابعين. وهو قول الفقهاء السبعة المدسنة: 

واختلف الفقهاء أيضًا فى أسنان ديّة الخطأء إذا قضى بالدية إبلا؛ 
فقال مالك» والشافعي» وأصحابهما: دية الخطأ أخماسًا. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه. إلا أنهم اختلفوا فى الأسنان من كل صنف؛ فقال مالك 
والشافعي: عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت لبون» 
وغكتوون د وعشدوون سدع 

وقال أبو حنيفة: عشرون ابن مُخاض» وعشرون بنت مخاض» 
وفقرون نف لون وعقورون جنة» وسترون جدعة: 

وهو قول عبد الله بن مسعود؛ ورأه الثوري» وشعبة. وغيرهماء عن 


منصورهء عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود'''. 


)١(‏ ذكره الدارقطنى ("/ /117) بلفظ: «دية الخطأ أخماسًا). وقال الهيثمى فى المجمع 
(3298/5: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن 


مسعود)). 


١1‏ سر السابع : المتمار و الأصكام وا مرو د والريات والمسامة 


5 و 6ج ع‎ ٠ 
وروى زيد بن جبير» عن خشف بن مالك,. عن عبد الله بن مسعود. عن‎ 
النبى يَكِلَةِ مثله مرفوعا"١؟. إلا أن خشف بن مالك ليس بمعروف.‎ 


وأما قول مالك» والشافعي» فروي عن سليمان بن يسارء وليس فيه عن 
شهاب. 


وذكر معمر» عن ابن شهابء. أن دية الخطأ أرباعا؛ ثلاثون حقّة وثلاثون 
0 وعشرود ابنة مخاض» وعشرولن ابن سن 
وكذلك روى معمرء وابن جريج. عن ابن طاوس, عن أيه" 


وروى أبو إسحاق» عن عاصم بن ضَمَرَّة عن علي في دية م أرباعا؛ 


خمس وعشرود دع وخمس وعشرود حقة وخمس وعشرون بنت 


مخاض» وخمس وفتيوو ريقف لبون . 


وبهذا قال عطاءء إلا أنه جعل مكان بنات لبون» بنى لبون”'. 
وروى سليمان بن موسى,» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» 


)١785 7/8 /5( والترمذي‎ .)55545 /58٠١ /5( وأبو داود‎ »)55٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/5١1 /8( وقال: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه). والنسائي‎ 
وابن ماجه (77171/81/4/7) من طريق زيد بن جبير» به. وضعفه الألباني‎ ©5357 
.)5070( في الضعيفة‎ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (17777/7857/9) من طريق معمرهء به. إلا أنه جعل بنت لبون 
مكان الجذعة. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (781//9/ “11/7) من طريق ابن جريج. به. 

642 أخرجه: انق داود (5/ 5/85/ 607 5) من طريق ابئ إسحاق. به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (81//9؟7/ 0 .)١7/77‏ 


8 لتاب المّيات والغرامات ١)‏ 


أن رسول الله كَكلهِ قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت 
مخاض» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشرٌ افق اليوال» 
ذكره أبو داود. قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء» قال: حدثنى 


ا 


وى قال ادها محمد نن واشدة قال أخير اسليهان فق م7.50 


وذكر معمرء عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد في دية الخطأء مثل ذلك 
5 

قال أبو عمر: اتفق مالك. وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم. على أن 
دية الخطأ أخماسّاء على حسب ما ذكرنا عنهم من اختلافهم في أسنان الإبل. 

واتفق مالكء وأبو حنيفة» على أن دِيّةَ العَمُّد إذا قلت ودِيّةَ العَمْدِ الذي 
لا قصاص فيه أرباعا؛ خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت 
لبون» وخمس وعشرون حِقَة وخمس وعشرون جَدّعة. 

وأما الشافعي؛ فالديات عنده ديتان: مخففة» ومغلظة. إحداهماء وهي 
المخففة. دية الخطأ أخماسّاء على ما قدمنا ذكره عنه» وعن مالك. وهو قول 
سليمان بن يسار» وابن شهابء وأهل المدينة. والأخرىء المغلظة في العمد 
الذي لا قصاص فيه. وفي شبه العمد. والتغليظ عنده في ذلك كله سواء. 
وليس عند الشافعي دية تؤخذ أرباعا. 


وأما مالك» وأبو حنيفة) فالديات عندهما ثلااث ديات» دية العقما - على 


/5١7 /8( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )5554١ أخرجه: أبو داود (5/ /ا51/‎ )١( 
وابن ماجه (81/4/7/ 75770) من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه: أحمد‎ »©6 
)نمو طريق ميخم برض زاشل به‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5848/9/ )١1/7794‏ من طريق معمره به. 


5 لقدم السابع : المتمار والأعكام دارو د والريات والقسامة 


والدنة"البحلظة: 


واتفق مالك. والشافعى» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. على أن الدية المغلظة 


ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» واربعون خلفة فى بطونها أولادها. 


قال أبو عمر: فالديات عند مالك وأبي حنيفة ثلاث ديات؛ دية الخطأ 
أخماسّاء ودية العمد الذي لا قصاص فيه أرباعاء والدية المغلظة أثلاناء على 
مشهور عنه. 

وروي مثل قول مالك. والشافعي» وأبي حنيفة» في أسنان الدية المغلظة. 
عن النبي وَلكةٌ من وجوه. 

واعينلتو] فيه تلكا يه :اندر # فقا لها للف الدية تخلطة على لاعن فلن 
قتله ابنه» وكذلك الجد لا غير» ولا تغلظ الدية فى غير ذلك» وأنكر شبه 

والتغليظ عند مالك في النفسء وفي الجراح على أهل الإبل في الجنس. 
وعلى أهل الذهب والورق زيادة» اعتبادًا بقيمة الوبل. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تغلظ الدية إلا فى شبه العمد. قالوا: 


كناب الرّيات والغرامات يفن 


وقال الشافعي: تغلظ الدية في شبه العمد. وفي العمد الذي لا قصاص 
فيه» التغليظ في ذلك سواء. قال: والتغليظ في التَّمْس والجراح جميعًا. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا شبه العمد ومعناه» وما للعلماء فيه من التنازع. 
والمعانى فى كتاب «الأجوبة عن المسائل المستغربة)7١2.‏ والحمد لله. 

قال أبو عمر: دية الخطأ تكون أخماسًا عند مالك» والشافعي» ومن 
تابعهماء على ما ذكرنا عنهم وعن أهل المدينة: عشرون بنت مخاض» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جدعة. 

وتكون أيضًا أخماسًا عند أبى حنيفة» والثوري» والكوفيين» على ما ذكرنا 
وقشفروننك لوة وعفروة عدةوععرون لز 

فالاختلاف بين الحجازيين والعراقيين في هذه المسألة؛ أن جعلوا مكان 

وقال أبو جعفر الطحاوي: قول من جعل في الخطأ مكان ابن لبون ابن 
مخاض أولى؛ لآن بنى اللبون أعلى من بنى المخاض. فلا تثبت هذه الزيادة 
إلا بتوقيف. 
)١(‏ الأجوبة عن المسائل المستغربة (ص 778). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١7/7/8/5848‏ وابن أبى شيبة 7/١7 /١0(‏ 2)78555 
والطبرانى (5/8/9"/ ١٠/ا9).‏ والبيهقى (8/ 7/5). 


١6‏ 2 لسابع: الجإفار الاعكام دا رو روالريات والمسامة 


وقال أبو بكر الرازي: وأيضًا فإن ابن لبون بمنزلة ابنة مخاضء فيصير 
موجبه بمنزلة موجب أربعين بنت مخاض. 

قال أبو عمر: أسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسًا ولا نظراء وإنما 
أعزك دافا وتسلهاء وها اناسع حية :الأثرب فا موف فب تلظ ككل 
يقول بما قد صح عنده عن سلفه وي أجمعين. 

والذي ذكره أهل اللغة في بنات اللبون» وبنات المخاض» وبني 
اللبون» غير ما ذكره الرازي» وذلك أن أبا إسحاق الحربي ذكر عن أبي 
نصرء عن الأصمعي. قال: لقاح الإبل» وأن تحمل سنة. وتَّجِمَّ سنة» فإذا 
وضعت الناقة» وانقطع لبنهاء وحملت لتمام سنة من يوم وضعته» سميت: 
المخاض»ء وولدها: ابن مخاضء وبنت مخاضء فإذا أتى على حمل أمه 
عشرة أشهرء فهي العشّرَاء والعِشّارء فإذا وضعت لتمام سنة» فالولد: ابن 
لبون» والأنثى: بنت لبون؛ لآنه قد صار لأمه لبن من الحمل الذي كان بعده؛ 
فإذا مقيكة المكةه واتعحقت أنه وذ اشر فيوس سنةو و الاش بعد 
فإذا مضت الرابعة» ودخلت الخامسة. فهو: جَذَّعء والأنثى: جذعة؛ ولم يلق 
يذه قم عو اف السافية: ل والآنثى: 06 فإذا دخلت السابعة» فهو: رَبَاعَ 
والأنثى: رَبَاعِيّة فهذا قول الأصمعي فيما ذكر الحربي. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: أخبرنا عبد الله بن ياسين» قال: قال أبو عبيدة: إذا مضى 
الحول فطم الفصيل» وذلك في الربيع» ولا يُفطم حتى يأكل البُقَول» فإذا كان 
عقب الربيع بعد رعي السّعْدَانَ» فطمت الفُضْلَان في رأس الحولء وتُلْمّح 
أمهاتها حين تفطم» فهي حينئذ بنات مخاض. إلى أن تنج أمهاتها في رأس 


لتاب الرّيات والغرامات ١)‏ 


العامين» من تمام حولين» وهي إلى أن تمضي الحولان بنو مخاضء فإذا 
يجت أمهاتها في رأس الحول من العام الثاني» بعد ما يتم لبنات المخاض 
حولان من الدُنَاجء فهي بنات لبون» حتى تستوفي العام الثالث» فإذا كان رأس 
ثلاث سنين» لفحت أمهاتها أو لم تَلْقَح فهي حقاق. الذكر عرو الاك 
حِقَة فهي كذلك حقاق؛ حتى تستوفي أربع سنين» فإذا كان رأس أربع سنين» 
تحت أمهاتها أو لم تنتجء فهي جذَاعء وجَذّعٌ ود عاد الذكر: جَذّعء 
والأنثى: جَذّعةء وهي كذلك جِذَاعء حتى تستوفيى خمس سنينء فإذا كان 
رأس الخمس سنينء فهي الثني» والثنيّان جمع الذكور منهاء والذكر الواحد: 
اوتووالاه لا عقن نون شيف قي فا ذ| كان راس سف سين لين 
ربع الك كو رَبَاع والآنثى رَبَاعِيَة» فهي كذلك» حتى تستوفي سبع سنين» فإدا 
كان رأس سبع سنين» فهي سَدَّسء) الذكر والآنثى سواعء 0 وسَدّسء 
٠ : ٠‏ 2 واه ع مه 
فهي كذلكء حتى تستوفي ثماني سنين» فإذا كان رأس ثماني سنين» فهي بزل 
بزل الذكر: بَازِلء والأنثى: بَزُولء إلى تسع سنين» ويقال: أول ما يخرج 
بَازِلُهء وهو تَابْه فَطَرَ تَابْهه ثم يكون مُخْلِفَ عام» ومخلف عامين» ومخلف 
ثلاثة أعوام» ومخلف أربعة أعوام» ومخلف خمسة أعوام, فإذا جاوز خمسة 
أعوام ببَرْلِهء فهو عود. 

فال انو عو هذا كله قول أبى عبيدة» وقال أبو عبيد عن غير واحد: 
إذا دخل فى السنة الرابعة» فهو حقء والأنثى حقة؛ لآنها استحقت أن يُحمل 
عليهاء واستحق أن يُحمل عليه ويركبء فإذا دخل في الخامسة؛ فهو جَذْع 
وجَدَّعَة فإذا دخل في السادسة, وألقى َيه فهو ثَنِيّ» فإذا دخل في السابع. 
فهو رَبَاعٌ ورَبَاعِيَة فإذا دخل في الثامنة» فألقى السّنَّ الذي بعد الرباعية» فهو 


١‏ بير لسابع اطغار الأعكام دا طرود والريات والمُسامة 


سَدِيسٌ وسَدَسٌء فإذا دخل في التاسعة فطْرَ نَابْهٌ وطلع» فهو بَازل» فإذا دخل 
في العاشرء فهو مُخلِفء ثم ليس له اسمء ولكن يقال: بازل عام. وبازل 
عامين» ومُُخْلِف عام؛ ومخلف عامين, إلى ما زادت”2". 

قال أبو عبيد: وإذا لَقِحَت الناقة» فهي حَلِفَة» فلا تزال حَحَلِفّة إلى عشرة 
أشهرء فإذا بلغت عشرة أشهرء فهى عشَّرَاء. 

ل ا كا 
لثلااث» وجلعة لأربع. و لخمس» ورَباع لبود وسديس لسبع» ويازل 
لكو" . 


وقال أبو حاتم: قال بعضهم: إذا ألقى رَبَاعِيتَهه فهو رباع» وإذا ألقى تنه 

2 ِِ 5 

وقال اللاصمعي: والجذوعة:و قن ولوس سر 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن ديات الرجال؛ شريفهم ووضيعهم 
سواءء إذا كانوا أحرارًا مسلمين» وكذلك ذكور الصبيان في دياتهم كابائهم. 
الطفل والشيخ في ذلك سواءء وكذلك الطفلة كأمها في ديتها. 

وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجلء إلا 
أن العلماء في جراح النساء مختلفون. 

فكان مالكء. والليث» وجمهور أهل المدينة» يقولون: يستوي الرجل 
والمرأة في عقل الجراح» حتى تبلغ ثلث دية الرجل» ثم تكون دية المرأة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (757/7/ عقب )١59٠‏ بنحوه. 
(0 انظر الذي قبله. 


> - لتاب الّيات والغرامات ا 


على النصف. وهو قول زيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» وعروة» والزهري» 
والمقهاء السبعة. ورسعة. وان أ شلك ويحيى بن سعيد» 57 الزناد. 

وقالت طاتفة من أهل العلم: تَعَاقِل المرأة الرجلء إلى دية المُوضِحَة 
ثم تعود إلى النصف من ديته. 

وقال الثوريء» وأبو حنيفة» والشافعى: دية المرأة وجراحهاء على النصف 
من دية الرجل» فيما قل أو كثر. وهو قول علي بن أبي طالب»ء وعبد الله بن 
مسعو د» وجماعة من التابعين. 

وإنما صارت ديتهاء والله أعلم» على النصف من دية الرجل من أجل 
أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو 
فى دية الخطأ. 

وأما العمد. ففيه القصاص بين النساء والرجال؛ لقول الله عز وجل: 
أَلنَفْسَ يلين 204. وطا للك بال 4". ولتكافؤ دماء المؤمنين الأحرار. 

واختلف العلماء أيضًا فى ديات الكفار؛ فقال مالك: دية أهل الكتاب 
على النصف من دية المسلم» ودية المجوسي ثمانماثة درهم. وديات نسائهم 
على النصف من ذلك. وهو قول أحمد بن حنبل. 

وذكر مالك فى «الموطأ» أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية 
اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهماء مثل نصف دية الحر المسلم. 

وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن 


.)56( المائدة‎ )١( 
.)١7/8( (؟) البقرة‎ 


ضنل بتر لسابع : ابلشار و الأعكام واطرو د دا لريات والمسامة 


الحارث بن عَيّاشُ بن أبي ربيعة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. 
أن رسول الله لِهِ جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم. 

وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» عن النبى عَللَِدِ مثله”'. 

وقال الشافعى: دية اليهودي والنصرانى ثلث دية المسلمء ودية المجوسى 
ثمانمائة درهم. وحجته أن قوله أقل ما قيل في ذلكء والذمة بريئة إلا بيقين 
أو بحيدة: 

وقال أبو حنيفة» والثوري. وعثمان الب والحسن بن حى: الديات كلها 
سواء؟ دية المسلمء واليهودي. والنصرانى. والمجوسىء. والمعاهد. والذمى. 
وهو قول سعيد بن المسيب» ومجاهد. وعطاء. والزهري. 

قال أبو عمر: الآثار فى هذا الباب مختلفة» المرفوعة منها والموقوفة. 
واختلاف السلف في هذه المسألة واعتلالهم لأقاويلهم يطول ويكثرء وليس 
ذلك مما يجب الإتيان به على شرطناء ولو ذكرنا ذلك» وذكرنا أصول مسائل 
القصاص بين العبيد والأحرار»ء والمسلمين والكفارء» لخرجنا عما له قصدنا 
فى تاليفنا:ولكنا إنما تعرضها ليه ماافن عنديثنا فى :هذا الباتمن المعاني + 
والله المعين» لا شريك: له. 

ومن أعلى ما روي من الآثار فى ديات الكفار» ما رواه ابن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن رسول الله ككل قال عام الفتح في 


600 انظر الذي بعذله. 


- لتاب الرّيات والغرامات يفيل 


خطبته: «دية الكافر المعاهد. نصف دية المسلم»"''. 
وروى ابن إسحاق أيضًاء عن داود بن الحصين» عن عكرمة. عن ابن 
عباس في قصة بني قريظة والنضير: أن رسول الله كَلِِ جعل ديتهم سواءً. 
قية كافيلة ]1 
5 ؟ 1 00 سيره 2 | ساس 1ح سه سرس ى 2 فد + ررك 
بقوله عز وجل: #وإن كات من 00 فَدِيَة 
3 ع 7 2 ا 
ل أهله وَتَحَرِر رَقَبَةٍ د موه مكو 74" 
11100 1 11111111ظظ 


ع 5 02 ا مه و .جه 28 سه سح سار 
وأما فو عز وجل # وإن من قوم يتنحكم وبدنهم 
م فور 0 0 2676 مهو اير كل ور -< - ٠‏ 
كن مرَعَة تشلكة إل امار وخر رَقَبَةٍَ مُؤّْمَِةَ *. فمعناها عند 
ساح و سا و2 


أهل لمان مردود على قوله: #ومًا كارت لِمُوّْمِن أن يِمْثَلٌ مَوّمِنًا إلا 
َك حَطَك 2140 . 7 ثم قال: # ون حاتت من قو 4. يريد ذلك المؤمن. والله 
5 
وقزلة 17س تتشلكة كو هلى ‏ لنظ الكرةه لبون بقففس :قن بيعينها : 
واختلف عن أبي بكرء وعمرء وعثمان, في دية الكافر. فروي عنهم في 


/5( وابن خزيمة‎ .)5971417/1١1١ /15( وابن أبي شيبة‎ ».)218١ أخرجه: أحمد (؟7/‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق. به.‎ )١9/8( والبيهقي‎ »))353780 5 

(6) أخرجه: أحمد /١(‏ 517). وأبو داود (5/ .)"091١/1١8 - ١1‏ والنسائي (// 1/؟/ 
1/) من طريق محمد بن إسحاقء. به. وأخرجه: ابن حبان ,)0051//557/١١(‏ 
والحاكم (7717-7557/5) من طريق عكرمة» به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(9") النساء (47). (0) النساء: (85): 


١)‏ إقس رالسابع : تفار و الأمكام دارو د والرريات «المسامة 
ذلك القولان 00 وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: «وفى الأنف إذا أوعى جدعا). 
فهكذا هو عندنا فى «الموطأ»: «أوعى». وكذلك رواه جماعة فى غير 
«الموطأ»» عن غير واحد من سلف أهل العلم والفقه.» من أهل الحجاز 


وغيرهم. ورواه بعضهم: «وفي الأنف إذا أوعب جدعه). أو: «أوعب 
جدعا». رواه هكذا جماعة أيضًاء وهذا اللفظ عند أهل اللغة أولى؛ لأن 
الوَّعب: إِيعابك الشيء» تقول العرب: أوعبت الشيء» واستوعبته» إذا 
استأصلته. وأما الجدع في كلام العربء فالقطع للأنف والآذن جميعًا دون 
غيرهما. هذا أصل اللفظة» يقال منه: رجل أَجْدَع؛ ومَجْدُوعء وقد جيِعَ أنفه. 
وجدعت أذنه. 

ولا يختلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل بالجدع والقطعء فيه الدية 
كاملة؛ مائة من الإبل» أو على ما ذكرنا من مذاهبهم في الدية على أهل 
الذهب وأهل الوّرق» ومذاهبهم في أسنان الإبل في ذلك. 

وقد اختلفوا في المَارِنٍ إذا قطع» ولم يستأصل الأنف كله. فذهب مالك. 
والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهمء إلى أن في ذلك الدية كاملة» ثم إن قُطع 
منه بعد ذلك شيء. ففيه 000 


قال مالك: الذي فيه الدية من الأنفء أن يقطع المارن» وهو دون العظم. 


قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظمء واستؤصل الأنف من 


,)١151 -1517 /١16( ومصنف ابن أبى شيبة‎ »)97/١٠١١( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)3١7 /8( وسئن البيهقي‎ 


8 كتَابٌ اليّيات والغرامات م١‏ 


العظم من تحت العينين» إنما فيه الدية» كالحشفة فيها الدية. وفى استئصال 
الذكر الدية. 


قال ابن القاسم: وإذا زم الأنف. أو كُسرء فبرأ على عَنْم ففيه الاجتهاد. 
وليس فيه دية معلومة» وإن برأ على غير عَثْم» فلا شيء فيه. قال: وليس 
العمل عند مالك على ما قيل: إن فى كل نافذة فى عضو من الأعضاء ثلث 
دية ذلك العضو. قال: وليس الأنف إذا خزمَ فبرأ على غير عَنْمِ كالمُوضِحَة 
تبرأ على غير عَتْمء فتكون فيها ديتها؛ لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في 
حَزْم الأنف أثرء قال: والأنف عظم منفرد» ليس فيه مُوضِحة. 

وقال الشافعى فى الأنف إذا أوعى مارنه جدعا: الدية. 

قال أبو عمر: مارن الأنف: ةو فيه وهو مما لان منه» وفيه جماله 
كله. 


وقد روي عن مجاهدء وعطاء: أن في الأنف جائفة''". قال مجاهد: ثلث 
الدية» فإن تَفَدّتء فالثلثان”''. 

وعن عمر بن الخطاب: أنه جعل في إحدى قصبتي الأنف حَقَيْن7. 

وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا كسر الأنف كسرًا يكون شيئاء فسدس 
دية. قال: وإن هُشِمَء فعرضت منه الغنة» والبَحَح» وفساد الكلام» فنصف 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (94/ »)١725717/5”5٠‏ وابن أبي اشيبة /7857/١5(‏ 58018؟) عن 
عطاء. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 2»)١75748 /5٠‏ وابن أبي شيبة /95/١0(‏ 5801/94). 

(9؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١7/517١ /”5٠‏ 


ا بير ١‏ لسابع : امار الأعكام دا مود والريات والمسامة 


الدية. قال: وإن هبرٌ المارن» فصار مَهْبُورَاء ففيه ثلث الدية. قال: وإن لم يكن 
فبرأ على غير عَثم» غير أنه لا يجد ريحًا طيبة» ولا منتنة» فله عشر الدية. قال: 


ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء 

)١ ١ 5‏ اه 1 5 20000 
عن أبيه“'*. وهو محفوظ عنه من وجوه. ولكن الفقهاء على مخالفته في 
ذلك» وقد يحتمل أن يكون ذلك منه على وجه الحْكومّة.» لا على التوقيف. 

وذكر ابن جريج, عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدء أنه كان يقول: في 
الرَّوْئَةَ من الأنف الثلثء فإذا بلغ المارن العظمء فالدية وافية» فإن أصيبت 
من الرَّوْنّة الأرنبة أو غيرهاء ما لم تبلغ العظمء فبحساب الرّونّة'". 

وقال معمر: عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: في روثة الأنف ثلث 
انه 


وذكر معمرء عن رجل» عن عكرمة. قال: قضى رسول الله كَكِةِ في الأنف 
إذا جدِع كله بالدية» وإذا جدعت رَوْنَّتَهه بنصف الدية”2. قال: وقضى بذلك 


وذكر ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء قال: قضى رسول الله يلد في 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١7/57/1١ /5٠‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (78/9/ »)١757٠‏ وابن أبي شيبة )3851٠١ /75 /١5(‏ من 
طريق ابن جريج. به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7””8/9/ )١7/559‏ من طريق معمرء به. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (7”78/9/ )١7571١‏ من طريق معمرهء به. 


8“ - لتاب الرّيات والغرامات ١‏ 


الأنف إذ جيعَ كله بالعقل كاملاء وإذا جدعت رَوْتَنه فنصف العقل؛ خمسين 
من الإبلء» أو عِذْلَّها من الذهب أو الورقء أو البقر أو الشاء7". 

قال أبو عمر: اتفق مالك» والشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهمء على أن 
الأنف لا جَايَفَةَ فيه ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف. وأن الدية 
تجب في قطع مارن الأنف. 

والمارن ما لان من الآنف. كذلك قال الخليل وغيره. 

وأظن رَوْتْتَه مارنه» وأرنبته طرفه. وقد قيل: الأرنبة» والروثة» والَعَرتمَة: 
طرف الأنف. 

وأما الهبر: فهو القطع في اللحمء والمهبور: المقطوع منه» والهبرة: بضعة 
من اللحم. والمَنْحَرَان: السَّمَّانِ اللذان يخرج منهما النفس»ء والحَيّاشيم: عظام 
رقاق فيما بين أعلاه إلى الرأس. ويقال: الخياشيم: عروق في باطن الأنف. 
والأخشّم: الذي قد منع الشم. 

قال أبو عمر: الذي عليه الفقهاء؛ مالك» والشافعىء والكوفيون» ومن 
تبعهم في الشَّحٌ إذا نقصء أو فقدء حُكُومّة» ويحتمل كل ما جاء في هذا 
البات: عن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزينء ومجاهد. وغيرهمء. أن 
يكون على وجه الحكومة, والله أعلم؛ فلا يكون مخالمًا لما عليه الفقهاء في 
ذلك. 

وأما قوله فى حديثنا المذكور فى هذا الباب: «وفى المأمومة ثلث 
الدية»”'". فالمأمومة لا تكون إلا في الرأس» وهي التي تخرق إلى جلد 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (797/9/ 117577) من طريق أبن جريج. به. 


١7‏ كبر لسابع : امار الأعكام راطو د وا لريات والمسامة 


الدماغ» وفيها ثلث الدية» وهي أمر مجتمع عليه» على ما في كتاب عمرو بن 
حزم الذي كتبه رسول الله يِه إلى أهل اليمن» على حسب ما ذكرنا من ذلك 
في هذا الباب. 

ويقال للمأمومة: الآمّة. كذلك يقول لها أهل العراق» وقال أهل الحجاز: 
المأمومة. 

وآما"التعائفة نكل ماتكرق] لى"التحو نه امو يطنه أو لهي ان تذدة 
النحرء وفيها ثلث الدية» لا يختلفون في ذلك أيضًاء على ما في كتاب 
ل ل 01 

فإن تَعَزّت من جهتين» فهي عندهم جَائِمْتَانَ» وفيهما من الدية الثلثان. 

واختلف قول مالك في عَقل المأمومة» والجائفة» فقال: عقلهما في 
العمد والخطأء في كل واحدة منهما على العاقلة. وقال أيضًا: إن كان 
لجانيهما عمدًا مال» فالعقل في ماله» فإن لم يكن له مال» فالعقل على 
عاقلته. وبهذا كان يأخذ ابن كِتانة. وكان ابن القاسم يقول: كل من أصاب 
من أحد شيئًا من جسدهء وله مثل الذي أصابء فلم يكن إلى القصاص 
سبيل» لسنة مضت فيه» فدية ذلك على العاقلة إذا بلغ ذلك ثلث الدية» عمدًا 
كان أو قطا مف المامرمة والحاففة قال#بوكن :من أصاب قثا من احدهدة 
الناس عمدًا مما فيه القصاصء إلا أنه ليس له مثله» فلم يوجد إلى القصاص 
سبيل» فإن ذلك على الجاني في ماله؛ إن كان له مالء وإلا اتّبع به مثل دية 
المت ولسوا لد كر 


قال أبو عمر: الذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء: أن العاقلة لا 


- لتاب الرّيات والغرامات ض 


تحمل عمدًاء ولا اعترافاء ولا صَّلحَاء ولا تعقل عمدّاء ولا تحمل من دية 
الخطأء إلا ما جاوز الثلث. 

قال أبو عمر: لا يختلفون أن المُوضحة فيها خمس من الإبل» على ما 
في كتاب عمرو بن حزم أيضًاء والموضحة عندهم: هي التي توضح عن 
العظمء وتبرزه حتى ينظر إليه في الرأس خاصة. ولا تكون في البدن موضحة 
بحال» وعلى ذلك جماعة الفقهاء. إلا الليث وخ سعل» فإنه قال* الموضحة 
قال: وهى فى جراحة الجسد على النصف مما فى جراحة الرأس. 

واتفق مالك». والشافعي. واب حنيفة. وَالبتئ: وأصحابهم: أن الموضحة 
لا تكون إلا فى الوجه والرأسء ولا تكون الجائتفة إلا فى الجوف. 

وقال الكافسى وان فسنت ل نكون التوقيك بول الوا 
العاف ولا السَمحَاق» ولا التاضعة. ولا المُتَلاحمّة ولا الذافة إلا في 
الرأس» والجبهة» والصدغين» واللخيين» وموضع اللحم من اللحيين والذقن. 

وقال الشافعي: كل جُرح عند الوجه والرأسء ففيه حُكُومّة إلا الجائفة. 
ففيها ثلث النفس. 

وقال مالك: المأمومة» والمَُقَلَةَ والموضحة:. لا تكون إلا في الرأس 
والوجه. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة. إذا وصل إلى الدماغ. 
قال: والموضحة: ما تكون في جمجمة الرأس»ء وما دونها فهو من العنق. 
ليس فيه موضحة. قال مالك: والآنف ليس من الرأس» فليس فيه موضحة» 


١5‏ سم السابع : الإتمار و الأعكام دامر د دالديات والمسامة 


وكذلك اللَّحْىٌُ الأسفل ليس فيه موضحة. وقال مالك: في الخد موضحةء 
فإن شانت الوجه, زيد في الأزشء فإن لم تشنء لم يزد على أرش الموضحة. 
وذلك على الاجتهاد. 

قال: ولم يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار» في مُوضِحة الوجههء أنه 
يزاد فيها لِسَيْنِهَا ما بينها وبين نصف عقلها. قال مالك: وما سمعت أحذًا 
قاله غيره. 


وقال أشهب: لا يزاد لشَّيّنِها شيء» كانت في الوجه. أو في الرأس. قال 
مالك: والجائفة: ما أفضَّت إلى الجوف. وقال ابن القاسم: حد الموضحة ما 
أفضى إلى العظمء ولو بقدر إبرة» كانت في الوجهء أو في الرأسء والمتقّكة: 
التي يَطِير قَرَاشْهًا من العظمء وإن قل» ولا تَخْرِق إلى الدماغ» إذا استوقن أنه 
من الفراش. والجائفة: ما أفضى إلى الجوفء ولو بِمَدْحَل إبرة. قال: فإن 
نفذت من الجانب الآخرء ففيها ثلثا الدية. وهو أحسن قول مالك. 


قال أو عير لا حلت أن التنقلة ميا اكيس عشرة من الانله :ولا 
تكون إلا في الرأس. قال أشهب: وكل ما ثقب منه» فوصل إلى الدماغ» فهو 
من الرأس. وقال أشهبء وابن القاسم: ليس في مُوضِحَة الجسد. ومُتقَلَته 
وكاتويه إل الافهاد: 


قال أبو غهر: كذلك مذهب الشافعى والعراقيين؛ أن فيها حكومة. وليس 
عند مالك وأصحابه فى الدَامِيّة والباضعة. و 58 لسمحاق» وَالملْطًَا 


؛ دية» فإن 


. 
برئت على غير شين» فلا شيء فيها عندهم» وإن برئتت على شينء ففيها 
الاجتهاد. 


لتاب الرّيات والغرامات ١١‏ 

واتفق مالك. والشافعى. وأصحابهم. أن من شج رجلا مَأَمُومَتين أو 
مُوضحَتَينء أو ثلاث مَأْمُومَاتء أو مُوضحَّاتء أو أكثر فى ضربه» أن فيهن 
ديتهن كلهن» وإن انْخْرَقَت فصارت واحدة. ففيها دية واحدة. 

واتمق مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» والأوزاعى. على أنه 55-8 فيما 
دون الموضحة من الشّجَاجٍ أزش مُقَدّر إنما فيه حكومة. 

قال مالك: ولم يَعقِل رسول الله وه فيما دون الموضِحَة من جراح 

٠ 1 1 ..‏ الأ 1 ©“ .ى . 41 

قال أبو عمر: روي عن عمر بن الخطاب ذَييبْه أنه قضى في الترقوة 

4 0 5 

وعن علي في السّمُحاق أربعة من الإبل''". وبه قال الحسن بن صالح. 

وعن زيد بن ثابت في العين القائمة إذا طفئت بمائة دينار” ". 

وهذا كله محمول عند مالك. والشافعى» وأبى حنيفة» على أن ذلك كان 
منهم على وجه الحكومة. لا على التوقيف. 

والموضحة عند أبي حنيفة» والشافعي» وأصحابهم., في الذَّقَّنء وما فوقه 
من اللْحى الأسفلء وغيره» خلاف قول مالك. 

ومن حجتهمء أن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذَّقَن من الرأس.ء فلا 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 7٠7‏ من هذا المجلد). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١0/“951١ - ١ا/9 5٠ /91١7/9(‏ 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5 *”/ 57 »)١7/5‏ وابن أبى شيبة /١8(‏ 807/ /2))58801 


والبيهقي (18//8). 


١1‏ نفس السايع :الملمار والأعكام واطرو د والريات والمسامة 


1 ل || 0 


2-2 وه الى ا 


قالوا: وذلك نحو قول الله عز وجل: ## فَأصْرِبوا فَوَقَ الأعَناق *”'". وإنما 
أراد الأعناق وما فوقها. 

قالوا: وإذا كان ذلك من الوجه. وجب أن تكون فيه مُوضحة. 
فى الجسد؛ لأن ما فى البدن لا يسمى شِْجَاجًاء وإنما يسمى شَّجَّةَ ما كان 
فى الرأس. قال: ويسمى ما فى البدن جرّاحة. 

قال أبو عمر: وأما قوله في الحديث: «وفي العين خمسون»”". فأجمع 
العلماء علق أنمن فقكت عليه خطأء أن فيها تك الدية + خسون من الآبل: 
أو عِدَلها من الذهب والوّرق» على حسب ما قدمنا ذكره عنهم في هذا الباب. 

واختلفوا في الأعور تَفْقَاُ عينه الصحيحة 0 فقال مالك. والليث بن 
0م 


وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وعبد الله بن عمر 


.)5 5 /0( والبيهقي‎ .)277577/51١/8( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 

(؟) الأآنفال .)١7(‏ 

(9) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .»)١1/571/ /77٠‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ "/ا/ ))1810/61١‏ 


والبيهقي (8/ 45). 


لتاب الرّيات والغرامات م ١‏ 

قال مالك: ومن كان ذاهب السمع من إحدى أذنيه» فضرب الإنسان 
الأذن الأخرى. فذهب سمعه. فعليه نصف الدية» وكذلك الرّجِلين واليدين 
إذا قطع إنسان الباقية ية منهماء فعليه نصف الدية. 

قال ابن القاسم: وإنما قال ذلك مالك في عين الأعور وحدها دون 
غيرها. 

وقال أبو حنيفة» والشافعى» وأضحابهماء والثوري» وعثمان المت في 
عين الأعور إذا فيكت خطأ نصف الدية. 

ومن حجتهم أن القصاص فيها إذا كانت عَمْدَا بعين واحدة» فكذلك 
يجب أن تكون ديّتها فى الخطأ دية عين واحدة. واحتجوا بكتاب النبى كيد 
الذي كتبه لعمرو بن حزم: (وفي العين خمسون. وفي اليد خمسون. وفي 
الرجل خمسون». ولم يخص عيئًا من عين» ولا يدا من يدء ولا رجلا من 
رجل. 

حدثنا خلف لاد ا مدن بن 0 حدثنا 
ادكو او ا اا 
فشَرِفَتء فاغرَوْرَقَت. فقال الشعبي: يحكم فيها بيت الراعي: 
هنا أعرها قي إذااها تراك اخفانياسشادى را ضحم 

قال أبو عكرمة: ومعناه: أن العين ينتظر بها أن تبلغ غاية ما تنتهي إليه 
ثم يقضى فيها حينئذ. 


١‏ سم السابع: تفار و الأمكام دارو د والديات والمسامة 


حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن حي. لا يقتص عندهم من جرح 
غذكة ول بودىق جرح خطأء حتى يَبرَأْ ويعلم ما يؤول إليه. 

وأجاز الشافعي القصاص قبل البرّْءء إذا سأل ذلك المجروح. فإن زاد 
ذلك؛ وآل إلى ذهاب عضوء أو تَفْسء كان فيه الأزش والدية. 

وهذه مسألة فيها ضروب من الاعتراض والحِجّاجٍ للفريقين» ليس هذا 
موضع ذكر شيء من ذلك. 

وذكر بعض أهل اللغة عن العرب: لطمه فشَرِقٌ الدم في عينه؛ إذا 
احمرت. وشّرق الثوب بالصّبّغْء إذا احمر واشتدت حمرته. 

وذكر الأصمعي: أن رجلا لطم رجلا فاشْرَوْرَقّت عينه وَاغْرَوْرَقَتء فقدم 
إلى الشعبي» فقال: 
اجا حي ا رات لاسا بر ييا 

وأما قوله: «في اليد خمسونء وفي الرّجل خمسون)"''. فأمر مجتمع 
عليه أيضًاء على ما في كتاب عمرو بن حزم, إلا أنهم اختلفوا في اليد تقطع 
من الساعد؛ فقال مالكء والثوري» والشافعيء وابن أبي ليلى: في اليد نصيف 
الدية» وسواء قطعت من الساعدء أو قطعت الأصابع» أو قطعت الكف. 
وروى بشرٌ بن الوليد» عن أبي يوسف مثل ذلك. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف في رواية محمد عنه» في رجل قطع يد 
رجل من نصف الساعد: أن في اليد نصف الدية» وفيما قطع من الساعد 
حكومة. وهو قول محمد بن الحسن. 


)010( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


كارب ال يات والغرامات ه ١‏ 


واتفق مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» أن اليد السَّلَاء إنما فيها حكومة. 
والقول في الرّجلء كالقول في اليد سواءً. 

وكذلك اتفقوا في أن الأسنان كلها سواءء وأن دية كل واحد منها خمس 
من الوبل» على ما في كتاب عمرو بن حزم. 

وأما ما روى مالك في «موطته)» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» أن عمر قضى في الأضراس ببعير بعير» وأن معاوية قضى فيها 
تخمسة أبعرة :خمسة أهوة :وان سعية ين المسيت قال: لو كنت آنل لجعلتق 
في الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك الدية سواء. 

فإن المعنى في ذلك أن الأضراس عشرون ضرسّاء والأسنان اثنا عشر 
سنا أربع ثناياء وأربع رَبَاعِيَاتَء وأربع أنياب» فعلى قول عمر تصير الدية 
ثمانين بعيرًا؛ في الأسنان خمسة خمسة. وفي الأضراس بعير بعير» وعلى 
قول معاوية: في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة» فتصير 
الدية ستين ومائة بعير» وعلى قول سعيد بن المسيب: بعيرين بعيرين في 
الأضراس». وهي عشرون ضِرساء يجب لها أربعون بعيرّاء وفي الأسنان 
خمسة أَبْعرَة خمسة أبعرة» فذلك ستون بعيرّا تتمة المائة بعير» وهي الدية 
كاملة من الإبل. 

والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس. لا في الأسنان» على ما ذكرت 
لك. واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان» وتفضيل 
نعقييه ا على عقر كقبر داه بو التحيعة قائينة لجنا هزه الله النقهاءة الاك 
والشافعي. وأبو حنيفة» والثوريء بظاهر قول رسول الله كك «وفي السن 


١‏ فس رالسايع : امار و الأمكام وا هرو د والرريات والمسامة 


خمس من الإبل)'. والضرس سن من الأسنان. 

وكذلك اختلاف الفقهاء في قطع اليد الناقصة الأصابع» وفيمن قَطَّع 
الأصابع» أو بعضهاء ثم قطع الكف. ونحو ذلك من المسائل النوازل كثيرة 
جدًا. وكذلك اختلافهم في السن السوداء» وفيمن ضرب سن رجل فاسودتء 
أو عينه فابيضت, وفي السن تقلع ثم تَنْْتَء كثير أيضًا جذدَّاء ولو تقصينا 
ذلك كلهء وما كان مثله» لخرجنا به عن حد ما له قصدناء وقد ذكرنا ما في 
حديث مالك من المعاني» وبسطناهاء وأضربنا عما سوى ذلكء مما في 
كتاب عمرو بن حزمء من غير رواية مالك» لوقوفنا عند شرطناء وبالله توفيقنا. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
الميمون بن حمزة» قال: حدثنا الطحاويء قال: حدثنا المَرّني» قال: حدثنا 
الشافعي؛ قال: حدثنا ابن علية» قال: حدثنا غالب التمار» عن مسروق بن 
رس عن أ موسى الأشعري» عن النبي كد أنه قال: «في الأصابع عشر 
عشر)7". 

قال أبو عمر: هكذا رواه إسماعيل بن علية» عن غالب التمار» عن 
مسروق بن أَؤْس»ء عن أبي موسى الأشعري. وتابعه شعبة على ذلك. 


ورواه سعيد بن أبي عَرَوبَة» عن غالب التمار» عن حَمّيد بن هلال» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة )1١19/519(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(5/ 405) من طريق إسماعيل بن علية» به. وأخرجه: أبو داود (5/ 588/ /1ه40)) 
والنسائي (22/555/8» وابن حبان /7”51//١17(‏ 5017) من طريق غالب التمارء 
به. وصححه الألباني في الإرواء (1/ 9314/ 57177). 


- كاب الرّيات والغرامات ١‏ 


مسروق بن أوس» عن 5 موسى. فزاد في الإسناد: حك بن هلال. 


ذكره أبو داود. عن إسحاق بن إسماعيل» عن عَبّدَةَ بن سليمان» عن 
سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن غالب التمار» عن حميد بن هلال» عن مسروق بن 
ارس ومن ان موس 

وخالفه عبد الوهاب بن عطاءء فرواه عن ابن أبي عرٌوبة» بمثل إسناد 
شعبة وابن علية. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عبد الوهابء. قال: أخبرنا سعيد» عن 
غالب التمار» عن مسروق بن أؤسء عن أبي موسىء أن النبي كه قضى في 
الأصابع سواءً» عشر عشر من الإبل”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود. قال: حدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا شعبة» عن غالب التمار» عن 
مسروق بن أوسء عن الأشعريء عن النبي يَكِةِ قال: «الأصابع سواء». قلت: 
عشر .عشير 1 قال: اانعم). 

قال أبو داود: رواه محمد بن جعفرء عن شعبة» عن غالب» قال: سمعت 
( 


: 65 (م 
مسروق بن اوس" .. 


.)5١7 /5( أخرجه: أبو داود (5/ 50057/58) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (577/8/ 5777)): وابن ماجه (887/17/ 5104) من طريق سعيد بن أبي‎ 


عروبة. به. 


(؟) ذكره الدارقطنى فى العلل ("/ .)١1775 7/5٠05‏ 
(”) أخرجه: أبو داود (5/ 5501//5489) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ /791))» وابن 


١ 6‏ بسو لسابع : امار و الأعكام وا مرو د وا لريات والعسامة 


وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
عطاء العِجُليء قال: أخبرنا حَسَيّن المعلم» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. 
عن جده. قال: وقد قال رسول الله يَكْةّ وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «في 
المَوَاضِح خمس خمس من الإبل» وفي الأصابع عشر عشر من الإبل)"''. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
ذاوذه قال: بحدنا زهير نن حورت أبو خكمة»قال: حدثا يويددية هارون: 
قال: أخبرنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ عن 
النبي يكل قال: «في الأسنان خمس خمس)"". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: 
حدثنا محمد بن غالب» قال: حدثنا المُقَدَّمِيّ محمد بن أبي بكرء قال: 
حدثنا محمد بن سَوَاءء قال: حدثنا ابن أبي عرُوبة؛ عن مَطّره عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي كَليْةِ قال: «في المَوَاضِح خمس من 
الإبل» والأسنان سواء» خمس خمس من الإبل» والأضراس سواء»؛ عشر 
000 


د حبان /751/1١(‏ 501) من طريق شعبة» به. 

)١89٠ أخرجه: أحمد (؟/٠1١53).؛ وأبو داود (5/ 5557/54605). والترمذي (5//ا/‎ )١( 
وقال: (احديث حسن)» والنسائي (8/ 577 - 5857/47/8 -58717) من طريق حسين‎ 
المعلمء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )5077/591١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (4/ 1857/570) 
من طريق حسين المعلمء به. وصححه الألباني في الإرواء (/ /77٠‏ 0 7737). 

(9 انظر الحديث الذي بعده. 


- لتاب الرّيات والغرامات ١‏ 


قال أبو عمر: هكذا وقع عنده: «والأضراس». وهو خطأء وإنما هو: 
«والأصابع سواءء عشر عشر». وهذا محفوظ في هذا الحديث وغيره؛ لا 

أخبرنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. 
قال: حدثنا سعيد» عن مَطرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن 
النبي كلد أنه قال: «في المَوَاضِح خمس خمس من الإبل» والأصابع كلها 
سواء». عشر عشر من الإبل)”". 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن الحسين السَبِيعِيٌ الحلبي 
بدمشق» قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصّوفيء قال: حدثنا علي بن 
الجعد. قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي كك قال: «هذه وهذه سواء». وأشار إلى الخِنصّرء والإبهام”'". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا نصر بن علي» قال: أخبرنا يزيد بن زَرَيع» عن شعبة» عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباسء. قال: قال رسول الله عَكة: «هذه وهذه 
سواء». يعني: الإبهام» والخنصر" ". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ )١١0‏ من طريق عبد الوهاب» به. وأخرجه: ابن ماجه (؟8/57/5/ 
30 - 5100) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: أحمد (189/5)» وأبو 
داود (5/ 7/591١‏ 5057). والنسائي (5717/8/ 5815) من طريق عمرو بن شعيبء به. 

(؟) أخرجه: ابن الجعد (رقم 401) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: أبو داود (5/ 7/59٠‏ 500/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (// 171/ 


67) من طريق نصر بن عليء به. 


١6‏ نف السايع :الممار و الأعكام واطرو د والريات والمسامة 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قالا: حدثنا ا قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن 
قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس» قال:*: قال رسول اللّه عاد : «هله وهذه 
سواء». يعني: الخِنصّرء والإبهاه'''. 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أبو قلابة» قال: حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. أن النبي يك قال: «هذه وهذه سواء». يعني: الإبهام 
والخنصَرء والضرس وال 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عباس العَنْبَّرٌ» قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال: حدثني شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباسء» أن رسول الله 
د قال: «الأصابع سواع. والاستان سواع.» الثنية والخ شن سواعء هذه وهذه 
سوا 1ه قال أب و ذاوة روه التشير ين كقيز وغ قعة يدض عبن الضصودة 
حدتقاك الدادوة أو حسف قال: يخداننا الف 3 


قال أبو داود: وحدثنا محمد بن حاتم بن بَزيع» قال: حدثنا علي بن 


2)7١1//١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )500/8/59٠ /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
والترمذي (5/// 25» والنسائي (/577/ 5877). وابن ماجه ( ”/ 8/6/ 5507؟)‎ 
من طريق شعبة؛ به.‎ )18905 /7!8/١7( من طريق يحيى» به. وأخرجه: البخاري‎ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7/ 8865/ )١10٠‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث. به. 

() أخرجه: أبو داود (5/ /59٠‏ 55609) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (”؟/ 8/60/ 
0 من طريق عباس العنبري» به. وصححه الألباني في الإرواء (/ا/ /87١‏ /73711). 


> - كاب الرّيات والغرامات ١٠6‏ 


الحسن. قال: حدثنا أبو حمزة» عن يزيد النحوي. عن عكرمة» عن ابن 
عباسء قال: قال رسول الله يك «الأسنان سواءء والأصابع سواء)"''. 

قال: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبَان بن صالح» قال: حدثنا 
أبو تُميلة» عن يسار المَلم» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: جعل رسول الله يَكِْةِ أصابع اليدين والرجلين سواءً"”'". 

قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصارء وجمهور أهل 
العلم؛ أن الأصابع كلها سواءء دية كل واحد منها عشر عشر من الإبل» لا 
يُفَضْل منها شيء على شيء. وأن الأسنان كلها سواء؛ الثنايا والأضراس 
والأنياب» في كل واحد منها خمس خمس من الإبل» لا يفضل شيء منها 
على شيء. على ما في كتاب عمرو بن حزم. 

وقد روي عن بعض السلف من الصحابة تفضيل الثناياء وَمُقَدَّم الفم. 

وعن طاوسء وسعيد بن المسيب» وعطاءء. في دية الأسنان خلاف لهذه 
الآثار. 


ولا معنى لقولهم؛ لآن السنة التي فيها الحجة ثبتت بخلافه. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )507١ /59١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ».)3589/١(‏ وابن 
حبان (859/1/ )5١15‏ من طريق علي بن الحسن, به. وأخرجه: الترمذي (8/5/ 
)١‏ من طريق يزيد النحويء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )507١/59١‏ بهذا الإسناد. وقوله في السند (عن حسين المعلم) 
كذا وقع في رواية اللؤلؤي» قال المزي في "تحفة الأشراف" (5/ 19/١18‏ 57): 
(وقع في رواية اللؤلؤي عن حسين المعلم» وهو وهم.ء وفي باقي الروايات: عن 
يسار المعلم. وهو الصواب. ورواه اللؤلؤي» عن أبي داود في «كتاب التفرد» على 
الصواب»). 


؟ ١6‏ 7 لسابع : الملشار والاعكام واطر ود رالريات والعسامة 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنا عمرو بن مسلم. 
أنه سمع طاوسًا يفضل الناب أعلى الفم وأسفله. على الأضراسء وأنه قال: 
في الأضراس صغار الإبل"''. 

قال: وأخبرنا ابن جريجء» قال: أخبرني يحيى بن سعيدء قال: قال 
سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفمء أعلى الفم 
وأسفله» بخمس قلائْصء وفي الأضراس ببعير بعير» حتى إذا كان معاوية, 
وأفوكف عبر سيق قال1 نا اغا بالا غيرامن عن شمر ننضى انلها يتم 
تومن 

قال سعيد: فلو أصيب الفم كله في قضاء عمرء لنقصت الدية» ولو 
أصيب في قضاء معاوية» لزادت الدية» ولو كنت أناء لجعلت في الأضراس 
بعيرين بعيرين» فذلك الدية كاملة”". 


وروى مالك» عن داود بن الحصّين» عن أبى غطفان» أن مروان أرسله 
إلى ابن عباس يسأله: ماذا جعل فى الضرس؟ فقال: فيه خمس من الإبل. 
قال: فردني إلى ابن عباسء فقال: أتجعل مُقَدّمم الفم مثل الأضراس؟ فقال 
ابن عباس : لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع» ليا ا 


1 . 6 م 5 و 
وذكر الثوري» عن ازهر بن محارب» قال: اختصم إلى شربيح رحلان» 


/١5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١70٠5 / 51 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق ابن جريج., به.‎ )581711١-817٠١ /55 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١176٠1//751/9(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 
5 7--587150). والبيهقي (8/ )4١‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 

() أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ »)١١١‏ وعبد الرزاق (94/ 55 ”/ 96 2174)» والبيهقي 
(6/ 99) من طريق مالك,. به. 


8 كاب ال يات والغرامات م ١‏ 


أصاب أحدهما ثنية الآخرء وأصاب الآخر ضرسه. فقال شريح: الثنية 
وجمالهاء والضرس ومنفعته» سن بسنء قُومًا(©. 

قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصارء والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه» عن جده. أن النبي يله كتب لهم كتابًا 
فيه: «وفي السن خمس من الإبل»”"". 

وذكر ابن وهبء قال: أخبرني يونسء عن ابن شهابء قال: قرأت 
كتاب رسول الله كله الذي كتبه لعمرو بن حزم. حين بعثه على نَجْرَان 
وكان لاسا رار فكتب رسول الله كه «هذا بيان من 
المووسولة: 1 كا اا و عدوا دوا بالحدود 5 - فكتب الآيات منها 
حتى بلغ - : #إرك الله سَرِيعٌ ألْحِسََابٍ 8#؟ .2‏ ثم كتب - : هذا كتاب 
الجراح: في النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا 0« جَدْعًا مائة من 
الإبل» وفي العين خمسون من الإبل» وفي الأذن خمسون من الإبل» وفي 
اليد خمسون من الإبل» وفي الرجل خمسون من الإبل» وفي كل أصبع 
مما هنالك عشر من الإبل» وفي العام مه ثلث النفس. ٠‏ وفي الجَائفة ثلث 
النفس» وفي المُتَقَلَةِ خمس عشرة؛ وفي المُوضِحَة خمس من الإبل» وفي 
السبن خمس من الإبل». قال ابن 90 فهذا الذي قرأت في الكتاب 5 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (751//9/ )١172508‏ من طريق الثوريء به. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 855/ )١1758/8‏ بهذا الإسناد. 

.)١( المائدة‎ )*( 

(5) الماتدة (5). 


١65‏ أ رالسايع : امار و الأعكام واطرو د والرريات دالمسامة 


كتبه رسول الله كَكِةِ عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم''". 

قال أبو عمر: هذا كله مجتمع عليه إلا ما ذكرت لك من الثناياء 
والأضراس. 

وأما الأذن» فمنهم من حمله على السمعء ومنهم من جعله الأذن» وهذا 
اختلاف؛ فأما مالك». فقال: في الأذنين حكومة, وفي السمع الدية. وقال 
الشافعي» وأبو حنيفة» والثوريء والليثء في الأذنين الدية» وفي السمع الدية. 
وروي عن عمرء وعلي في الأذنين مثل ذلك. 

قال أبو عمر: أما كتاب عمرو بن حزم على ما رواه سليمان بن داود. 
عن الزهريء في الصدقات والديات» فطويلء وقد ذكرنا منه في بابنا هذا ما 
وافقه» وسنذكره بتمامه في غير هذا الموضع إن شاء الله. 


4 "/ بنلحوه. 


جرح العجماء جبار 


[؟] مالك. عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب» وآ بي سَلَمَة بن 
05031318 0 0 520500000000 
جبار والبئر حبار والمعدن حبار وفى الركاز الخمس». 

قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دبّة فيه7'. 

قأل أبو قمر لا بخخلفية ان الجار الكدة الت ل كن قدي لخديف 
على ها قآل«مالكرتحمة الله :قال الشاع - 
وكَمْ مَلِكِ نَرَعُنًا المُلْكَ عنه وبججبّا بهادَف هةجُجبَارٌ 

هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن ملك كما رواه يحيى. 

ورواه القعنبي» عن مالك. عن أبن شهاب» عن ابن المسيب» » عن أبي 
هريرة» لم يذكر أبا سَلَمَة. هكذا ذكره إسماعيل القاضي عن القعنبي. وهو 
عندنا في «الموطأ» للقعنبي من رواية علي بن عبد العزيز وغيره عن القعنبي: 
مالك» عن ابن شهابء. عن سعيد بن المسيب وأبي سَلَمّة بن عبد الرحمن 
جميعًاء عن أبي هريرة مُسندَاء كما رواه يحيى وغيره في «الموطأً». هكذا 
فى كتاب الديات من «الموطأ». وذكره فى كتاب الزكاة» فقال فيه: مالك» 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ .)١599/55715‏ والنسائى )١5597/58/65(‏ من طريق مالك» 


به. 


كه ١‏ مر لسايع : اللإمار و الأعكام دا طرور والريات والمُسامة 


أنه بلغه أن رسول الله كككِةِ قال: «فى الركاز الخمس»). هكذا ذكره القعنبى فى 
كتاب الزكاة. اختصر إسناده ولفظه. 

وذكره يفن فى كتانيه الكاة منتصنة ا "للقظ ودوساء بإ اده قاد 
فقال: عن مالك؛» عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيبء وأبي سَلَمّة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة. أن النبي ولد قال: (وفي الركاز الخمس». 

وأما ابن القاسم في زؤانة شكوق قزواه :عن مالك غف ابه شتهات: 
عق ابن العستب» أن سول اله كلل رسال هكذا. 

3-4 اختلاف أصحاب ابن شهاب في إسناد هذا الحديث؛ فرواه ابن 


عن الزهري. عن ابن المسيب» دسرواتي غبية عن النبي وَلةِ. لم يذكر 
با ل دا 0 


ل ل ل ا 
وأبي سَلَمَة» عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «العَجْمَاء جَرْحها جبار». 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرهء وابن جريج. عن الزهري. عن ابن المسيب» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )19159/١57/15(‏ بهذا الإسناد مع ذكر أبي سلمة. وأخرجه: 
أحمد (7/ 719), وأبو داود (5/ /1١6‏ 5097) من طريق ابن عيينة مع ذكر أبي سلمة 
في الإسناد. وبدون ذكره أخرجه: الترمذي (7/ ١1//571/ا”17))‏ والنسائي (0/ 1417/ 
4 5). وابن ماجه (؟/ .)5510//891١‏ 

(؟) أخرجه: البخاري .)5417/715/١17(‏ ومسلم (”7/ ))155117١١ /1١75‏ والترمذي 
(9/ 55”/ 5157) من طريق الليثء» به. 


8 كاب اليرّيات والغرامات /اه ١‏ 


داع سَلَمَةَ عن أبى هريرة» أن النبى َل قال: (العجمّاء جنار والبئر جَرحها 
جنان و المعدن 2 دعا ريون ال كان لحتني "ارو العيفيناء كين العرت 
كل بهيمة وسَبع غير ناطق مفصح. قال الشاعر يصف كلًا: 
يكاد إذا ما أبصر القّيف مُقَبِّا يُكلّمُّه من حبه وهو أَعْجَمُ 
وقال حميد بن ثور يصف حَمّامة: 
ولم أر مَحْرُونَا له مثل صَوْتِها ول عدبا شان هبوت اننا 
قال ابن جريج: والجبار في كلام أهل تهامة: الهدر. والركاز: ما وجد 
وو 
فى معدن وما استخرج مئه» وما وجد من مال مدفون كان قبل هذه الامة. 
وقال ابن جريج: وأقول: هو مَغْنم. وقال أهل اللغة: الجبار: الهدر الذي لا 
يجب فيه شيء» وجَرّح العجماء جنايتها. 
وأجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهاراء» أو جَرّحت جرحًا 
لم يكن لأحد فيه سببء أنه هَدْرء لا دية فيه على أحد ولا أزش. 
واختلفوا في المواشي يهملها صاحبهاء ولا يمسكها ليلاء فتخرج فتفسد 
زوغًا أواكرما أز غير اللكمق ثمار الجوائط:والاجنة وخضرها..وستذكر 
اختلافهم في ذلكء ونُوضح القول فيه عند ذكر حديث ابن شهاب. عن 
حَرَام بن سعد بن مُحَيْصَةء من كتابنا هذا إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١87 177/56 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(؟/ 728 7)» والنسائى (51//0/ )١595‏ عن معمر وحده. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(؟/ 554) عن ابن جريج وحده. وأخرجه: ابن خزيمة (777757/577/5) من طريق 


١‏ لقسمر لسابع : امار الأعكام دا مرو ر والريات دالمسامة 


ولا خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشي وجنت نهارًا من غير سبب 
آدمي, أنه هَدرء من الزروع وغيرهاء إلا ما روي عن مالك وبعض أصحابه 
في الدابة الضارية المعتادة الفساد. على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في باب 
ابن شهاب عن حَرَام بن مُخيصّة. 

وأما السائق للدابة أو راكبها أو قائدهاء فإنهم عند جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» ضامنون لما جَّنَت الدابة من 
أجلهم ويسببهم. وقال داود» وأهل الظاهر: لا ضمان في جَرْح العَجْمّاء على 
أحد على أي حال كان برجل أو بِمُقَدّم؛ لأن رسول الله يكل جعل جرْحها 
جُبَارَ ولم يخص حالا من حال. قالوا: فلا ضمان على أحد بسبب جناية 
عَجْمّاءء إلا أن يكون حملها على ذلك وأرسلها عليه» فتكون حينتذ كالآلة 
فيضْمّن بجناية نفسه وقصده إلى إفساد مال غيره» والجناية عليه. قالوا: 
وكذلك إذا تعدى في إرسالهاء أو ربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه 
وأما من لم يقصد إلى ذلكء فلا يضمن جناية دابة وإن كان سبب ذلكء إذا 
فعل من ركوبها وسياقتها وقيادتها وإرسالها ما له فعله» فلا يضمن إلا الفاعل 
القاصد. إلا أن يجمعوا على غيره في موضع ماء فيجب التسليم لإجماعهم 
في ذلك الموضع خاصة. 

قال أبو عمر: لاخزلاكعلمفه انما تعزن الاكننان بخطاء أله رضسيقة 
في ماله. فإن كان دمّاء فعلى عاقلته» تسليمًا للسنة المجتمع عليها. وقد روي 
عن جماعة من الصحابة والتابعين ضمان السائق والراكب والقائد» على 
الأصل الذي قدمناء فافهمه. وجاء عن عمر بن الخطابء أنه صَمَّن الذي 
أجرى فرسه عَقَلَ ما أصاب الفرس. 
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وذكر ابن وهبء قال: أخبرني يونس»ء وابن أبي ذئب». عن ابن شهاب. 
أنه سُّئل عن رجل قاد بَدَنَةَ فأصابت طيرًا فقتلته» فقال: إن كان يقودها أو 
يسوقها حتى أصابت الطير» فقد وجب عليه جزاء ما قتلت. وإن لم يكون 
يقودها ولا يسوقهاء فليس يجب عليه جزاء ما أصابت. 


قال ابن.سيريخ: كاثوا لآ يَصَمنونَ من اللفكة”'" ويصمدون مق ءرد 

واقال اه ل يمو" اللفكة ] زان لخدن الاشيانة الترزاية كال وعد 
5 1 (5) 

وقال حماد أيضًا: إذا ساق المُكَارِي حمارًا عليه امرأة. فتَخِرٌ فلا شيء 
عا 


.)89 /4( التَفْحُ: هو رَفْسٌ الدابة برجلها. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري )"١5 /1١7(‏ معلقا بصيغة الجزم. ووصله ابن أبي شيبة /١55 /١5(‏ 
2©ه6 وقال الحافظ في الفتح :)711//١7(‏ (وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور 
عن هشيم حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين» وهذا سند صحيح.ء وأسنده ابن أبي 
شيبة من وجه آخر عن ابن سيرين نحوه). 
العنان بكسر المهملة ثم نون خفيفة: هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما 
يختار. والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئًا 
ضمنه الراكب. وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن. 
فتح الباري .)55077/١17(‏ 

(9) أخرجه: البخاري )7”١5/١7(‏ معلقًا بصيغة الجزم. ووصله ابن أبي شيبة /١544 /١(‏ 


6 2)). 
(:) أخرجه: البخاري 07١5 /١7(‏ معلقًا بصيغة الجزم. ووصله ابن أبي شيبة /١55 /١5(‏ 
2 21)). 


(5) أخرجه: البخاري )7١54 /١7(‏ معلقًا بصيغة الجزم. ووصله ابن أبي شيبة /١5(‏ 7؟/ 


ل 2 لسابع : الملشار و الأعكام را مرو د دا لريات والمسامة 


وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأَتَعبَهًا فهو ضَامِن لما أصابت» وإن كان 
اتعرسلة لم ضع 3 

وذكر إسماعيل القاضيء قال: حدثنا الهَرَويٌ» عن هشيمء قال: حدثنا 
أَشْعَتْه عن ابن سيرين» عن شريحء أنه كان يُصَمّن الفارس ما أوطأت 
دابته بيد أو رجلء ويُبْرٌ من التّفحّة("". قال إسماعيل: وقاله الحسن2, 
والنخعي”*؟'؛ وذلك لأن الراكب كان سببه. 


وقاليهاللك: إن در عيا الزاكب أو عحهاك خهة نا أضبابك بير جلها وان 
لم يمزْعهاء ولم يُعَتْنهَاء لم يضمن ما أصابت برجلهاء ويضمن ما أصابت 
بِمُقَدَمَهَا على كل حال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فى نفحة الدابة برجلها: إذا كان صاحبها يسير 
عليها فالضمان عليه وقد رُوي عن شريح أنه أبطل التّمْحَة بالرجل. 

نال للحاو + [1 يمكله التيطلظ من كيو ال نجه فهو توعان كل 
حالء ويمكنه التحفظ من اليد والفم» فعليه ضمانه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان على أصحاب البهاتم فيما تفسد 
وتجنى عليه» لا فى الليل ولا فى النهار» إلا أن يكون راكبّاء أو سائقاة أو 


0 9910؟١).‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري )"١5 /١7(‏ معلقًا بصيغة الجزم. ووصله ابن أبي شيبة /١75 /١6(‏ 
15 )). 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )791١07 /١515 /١6(‏ من طريق أشعثء. به. 
() أخرجه: ابن أبى شيبة /١78 /١6(‏ 59097). 
(:) أخرجه: ابن أبى شيبة .)59:9٠9 /١7 5 /١6(‏ 
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قاكداء أى ف سل 

وقال الشافعي: الضمان عن البهائم على وجهين؛ أحدهما: ما أصابت 
من الزرع بالليل فأفسدته. والوجه الثاني: إذا كان الرجل راكبّاء فما أصابت 
بيدهاء أو رجلهاء أو فمهاء أو ذنبهاء من تس أو جرح فهو ضامن؛ لأن عليه 
منعها في تلك الحالء من كل ما تُتّلف به شيئًا. قال: وكذلك إذا كان سائقا 
أو قائدّاء وكذلك الإبل المُقطَرَةٌ بالبعير؛ لأنه قائدها. قال: ولا يجوز في هذا 
إلا ضمان كل ما أصابت به الدابة تحت الراكبء أولا يضمن إلا ما حملها 
عليه؛ لا يصح إلا أحد هذين القولين» فأما من صَمَّن عن يدهاء ولم يضَمُن 
غن رجلهاء فهو تَحَكُم. قال: وآما ما روي عن النبي كله من أن الرجل جبارء 
فهذا خطأ؛ لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا. قال: ولو أوقفها في موضع ليس 
له أن يوقفها فيه ضينء ولو أوقفها في ملكه لم يضمن. قال: ولو جعل في 
داره كلبًا عقورًا أو حِبَالَة''» فدخل إنسان فقتله الكلب؛ لم يكن عليه شيء. 

قال المزني: سواء عندي أَذْنَ لذلك الإنسان أن يدخل الدار أو لم يأذن. 

وقال ابن شبرمة» وابن أبي ليلى: يضمن ما أتلفت الدابة بِرجلها إذا كان 
عليهاء أو قادهاء أو ساقهاء كما يضمن ما أتلفت وهو عليها بغير رجلها. 
فقول القانعى نوا 

وقال الأوزاعي» والليث بن سعد في هذا الباب كله كقول مالك: لا 
يضمن ما أصابت الدابة برجلها من غير صنعهء ويضمن ما أصابت بيدها 
وَمُمَدمَها إذا كان .راكًا غليهاة أ 'سائنا لهاء أو قائدا: 


)١(‏ الحبّالة: المصيدة. القاموس المحيط (ح ب ل). 


١7‏ إقسرالسابع : لبمار والاصكام دا طرور والريات والمُسامة 


قال أبو عمر: من قَرَّق بين الرّجْل والمُقَدّم في راكب الدابة» وسائقهاء 
وقائدهاء فحجته أنه يمكنه التحفظ من جناية فمها ويدها إذا كان راكيًا عليها 
أو قائدًا لهاء ولا يمكنه ذلك من رجلها. ومن حجته أيضًا ما روي عن 
النبي كَكةٍ أنه قال: «الرّجْل جبار)7'. وهذا لا يثبته أهل العلم بالحديث, وله 
إسنادان؛ أحدهما: رواه الثوري وغيره» عن أبي قيس الْأَودِيٌ» عن هزيل بن 
شرحبيل» أن النبي كه قال: «البئر جبار» والرّجل جبار» والعَجِمّاء جبار 
في الركان:الخمس)”2©: .هذا حديك مرسل ٠:‏ هكذا روا التووي» وغيرة: 
عن أل قيس هذا. 

ورواه زياد بن عبد الله البَكَائِي عن الأعمشء عن أبي قيس» عن 
هرّيْل بن شرحبيل» عن أبي هريرة» عن النبي يك فوصله وأسنده» وليس 
زياد البكائي ممن يحتج به إذا خالفه مثل الثوريء وأبو قيس أيضًا ليس ممن 
بح وا سكم عرد به 

والإسناد الآخر: ما رواه سفيان بن حسين الواسطيء عن الزهري. 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلَةِ: «الرّجَل 
جبَار)”". وهذا حديث لا يوجد عند أحد من أصحاب الزهري إلا سفيان بن 


)210 انظر الذي بعذله. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق »)1871757/55/١١(‏ وابن أبي شيبة /١58 /١١(‏ 591651), 
والدارقطنى (9/ )ل والبيهقى (/ 555). وقال: (فهذا مرسل لا تقوم. به حجة 
ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر عن عبد الله بن مسعود فيه قال: وقيس لا يحتج. 
به)). 

(0) أخرجه: أبو داود (5/ //١6 17/١5‏ 5597).» والنسائى فى الكبرى ("/ )017/8//51١7‏ 
من طريق سفيان بن حسين. وضعفه الألباني في الإرواء (5/ 757/ 1677). 


8 - لتاب الرّيات والغرامات ١١‏ 


حسينء وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به حجة. 

وقل روى معمرء عن همام بن مُنبّه عن أبي هريرة» عن النبي ود 
أنه قال: «النار جبار»7١".‏ وقال يحيى بن مَعين: أصله: «البير جبار». ولكنه 

قال أبو عمر: في قول ابن معين هذا نظرء ولا يَسَلم له حتى يتضح. 
أخوننا سسفر وم نيك الو اده قال :قال النا انق عقة نين عبن الخافر:: أخخيرنا 
مَسُلَمَة بن علقمة» عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يد : «النار حبار والبئر حبار والمعدن حتاو 
وفى لوقاف لحان 01 

وقل كان الشعبى رحمه الله يعتى بأن الرّجل جبار. رواه أبو قَرْوَة 
والشيباني» عن الشيعيى 7 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار 
من أهل الحجاز والعراق والشام أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن 
يوقفها فيه» ولا يجوز له ذلك؛ من طريق ضيّقء أو غير ذلك مما ليس له أن 
يفعله. فجَئْت جناية» أنه ضامنهاء وإن أوقفها في موضع يعرف الناس مثله؛ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/5١ل!ا/‏ 5095), والنسائي في الكبرى (؟/ 517/ 051/89)» وابن 
ماجه (؟/ 171775/847) من طريق معمرء به. وقال الألباني في الصحيحة (5/ 495/ 
0١‏ (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». 

(؟) تقدم تخريجه بألفاظ مختلفة من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه: عبد الرزاق (577/9/ 17175) من طريق أبي فروة» به. 


١‏ إقسس السابع : المجمار الأصكام واطرو د والريات «المسامة 


توقف فيه الدواب, أو يوقف فيه مثل دابته. قال ابن حبيب: تَحْوٌ دار نفسه. 


إيف 


وأما قوله كه في هذا الحديث: «والبئر جبّار). فمعناه أنه لا ضمان 
على رب البئر» وحافرها إذا سقط فيها إنسان, أو دابة» أو غير ذلك. فَتَلِفَ 
وعَطِبَ»ء هذا إذا كان حافر البئر قد حفرها في موضع يجوز له أن يحفرها 
فيه» مثل أن يحفرها في فنائه» أو في مِلكه. أو في داره» أو في صحراء 
للماشية» أو في طريق واسع محتمل» ونحو ذلك. وهذا كله قول مالك. 
والشافعي» وداود. وأصحابهم. وقول الليث بن سعد. 

قال ابن القاسم: قال مالك: للإنسان أن يحفر في الطريق بئرّا يحدثها 
للمطر. وله أن يحفر إلى جنب حائطه مرحاضًاء وله أن يحدث في داره 
ميزاباء ولا يضمن ما عَطِبَ بشيء من ذلك. قال: وما حفره في الطريق مما 
لا يجوز له؛ لضيق الطريقء» أو لغير ذلك» ضَمِنَ ما عَطِبَ به. وقال ابن 
القاسم أيضًا عن مالك: إن حفر في داره بئرّا لسارق يرصده ليقع فيه» أو 
وضع له حبالات» أو شيئًا يتلف به السارق» فدخل فَعَطِبَ» فهو ضامن. 

قال أبو عمر: وجه قوله هذا أنه لم يحفر البئر لمنفعته» وإنما حفرها 
قاصدًا لِيَعْطَبَ بها غيره» فهو الجاني حينئذ» والله أعلم. وأما الشافعي» فلا 
ضمان عليه عنده في هذا فيما علمت. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: 
له أن يحدث في الطريق ما لا يضر به» قالوا: وهو ضامن لما أصابه. 


قال أبو عمر: قوله كَلِِ: «والبئر جبار». يدفع الضمان عن ربها في كل 
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ما سقط فيها بغير صنيع آدميء والله أعلم. 

وأما قوله كَكلِةِ فى هذا الحديث: «والمعدن جبّار». فتأويله أن المعادن 
المطلوب فيها الذهب والفضة تحت الأرضء إذا سقط شىء منهاء وانهار 
على أحد من العاملين فيهاء فمات. أنه هَدْرء لا دية له فى بيت المال» ولا 
غيره» وكذلك من سقط فيها فَعَطبَ بعد حفرها7". 


)"نظو يقن شرح ل 0/1 


ما أضسمدت المواشي بالليل ضامن على أهلها 


[*] مالك؛ عن ابن شهابء عن حرام بن سعد بن مَحَيّصَةء أن ناقة 
للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. فقضى رسول الله كَكِةِ أن 
على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامن 
على أهلها(". 

هكذا رواه جميع رواة «الموطأ»» فيما علمت مرسلا. وكذلك رواه 
امتحافة :ان نينانت » هف ار قنيايه أرقا سكذا موسا لذ أذ اث عينة 
واة بسي يدبع وأا ا 0 ٠‏ أن 
ناقة للبراء دخلت حائط قو "". فذكر مثله بمعناه» وجعل مع حرام بن سعد. 
سعيد بن المسيب. 

ورواه ابن أبي ذئب» عن ابن شهابء أنه بلغه أن ناقة للبراء بن عازب 
دخلت حائط قوم. مثل حديث مالك سواءً. ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئًا؛ 
لأنه أفسد إسناده. 


ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن حرام بن محيْصّة عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 76 -55).: والطحاوي في شرح المعاني (”7/ »275١7‏ والطبراني 
(5/ /اة/ ,»© والدارقطني 0/ ١‏ ©؛» والبيهقي )"5١0(‏ من طريق مالك,. به. 
وصححه الألباني في الإرواء (5/ 857/ .)١9717‏ 

(؟) أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (7805/ 075)» وابن أبي شيبة /”1/١5(‏ 
4 وأحمد (57577/6)» والطحاوي في شرح المشكل /5554/١65(‏ 2)5150, 
والبيهقي (8/ 7"57) من طريق ابن عيينة» به. 


- كاب الرّيات والغرامات ١‏ 


أبيه» عن النبي كَل"'". ولم يتابع عبد الرزاق على ذلكء وأنكروا عليه قوله 
فيه: عن أبيه. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق التمار» قال: سمعت أبا داود يقول: لم يتابع أحد عبد الرزاق 
على قوله:فى هذا الحدوف: عن أرية: 

هكذا قال أبو داود: لم يتابع عبد الرزاق. قال محمد بن يحيى الذَهْلِىٌ: 
ولا ذكره في كتابه في «علل حديث الزهري» إلا عن عبد الرزاق لا غير. 

ثم قال محمد بن يحيى: اجتمع مالك» الأوزاعى» ومحمد بن إسحاق» 
وصالح بن كَيْسَانء وابن عيينة» على رواية هذا الحديث؛. عن الزهري. عن 
حرام لم يقولوا: عن أبيهء إلا معمراء فإنه قال فيه: عن أبيه» فيما حدثنا عنه 
عبد الرزاق» إلا أن ابن عيينة جمع إلى حرام سعيد بن المسيب. 

قال: وأما حديث كسب الحجامء فمحفوظ فيه: عن أبيه”"'» وقال فيه 
محمد بن إسحاق: عن أبيه» عن جذه. هذا كله كلام محمد بن يحيى. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )184737/81١/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(5//ا5/ 59 *5»©) وابن حبان /١7١(‏ 0815 210)». والدارقطني (7/ »)١55‏ والبيهقي 
(/317). وانظر الصحيحة (778). 

(6) أخرجه: أحمد (577/0)» وأبو داود (*/ /7١1/‏ 735577).» والترمذي ("/ 0/اه/ /ا/71١)‏ 


١71‏ عتو لسابع: اإإغار لكام وا لمرو د دا لريات والمسامة 


الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» وجرى 
في المدينة به العمل» وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب». 
فألفاها صحاحًاء وأكثر الفقهاء يحتجون بها. وحسبك باستعمال أهل المدينة 
وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

حدثني عبد الله بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع» قال: 
حدثنا الوِقدَامُ بن داود» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكمء قال: قال مالك: 
على أهلهاء وما كان بالنهار. فلا شيء على أصحاب الدواب» ويَقَوّم الزرع 
الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخؤف. قال: والحوائط التى تحرس» 
والتي لا تحرس سواءء والمخظر عليه وغير المخظر سواء. يعرم أهلها ما 
أصابت بالليل» بالعًا ما بلغ» وإن كان أكثر من قيمتها. 

قال مالك: فإذا انفلتت دابة بالليل» فوطئت على رجل نائمء لم يغرَّم 
صاحبها شيئاء وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث. 

قال: وإذا تقدم إلى صاحب الكلب الضاريء أو البعير» أو الدابة» فما 
أفسدت ليلا أو نهارّاء فعليهم عَرْمّه. 

وقال ابن القاسم: ما أفسدت الماشية بالليل» فهو في مال ربهاء وإن كان 
أضعاف قيمتها؛ لآن الجناية من قبله؛ إذ لم يربطهاء وليست الماشية كالعبيد. 
حكاه سحنون» وأصبغ. وأبو زيدك» عن امن القاسم. 

وجلتق, الحعمديون عق الشردن محمد ين على قال حدق أ 
قال: حدثنا أَسْلّم بن عبد العزيزء قال: حدثني المزني» قال: قال الشافعي: 


كتَابب الرّيات والغرامات ١54‏ 


والصَّمَانَ عن البهائم بوجهين؛ أحدهما: ما أفسدت من الزرع بالليل» ضمنه 
أهلهاء وما أفسدت بالنهار» لم يضمنوا. واحتج بحديث مالكء. عن ابن 


لله 


يف 


ابن عيينة فيه» على حسب ما أوردناه عنه . 


قال: والوجه الثاني: إذا كان الرجل راكبّاء فأصابت بيدهاء أو برجلهاء 
أو فيهاء أو ذَتّبهاء من كسرء وجرْحء فهو ضامن له؛ لأن عليه منعها في تلك 
الحال من كل ما تثلف به أحدًا. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في ضمان ما جنته البهائم مستوعبًا 
كافيًا مهذبًا في باب ما رواه ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب من هذا 
الكتاب عند قوله كَلِْ: «جرح العَجْمّاء جبّار)"'". فأغنى عن إعادته هاهنا. 


فأما فساد الزروع» والحوائطء والكروم؛ فقال مالك». والشافعي. وأهل 
الحجاز فى ذلك ما ذكرناه عنهمء في هذا الباب» وحجتهم حديث البراء بن 
عازب المذكور فيه» مع ما دل عليه القرآن في قصة داود وسليمان: *إذ 


يم ا ا ا ا ل لله 
بحكمان في الحرثِ إِذَ نفشّت فيد غنم الْقور 4 ". 


ولا خلاف بين أهل اللغةء أَنْ النفش لا يكون إلا بالليل» وكذلك قال 
جماعة العلماء بتأويل القرآن. وقال الله عز وجل لمحمد يَِكلَةِ عند ذكر 
5 عِِ ع ا ا 0 وا بحة را 
من ذكر من أنبيائه في سورة الأنعام: #أوْلَيِكَ الدِنَ هَدَى أمَدُ فَبِهْدَسْهُمُ 
أَسَدِهٌ <". فجاز الاقتداء بكل ما ورد به القرآن من شرائع الأنبياء» إلا 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص ١١5‏ من هذا المجلد). 


(؟) الأنبياء (78). 
(9) الأنعام (40). 


١/6‏ مسرا لسابع : المإفار الأعكام دا طرور والريات والمسامة 


أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له. من نسخ في الكتاب. أو حفن واردة 
عن النبي يكِةِ بخلاف ذلك تَبَيّن مراد الله» فيعلم حينئذ أن شريعتنا مخالفة 
وهذه مسألة من مسائل الأصول» وقل ذكرناها فى موضعهاء وأوردنا 
الاختلاف فيها والله المستعان. لا شريك له. 
وقد قال جمهور فقهاء الحجاز بحديث البراء بن عازب فى هذا الباب. 
وقال الليق من سعدة يضمن رت الماقية كل يما أفييدت بالليل والنيان 
ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية. 
ولا أعلم من أين قال الليث هذاء إلا أن يجعله قياسًا على العبد الجاني. 
أنه لا يُفْنَّكُ بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيده جنايته بأكثر من قيمته وهذا 
واختلف فيه عن الثوريء فروى ابن المبارك عنه» أن لا ضمان على 
صاحب الماشية. وروى الواقدي عنه فى شاة وقعت فى غزل حائك بالنهار. 
وقال الطحاوي: تصحيح الروايتين عن الثوريء أنه إذا أرسلها ساتبة 
ضَمِنء وإذا أرسلها محفوظة. لم يضمن بالليل» ولا بالنهار. 
ولافى نهارء ولا على الراكب» والسائقء والقائد» إلا أن يتعدى فى إرسالهاء 
وربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه؛ أو يُعَنْفَ عليها في السياق» فيضمن 


- لتاب الرّيات والغرامات ا/و1. 


بجناية نفسه. وأما إذا لم يكن له في ذلك سببء فلا ضمان عليه؛ لقوله كَلِل: 
5 الع 0 

إنما معناه على ما قدمنا في بعض المُتْلققات دون بعض؛ لحديث 
البراء بن عازب. وهو حديث مشهور وصحيح من حديث الأثمة الثقات 
مع عمل أهل المدينة به» وسائر أهل الحجازء وهم يروون حديث: «العجماء 
جرحها جبار»”'». وعنهم نقل» وليس له مخرج إلا عن أهل المدينة» فكيف 
يجهلون معناهء وهم رواته» مع علمهم وموضعهم من الفقه والفهم! هذا ما 
لا يظنه ذو فهم. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده. أو 
تجني عليه؛ لا في ليلء ولا في نهارء إلا أن يكون راكبّاء أو سائقاء أو قائدًا. 
وحجتهم في ذلك قوله يك «العجماء جرحها جبار). 

ومن حجتهم أيضًا: أن الذمة بريئة لا يثبت فيها شيء» إلا بما لا مدفع 
فيه» وجعلوا حديث: «جرح العجماء جبار». معارضًا لحديث البراء بن 
عازب. وليس كما ذهبوا إليه؛ لآن التعارض في الآثار» إنما يصح إذا لم 
يمكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخرء وحديث: «العجماء جرحها جبار). 
معناه على الجملة» لم يَخْصّ حديث البراء» وتبقى له أحكام كثيرة على 
حسب ما ذكرناها فيما سلف من كتابنا هذا؛ لأن رسول الله يله لو جاء 
عنه في حديث واحد: العجماء جرحها جبارء نهارًا لا ليلاء وفي الزرع. 
والحوائط» والحرثء دون غيره» لم يكن هذا مستحيلا من القول» فكيف 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب جرح العجماء جبار. 


١/5‏ مر لسابع : الطمار الأعكام دا رود والريات والمسامة 


يجوز أن يقال في هذا: متعارض؟ وإنما المتعارض والمتضادء المتنافي 
الذي لا يثبت بعضه. إلا بنفي بعضء وإنما هذا من باب المجمل والمفسرء 
ومن باب العموم والخصوص. وقد بِيْنَ ذلك في كتاب «الأصول» بما فيه 
كفاية. 

والفرق عند أهل العلم في حديث البراء»ء وحديث أبي هريرة في 
العجماءء وبين ما تتلفه العجماء ليلا من الزرع والحرثء وبين ما تتلفه 
نهارّاء أن أهل المواشي بهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم لترعى بالنهار, 
ولأهل الزرع حقوق في أن لا تَنْلَفَ عليهم زروعهم. 

والأغلب عندهم أن من له الزرع يتعاهده بالنهار» ويحفظه عمن 
أراده؛ لانتشار البهائم للرعي وغيره» فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل 
الزرع؛ لأنه وقت التصرف في المعاش. والرعي» وحفظ الأموال» وإرسال 
الدواب» والمواشي» وإذا أتلفت بالنهار من الزرع شيئّاء فصاحب الزرع 
إنما أ نِيّ من قِبّل نفسهء حيث لم يحفظه في الوقت الذي الأغلب من الناس 
أنهم يحفظونه فيه ممن أراده. إذ لو منع الناس من ترك مواشيهم للرعي 
من أجل الزرع للحقتهم في ذلك مضرة ومشقة» فإذا جاء الليل فقد جاء 
الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه. ويرجع أهل الزرع إلى منازلهم. 
ويرد أهل الماشية ماشيتهم إلى مواضعهم ليحفظوها فيهاء فإذا تركوها ليلا 
حتى أفسدت,. فالجناية من أهل المواشيء لا من أهل الزرع؛ لآن الأغلبى 
أن الناس لا يحفظون زروعهم بالليل؛ لاستغنائهم عن ذلكء» وعلمهم أن 
المواشي بالليل ترد إلى أماكنها. 


> لتاب اليرّيات والغرامات ا 


فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله» أو فرط في ضبطها 
وحبسها عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيئاء فعليه ضمان ذلكء إلا أن 
تكون الماشية ضالة أو أتافرة "فلا بتهياً لضاحبها ضما ولاردها إلى مكاتها: 
فإذا كان كذلك, لم يلزمه ضمان ما أتلفت بالليل» كما لا يلزمه ضمان ما 
أتلفت بالنهار. 

وأما السائق» والراكبء والقائد» فإنهم يَضْمَنُون ما أصابت الدابة 
استدلالا بحديث البراء؛ لأن ذلك في معنى ما أتلفت بالليل؛ لأن الراكب 
يتهيأً له حفظ الدابة» فعليه حفظهاء ولا مشقة عليه في ذلك» وكذلك سائقها 
وقائدهاء والأغلب أن الناس إذا ركبوا أو ساقوا أو قادواء منعوا الدابة مما 
أرادت من إتلافٍ أو غيره» فإذا لم يفعلوا ذلك فإنما أَنُوا من قبل أنفسهم: 
فعليهم الضمانء إلا أن تكون الدابة قد غلبت الراكبء أو القائد» أو السائق. 
فلم يقدر عليهاء فإذا كان كذلكء. فلا غرم عليه» ولا ضمان يلزمه؛ لأنه 
مغلوب عن حفظ ما أمر بحفظه. ولم يمْكِنه الدفع. 

وخبر البراء بن عازب هذا في طرح الضمان عن أهل المواشي فيما 
أتلفت ماشيتهم من زروع الناس نهاراء إنما معناه عند أهل العلم إذا أطلقت 
للرعي؛ ولم يكن معها صاحبها. 

وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبهاء فلم يمنعها من زرع غيره» وقد 
أمكنه ذلك حتى أتلفته» فعليه الضمان؛ لأنه لا مشقة عليه في منعهاء وهو 
في معنى الراكبء, والسائق» وبالله العصمة والتوفيق. 

أخبرنا خلف بن سعيدء» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 


أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء قال: أنبأنا عبد الرزاق» عن 


125 بقسرا لسابع: القار الأمكام وا طرود والر نات والمسامة 


معمر» عنْ عن الزهري. عن 6 مخيصّة عن أبيه» أن ناقة للبراء دخلت 
حائط رجل؛ فأفسدت فيهء ذة فقَضَى النبي كَلِ على أهل الأموال حِفْظَّها بالنهار, 
وعلى أهل المواشى حفظها ع 


وبه عن عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن جريج» عن ابن شهابء قال: 
حدثني أبو أمامة بن سَهْل بن حتيّفء أن ناقة دخلت قوم فأفسدت فيه. 
فذهب أصحاب الحائط إلى النبي كي فقال النبي كَلِ: «على أهل الأموال 
حفظ أموالهم نهارّاء وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل» وعليهم ما 


أفسدته)2"00, 


قال: وأخبرنا معمرء عن قتادة» عن الشعبي» أن شاة وقعت في غَزْل 
حائك» فاختصموا إلى شريح» فقال الشعبي: انظروه» فإنه سيسألهم أليلا 
وقعت فيه أم نهارًا؟ ففعل» ثم قال: إن كان عي ضَمِنء وإن كان بالنهار لم 
شعو قو درا ريه طزة كلت يوطت الور 14" راقانة فالقن بالليل» 
وَالْهَمَلُ بالنهار”*؟. 

قال: وأخبرنا معمرء عن الزهريء قال: النْفْش بالليل» والهّمّل بالنهار”*”. 


وقال معمر» وابن جريج: بلغنا أن حرثهم كان 0 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )1857/8/87/١١(‏ بهذا الإسناد. 
(*) الأنبياء (7/8). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق )١18579/87/١١(‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق )18577”/8٠ /١١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١1857 5/81 /٠١(‏ بهذا الإسناد. 


> - لتاب الرّيات والغرامات ا 


قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد: حدثكم الميمون بن حمزة؟ 
قال: نعم» حدثنا قال: حدثنا الطحاويء. قال: أنبأنا المزني» قال: حدثنا 
الشافعى» قال: أنأنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
وحرام بن سعد بن ميخطك أن نأقة للبراع ين عازب دخلت حائط فوم 
فأفسدت فيهء فقضَّى رسول الله كلةٍ أن ل الأموال حفظ أموالهم 
بالنهار» وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل. أو قال: ما أصابت 

)١١ 1 5‏ 
مواشيهم بالليل ". 

وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر بن محمدء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمود بن خالد» قال: 
حدثنا الفريابي» عن الأوزاعي. عن الزهري. عن حرام بن مخيصّة» عن 
البراء بن عازبء قال: كانت لنا ناقة ضارية دخلت حائط قومء. فأفسدت 
بكري اا حر ام حي د 
على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل”'". 

قال أبو داود: وكذلك روآاه الوليد» عن الاوز اعسن: قال: ورواه 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن حرام بن مُحَيْصَةء عن أبيه 

عن النبي كَل قال: ولم يتابع أحد عبد الرزاق على روايته» عن حرام بن 
مَحِيّصَة» عن أبيه. ذكره أبو داود في كتابه المفرد. 


)١(‏ انظر تخريجه في حديث الباب. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 879/ )701٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (5//ا 5‏ /5) 
من طريق خالد الدمشقيء به. وأخرجه: أحمد (5/ 546)» والنسائي في الكبرى ("/ 
١‏ 07/86) من طريق الأوزاعي, به. 


ك/ا١‏ مر لسابع : الإفار الأعكام دا طذرور والريات والمسامة 


وفى رواية الأوزاعى» عن الزهري فى هذا الحديث: كانت لنا ناقة 
ضارية. ولا أعلم وجهًا لمن فرّق من أصحابنا بين الضارية وغيرهاء من 
جهة الأثر. ولا صحيح النظر. 

عِِ واه رةس أ[ ِ 

وأما من تقدمَ إليه بالنهي» فلم ينه عن كف عادية ضارية» فمن قبله اتي» 


ما جاء في قتل الجنين في بطن أمه 


[:] مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيبء. أن رسول الله عَللِز 
قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغْرَّة؛ عبد أو وليدة. فقال الذي قضيّ 
عليه: كيف أَغْرّم ما لا شرب ولا أكَلَ ولا نَطَقّ ولا اسْتَهَلٌ ومثل ذلك 
بَطّل؟ فقال رسول الله كَكلِةِ: «إنما هذا من إخوان الكهان)20. 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك في «موطته» موسا 
ولا أعلم أحدًا وصله بهذا الإسناد إلا ما رواه أبو سَبّرَة المدني» عن مُطَرّف. 
عن مالك؛ عن الزهري» عن سعيد وأبي سَلَمَة عن أبي هريرة. 

وما ذكره الدارقطني”""» قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» وأحمد بن 
كامل القاضي. قالا عدن أو فلذرة عون المللف يق سخيلةه: قال: د تنا ابو 
عاصم النبيل الضحاك بن مَخْلّد قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب. 
عن سعيد بن المسيبء وأبي سَلَمَة عن أبي ووو ١‏ امرأتين من هِذَيْلء 
رمت احداهها الأخرى م نالئت ستاب ونال ابن كامل + إن التراتنن انها 
تحت رجل من هذيل فتعايرتا» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فألقت 


ََ 
٠ ٠ 
5 ٠ 


5 0 بل مماات ه 2 ء 
جنينا - وقالا: فقضى رسول الله كيد في الجنين بغرة؛ عبد أو وليدة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)05177٠ /75760 /٠١١(‏ والنسائى /5١19/48(‏ 587”5) من طريق مالك» 
به. 


(؟) ذكره الدارقطني في العلل .)6١57/5(‏ 


١,7‏ بعس رالسايع الطفار الأمكام دارو ددا لريات والمسامة 


هكذا رواه أبو قلابة. عن الى عاصم» عن مالك. وإنما فى «الموطأ) 


حديث سعيد مرسلء وحديث أبي سَلَمَة» عن أبي هريرة. 


وقد وصل حديث سعيد ثقات من أصحاب ابن شهاب وغيره» وهو 
حديث اختصره مالكء فذكر منه دِيّةَ الجنين التي عليها الأمر المجتمع عليه 
عنده» وترك قصة المرأة إذ ضربت فألقت الجنين المذكور؛ لآن فيه من رواية 
ابن شهاب إثبات شِبّه العمدء وإلزام العَاقِلّة الدّية» وهذا شيء لا يقول به 
مالك؛ لآنه وجد الفتوى والأمر بالمدينة والعمل على خلافه» فكره أن يذكر 
في «موطتئه» بمثل هذا الإسناد الصحيح ما لا يقول به ويقول به غيره» وذكر 
قصة الجنين لا غير؛ لأنه أمر مجتمع عليه في الغرة. 

وهذا الحديث عند ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعن أبي سَلَمَة 
جميعًاء عن أبي هريرة» عن النبي كَل فطاتفة من أصحابه يحدثون به عنه 
هكذاء وطائفة يحدثون به عنه» عن سعيد بن المسيب». عن أبي هريرة» ولا 
يذكرون أبا سَلَّمّة. وطائفة يحدثون به عنه» عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة. 
ولا يذكرون سعيدًا. ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذاء ووصل حديث 
أبي سَلَّمَة عن أبي هريرة» عن النبي كلك إلا أنه لم يذكر قصة المرأة, لا 
في حديث سعيد هذا المرسلء ولا في حديث أبي سَلَمَة» واقتصر منهما 
على ذكر قصة الجنين وديته لا غير؛ لما ذكرنا من العلة» ولما شاء الله مما 
هو أعلم به. 

والحديث محفوظ لأبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة» عن النبي كَكِِه من حديث 
ابن شهاب وغيره» ولسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كلد 
من حديث ابن شهاب. وهو حديث صحيح» رواه جماعة من الصحابة. 
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عن النبي كَلْ؛ منهم: عمر بن الخطاب» وابن عباس» وجابر» والمغيرة بن 
شعبة» وأبو هريرة» وحَمَلٌ بن مالك بن التَبعّةَه ومحمد بن مَسْلَمَة!" إلا 
أن محمد بن مَسْلَمَة حديثه في الجنين لا غير» ولسنا نذكر هاهنا إلا حديث 
أبي هريرة خاصة؛ لأنه لم يرو مالك غيره. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن ا قال: حدثنا سعيد بن السّكن,. قال: 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أحمد بن صالح. 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونسء عن ابن شهابء عن ابن المسيب 
وأبي سَلَّمَة بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة» قال: اقتتلت امرأتان من هُذَّيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
النبي يك فقضى أن دية جنينها غ4 عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة 
على عاقلتها”''. 

قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قضى في 
جنين امرأة من بني لَحْيّان بغرّة؛ عبد أو أمة» في هذه القصة. قال: ثم إن 
المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله يك أن ميراثها لبنيها 
وزوجهاء وأن العقل على عصبتها(”. 


)١(‏ سيأتي تخريجهم في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: البخاري )191١ /”1١7/١7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (7/ ١١١9‏ - 
)]""5[١581١/١*٠‏ وأبو داود (5/ ١١٠لا //٠١#“‏ 5الاه:ة). والنسائي /:1١8/(‏ 
877) من طريق ابن وهبء. به. وأخرجه: حول (/ 07”6) من طريق يونس» به. 

(9) أخرجه: البخاري /9١7/١5(‏ 1909) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (079/7)), 
ومسلم (*/ /3١9‏ ماله وأبو داود (5/ /7١7‏ /ا/ا551). والترمذي (5/ 


0 لسر لسابع: الإفار دالأعكام دامرو د والديات والمسامة 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الموؤمن: قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا وهب بن بَيَانَ وابن السَّرْح 
قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب» وأبي سَلَّمَة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: اقتتلت امرأتان 
دافا ل اقريت عداخم الات وى محهر لتتاتهاء الختصيدرا إلى ردول 
يلل فقضى رسول الله يَكِ بأن دية جنينها غرَّة؛ عبد أو وليدة» وقضى بدية 
المرأة على عاقاتهاء ووَرَّتَهَا وَلَدَهَا ومن معهء فقال حَمَلٌ بن النابغة الهُذّلي: 
يا رسول الله» كيف أغرم من لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولا استهل» فمثل 
ذلك يُطَل؟ فقال رسول الله يَكِ: «إنما هذا من إخوان الكهان». من أجل 
ا ب 3 


ه67 سر هو 


ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة؛ في هذه القصة, قال: ثم إن 
المرأة التي قضى عليها الغرة توفيت» فقضى رسول الله يِل أن ميراثها لبنيها. 
والعقل على عصبتها(". 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا ما يجب من القول في قصة قتل المرأة. 
والاختلاف في ذلك من جهة الأثر. واختلاف العلماء في ديتها وقتلهاء وما 
لهم في شْبّْهِ العمد من الأقاويل والوجوه. في كتاب «الأجوية عن المسائل 
المستغربة»”"» فمن أراده نظر إليه وتأمله هناك. ولم نذكر هاهنا شيئًا من 
- ١ا/١١2).‏ والنسائي (5877/5117/8) من طريق الليث؛ به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 1/١١‏ -١/ا/‏ 501/7) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: أبو داود (5/ //١ 5-17١“‏ /ا/501) بهذا الإسناد. 
(*) الأجوبة عن المسائل المستغربة (ص .)757١‏ 


- لتاب الرّيات والغرامات ١م‏ 


ذلك؛ لآنه ليس فى حديث مالك ذكر قتل المرأة» وإنما فيه قصة الجنين. 
ونحن نذكر ما للعلماء في ذلك من الأقوال والوجوه هاهناء وبالله عوننا 


فمن أحكام الجنين ما أجمع العلماء عليه ومنها ما اختلفوا فيه؛ فمما 
أجمعوا عليه من ذلكء أن الجنين إذا صرب بطن أمه. فألقته حيّاء ثم مات 
بقرب خروجهه وعُلِم أن موته كان من أجل الضربة» وما فل بأمه وبه في 
بطنهاء ففيه الدية كاملة» وأنه يعتبر فيه الذكر والأنثى. وعلى هذا جماعة 
فقهاء الأمصار. وفي إجماعهم على ما ذكرناء دليل واضح على أن الجنين 
الذي قضى فيه رسول الله كل بغرّة؛ عبد أو أمة» كانت قد ألقته أمه مينًا. ومع 
هذا الدليل نصان؛ أحدهما من جهة الإجماع؛ أن الغرَّةَ واجبة في الجنين 
إذا رمته ميئًا وهي حية. والنص الثاني ما في حديث سعيد بن المسيبء أن 
رسول الله كْْ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرّة. والمقتول في بطن 
أمه لا تطرحه إلا ميئًا لا محالة. فإن لم ثُلَقِه وماتت وهو في جوفها لم 
يخرج. فلا شيء فيه» ولا حكم له. وهذا أيضًا إجماع لا خلاف فيه. فإن 
لقن مِينًا وهي حية» فالحكم فيه ما ثبتت ثبتت به السنة عن النبي يله على ما ذكر 
في هذا الحديق» ح ا الاعك أ آم 

وقد كان للغرّة أصل معروف في الجاهلية» لمن لم يبلغ بشرفه أن يُودَى 
دية كاملة» قال مُهَلْهلُ بن ربيعة» واسمه عدي وإنما قيل له: مُهَلْهل؛ لأنه 
أول من أَرَقّ الشعر وقَصَّدَه فيما ذكروا ‏ قال في قتل أخيه كُلَيْب بن ربيعة: 


كيل لحي الى 5 سه حسى تان انكام إريلدة: 


1/0 إقس رالسابع : امار و المكام واطرو د والريات والمُسامة 


3 .4 0 .> عسن. 03 .4 اس له 

يعني مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة. وكان جَسّاس بن مرة قتل 
كليب بن ربيعة التَعْلِبي. 

واختلف العلماء في الغرّة وقيمتها؛ فقال مالك: الغرّة تَقَوّمُ بخمسين 
دينارٌاء أو ستماكة درهم؛ نصف عشر دية الحر المسلم الذكرء وعشر دية أمه 
الحرة. وهو قول ابن شهابء وربيعة» وسائر أهل المدينة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» وسائر الكوفيين: قيمة الغرّة خمسمائة درهم. 
وهو قول إبراهيم» والشعبي. وقال المغيرة: خمسولن دينارًا. 

رقا التبافعرية سن لخن سبع نبتيني أن بات ميزه وليسن عليه آذ 
يفلا قسة .و قال .داود: كل ما وقع عليه اسم غرَّة. 

لظ 
طرحته من مُضْعَةء أو علقة» أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرّة. وقال الشافعي: 

قال مالك: إذا سقط الجنين فلم يَسْتَهِلٌ صارحَاء ففيه الغْرّة وسواء 
تحرك أو عطس ففيه الغرّة أبدّاء حتى يستهل صارشماء فإن استهل صارححاء 
ففيه الدية كاملة. 

وقال الشافعى وسائر الفقهاء: إذا علمت حياته بحركة» أو بعطاسء أو 
باستهلال» أو بغير ذلك مما تَسْتَيْقَنُ به حياته» ثم ماتء ففيه الدية كاملة. 


وجماعة فقهاء الأمصار يقولون فى المرأة إذا ماتت من ضرب بطنهاء 
ثم خرج الجنين ميئًا بعد موتها: إنه لا يحكم فيه بشيء, وإنه هدر إذا ألقته 
بعد موتهاء إلا الليث بن سعد وداودء فإنهما قالا: إذا ضرت بطن المرأة 
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وهي حية» فألقت جنينًا ميئاء ففيه الغرّة» وسواء رَمَنْه بعد موتهاء أو قبل 
موتها. اعتبرًا حياة أمه في وقت ضربها لا غير» وهو قول أهل الظاهر. وأما 
سائر الفقهاء فإنهم اعتبروا حالها في وقت إلقائها للجنين» لا غير. فإن ألقته 
مين وهي ميتة» فلا شيء فيه عندهمء وإن ألقته مينّا وهي حية» ففيه الغرّة 
وأما إذا ألقته حَيا وهي حية» فقد ذكرنا حكمه. وأنه لا خلاف أن فيه الدية. 
واحتج أبو جعفر الطحاوي على الليث بن سعد لسائر الفقهاء» بأن قال: قد 
أجمعوا ‏ والليث معهم ‏ على أنه لو ضرب بطنها وهي حية» فماتت والجنين 
في بطنها ولم يسقطء أنه لا شيء فيه ما لم يسقط. فكذلك إذا أسقطته بعد 
موتها. قال أبو جعفر: ولا يختلفون أيضًا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل. 
فألقت جنيئًا ميتاء أنه لا شيء فيه» فكذلك إذا كان الضرب في حياتهاء ثم 
ماتت» ثم ألقته مينًا. قال: فبطل بذلك قول الليث. 

واختلفوا في الذي تجب عليه الغرّة؛ فقال مالك وأصحابه: هي في مال 
الجاني. وهو قول الحسن بن حي. ومن حجتهم في ذلك رواية من روى 
هذا الحديث: فقال الذي قَضِيَ عليه: كيف أغرم؟ وهذا يدل على أن الذي 
قَضِيَ عليه معين» وأنه واحد» وهو الجانيء لا يُحْطِي ظاهر هذا اللفظ غير 
هذا. ولو أن دية الجنين قَضِيَ بها على العاقلة لقال في هذا الحديث: فقال 
الذين قَضَى عليهم. وفي القياس أن كلّ جانٍ جنايثه عليه إلا ما قام بخلافه 
الدليل الذي لا معارض له» مثل إجماع لا يجوز خلافه» أو نصء أو سنة 
من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض لهاء فيجب الحكم بها. وقد قال الله 
عز وجل: 99لا تَككيدبُ كن تين إلا علِيهَا لا زر واَهُ وزْرَ حكن 2704. وقال 


ى 
0 


.)١55( الأنعام‎ 01) 


1/0 نفس السابع : امار و الأعكام داطرد د دالرريات والمسامة 
يكِهُ لأبي رمْئة في ابنه: «إنك لا تجني عليه» ولا يجني عليك)7''. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهما: الغرّة على العاقلة. 

ومن حجتهم ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحسن بن سَلام السّوّاقء قال: حدثنا أبو عمر الْحَوْضِيٌّ 
عن شعبة» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبَيّد بن نُضَيْلَةَ عن المغيرة بن 
شعبة» أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذَيْلء فضربت إحداهما الأخرى 
بعمود فقتلتهاء فاختصما إلى النبي يِه فقال أحد الرجلين: كيف نَدِي من 
لا صَاحَ ولا اسْتَهّلء ولا شرب ولا أكل؟ فقال: ١أسَجَع‏ كسجع الأعرات؟). 
تتفي فيه 2 14 وجعله على عافلة الى 01 


دِيَةَ المضروبة على العاقلة» كان الجنين أحرى بذلك في القياس والنظر. 
وأجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حيّاء ثم مات وكانت فيه الدية» أن 
فيه الكفارة مع الدية. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا؛ فقال مالك: فيه 
الغرّة والكفارة إذا خرج مينًا. وقال أبو حنيفة» والشافعي: إن خرج حيًا ففيه 
الكفارة والدية. وإن خرج مينًا ففيه الغرَّة ولا كفارة. وهو قول داود بن على. 


,.)1817/577 /8( أخرجه: أحمد (7571//7). وأبو داود (5/ 575/ 544 5). والنسائي‎ )١( 
/ا“ا/ 04145).: والحاكم (577/7) وقال: (صحيح الإسناد ولم‎ /١( وابن حبان‎ 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي.‎ 

(1) أخرجه: أحمد (557/5). وأبو داود (5578/57957/5). والترمذي :)١51١/١1//5(‏ 
والنسائي (8/ )584٠ /57١‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: مسلم (/ ١587/1١5١‏ 


[737]) من طريق منصورهء به. 


- لتاب الرّيات والغرامات ه11 


ع 


وهذا على أصولهم التي قدمنا ذكرها أن ثُلقِيَة أمه وهي حية. 

واختلفوا في كيفية ميراث الغرّة عن الجنين؛ فقال مالك» والشافعي. 
وأصحابهما: الغرة في الجنين موروثة عن الجنين؛ لأنها دية على كتاب الله 
عز وجل. واحتج الشافعي في ذلك بقوله في الحديث: كيف أَعغْرّم من لا 
شرب ولا أكل ولا استهل؟ قال: فالمضمون الجنين؛ لأن العضو لا يعترض 
فيه بهذا. وكان ابن هُرْمُر يقول: ديته لأبويه خاصة؛ لأبيه ثلثاهاء ولأمه ثلثهاء 
من كان منهما حا كان ذلك لهء فإن كان أحدهما قد ماتء. كانت للباقي 
منهما؛ أيَا كان أو أمَّء لا يرث الإخوة منها شيئًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرّة للأم» ليس لأحد معها فيها شيء. 
وليست دية» وإنما هي بمنزلة جتاية جِنِيَ عليها بقطع عضو من أعضائها. 
وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ومن حجتهم في أنها ليست دية؛ لأنه 
لم يعتبر فيها: هل هو ذكر أو أنثى؟ كما يلزم في الديات» فدل على أن ذلك 
كالعضوء ولهذا كانت ذكاةً الشاة ذكاةً لما في بطنها من الأجنة» ولولا ذلك 
كانت ميتة. وقول داود وأهل الظاهر في هذا كقول أبي حنيفة. واحتج داود 
بأن الغرّة لم يملكها الجنين فتورث عنه. 

قال أبو عمر: تدخل عليه دية المقتول خطأ؛ هو لم يملكهاء وهي تورث 
عنه. وقول مالك والشافعي في هذه المسألة أولى. وبالله العصمة والهدى. 

وقد استدل قوم من أهل الحديث بأن الحياة فيه لا تعلم إلا بما ذكر من 
المعاني؛ وهي الأكل» والشربء والاستهلال» والنطق؛ لقوله: كيف أَغْرَّم ما 
لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ وقد يحتمل أن يكون نزع بهذه؛ 
لأنها أسباب الحياة وعلاماتهاء فكل ما علمت به الحياة» كان مثلها. 


١/5‏ 1 لسابع : الإفار ا لريات والمسامة 


لل اال000 » فقال 
بعضهم: لا يصلى عليه. ولاايرث ولا يورثء. إلا أن مكيل ضار خا : وممن 
قال ذلك؟ مالك وأصحابه. 


وقال آخرون: كل ما عرفت به حياته» فهو كالاستهلال والصراخ. 
ويورث ويرث» ويصلى عليه إذا استوقنت حياته بأي شيء وصَّحّت من 
ذلك كله. وهو قول الشافعي» والكوفي» وأصحابهم. 

وفي هذا الحديث أيضًا من المعاني» إنكار الكلام إذا لم يكن في 
موضعه. وكان جهلا من قائله. وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يدل 
على كراهية التسجيع في الكلام. وقال آخرون: إنما كره رسول الله كَل 
تسجيع الهِذَلِيٌ في هذا الحديث؛ لأنه كلام اعترض به قائله على رسول الله 
كه اعتراض منكرء وهذا لا يحل لمسلم أن يفعله. وإنما ترك رسول الله كل 
التغليظ عليه في الإنكار؛ لأنه كان أعرابيًا لا علم له بأحكام الدين» فقال له 
قولا لينّه وتلك شيمته كل؛ ألا ينتقم لنفسه وأن يعرض عن الجاهلين. 


وفي قوله كَل في هذا الحديث: (إنما هذا من إخوان الكهان». دليل على 
أن الكهان كانوا كلهم يسجعون, أو كان اا وهذا معروف 
عن كهان العرب. يُعْنِي عن الاستشهاد عليه» وكل ما نقل عن شق وسَطِبح 
وغيرهما من كهان العرب في الجاهلية فكلام مُسَجَّع كله وإنما ُكرُ على 
الإنسان الخطيب أو غيره من المتكلمين أن يكون كلامه كله تسجيعًا أو 
أكثره» وأما إذا كان السجع أقل كلامه فليس بمعيب» بل هو مستحسن 
محمود. وقد رُوي عن النبي كَل أنه قال في بعض جراحاته: 


8 لتاب الرّيات والغرامات ١/1‏ 


اغدل افك إلا أصية كيه «واقن بيبا الها لقييت 01 
وقال النبي 5ة: 
ااا النتييى ل قزات 'أنا اسن عية الشطلب” 
وقال 56: 
«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة”" 
ومثل هذا كثير عنه» وعن أصحابه ذوي. 
وهذا دليل على أن السجع كلام» فحسنه حسن, وقبيحه قبيح» وكذلك 
الشعر؛ كلام منظوم» فالحسن منه حسن وحكمة. والقبيح منه ومن المنثور 
غير جائز النطق به» عصمنا الله برحمته. 
أخبرنا محمد بن عبد الملكء. قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
سَعْدَانَ بن نصرء قال: حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس» عن ججندبء» قال: 
كنا مع النبي كَلةِ في غارء فَنكِبّتْ أصبعه فقال: 
«هل أنت إلا أصبع دفيةك وفي سبيل الله ما لقيت؟!*) 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه من حديث البراء بن عازب: أحمد (5/ »)58٠١‏ والبخاري (58554/85/5)), 
ومسلم (7/ :)]٠2811١111/15٠٠‏ والترمذي (3188/1177/5). والنسائي في الكبرى 
(6/ 8579/1848 ). 

() أخرجه من حديث أنس بن مالك: أحمد (”7/ ,»)١7/7‏ والبخاري (5/ ,))5951١ 7/١50‏ 
ومسلم (9/ 1" ١ ١/١8١6 /١‏ ]) والترمذي (5/ /5601١‏ /3861). 

(:) أخرجه: سعدان في جزته (رقم 2728) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (”7/ /١57١‏ 
١757‏ والترمذي /5١١/0(‏ 755”) من طريق سفيان. به. وأخرجه: أحمد 


١6‏ سر لسابع : المتمار و الأعكام واطرو د دا لريات والمسامة 


وقال كلد «كتاب الله أحق. وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق)”'. 
وقال كَللِةِ: «اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع» ودعاء لا يسمع» وقلب لا 
يخشع» ونفس لا تشبع» أعوذ بك يا رب من شر هذه الأربع»”"". وقال كَلهِ: 
«اللهم إني أعوذ بك من الجوع. فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة, 
فإنها بئست البطانة»”". ومثل هذا كثير» وفيه دليل على أن حَسَن التسجيع 
حسن. وقبيحه قبيح» كما التثر والنظم وسائر الكلام. 

وأما جنين الأمة» فاختلاف العلماء فيه لا يشبه اختلافهم في جنين 
الحرة؛ فأما مالك. وأهل المدينة» والشافعي» ومن قال بقولهم. فقالوا في 
جنين الأمَةِ: إن وقع مينًا من ضربة الضارب لأمه. ففيه عشر قيمة أمه؛ ذكرًا 
كان الجنين أو أنثى. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: إن كان جنين الأمة غلامّاء ففيه 
نصف عشْر قيمة نفسه. لا قيمة أمهء فإن كانت أنثى, فَعُْشْر قيمتها نفسها لو 
كاتض ع أن كان ا 

وقال داود: لا شيء في جنين الأمّة. وللتابعين في ذلك أقاويل متقاربة, 
سأذكرها إن شاء الله في غير هذا الكتاب”*"» وبالله التوفيق. 


- (075/4"). والبخاري .)258٠١”/5(‏ والنسائى فى الكبرى (5/ 57 )٠١97/١‏ من 
طريق الأسود. به. 

.)١37١-757597/١5( سبق تخريجه فى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (؟017/7١)»‏ والترمذي (ه/ /58٠0‏ 187”؟) 
وقال: (احسن صحيح غريب من هذا الوجه)ء والنسائي (//555/ /0501). 

(9) أخرجه من حديث أبي هريرة ذنه: أبو داود (7/ .)١15517/191١‏ والنسائي (5077/8/ 
لالم 0)» وابن ماجه (7/ .)3755/١١١‏ وابن حبان (9/ 5 90/ .)٠١79‏ 

(؟) انظر (ص 2)2255. والأجوبة عن المسائل المستغربة (ص .)77١‏ 


باب منه 

[5] مالك. عن ابن شهاب؛ عن أبي سَلَّمَة بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هُذَّيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء 
فقضى فيه رسول الله كل بغرّة؛ عبد أو وليدة'". 

هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد أيضًاء مع ما تقدم من روايته 
له عن ابن شهاب» عن سعيد مرسلاء على ما ذكرنا في كتابنا هذا(". ولم 
يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه» ولم يذكر في «موطئه») قصة 
قتل المرأة التي طرحت جنينها؛ لما فيه من الاختلاف والاضطراب بين أهل 
النقل» وأهل الفقه من أصحابناء والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وإنما 
ذكر قصة الجنين الذي لم تختلف فيه الأخبار عن النبي كَل وقد ذكرنا حكم 
الجنين» وما للعلماء في ذلك من التنازع والمعنى» في باب ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب من كتابنا”''» فأغنى عن إعادته هاهناء وذكرنا حكم قتل 
المرأة» وما روي فيه وفي حكمه عن النبي يِه وعن العلماء بعده» في شبه 
العمد. بما يكفي ويشفيء في كتاب «الأجوبة عن المسائل المستغربة»”*'» ولم 


/١١١9 /9( ومسلم‎ ,)5159 7/5765 /١٠١( أخرجه: أحمد (/55). والبخاري‎ )١( 
والنسائي (518//8/ 5855) من طريق مالكء؛ به.‎ .)]7"5[ 0١ 

(0) انظر (ص /الا١‏ من هذا المجلد). 

(9) انظر (ص ١18١‏ فما بعد من هذا المجلد). 

(5) الأجوبة عن المسائل المستغرية (ص .)55١‏ 


١٠‏ نسم السايع : الإنشار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


نذكره في كتابنا هذا؛ لأن مالكًا لم يذكر شينًا منها في حديثه في «موطته). 
ولا في غيره فيما علمت. وأكثر الرواة لحديث أبي سَلَمَة هذا عن ابن شهاب 
وغيره يذكرون ما رمت به المرأة صاحبتهاء إلا أنهم اختلفوا في ذلك؛ فطائفة 
منهم تقول: بحجر. وطائفة تقول: بِمِسْطّح. ومنهم من يقول: نود تنطاط: 
ولمن أثبت شبه العمد من العلماء في الحجر وصِغره وعظمه؛ والعمود 
وثقّلهه وترداد الضرب بذلك كله أو بعضه. مذاهب مختلفة» وأحكام غير 
مؤتلفة» والآثار بذلك أيضًا مضطربة» ولهذا الاضطرابء والله أعلم» لم يذكر 
مالك شيئًا من ذلكء» وإنما قصد إلى المعنى المراد بالحكم عنده؛ لأنه لا 
يفرق في مذهبه بين الحجر وغيره في باب العمدء فلذلك لم يذكر ذلك. 
والله أعلم. وهذا كله منه فرار عن إثبات شبه العمد» ونفيٌ له؛ لأنه عنده 
باطل» فلم يذكر في «موطئه» في حديث ابن شهاب هذا شيئًا يدل علي 
واقتصر على قصة الجنين لا غير» وغيره قد ذكر ذلك. 

وروى عن النبي يَلْةِ قصة الجنين هذه. في المرأتين اللتين رمت إحداهما 
الأخرى» جماعة من الصحابة؛ منهم: محمد بن مَسْلَّمّة''"» والمغيرة بن 


: 0 وأبو و وابن 7 وجابر سن عبد الله” 2 وبريْدَة 


/"( أخرجه: أحمد (5/ 555)» والبخاري (؟١/ 5408-5901//7800). ومسلم‎ )١( 
.)555٠١ /8/87 /':”( وابن ماجه‎ »)501١ /591/ /5( وأبو داود‎ .))١9/19١ 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(©) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: أبو داود (5/ //٠١‏ 501/5).» والنسائي (48/ 55١‏ - 577/ 5857))» وابن حبان 
اهلا 01 0). 

(0) أخرجه: أبو داود (لا/ /٠/٠١‏ هلاه5)» وابن ماجه (؟/ 757158/885). 


كناب الّيات والغرامات ١4١‏ 


الأسشلّمي”"». وحَمَلُ بْنْ النابغة الهُذَلِيَ(". ومنهم من يرويه عن عمرء عن 
النبي ود ومنهم من يرويه عن عمرء عن حَمَلٍ بن مالك هذاء عن النبي كَكة. 
ورواه عَوَيْمِرٌ بن أَشْفَر("» وغيره» عن النبي كَل ومن هؤلاء من يذكر قتل 
المرأة والحكم في ديتها في هذا الحديث» مع حكم الجنين» ومنهم من 
يقتصر على حكم الجنين لا غير. ولم نر أن نذكر في كتابنا شيئًا من هذه 
الطرق غير طرق حديث أبي هريرة؛ لأنه لم يرو مالك غيره في هذا الباب. 

وقد روى الليث بن سعدء عن عبد الرحمن بن مسافرء عن ابن شهاب. 
هذا الحديث بهذا الإسناد. عن أبي سَلَّمَةَه عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
مثل إسناد مالك هذاء واقتصر فيه أيضًا على قصة الجنين لا غير» كما رواه 
الاك سوا 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
عدا او انماع رَوْحَ بن الفرّج» قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني 
الليقء قال: ععدتى ابن مشافره عن ابن شهاب عن ابي سلمةة عن أب 
هريرة» أن رسول الله يك قضى في امرأتين من هُذَيْل اقتَتَلَنَاه فرمت إحداهما 
الأخرى بحجرء فأصابت بطنها وهي حاملء» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء 


.)587/8 7/517 //( والنسائي‎ »)5 51/8/١5 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 07755), وأبو داود (5/ 59/8 - 7/599 55177). والنسائي (111/8/ 
١؛»‏ وابن ماجه (؟1/ ,))55154١/8487‏ وابن حبان (717/8/17/ 25071)» والحاكم 
(؟/ هلاه). 

(9) أخرجه: الطبراني »)307/١5١/١1/(‏ وفيه «عويم» بدل «عويمر». وذكره الهيثمي 
في المجمع (5/ )"٠١‏ وقال: (رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان بن مسمول 


وهو ضعيف). 


ل لقم السابع : امار و العكام واطرو د والريات دالقسامة 


فاختصموا إلى رسول الله يلد فقال رسول الله يَلْةِ: «إن دية ما في بطنها 
غرة؛ عبد أو أمة». فقال وَلِيٌّ المرأة التي غَرِمَتْ: كيف أَغْرّم يا رسول الله ما 
لا شرب ولا نطق ولا استهلء» فمثل ذلك يُطَّلَ؟ فقال رسول الله يكةِ: «إنما 
هو من إخوان الكهان)"''. 

ففي هذا الحديث: أنها رمتها بحجر. ومحفوظ في هذه القصة من 
حديث المغيرة بن شعبة وغيره أنها رمتها يِمِسْطْحء والمسطح: الخشبة. وقال 
اشير ون 2 المسطح: الغوة كن به الخبز. وقال أبو عبيد: المسطح: 
عود من العيدان. 

قال أبو عمر: المرأتان الهذليتان المذكورتان في هذا الحديث؛ إحداهما: 
يقال لها: أم عَفِيف بنت مَسْرُوح. من بني سعد بن مُذّيل» والأخرى: مجه 
أخت عُوَيْمِر بن الأَشْفّر. وهذا موجود من حديث عَُوَيْمِرٍ بن أَشْفَره ومن 
حديث عبد الله بن عباسء إلا أن ابن عباس قال في هذا الحديث: كان اسم 
إحداهما: مَلَيكَة والأخرى: أم عطيْف . وقد ذكرناهما في الصحابيات من 
كتاب «الصحابة»”" بما يغنى عن ذكرهما هاهنا. 

وقد روى هذا الحديث محمد بن عمروء عن أبي سَلَمَةَءء عن أبي هريرة» 
عن النبي كك فذكر قصة الجنين لا غيرء بمثال رواية مالك ومعناه سواءً. 

وكذلك رواه حماد بن سَلَّمَةه ومحمد بن بشرء وخالد الواسطي» عن 
محمد بن عمرو. 


ورواه عيسى بن يونس» عن محمد بن عمروء عن أبي سَلمَة» عن أبي 


010( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(0) الاستيعاب (5/ .)55:948/١9١5‏ 


- لتاب الّيات والغرامات ١١‏ 


قوير قال: قضى رسول الله يلةِ في الجنين بغرّة؛ عبد, أو أمة» أو فرسء أو 
بَغل. ولم يقل ذلك غير عيسى بن يونس فيما علمت» وعيسى ثقة. 

وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في دية الجنين» وما لهم فيه من المعاني 
والأحكام, في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء, واقتصرنا من ذلك 
على ناور أمن الشترى من ائنة الأمضاره :دون ها عدر شدر داه ومالن 
العضينة بو الفوفيق 


من قتل ابنه فعليه الدية 


[7] مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيبء أن رجلا من بني 
مُذْلِح يقال له: قتادة. حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه. فَنزيَ في جُرحه 
فمات. فقدم سُرّاقة بن جَعْشْم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له 

ماخر ه وى 2 
عمر: اعْدَّدْ على ماء قَدَيْد عشرين ومائة بعير حتى أقدّم عليك. فلما قدم عليه 
عمر بنا لخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جَدَّعَة وأربعين 
حَلِمَة ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هَأََدًا. فقال: خذهاء فإن رسول الله 
كِِ قال: «ليس لقاتل شيء)"''. 

لم يختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله. وقد رواه حَمّاد بن 
صَلمةغزة مح بن شغيل» عن عمرو بز شعيت» أن عهر ين الغقطات قال: 
سمعت رسول الله يكو يقول: «ليس لقاتل شيء)2. مختصرّاء وهذا منقطع 
كرواية مالك سواءً. 

وقل روي مسئدًا من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن حده» 
عن النبى عل1''. وكذلك روي قوله 32: «لا يقاد والد بولد). من حديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 7 ومن حديث عمر بن الخطاب 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (77258/1/4/5) مختصرا من طريق مالكء به. وضعفه 

الألبانى فى الإرواء (5/ .)1517١ /١١6‏ 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى (19/5/ 7751). وصححه الآلباني في الإرواء (5”/ 


.)١ "ال١‎ /1١١ا/‎ 


(8) “شياتق :تخرييعه فى هذا البات: 


- لتاب الرّيات والغرامات و١‏ 


أيضًاء ومن حديث ابن عباس. وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق» مستفيض عندهم. يَسْتَعْيِي بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد 
فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلمًا. 

وأما قوله: حذف ابنه بالسيف. فمعناه: رماه به فقَطعّهء والحذف الرمي 
والقطع بالسيف أو العصاء ومن رواه بالخاء المنقوطة فقد صَحَّف؛ لأن 
الخذف بالخاء إنما هو الرمي بالحصى أو النوى. 

وحديث هذا الباب ليس فيه تصريح بطرح القوّدٍ بين الأب وابنه إذا قتله 
ولكنه فيه دليل على ذلك؛ لأن عمر إنما أمر فيه بالدية المغلظة لطرح القَوّد 
وهذا ما لا إشكال فيه إن شاء الله. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك بعض الاختلاف؛ فروي عن مالك أنه قال: 
يُقتل الوالد بولده إذا قتله عمدًا. وهو قول عثمان البَتّيّ. ودفع من ذهب هذا 
المذهب ما رُويَ من الأثر في ذلك؛ لأنها كلها معلولة الأسانيد. والمشهور 
من مذهب مالك عند أصحابه أن الرجل إذا ذبح ولده أو عَوِل به عملا لا 
يشك في أنه عمد إلى قتله دون أدبء فإنه يَقَادْ به وإن حذفه بسيف أو عصًا 
لم يقل به. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة. والأوزاعي: لا يقاد والد بولده على حال» 
وكذلك الجد لا يقاد بابن ابنه. 

وقال الحسن بن حي: يقاد الجد بابن الابن» ولا يقاد الأب بابنه. وكان 
يُجيز شهادة الجد لابن ابنه» ولا يجيز شهادة الأب لابنه. 


وفى هذا الحديث أيضًا تغليظ الدية على الأب فى قتله ابنه؛ لأن عمر 


١4‏ نفس السابع : امار و المكام دارو د والريات رالمسامة 


غلظها على قتادة المُذْلِجِيٌ في قتله ابنه» وقد يحتمل أن يكون قَتَلّه عمدًاء 
ويحتمل أن يكون شبه عمد على مذهب من أثبت شبه العمد. 

وقد ذكرنا حكم الديات في العمد وشبهه. وفي الخطأء وما يغلظ منها 
وما لا يغلظء وكيف الحكم فيهاء مُمَهّدَا مبسوطًا في باب عبد الله بن أبي 
بكر من هذا الكتاب”('. والحمد لله. 

ولم يدخل مالك هذا الحديث في باب الديات» وإنما أدخله في باب 
ميراث العَقْل؛ فإن كان قتل قتادة المُذْلِجِيٌ ابنه خطأء بأن يكون أراد غيره 
وأصابه فالدية في ذلك على عاقلته» وإن كان أراده فليس الحذف بالسيف 
من شأن القتل به» ولا خلاف بين العلماء أن من قصد إلى غيره بحديدة 
يتقتل مثلها أنه عَمْد صحيح فيه القَوَدُ إلا أن يكون القاتل أبّا فإنهم اختلفوا 
فيه وقد حكم مالك في حذف الرجل ابنه بالسيف بغير حكم الأجنبي في 
ذلك؛ لأآن ذلك من الأجنبي عنده عَمُْد يجب فيه القَوّد؛ لأنه لا يعرف شبه 
العمد وينكره. وقد ذكرنا وجه العَمُْد والخطأء ووجه شبه العَمْد في القتل 
في كتاب «الأجوبة عن المسائل المستغربة»”''» وجرى من ذلك ذكر كان 
في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب” ". 


2 
بف 


وأما قول عمر في هذا الحديث لسراقة بن جِعْشم: اعدد على ماء 
0-4 8 د اي ل 1 ا د م 
قديل عشرين وماثة بعير. فإنه اراد أن ياخد منها ثلاثين حقة وثلاثين جدذعة 
3 0 5 5)]|ى ‏ ا ء و , 0٠0‏ سكت فداه 
واربعين خلفة حوامل» يختار ذلك في المائة والعشرين. وهذا بين في 


)١(‏ انظر (ص )١١‏ من هذا المجلد. 


(؟) الأجوبة عن المسائل المستغربة (ص .)١7١‏ 
(9) انظر (ص )١77‏ من هذا المجلد. 


8 - كناب الرّيات والغرامات / ١‏ 
الحديث؛ وهكذا التغليظ على الأب في دية الإبل. 

وأما تغليظها في الذهب أو الوَّرق على أهلهاء فإنه ينظر إلى قيمة أسنان 
الدية غير مغلظة فتعرفء ثم ينظر إلى قِيمة أسنان التغليظ. ثم يحكم بزيادة 
ما بينهما؛ فإن كان قيمة الأسنان في الخطأ يستّمائة» وقيمة المغلظة ثمانماثة, 
فبين القيمتين مائتان» وذلك ثلث دية الخطأء فيَرّاد على أهل الوّرق أو الذهب 
ثلث الدية أو أقل أو أكثر على حسب ما بين القيمتين. وتكون الدية المغلظة 
على الأب في ماله. هذا مذهب مالك وأصحابه وعامة العلماء. 

ومعنى قول عمر عندهم لسراقة المُدْلِجِيٌ: اعْدّدْ على ماء قَدَيْد كذا 
وكذا. قال له ذلك؛ لأنه كان المخاطب بذلك لوجاهته في قومه ومعرفة 
عمر به؛ لأنه أحد الصحابة» وكان سيد بني مُدَلِجَء فاستغنى عمر بمخاطبته 
عن مخاطبة الآأب؛ لأنه كان الذي قَدِمَ عليه بخبر قتل قتادة المُذْلِجِيٌ لابنه. 
فلذلك توجه الخبر إليه» لا أن ذلك على عاقلة قتادة. هذا قول من جعل 
الدية في قتل الأب ابنه في مال الأب». ومن جعلها على عاقلته يجعل 
الخطاب لسراقة؛ لأنه وَجْهُ قَوْمِهِ الذين يعقلون عنه» وهو يجمعها فيهم. 

وذكر ابن وهب في «١موطته)؛‏ وقد تقدم إسناده» قال: أخبرني حفص بن 
مَيْسَرّة أن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة الأسلمي حدثه. قال: حدثني غير واحد. 
أن عديًا الجُدَامِيَ كان له امرأتان فَاقتَتلَتَاه فرمى إحداهما فماتت منهاء فذكر 
ذلك لرسول الله كَل فقال رسول الله ككلِةِ: «اعقلها ولا ترثها)7”'. 


ومذهب مالك أن الدية تَعَلْظْ على الأب فى قتل ابنه» ولا تغلظ عنده 


010( أخر جه : البيهقي (0) من طريق ابن وهب» به. 


١‏ إعسمرالسايع ؛الإقار الأعكام واطرو دوا لريات والمسامة 


على أحد الدية إلا على الأب أو الجد في قتل ابنه أو ابن ابنه» والأم في هذا 
مثل الآأب». حلط عنذه الدية قوع الإبل. وفى الذهب والورق» فاط في 
النفس وفى الأعضاءء وقد ذكرنا مذهبه ومذهب غيره فى الديات المغَلّظَّات 
فيما سلف من هذا الكتاب» والحمد لله» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 
#«#ال باحر 04'". و« النفسَ باألتَّفْيس *"'". ولم يخص أيّا من غيره» وقوله 
عز وجل: #وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حَيْوهُ يولي الأ لَب 74". 

وحجة من لم ير قتله بابنه» الآثار المرفوعة عن النبي يَلةِ في ذلك. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح المقرئ» قال: 
الكوفى» قال: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» قال: حدثنا محمد بن جابر» 
عن يعقوب بن عطاءء» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.ء قال: قال 
رسول الله ككَةِ: «لا يقاد والد بولد)7“. 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
أبو خالد الأحمرء عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن 
حذده» عن عمر بن الخطاب». قال: سمعحثث رسول الله َل يقول: رلا يفتل 
الوالد بالولد)20'. 


.)١ا1/94( (؟) المائدة (50). (9) البقرة‎ .)١0/8( البقرة‎ )١( 
من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» به.‎ )٠١494( أخرجه: ابن المقرئ في معجمه‎ )5( 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن‎ )759171 /7170 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5( 


8 - كاب الرّيات والغرامات ١‏ 


ورواه ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء 
قال عمر: سمعت رسول الله عَلِلة. رول 1 


وقد روي هذا الخبر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن 
سَرَاقة» عن النبي وَكة. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن الحسين بن صالح 
الحلبي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفيء قال: حدثنا الهيثم بن 
خارجة» قال: حدثنا إسماعيل بن عَيِّاشء عن المُتْنى بن الصّبّاح» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. عن سُرَاقَة بن مالك عن النبي كَلِةِ أنه 
كان لا يُقيدٌ الأس من ابنه: ولا يقيد الابن من أبيه”". 

وحدثنا عبن الوازيك بن :شفيان» قال: ححدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
إسحاق بن مِهْرَانَء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قالا جميعًا: حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء الحَُّافء قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم؛ عن عمرو بن 
دينار» عن طاوسء. عن ابن عباسء عن النبى كلد قال: دلا تقام الحدود فى 
الخد بول يناد بالوله الؤالل. 


- ماجه (51577/888/5). وأخرجه: الترمذي (5/؟7١/ )١1٠١‏ من طريق أبي خالد 
الأحمرء به. وأخرجه: أحمد )591/١(‏ من طريق حجاج. به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ؟١١7)‏ من طريق ابن لهيعة» به. 

(6) أخرجه: الترمذي )١1759494/1١١/5(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» به. لكن بلفظ: 
حضرت رسول الله كلِهِ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. وقال: هذا حديث 
لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بصحيح). 

(9) أخرجه: الترمذي (5/ ؟7١/١50١)‏ وقال: (هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا 


5 سر لسابع : امار الأصكام راطو ددا لريات والمسامة 


الاسئاد. 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن 
مهران السّرّاجء قال: حدثنا بشّر بن موسىء قال: حدثنا تماد بن يحبى 
المقرئ» عن قيس بن مسلم''» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن 
عباس»ء عن النبي كَل قال: «لا تقام الحدود في المساجد. ولا يُقَادْ بالولد 
الوالل6”, 

قال أبو عمر: استفاض عند أهل العلم قوله يَلةِ: «لا يقاد بالولد الوالد». 
وقوله: «لا وصية لوارث»”". استفاضة هي أقوى من الإسناد» والحمد لله. 

وأما منع القاتل عَمْدَا من الميراث» فإنها عقوبة لاستعجاله إياه من غير 
وجهه. والمخطئ عند مالك ليس كذلك؛ لأنه لم يقصد إلى القتل» وقد قال 
الله عز وجل: # ومن كَثْلَ مُؤّْمِنَا خَطَنًا هُسَحَربرٌ رَقبةَ مُوَعمَةٍ 4”©. فجعل ذلك 
كله كفارة» ومن كُفْرَ عنه قالوا: فلا عقوبة عليه والله أعلم. فلهذا لم يمنع 
عند مالك وجماعة معه الميراثء إلا أنه لا يرث من الدية عندهم؛ لأنها 
محمولة عنه» ويستحيل أن تحمل عنه إليه. 
- إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل 


العلم من قبل حفظه). وابن ماجه (7/ 7/884 )١5171١‏ من طريق إسماعيل بن مسلمء به. 

)010( هكذا عند المصنف رحمه الله تعالى» لكن الثابت في المصادر: قيس بن الربيع» عن 
إسماعيل بن مسلم, به. 

(؟) أخرجه: الطبراني »223١8577/65 /١١(‏ وأبو نعيم في الحلية )١18- ١١//5(‏ من طريق 
ال ا 

(9) سيأتي تخريجه في )1494/١5(‏ من حديث ابن عباس. 

(5) النساء (47). 


> - تارب الّيات والغرامات ا 


وفي هذا الحديث أيضًا: أن القاتل لا يرث ولا يَحْجَبء ألا ترى أن عمر 
رَدَ إلى ابن قتادة المُدَلِجِيٌ دية أخيه. ولم يِعْطٍ الأب منها شيئاء وقال لأخي 
المقتول: خذهاء فإني سمعت رسول الله َلْةْ يقول: «ليس لقاتل شيء». 

وأجمع العلماء على أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتولء ولا 
من ديته روي عن عمر وعلي أن القاتل عمدًا لا خطأ لا يرث من المالء 
ولا من الدية شيئاء ولا مخالف لهما من الصحابة. 

واختلفوا في قاتل الخطأ؛ فقالت طائفة من أهل العلم: يرث قاتل الخطأ 
من المال» ولا يرث من الدية. وإلى هذا ذهب مالك. 

وقال آخرون: لا يرث قاتل الخطأء لا من المال ولا من الدية» كما لا 
يرث قاتل العَمْد؛ِ لأن الحديث عام في كل قاتل. وإلى هذا ذهب الشافعي. 
وأبو حنيفة. ومعنى هذا عند جماعة من أهل النظر عقوبة؛ لثلا يُتَطَرّقَ إلى 
الميراث بالقتل. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عَيّاشء عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن 
جده. قال: قال رسول الله كَكِ: «ليس للقاتل من الميراث 002 

وروى أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيبء أن 
قتادة ‏ رجلا من بني مُذْلِجَ ‏ قتل ابنه فأخذ عمر منه مائة من الإبل» وقال: 
أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله يَكهِ يقول: «ليس لقاتل ميراث)7". 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 14/ 57137) من طريق إسماعيل بن عياش» به. 


(؟) أخرجه: ابن ماجه (؟/ 751557/8/815). من طريق أبى خالدء به. وفيه: أن أبا قتادة. 
بدل: قتادة. 


حي فس السايع : امار و الأعكام دامءرو د والريات والعسامة 


أخيرنا أى مسحو خلد اللدمة ,محمد يق انق قال جمة تنا الحاتن 
محمد بن محمدء قال: حدثنا أبو غَسّانَ مالك بن يحيىء» قال: حدثنا يزيد بن 
هارونء قال: أخبرنا يحيى بن سعيد؛ عن عمرو بن شعيبء أن عمر قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «ليس لقاتل شيء)"''. 

قال يزيد بن هارون: وأخبرنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيبء أن النبي كَلْةِ قضى أن لا يرث قاتل عَمْدَا من الدية شيئًا”''. 

رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن الزهري» عن حَمَيْدٍ بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» أن النبي كَكةِ قال: «القاتل لا يرث»)7". 

وروى أحمد بن حنبل» قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثني 
بِي» عن ابن إسحاقء قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح» وعمرو بن شعيب» 
كلاهما حدثني عن مجاهد, أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كا 
يقول: «ليس لقاتل شيء)”*'. 


قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن رجل سمع عكرمة» عن 


ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/1». والبيهقي )١١9/5(‏ من طريق يزيد بن هارونء به. قال 
الألباني في الإرواء (5/ :)1١517١/1١١5‏ ((وهذا إسناد صحيحء ولكنه مرسل»). 

(؟) أخرجه: ابن وهب في موطتئه »))58١(‏ وابن أبي شيبة »)2370782/9٠ /١5(‏ والبيهقي 
)2١9/5(‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 

(6) أخرجه: الترمذي (5/ )5١١9 /71٠١‏ وقال: (هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا 
الوجهء وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن 
حنبل)» وابن ماجه (؟7/ 87/ )١5150‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» به. 

(4:) أخرجه: أحمد )54/1١(‏ بهذا الإسناد. قال الأآلباني في الإرواء (/ /71): (وهذا 
إسناد رجاله ثقات ولكنه لا يزال منقطعًا على الرغم من ذكر مجاهد فيهء فإنه لم 
يسمع من عمر ذَيه). 


كاب المرّيات والغرامات "١‏ 


اين عباس قال: قال رسول الله لله ع1ة: اوقل قي لا وميه لوجر 
له وارث غيره» وإن كان والده أو ولده. وليبس لقاتل ميراث170) 


روى عبد الواحد بن زياد. عن الحجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جدهء أن رجلا قتل ابنه فَكَرّمَه عمر الدية مائة من الإبل» ولم يُوَرنْه من 
الدية ولا من سائر ميراثه شيئّاء وقال: لولا أني سمعت رسول الله كَللِةٍ يقول: 
«لا يُقتّل والد بولد». لقتلتك”"©. 


وروى أبو بكر بن عَيّاش» عن مُطَرّفه عن الشعبي» قال: قال عمر: لا 
يرث قاتل خطأ ول عمك : ا 


وروى 5200010 
عن على. قال: (له يرث القاتل من المال ولا من الدية 0 


وروى ابن سيرين» عن عبِيدة» قال: لم يَوَرّثْ فاتل بعد صاحب البقرة07". 


وروك الشعبي» عن عَلِيَّ» وعبد اللّه وزيدك» قالوا: لا يرث فاتل عندنا 
ول قيطا 00 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ )11/17/5٠5‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
)5١١ /5(‏ وقد سمى الرجل المبهمء قال: (قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق». 

(؟) أخرجه أحمد )54/١(‏ من طريق حجاج. به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5 /5٠‏ 84/الا١)»‏ وابن أبي شيبة /١11/(‏ 944/ 207980174 
والدارقطني (5/ »23١١‏ والبيهقي (5/ )75١١‏ من طريق أبي بكر بن عياش» به. 

(5) أخرجه: ابن بي شيبة (11/ 549/ 777077) من طريق وكيع. به. وأخرجه: الدارمي 
(0/ 386) من طريق الحسن بن صالح, به. 

(0) سيأتي تخريجه. 

() أخرجه: البيهقي (5/ .)57١‏ 


"5 إقسسالسابع : امار و الأعكام وا طرو د والريات والمسامة 


وابن أبي ليلى» عن عَلِيَ مثله. ومجاهدء عن عمر مثله''". وبهذا قال 
مجاهدء وطاوسء وجابر بن زيد» وَشُرَيْح وإبراهيم» وعروة» والحكم بن 
عيب وسفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» والشافعي. وزفَره وشريك» 
والحسن بن صالح.» ووكيع» ويحيى بن آدم» كل هؤلاء يقول: «لا يرث قاتل 
م فخ المال ولا من الدية شِيعًا)7". 

رتك سي ب سي عط ال وا اين لسرا 
ومالك بن أنسء وابن أبي ذئب» والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وأبو 
لووضوة ارد لآ بولق :قافن الكقد شتاءرر رأث قات القطا من لمان ل 
بويف تفن الدية ف 


وروي عن مجاهد أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (77011/75///11) من طريق مجاهدء به. 

(0) انظر مصنف عبد الرزاق (9/ 5٠5‏ -505)» ومصنف ابن أبي شيبة (/11/ 174/8 
١‏ *,» والأوسط لابن المنذر (// /551 - 55/8). 

(*) انظر مصنف عبد الرزاق (4/ »)50١ - 5٠0٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ,)7"6٠9 /١1/(‏ 
وسئن البيهقي (5/ .)5١7١‏ 


ما جاء فى دية أم الولد تجرح 


[17] قال مالك في أم الولد تَجْرّح: إِنَّ عَقَل ذلك الجَرْح ضامن على 
سيدها في ماله؛ إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد» فليس 
على سيدها أن يُخرج أكثر من قيمتها؛ وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا 
أسلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه واحد منهماء فليس عليه أكثر من ذلك 
وإن كثر العقل» فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يُسلمها؛ لما مضى في ذلك 
من السنة, فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمهاء فليس عليه أكثر من ذلك. 

وهذا أحسن ما سمعتء وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من 

قال أبنو غعهر: قولة: وهذا أحسن ما سمعت. في ما وصف. دليل على 
أنه قد سمع الاختلاف فيه. 

ومن الاختلاف في ذلك ما رواه بشر بن الوليد» عن أبي يوسف. 
قال: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلاء فقال: يقال 
لمولاها: أَدَ دِيَةَ قتيلهاء فإن فعل ذلك؛ وإلا أَعْتََثْ عليه» وجعلت دية قتيلها 
على عاقلتها. 

وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد: يخير المولى بين أن يؤدي عقل 
جنايتها ما بينه وبين قيمة رقبتهاء وإن شاء أسلمها؛ لتسعى في رقبتهاء ليس 
على المولى غير ذلك. 


55 نفس السايع : المنمار و الإصكام دارو د والريات والمسامة 


قال مالك» وأصحابه: ليس إلى إسلام أم الولد بجنايتها سبيل» وعلى 
السيد أن يفديها بجنايتهاء إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمة رقبتهاء فليس 
عليه أكثر من قيمة رقبتها أَمَةَ وإنما عليه الأقل من قيمة الرقبة» أو أزش 
الجناية» فإن جنت بعد ذلكء كان عليه أيضًا إخراج قيمتها مرة ثانية» وكذلك 
الثة» ورابعة» وأكثر. وبهذا قال المغيرة المخزومي. وروي عن مالكء أنه 
ليبس على سيدها أن يخرج على قيمتها إلا قيمة واحدة. وبه قال ابن القاسم. 

وكذلك اختلف قول الشافعي فيهاء على هذين القولين؛ ذكر المزني. 
عن الشافعي: إن جنت أم الولد» ضمن سيدها الأقل من الأَرْشٍ أو القيمة. 
فإن جنت أخرىء ففيها قولان؛ أحدهما: أن الثاني يشارك الأول في تلك 
القيمة» ثم هكذا كلما جنت. والقول الثاني: أن المولى يَعْرّم قيمة أخرى 
للثاني» وكذلك كلما جنت. 

وأما أبو حنيفة» فأم الولد عنده والمدبر سواءء لا سبيل إلى إسلام واحد 
نتهما تائيه وعلى السيد الأفل من ارش الجتاية: أو:قيمة الرقية» فإن جا 
بعد ذلكء. فالمجني عليه شريك للأول. 

وقال زفر في أم الولد: إذا جنت مرة بعد مرة» فعلى السيد إخراج القيمة 
لانةاونالنقورواو فاك يجين أل لل اخطاء فملى. المو ل الرراقة كل والجد 
منهم القيمة. وهو قول الحسن بن صالح بن حي. 

وقال أبو يوسف: عليه قيمة واحدةء يشتركون فيها. 

وقال الثوري» في المدبر» وأم الولد: على المولى القيمة. 


وقال الأوزاعي: إن جنت أم الولد» فعلى سيدها قيمتها إن بلغتها جنايتها. 


باب العمل في الدية 


[4] مالك. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قَوّمَ الدية على أهل القرى. 
فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرق اثني عشر ألف درهم. 

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وأهل الوّرق أهل 
العراق. 

مالك. أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين. قال مالك: 
والثلاث أحب ما سمعت إلَىّ فى ذلك. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنه لا يُقبل من أهل القرى في 
الدية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق» ولا من أهل الذهب 
الورق» ولا من أهلن الورق» الذهب. 

قآل انو حمر اختلف عن عمر ذه في تَقَوِيمِ الدية؛ فروى أهل الحجاز 
عنه أنه َوّمَها ‏ كما ذكر مالك عنه - اثْنَيْ عشر ألف درهم من الوّرِق. وروى 
أهل العراق عنه؛ أنه قَوّمَها ‏ وبعضهم يقول: جعلها ‏ عشرة آلاف درهم. 

وروىك ابن المبارك. وعبل الرزاق» عن معمر»ء عن عمرو بن عبد الله 
عن عكرمة؛ أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثْنَىْ عشر 
ألف درهي'""''. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1900١ 7/755 /٠١(‏ من طريق معمر عن رجل عن عكرمة, به. 


8 بعس رالسايع ط: اهار و الأعكام دارو د دا لريات والمسامة 


وروى هَشَّيّم» عن يونس» عن الحسن. أن عمر بن الخطاب 2 الوبل 
في الدية مائة من الإبلء وَقَوَّمَ كل بعير بمائة وعشرين درهما؛ انْتيْ عشر 
ألف درهم. 

وأما رواية أهل العراق في ذلك عن عمر؛ فروى وكيع. عن ابن أبي 
ليله أنه حدثه عن الشعبي» عن عبِيدَة التلماني: قال: وضع عمر الديات؛ 
فوضع على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوَرق غشرة الآك درهم» 
وعلى أهل الوبل مائة من الوبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة مُسِنّة» وعلى 
اهل القام الن شاه وعلى آهل الشان ماضن 012 

قال أبو عمر: لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه ألف 
دينار» ولا اختلف فيه العلماء قديمًا ولا حديثًاء وقد روي ذلك عن النبى كه 
في كتاب عمرو بن حزم. وقد جاء عن عمرو بن شعيب خلاف ذلكء ولا 
ضح؛ وسنذكره إن شاء الله عز وجل. 
العراق فيه شيء غير ما ذكروا عن عمر. ومع أهل الحجاز فيه أثر عن 

رواه الام عيينة. عن عمرو بن دينار» ا قال: م 


- وأخرجه: ابن أبى شيبة )75811٠ /8/١5(‏ من طريق ابن المبارك» به. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /5/١0(‏ 718577) من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(1777/7547/9) من طريق ابن أبي ليلى» به. 


لتاب الرّيات والغرامات ا 
نذا لت: 8 وما دعسا 1 0 مع أو 20 م10 (0) 
دضع ال قيهم در 5 و( نقموا ]| غتلهم الله ورسولة, من فصل : 
وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي. فاستلة قن عهر و دد 
فينان» عن عكزمة عن ابن عباس أن .سول الله كله قضى بالدية في الخطأ 
اخ فيس الفوور 7 
وروي عن عنمان بن ان كك وعلى بن ا اليك وعبل اللّه بن 
عباس”2» وير: الدية من الوَرِق اثْنَيْ عشر ألف درهم. 


وروى وكيع؛ عن سفيان» عن أيوب بن موسى» عن مكحول. عن عمر 
كله 


وهو مذهب الحجازيين» وروايتهم عن عمر. 
وقال مالك» وأبو حنيفة» والليث بن سعد: لا يَأخذ فى الدية إلا الإبل 
أو الذهب أو الوّرقء لا غير. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو يوسف. 


.074( التوبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (595/9/ .)١07/777‏ وابن عن شيبة /١5(‏ ؟7// )537١75‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» به. 

() أخرجه: أبو داود (5/ »)5047/7/4١‏ والترمذي .)١1788/77/5(‏ والنسائي /5١17/8(‏ 
/)» وابن ماجه (5/ 7/8178 75179) من طريق محمد بن مسلمء به. وضعفه الألباني 
في الإرواء (/ا/ 5 /"١‏ 575605). 

(:) أخرجه: البيهقي (8/ .)6١‏ 

6 تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 0/ 784737) من طريق وكيع» به. وأخرجه: الشافعي في 
مسنده (7/ 9١7”717/1)ات.‏ السنديء والبيهقي (8/ 40) من طريق أيوب بن موسىء 


به. 


١1؟"‏ نسم السابع : الإنشار و الأعكام وا مرو د والريات والمسامة 


ومحمك. يؤخدذ أيضًا فى الدية البقر. والشاء. وَالخُلَلُء على ما روي عن 
عمر بن الخطاب #أنه. وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق. عن عطاء. أن رسول الله هلد وضع الدية على الناس في أموالهم 
ما كانت؛ على أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل الشاء ألْمَْ شاة» وعلى أهل 
البقر ماثئتي بقرة. وعلى أهل البرود مائتي 1 


250+ 


0 والزهري”". وقتادة 


وهو قول عطاء 

وأخبرنا عبد الله» قال: حدثني محمدء قال: حدثني أبو داود. قال: 
حدثني سعيد بن يعقوبء. قال: حدثني ابو تله فال: مدا محمد بن 
إسحاقء. قال: وذكر عطاء. عن جابر» قال: فرض رسول الله كَكِهِ الدّية على 
أهل الإبل”*'. فذكر مثل حديث ابن أبي شيبة. 


وقال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من الذهب ولا من الوّرق إلا قيمة الإبل 
بالعًا ما بلغت. وقوله بالعراق مثل قول مالك. 


وذكر المُرَّنِيٌ» عن الشافعيء أنه قال: العلم محيط بأن تقويم عمر للإبل 


/77٠١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )58575 /5/١0( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاق. به.‎ )5 ١537 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١1/7077/1790١‏ وابن أبي شيبة .)58401١/١١ /١5(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /9/١6(‏ 758555). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (97/9؟5/ .)١77659‏ 

(0) أخرجه: أبو داود (5/ /58٠‏ 5555) بهذا الإسناد. وقال الألباني في الإرواء (10/ 
7 ((وفي الحديث ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه» لكن له شاهد من حديث 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). 


> لتاب الرّيات والغرامات "1١‏ 


إنما قَوّمَهَا بقيمة يومهاء فاتباع عمر أن تُقَوّمَ الإبل بالعًا ما بلغت» إذا وجبت 
فَأَخْررك؟ لآأن تقويمه لم يكن إلا للإعوّاز؛ لآنه لا يُكَلّف القروي إبلاء كما 
لا يكلف الأعرابي ذهبًا ولا ورقًا؛ لأنه لا يجدهاء كما لا يجد الحضري 
الإبل. قال: ولا تَُقَوّم إلا بالدنانير والدراهم دون الشاء والبقرء ولو جاز 
أن تُقَوّم بالشاء والبقر والحللء قومناه على أهل الخيل بالخيل» وعلى 
أهل الطعام بالطعام. وهذا لا يقوله أحد. قال المُرَّنِيٌ: قد كان قوله القديم: 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثْنَيْ عشر ألف درهمء من 
غير مراعاة لقيمة الإبل» ورجوعه عن القديم إلى ما قاله في الجديد أشبه 
الوه 


ذكر أبو بكرء قال: حدثني أبو أسامة» عن محمد بن عمروء قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: إن الدية كانت على عهد رسول الله 
يكِلهٌ مائة بعير. قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب» فديته من الإبل» لا 
يكلف الأعرابي الذهب. ولا الورق» فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل. 
َعَدْلُها من الشاء؛ ألفي شاة7". 

وروى معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: الدية مائة من الإبل» أو 
قيمتها من غيرها" ''. 

وروى حفص بن غياث» عن اشكةه عن الحسنء» أن عمر وعثمان 
رضي الله عنهماء قَوّمَا الدية» وجعلا ذلك إلى المعطي؛ إن شاء كانت الدية 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١5(‏ /ا/ 18575) بهذا الإسناد. وأخرجه: المروزي فى السنة 
(/51/ 9 من طريق أي أشامة بلحوه. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/547 )١771١‏ من طريق معمره به. 


1" إقسر السابع : ابتار و العكام واهرو د الرريات والمُسامة 
الإبل فالإبل» وإن شاء فالقيمة''". 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء. قال: كان الدية الوبل 
حتى كان عمر بن الخطابء فجعلها ‏ لما غَلَّت الإبل ‏ كل بعير بعشرين 
ومائة درهه'"ا 

حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثني ميحمل» قال: حدثنا أبو داود. قال: 
حدثنا يحيى بن حكيمء قال: حدثني عبد الرحمن بن عثمان» قال: حدثني 

حسين المُعَلَّم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: كانت الدية 
على عهد رسول الله عَيِقّ ثمانمائة ار 0 تمائئة الاك درهمء ودية أهل 
الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى استخلف عمرء 
فقام خطيبّاء فقال: ألا إن الإبل قد غَلَت. ففرضها عمر على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الوّرق اثنيْ عشر ألف درهم, وعلى أهل البقر مائتي بقرة. 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحُلّل مائتي خخلة» وترك دية أهل 
الذمة لم يرفع فيها فيما رفع من الدية”*'. 


قال أبو عمر: هذا الحديث يرويه غير حسين المَعَلم» عن عمرو بن 
شعيب لا يتجاوزه به» لا يقول فيه: عن أبيه» عن جده. على أن للناس فى 
حديثه عن أبيهء عن جده اختلافا؛ منهم من لا يقبله؛ لأنه صحيفة عندهم لا 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )١8545/87/٠١ /١0(‏ من طريق حفص بن غياث؛ به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١17077/5991١‏ من طريق ابن جريج» به. 


(5) أخرجه: أبو داود (5/ 1/94”/ 5057) بهذا الإسناد. وحسنه الآلبانى فى الإرواء /٠7(‏ 
.)١7 7 /"‏ 


- كاب الرّيات والغرامات 1" 


وروى معمرء عن الزهريء قال: كانت الدية على رسول الله كد مائة 
عي لكل بعد ار تلك ارين | ادلم كان كني دك اله 
ورَخصّت الورق» فجعلها عمر أوقية ونصماء ثم غلت الإبل ورّخصّت 
الورق أيضًاء فجعلها عمر أوقيتين» وذلك ثمانية آلاف. ثم لم تزل الإبل 
تَعْلُوه وتزخص الوّرقء حتى جعلها عمر الَْيْ عشر ألفّاء أو ألف دينار» ومن 
البقر ماتتي بقرة» ومن الشاة ألفي 000 

قال عبد الرزاق: كل بعير ببقرتين مسنتين. 

قال أبو عمر: الحجة لمالك ومن قال بقولهء أن الدية من الذهب ألف 
دينار» ومن الوّرق اثنا عشر ألف درهم ‏ أو عشرة آلاف. على ما رواه أهل 
الغواقة عن عدو يوأ :ذا قرفيه عون هن ذلك ضر الأ يدل نم لايل أن 
عمر جعلها في ثلاث سنين» فلو كانت بدلاء لكانت ديئًا بدين» فثبت أنها 
ديات في أنفسها. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)2١11700 /79١‏ والبيهقي (8/ /ا/ا) من طريق معمرهء به. 


باب ما جاء في كم تؤخذ الدية 


[9] وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث 
سنين» أو أربع سنين» قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلَيّ في ذلك. 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء» أن الدية في الخطأ على 
العاقلة في ثلاث سنين» على ما روي عن عمر ذلبه. والذي سمع مالك في 
أربع سنين شذوذء والجمهور على ثلاث سنين. 

روى المَعرور بن سَوّيد» عن عمرء قال: الدية في ثلاث 0000 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني عبد الرحيم بن سليمان» عن الأشعَث؛» عن 
الشعبي» وعن الحكمء عن إبراهيم, قالا: أَوَّلْ من فرض العطاء عمر بن 
الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنينء وتُلَئّي الدية في سنتين» 
والنصف أيضًا في ستتين» والثلث في سنة”". 

قال: وحدثني أبو بكر بن عيّاش» عن مغيرة» عن إبراهيم مثله' ". 

قال: وحدثني محمد بن يزيد»ء عن أيوب أبي العلاء» عن قتادة وأبي 
هاشم. قالا: الدية في ثلاث سنينء» وثلثاها ونصفها في سنتين» والثلث 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (7517/5/ 5105) من طريق المعرور بن سويدء به. 
() أخرجه: ابن أبى شيبة )١19731 - 791770 /١60/8 /١16(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /1١0/ /١0(‏ 19777) بهذا الإسناد. 


لتاب الرّيات والغرامات 1" 


قال: وحدثني وكيع. عن حَرَيثْ» عن الشعبي» قال: الدية في ثلاث 
بعلن ؟ في كل وولف ليك 77 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن أَشْعَثء عن الشعبي» أن عمر جعل 
الدية في الأَعْطِية في ثلاث سنين» والنصف والثلثين في سنتين» والثلث في 
سنة» وما دون الثلث فهو من عامه”". 


اللاية ف كر فل و 


قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرت عن أبي وائل» عن عمر مثله””". 


6( 
قال أبو عمر: إنما هذا كله فى دية الخطأ الواجبة بالسنة على العاقلة. 


وأما دية العمدء إذا قبلت» ففى مال الجانى» عند مالك» وغيره. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /1١59 /١5(‏ 759777) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١69 /١5(‏ 19775) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١17858/57١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )٠١9/8(‏ 
من طريق الثوري» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 7/578 17859) من طريق الثوري عن أيوب عن مكحول 
عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولاء به. هكذا في مصدر التخريج. لكن الزيلعي 
في نصب الراية (5/ 77”5) ذكره كما رواه ابن عبد البر رحمه الله. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (94/ )١17861//57١‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١17,871١ 7/571١‏ من طريق عن عبيد الله بن عمر» به. 


51 نسم السايع : الممار و الأعكام دارو د والمميات والمسامة 


ورأى مالك. أن نصف الدية يجتهد فيها الإمام؛ فق ساقي أى هذه 
ونصف,ء وثلاثة أرباع الدية عنده» في ثلاث سنين. 


قال أبو عمر: إنما قال مالك: إنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل» 
ولا من أهل العمود الذهب ولا الوّرق» ولا من أهل الذهب الوّرق» ولا من 
أهل الوّرق الذهب؛ لأنه لو كان دخله الدين بالدين؛ لآن أصل الدية عنده 
ذهب على أهل الذهب,. ووّرق على أهل الوّرق» وإبل على أهل الإبل؛ لا 
أنها بدل من الإبل» على ما وصفناء وبالله التوفيق. 


ما جاء فى دية العمد إذا قبلت 


1٠١[‏ مالكء أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قُبِلَتْ خمس 
وعشرون بنت مخاضء. وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حِقَة 
وخمس وعشرون جذّعَة. 

قال أبو عمر: ليس عند مالك في قتل العَمْد دية معلومة» وإنما فيه القَوّد 
إلا في عَمْد الرجل إلى ابنه بالضرب والأدب في حين الغضبء كما صنع 
المُدْلِجِيٌ بابنه. فإن فيه عنده الدية المغلظة» ولا قَوّدَ ‏ وسنذكر ذلك في ما 
بعد إن شاء الله عز وجل" فإن اصطلح القاتل عَمْدَا وولي المقتول على 
الدية» وأَبْهَمُوا ذلك» ولم يذكروا شيئًا من ذلك بعينه» أو عفي عن القاتل 
عمدًا على الدية هكذاء وكان من أهل الإبل» فإن الدية تكون عليه حينئذ 
حَالَةَ في ماله أرباعاء كما قال ابن شهاب: خمس وعشرون بنت مخاضء 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حِقَة وخمس وعشرود 
جَدَعَة وإن كان من أهل الذهب فألف دينار» وإن كان من أهل الوّرق» 
فاثنا عشر ألف درهم حَالَّةَ في ماله لا يزاد على ذلك. ولا ينقص منه إلا 
أن يصطلحا على شيء. فيلزمهما ما اصطلحا عليه. 

وقد روي عن مالك أن الدية في العمد إذا قبلت تكون مؤجلة كدية 
الخطأ في ثلاث سنين. والأول قول ابن القاسم وروايته» وهو تحصيل 


)١(‏ تقدم في (ص )١94‏ من هذا المجلد. 


1 إقسسرالسابع : المنمار و الأمكام واطرو د والرريات والقسامة 


المذهب. والديات في مذهب مالك ثلاث؛ إحداها: دية العمد إذا قبلت 
أرباعاء وهي كما وصفنا. وهو قول ابن شهابء وربيعة. والثانية: دية الخطأ 
أخماسّاء وسيأتي ذكرها كما وصفنا في بابها إن شاء الله عز وجل"''. والثالثة: 
الدية المغلظة أثلانًا؛ ثلاثون حِقَة وثلاثون جَدَّعَةء وأربعون حََلِفَة وهي 
الحوامل. وليست عنده إلا في قتل الرجل ابنه» على الوصف الذي ذكرنا. 
وأما لو أَضْجّع الرجل ابنه فذبحه: أو جَدَّلَهُ بالسيف» أو أَثّر الفرب عليه 
بالعصا أو غيرها حتى قتله عامدّاء فإنه يقتل عنده به. وستأتي هذه المسألة 
وما للعلماء فيها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وليمس 
يعرف مالك شبه العَمّْد إلا في الأب يفعل بابنه ما وصفنا خاصة. وإنما تجب 
الدية المغلظة المذكورة من الإبل على الأب. إذا كان من أهل الإبل» وإن 
كان من أهل الأمصارء فالذهب أو الوّرق. 

واختلف قوله في تغليظ دية الذهب والورق في ذلك؛ فروي عنه أن 
تغليظهاء أنْ تُقَوّمَ الثلاثون حِقَة والثلاثون جَدَّعَةَ والأربعون الَلِفَات 
بالدنانير أو الدراهمء بالعًا ما بلغت» وإن زادت على ألف دينار» أو اثني 
عشر ألف درهم. وروي عنه أن التغليظ في ذلك» أن يُنظر إلى قيمة دية 
الخطأ أخماسًا في أسنان الإبل» ثم ينظر إلى ما زادت قيمة دية التغليظ من 
الإبل على قيمة دية الخطأء فيزاد مثل ذلك من الذهب والوّرق. وهذا مذهب 
ابن القاسم. وروي عنه أيضًا أنها تُغلظء بأن تبلغ دية وثلثاء يزاد في الدية 
ثلثها. رواه أهل المدينة عنه. وقد روي عن مالك أن الدية لا تغلظ على أهل 
الذهبء ولا على أهل الورق» وإنما تغلظ في الإبل خاصة على أهل الوبل. 


)١(‏ سيأتي في (ص 770) من هذا المجلد. 


> - لتاب الرّيات والغرامات 11" 


قال أبو عمر: وروى سفيان» عن معمرء عن رجلء» عن عكرمة» قال: 
ليس في دية الدنائير والدراهم مُعَلَظَة إنما المُعَلّظَةٌ في الإبل خاصة على 
ا 

وروى ابن المبارك» عن أبي حنيفة» عن حَمَّاد. عن إبراهيم» قال: لا 
يكون التغليظ في شيء من الدية إلا في الإبل» والتغليظ في إناث الإبل”". 

وأما الشافعي» فالديات عنده اثنتان لا ثالث لهما؛ مُحَمّفة ومُغَلَطة 
فِالمُسَمَمَ دية الخطأ أخماسّاء والمُعَلّظَةٌ في شبه العمد وفي ما لا قصاص 
فيه؛ كالاب ومن جرى مجراه عنده» وفي العمد إذا قبلت الدية فيه وعفي 
عن القاتل عليهء وهي ثلاثون حقة» وثلاثون جَدّعة» وأربعون خلفة. وهو 
قول سفيان» ومحمد بن الحسن في أسنان دية شبه العمد. وهذه الأسنان في 
ذلك مذهب عمر بن الخطابء وأبي موسى الأشعريء والمغيرة بن شعبة» 
وزيد بن ثابت'"» على اختلاف عنه. وبه قال عطاء”*". وروي عن النبي وك 
ما دل على ذلك. 


2 ابو نكر قال: حدثني وكيع. قال: حدثني سفيان» عن ابن أبي 
تَجيح» عن مجاهدء عن عمرء أنه قال: في شبه العمد ثلاثون حقة» وثلاثون 
جَدَّعَة وأربعون حَلِفّة» ما بين تَِيّة إلى بَازِلٍ عامهاء كلها حَلِقَة!*. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1/7777/791//9(‏ من طريق معمر بمعناه. 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /7١6 /١6(‏ 759885) من طريق ابن المبارك» به. 

(*) ستأتي مفصلة في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 785/ »)١777١‏ وابن أبى شيبة /١5/١6(‏ /ا/5851). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )5845717/١5 /١6(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (1/ 
)506١ 6‏ من طريق سفيان» به. 


5 سر لسابع : ا مار و الأعكام دارو د دا لريااءت والمسامة 


قال: وحدثني جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» قال: كان ابو موسى» 
والمغيرة يقولان: في الدية المغلظة ثلاثون حقة» وثلاثون جَدّعة» وأربعون 
َيّة إلى بَازْلٍ عامهاء كلها حََلِفٌة(". 


قال: وحدثني وكيعء قال: حدثني ابن أبي خالد» عن عامر الشعبي. 
قال كان تفت ون ثانسه عقر ل فر كيه القند القتون: سنة و اتن سدع 


وأربعون حََلِفَة» ما بين نَييّة إلى بَاذِلٍ عَامِهَاء كلها خلفة”". 

وأما الحديث المرفوع إلى النبي كَلةِ أنه قال: «ألا إن قتيل الخطأ شِبه 
العَمْدء ما كان بالسوط والعصا والحجرء ديته مغلظة؛ مائة من الإبل» منها 
أربعون في بطونها أولادها». فهو حديث مضطرب. لا يثبت من جهة الإسناد. 


رواه ابن عيينة» عن علي بن زيد» عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمرء 
عن النبى عه7'". 

ورواه سفيان الطوروى 5 وهشيه* عن خالد الداع عن القاسم بن 
ربيعة» عن عقبة بن أؤسء عن رجل من أصحاب النبي كَل عن النبي كَل. 


/9( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )585171 7/١6 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (8/ 59) من طريق مغيرة؛» به.‎ .)١7718/741* 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6 /١5(‏ 584177) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (59/4) 
من طريق ابن أبي خالد. به. وأخرجه: عبد الرزاق (94/ 785/ )1777١‏ من طريق 
الشعبي» به. 

(9) أخرجه: أحمد »)١١/5(‏ والنسائي (8/ »)58١7/51١‏ وابن ماجه (5/ 81/8/ 157/8) 
من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١77١7/587‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 551)) 
والدارقطني (/ 2٠١5‏ من طريق الثوريء به. 

(4) أخرجه: أحمد (”/ )5٠١‏ والنسائي (8/ )5808/5٠١‏ من طريق هشيمء به. 


- لتاب الرّيات والغرامات 5١‏ 


ورواه حماد بن زيد» عن خالد الحَذَاءء عن القاسم بن ربيعة» عن 
عقبة بن أَوْسء عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء عن النبي 6و2". 
وعبد الرحمن بن عوف. وابن عمر». وروى عنه أيوب» وقتادة. واح نك 
القاسم بن ربيعة ‏ فيما علمت ‏ يقال فيه : الدوين: ويقال فيه: ارد 
وقد قيل فيه: يعقوب بن أوس. وقال يحيى بن معين: عقبة بن أوس» هو 
يعقوب بن أوس. 

وأما اموي ا دية» فإن ات 

والديات عندهم اثنتان؟؛ دية 5 ا ذكره في الباب 
بعد هذا''' ‏ لم يختلفوا فيها. ودية شبه العَمْد عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
تكون أرباعا؛ خمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون بنت مخاض» 
وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. وهو مذهب عبد الله بن 
مسعود. 

ذكره وكيع» قال: وحدثني ابن أبي خالد» عن عامرء قال: كان ابن مسعود 
يقول: في شبه العَمْد أرباعا. فذكر ما تقدم”"" 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 55517//54857). والنسائي (6/ .»6580//5٠١‏ وابن ماجه (؟/ 

/3517371/1) من طريق حماد بن زيدء به. قال في الإرواء (لا/ 50560// /5191): 


(0) سيأتي في (ص .)١19‏ 
(') أخرجه: ابن أبي شيبة (78477/15/15) من طريق وكيعء به. 


شف سر السابع : امار و الأصكام واطرد د والرريات والمسامة 


وقال أبو بكر: حدثني أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء. عن علقمة 
والأسورة: عن هيت الله اثال :كمه القنك رافك مس ووو سد 
وخمس وعشرون جدّعة» وخمس وعشرون بنات مخاض» وخمس 
وعشرون:ينات لبون 

وأما محمد بن الحسن, فذهب إلى ما روي عن عمرء وأبي موسىء. 
وزيد» والمغيرة» وقد تقدم ذكره""". وأما أحمد بن حنبل» فقال: دية الحر 
المسلم مائة من الإبل» فإن كان القتل عمدّاء وارتفع القصاصء أو قبلت 
الدية» فهي في مال القاتل حَالّة أرباعَاء خمس وعشرون بنت مخاض» 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حِقَّة وخمس وعشرود 
جَدّعة. قال: وإن كان القتل شبه العَمُده فكما وصفنا في أسنان الإبل. قال: 
وهي على العَاقِلّة في ثلاث سنين؛ في كل سنة ثلثها. 

ذهب في ذلك مذهب ابن مسعودء وهذا يدل على أنه لم يصح عنده 
الحديث المرفوع؛ لما ذكرنا فيه من الاضطراب؛ وجهل عقبة بن أوس. والله 
الموفق للصواب. 

وأما أبو ثورء فقال: الدية في العَمّد الذي لا قصاص فيهء أو عفِيَ عن 
القاتل على الدية» وفي شبه العَمْدء كل ذلك كدية الخطأ أخماسًا؛ لآنه أقل 
ما قيل فيه. وقال عامر الشعبي» وإبراهيم النخعي: دية شِبّه العَمْدهِ ثلاث 


0 51 .و 3 


وثلاثون حِقّة وثلاث وثلاثون جَدّعة» وأربع وثلاثون خلفة» من ثَْيّةِ إلى 


/14( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )585576 /١5 /١65( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
من طريق أبى الأحوص. به.‎ )1007 7 
تقدم تخريجها في الباب نفسه.‎ )0( 


لتاب الّيات والغرامات يفف 


بَازِلٍ عَامها. وهو مذهب علي بن أبي طالب 48. 


ذكر أبو بكرء قال: حدثني أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء عن عاصم بن 
ْ مرَّة) عن على. قال: فى شبه العمد ثلالاث وثلاثون حفة. وثلاث وثلاثون 
جدّعَة وأربع وثلاثون َيه إلى بَزِلٍ عَاوِهَا كلها حَلِقٌة2"1. 


وروى الثوري وغيره» عن أبي إسحاق ل 

وقالدا يي لصوي 1017و ين انتهاض اعرف لوا وين 6 
دية شِبْهِ العَمْده ثلاثون بنت لبون» وثلاثون حِقَّة وأربعون جَدّعة حَلِفَة. 

وهذا مذهب عثمان بن عفان ذه ورواية عن زيد بن ثابت. 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني عبد الأعلى» عن سعيد. عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» وعن عبد ربه» عن أبي عياضء أن عثمان بن عفان. 
وزيد بن ثابت» قالا: في المغلظة أربعون جَدَّعَة خَلِفَةَ وثلاثون حقةء 
وثلاثون بنات و 

وقال معمره عن الزهري: إن الدية التي غَلّظَ النبي يك هكذا”". 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )58457/8/١6 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق اق الأحوص. به.‎ )2 00١ 06 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١7/١5(‏ 7384170).» والحارث بن أبي أسامة ))١54/1١95/١(‏ 
والبيهقي في المعرفة (5/ 5/١490‏ 5817) من طريق الثوري» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /1١7/16(‏ 7585174). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7857/ .)١77١5‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/87/ .)١77١6‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )184376-78179/1١6 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو 
داود (5/ 585”/ 50605) من طريق سعيد عن قتادة عن عبد ربه» به. 

(/) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 787/ )١777١5‏ من طريق معمرهء به. 


فق نفس السابع : امار و الأمكام واطرو د والريات والمسامة 


وذكر طاوس أن ذلك عنده في كتاب النبي 5ه1'. فهذا ما بلغنا في 
أسنان دية العَمّدء وأسنان دية شبّه العَمُّدء وسنذكر أقوال الفقهاء أئمة الفتوى 
في صفة شبّْه العَمْد وكيفيته» ومن نفاه منهم. ومن أثبته في باب ما يجب 
في العَمّدء من هذا الكتابء إن شاء الله تعالى''". ويأتي ما للعلماء في دية 
الخطأء في الباب بعد هذاء بعون الله تعالى”"» وإنما ذكرنا في هذا الباب 
دية شِبّه العَمْد مع دية العَمّد إذا قبلت؛ لأن مذاهب أكثر العلماء في ذلك 
متقاربة متداخلة» وجمهورهم يجعلها سواءً. وقد أتينا في ذلك بالروايات عن 
السلف. وما ذهب إليه من ذلك أثمة الأمصارء والحمد لله كثيرًا. 

وقد اختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العَمْد؛ٍ فقال مالك» في رواية 
ابن القاسم عنه ‏ وهو الأشهر من مذهبه ‏ وأبو حنيفة وأصحابه» والثوري. 
وانق شرمة:والحسن بق بحن : لبين: لولى. المقتول :عمد 1 إلا القضاص» 
ولا يأخذ الدية إلا بِرضى من القاتل. وقال الأوزاعيء والليث بن سعد. 
والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثورء وداود ‏ وهو قول ربيعة وأكثر فقهاء 
المدينة من أصحاب مالك وغيرهم» ورواه أشهب عن مالك: ولي المقتول 
بالخيار؛ إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية» رَضِيَ القاتل أو لم يرض. وذكر 
ابن عبد الحَكّم الروايتين جميعًا عن مالك. وحجة من لم ير لولي المقتول 
إلا القتصصء حديث أنس في قصة سِنّ الرَبيّع» أن رسول الله كَةِ قال: «كتاب 
الله القصاص)”؟؟. وحجة من أوجب له التخيير بين القصّاص وأخذ الدية. 


.)١7271١6 /787 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سيأتي في ( ص 7917) من هذا المجلد. 

(9) في ( ص )5١559‏ من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: أحمد .)١١8/9(‏ والبخاري (5/ 7417/ 0717١37‏ ومسلم 137/ هلاال 


- لتاب الرّيات والغرامات ف 


حديث أبي شُرَّيح الكَعْبِنَ وحديث أبي هريرة» عن النبي كلك أنه قال: ١‏ 
قتل له قتبل» فهو بين خيرنِينِ) - وقال أبو هريرة: «بخير النظرين» ‏ «بين أن 
لاسي 

حدثني عبد الوارث؛» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني بكر بن حَمّاد 
قال: حدثني مُسَدَّد قال: حدثني يحيى بن سعيد» قال: حدثني ابن أبي ذئب. 
قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد. قال: سمعت أبا شريح الكَعْبيٌ يقول: قال 
رسول الله عَله: «ألا إنكم معشر خرّاعة قتلتم هذا القتيل من هُذَّيْل وإني 
.ه “0 م م إأىن ٠‏ 3 و : سل 
عاقله؛ فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل» فأهله بالخيار بين خيرتين؟ بين 
أديا دوا العم »ومين أن بعلو 00" ..ومحديف أى هريرة غنة ىبن أبن 
كثير» عن أبي سَلَمَةَه عن أبي هريرة» رواه جماعة أصحاب يحيى عنه”". 


وقد ذكرنا طرق الحديثين في مسألة أفردنا لها جزءًا في معنى قول الله 
عز وجل: فَمنّ ل 2 اا 2 لمعروف 746". 


لاي و 


عقى له من أخنه 


- وأبو داود (5//١لا/‏ 5096). والنسائي (8/ 95”/ ككلاة)» وابن ماجه (”/ 8815/ 
4). 

,))7865 /5( من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد‎ )50٠5 /5157 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (7578/5). والبخاري .»)١557”5 /١١9/60(‏ ومسلم (988/”5/ 
16 ]). وأبو داود (5/ 5505/ »)55٠05‏ والترمذي (5/ ».)١105 /١5‏ والنسائى 
)/555/1١(‏ وابن ماجه (7/ 817/5// )7١7575‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 

.)١7/8( البقرة‎ )9( 


ما جاء في جناية المجنون 


]١١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد.». أن مروان سن الحكم كتب إن 
ع 2 2 7 
معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلاء فكتب إليه معاوية أن اعقله 


ولا تقد منه؛ فإنه ليس على مجنون قوَ75". 


قال أبو عمر: قد روي عن النبي كَكْهِ في رفع القصاص عن المجنون إذا 
كان لم لا يفيق» ما فيه الحجة والشفاء. 


حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: حدثني 
حَمْدُونْ بن أحمد بن وتلمة»: قال : حدثني تبان بن يحبى بن روخ قال: 
حدثني حمّاد بن سلمة» قال: حدثني حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن 
الأسود.ء عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَلِِ: «رَفِ القلم عن ثلاثة؛ عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الغلام حتى يُحتلم» وعن المجنون حتى ا 


وأجمع العلماف انها حناه المجنون فى حال جلونه هدر أنه لا قود 


/٠١( أخرجه: البيهقي (8/ 57) من طريق مالكء به. وذكره ابن حزم في المحلى‎ )١( 
وقال: «(هذا لا يصح؛ لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يولد إلا بعد موت‎ 25 
معاوية )ا.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)٠١١-3٠٠١‏ وأبو داود (4/ 564/ 25798 والنسائي (57/ 57/8/ 
”5 ”67» وابن ماجه )5١ 5١/504 /١(‏ وابن حبان ,.)١47 /"505 /١(‏ والحاكم (؟/ 
4) من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


8“ - لتاب الرّيات والغرامات يفف 


عليه فيما يجنيه» فإن كان يفيق أحياناء ويّغِيب أحيانًاء فما جناه في حال 
إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين. وأجمع العلماء أن 
الغلام والنائم لا يَسقّط عنهما ما أتلفا من الأموال» وإنما يُسقط عنهما الإثم 
وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. والمجنون عند أكثر العلماء 
0000 ذل ذلك على أن الحديث وإن كان عام المَخرّجء فإنه مخصوص 
بما وصفنا. 

روى معمرء عن الزهريء» قال: مضت السنة» أن عمد الصبي والمجنون 
خطأ. قال معمر: وقاله قتادة أيضًا"". 

قال معمر: وقال الزهري وقتادة: إذا كان المجنون لا يَعقل» فقتل إنساناء 
فالدية على العاقلة؛ لأن عمده خطأء وإن كان يعقل فالقود”'"'. 


وقاله الشعبي”"» وإبراهيم النخعي”*؟'» والحسن البصري”'. 


وروي ذلك عن علي ابن أبي طالب ذَبْه» من حديث حسين بن 
عبد الله بن ضمْرة» عن أبيه؛ عن جده. عن علي. وهو إسناد ليس بالقوي'''. 


وذكر أبو بكر قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حمّاد بن سلمة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١18791 /17١ /٠١(‏ من طريق معمرهء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /17١/٠١١(‏ 18797) من طريق معمرء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١14789/79/1١(‏ وابن أبي شيبة /1١5(‏ 19778/1415). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق .)18759٠9 /ا/١ /١٠١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 1417/ 191779). 

() أخرجه: عبد الرزاق »)١8745 //٠ /١١(‏ والبيهقي (8/ )7١‏ من طريق حسين بن 


عبد اللّه» به. 


0 تبر سابع : المتمار والاعكام واطرو د والريات والمٌسامة 


عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن عبد العزيز» أنه جعل جناية المجنون على 
العاقلة7'. 


قال: وحدثنى حفصء عن أَشْعَتٌ» عن الشعبى» قال: ما أصاب المجنون 
ع 0 
فى حال جنونه فعلى عاقلته.» وما أصاب فى حال إفاقته أقيد منه”'". 
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والاوزاعى. والليث بن سعدء فى قتل الصبى عمدا أو خطاء أنه كله خطاء 
تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير. وقال الشافعى: عمد الصبى فى 
ماله. 


قال أبو عمر: يحتج لقول الشافعي بما قاله ابن عباس وغيره: العاقلة لا 
تحمل عمدًا. يريدون العمد الذي لا فَوّد فيه؛ كعمد الصبى وما أشبهه مما 
لا قصاص فيه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )١197 5٠/1١87" /١0(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )١977*/8/1١87 /١65(‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في دية الخطأ في القتل 


]١١[‏ مالك عن ابن شهابء عن عراك بن مالك وسليمان بن يسارء أن 
رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسّاء فوطئ على إصبع رجل من جهينة: 
نري منها فمات» فقال عمر بن الخطاب للذي ادع عليهم: أَتَحلِفون بالله 
خمسين يميئًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجواء فقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ 
فأبَؤاه فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السّعِْييين(". 

قال مالك: وليس العمل على هذا. 

قال أبو عمر: وإنما قال مالك» في هذا الحديث: إن العمل ليس عنده 
عليه؛ لأنه فيه تبدتة المدعى عليهم الدمٌ بالأيمان» وذلك خلاف السنة التي 
رواها وذكرها في كتابه «الموطأً) في الحارثيين من الأنصار المدّعين على 
يهود خيبر قتلّ وليهم؛ لأن رسول الله كَلِِ بَدَّأْ المدعين الحَارِئِيينَ بالأيمان 
في ذلكء وسَنْبَيّنُ اختلافٌ الآثار واختلاف علماء الأمصارء فيمن يبَدَّأْ في 
القسامة بالأيمان في كتاب القسامة» مع سائر أحكام القسامة إن شاء الله 
ان 

وفي حديث عمر أيضًاء أنه قضى بشطر الدية على السَعَدِيِينَ وذلك أيضًا 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ /١١5‏ 787) ت. السنديء» والبيهقي (8/ ١١0‏ - 


05 ) من طريق مالك,. به. 
(؟) سيأتي في (ص 485) من هذا المجلد. 


خرص كير لسابع : امار و الأعكام دا رود والريات والمُسامة 


خلاف السنة المذكورة في حديث الحَارثِيين؛ لأنه لم يتقض فيها رسول الله 
كله على أحد بشيء إذ أبى المدَّعون والمُدَّعَى عليهم من الأيمان» وتبرّع 
رسول الله يَلدِة بالدية كلها من قبّل نفسه؛ لئلا يكون ذلك الدم مطلولا0". 
والله أعلم. 

وفي قول الله تعالى: ا مَؤمِسَةَ ودِد 
مُسَلَمَةَ إل هرد 204 . ما د يغنى عن حديث عمر وغيره. 

وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حَكّم بها رسول الله يَِةٍ على 
عاقلة القاتل مائة من الإبل» وجعلها عمر على أهل الذهب والوّرق» كما 
تقدم ذكره عنه من اختلاف الرواية”". 

ولم يختلف أنها على العاقلة في ثلاث سنين”* '. واختلفوا في أسنان 
الإبل فيهاء على ما تُورده فى هذا الباب» إن شاء الله عز وجل. 
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مالك» أن ابن شهاب» وسليمان بن يسار وربيعة بن أبى عبد الرحمن» 
كانوا يقولون: دية الخطأ ار مخاض» وعشرون بنت لبون» 


وعشرودن ابن لبون ذكراء وعشرود حقّة وعشرودن 0 


قال أبو عمر: هكذا رواه ابن جريجء عن ابن شهاب» كما رواه مالك. 
ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قال لي ابن شهاب: عَقل 


.)707 /8( يقال: طُلّ دم الرجل: إذا ذهب هدرّاء ودم مطلول. غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
.)47( (؟) النساء‎ 

() تقدم تخريجه في ١ص )١77‏ و(اص 7٠١17‏ وما بعدها). 

() تقدم. تخريجه في (ص .)5١5‏ 

(4) أخرجه: الشافعي في الأم »)١577/5(‏ والبيهقي (8/ 7/) من طريق مالكء به. 


8“ كاب الرّيات والغرامات ا*” 


الخطأ خمسة أخماس؛ عشرون ابنة لبون» وعشرون ابنة مخاض» وعشرون 
حِقّةَ وعشرون جدّعة» وعشرون ابن لبون0". 

ورواه معمرء عن الزهري بخلاف ذلكء على ما نذكره بعد هذاء إن شاء 
الله تعالى. 

وأما اختلاف الفقهاء في أسنان الإبل في دية الخطأ؛ فقال مالك 
والشافعي بما روي عن سليمان بن يسارء وابن شهابء. وربيعة في ذلك. 
فقالوا: الدية في ذلك أخماس؛ عشرون بنتّ مَخاض» وعشرون بنتٌ لبون. 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَةَء وعشرون جَذَّعَة. وكذلك قال أبو حنيفة 
وأصحابه: الدية في الخطأ لا تكون إلا أخماسًا. كما قال مالك والشافعي 
إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ابن مخاضء فقالوا: عشرون بنتَ مخاض 
وعشرون ابن مخاضء وعشرون بنتٌ لبون» وعشرون حِقَة وعشرون جذّعة. 

وقد روى زيد بن جُبّي عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن مسعود. 
أن رسول الله كْةٌ جعل الدية في الخطأ أخماسًا"'". 

إلا أن هذا الحديث لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي» وهو 
مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير» وزيد بن جبير بن حَرمل الطائي 
الحِشّمِيٌ من بني جسم بن معاوية» أحد ثقاتٍ الكوفيين» وإنما يُروى هذا 
الحديث عن ابن مسعود قولّه» وقد رُوي فيه عن ابن مسعود الوجهان جميعًا؛ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (585/9/ )١11/7١0‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد :))085/١(‏ وأبو داود (5/ /548٠١‏ 5055).» والترمذي (5/ 7/0 1785), 
والنسائي (/ 7/517 ١58).؛‏ وابن ماجه (57/ 357721//817/4) من طريق زيد بن جبير» 
به. وضعفه الألباني في الضعيفة (9/ 0؟/ .)507١‏ 


خرف قم رالسايع : امار و الإصكام راطررر د والريات والعسامة 
ما ذهب إليه الحجازيونء» وما ذهب إليه الكوفيون. 


) 5 : 
وروى وكيع ''» وعبد الرزاق”", عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» 


أندانى تعره قال جره الخطا اانا » عشروة حنة» بوعشترون دع : 
وعشرون بنت مخاضء» وعشرون ابن مخاضء وعشرون بنتّ لبون. 
ووكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن علقمة» عن عبد الله مثله'". 
فهذا هو الذي ذهب إليه الكوفيون؛ أبو حنيفة وأصحابه» والثوري. 
وقد روي حديث ابن مسعود هذا على ما ذهب إليه الحجازيون؛ مالك 
والشافعي. 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى أبو الأحوص. عن أبى إسحاق» 
عن علقمة. والأسود. قالا: كان عبد الله يقول: فى دية الخطأ أخماسًاء 


عشرولن حقة. وعشرول جلعة. وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. 
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)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 5816017/17)» والدارقطني ("/ )١177‏ من طريق وكيع» 
به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١17778/784‏ من طريق الثوريء» به. ومن طريقه أخرجه: 
الطبراني /5٠17/9(‏ 91/70). وقع عند عبد الرزاق في الموضع المشار إليه أن ابن 
مسعود قال: «دية العّمد)ء وفي طبعة دار التأصيل (/1/ :)١18721١/60٠04‏ «في الخطأاء 
والثابت عند الطبراني /5٠01/9(‏ 941/70)» وفي نصب الراية (5/ 2070/8 وفي إتحاف 
المهرة /07/١١(‏ 1355): (دية الخطأ). 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 2584057/117)» والدارقطني (7/ 7515/117) من طريق 
وكيعء به. وذكره البيهقي (/ ,7). 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5 /١6(‏ 185705) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (5/ 785/ 


> كاب اليرّيات والغرامات يفف 


قال أبو عمر: الثوري أثبت من أبي الأحوص في أبي إسحاق وفي غيره. 
انود الأحوص هذا قلاوين شلب 
وفي هذه المسألة أقوال للسلف غير هذه. منها ما روي عن علي ضَيِبه. 


ذكره وكيع» قال: حدثني سفيان» عن أبي إسحاق. عن عاصم بن صَمْرَة 
عن علي'''. قال: وحدثني سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عليء أنه 
كان يقول: في دية الخطأ أربعًا؛ خمس وعشرون حِقَةَ وخمس وعشرون 
جِدّعَةء وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنات مخاض”". 

وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح في دية الخطأ أرباعاء إلا أنه جعل 
موضع: بنات لبون" بني لبون. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: قال عطاء: دية الخطأ 
مائة من الإبل؟ خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جَذْعة» وخمس 
ا 000 : 50 > (4) 
وعشرون بنات مخاض» وخمس وعشرون بني لبون ذكور : 


- 1007) من طريق أبي الأحوصء به. لكن كلاهما بلفظ «شبه العمد أرباعا: خمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنات مخاض» وخمس 
وغشرون بقاك لبون 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 2/1١7 /١15(‏ 2358545/8)» والدارقطني (/ /ا/١)‏ من طريق وكيع. 
به. وأخرجه: أبو داود (5/ 585/ 5007) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )58459/١17/١15(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
)١17772657/58370(‏ من طريق الثوريء» به. 

(*) في الأصل: بنات مخاض. انظر الأثر التالي. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (81//94؟7/ )١7775‏ بهذا الإسناد. 


نوف إقسالسابع : انمار و الأصكام واطرو د والريات والمسامة 


وإلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيزء جعل دية الخطأ أرباعاء كقول على 
سواءًء إلا أنه زاد: فإن لم توجد بنات مخاضء فبنو لبون. وذكر أنه بلغه 
ذلك» عن رسول الله اك 

ذكر ابن جريج» قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن 

وكان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يذهبان إلى أن الدية في الخطأً 
تكون أرباعا كقول علىء إلا أنهما خالفاه فى الأسنان. 

كر افق بكري قال: حدثنى عبك الأعلى» عن سعيك» عن قتادة» عن 
سعيك بن | مسر سيت وعن عمل ربه» عن أبى عياض» عن عثمان وزيدك» قالا: فى 
الخطأ ثلاثون جَدَعَة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون» وعشرولدن بنات 
مخاض”". 

وإلى هذا ذهب عر شهياب الزهر 2 في ما رق أه عنه معمر. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الزهريء, قال: دية الخطأ من 
الإبل؛ ثلاثون حقة» وثلاثون ابتة لبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو 
لبون. إلا أنه جعل في موضع الجَدَّعَة حقة'". 


وروى وكيع» عن الحسن بن صالح.ء عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (17777/741//9) من طريق ابن جريج» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (1841377-3758571/17/18) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو 
داود (5/8577/5/ 50605) من طريق. سعيد بن أع عروبة» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق. (58<,/94/ 7 )١777‏ بهذا الإسناد. 


لتاب الرّيات والغرامات عرف 


زيد: فى دية الخطأ ثلاثون جَدَّعَة وثلاثون حقة» وعشرون بنات مخاض» 
ُ 0-5 )00 

وعسرو نئي لبون ١‏ 

وروى معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: دية الخطأ ثلاثون حقة. 


وثلاثون بنت لبون» وثلاثون ابنة مخاضء وعشر بني لبون ذكور''". 


وروى معمرء عن ابن أبن تجيح» عن مجاهدء في دية الخطأء قال: 
ثلاثون حِقَّة وثلاثون جَذّعَةء وثلاثون ابنة لبون» وعشر بني لبون ذكور”. 

وقال أحمد بن حنبل: دية الخطأ تؤخذ في ثلاث سنين أخماسًا؛ 
عشرين بنات مخاضء وعشرين بني مخاضء وعشرين بنات لبون» وعشرين 
حِقَة: وعشرين جَدَّعَة. 

قال أبو عمر: أكثر الفقهاء على أنها أخماسء وكلهم يَذّعِي التوقيف في 
ما ذهب إليه أصلا لا قياسّاء والذي أقول: إن كل ما ذهب إليه السلف, مما 
قد ذكرناه عنهم في هذا الباب» جائز العمل به وكله مباح لا يُضَيّقَ على 
قائله؛ لأنهم قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليهاء وأنها الدية 
التي قضى رسول الله كك بهاء ولا يضرهم الاختلاف في أسنانهاء أحبه إِلَيَّ ما 
روي عن علي ذه؛ لآن ما روي فيه عن عمر منقطع لا يثبت» وقد اختلف 
في الرواية عن ابن مسعودء ولم يختلف عن عليء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )3581777/1١7/1١0(‏ من طريق وكيعء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١7/7١/785/9(‏ من طريق معمرهء به. 
(9*) أخرجه: عبد الرزاق (78/8/9/ 1779) من طريق معمره به. 


ما جاء في عقل الجراح فى الخطأ 


]١[‏ قال مالك: إن الأمر المجتمع عليه عندنا في الخطأء أنه لا يُعقل 
حتى يبرا المجروح ويصح. وأنه إن كسر عظم من الإنسان؛ يد أو رجل أو 
غير ذلك من الجسد. خطأء فبرأ وصح وعاد لهيئته» فليس فيه عَقَلء فإن 
نقص أو كان فيه عثل2"7: ففيه من عَقَله بحساب ما نقص منه. 

قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي بك عفْل مسمّى, 
فبحساب ما قَرض فيه النبي يكل وما كان مما لم يأت فيه عن النبي بَكةِ عقل 
مسمّىء ولم تَمْضٍ فيه سُنْةٌ ولا عقل مسمّى» فإنه يُجتهد فيه. 

قال أبو عمر: قوله هذا كله صحيح حسن؛ أما قوله: إنه لا يعقل فى 
سا ال حل ب الس كر سس ارط 
وقالوا: لا يقاد من الجرح العَمّْدء ولا يعقل الخطأ حتى يصح ويبرأ. قال 
ابن القاسمء عن مالك: لا يقاد من جراحة عَمْدَاء إلا بعد البرء» ولا يعقل 
الخطأء إلا بعد البرء. وكذلك قال الثوري. وقال الحسن بن صالح بن حي: 
يتربص بالسن في الجراح سنة مخافة أن ينتقض. وقال أبو حنيفة فيمن 
كسر سن رجل: لا أَرْش فيه حتى يحول عليه الحول» فيحكم بما يؤول 
إليه أمره» وكذلك الجراحات لا يُقضى فيها بأزش حتى ينظر إلى ما تؤول. 
وذكر المزني» عن الشافعي: ولو قطع إصبع رجلء فسأل المقطوع القَوّد 


60 العثل : قال الفراء: فقلت يذه» إذا جبرت على غير استواء. التاج 2 ث ل). 


لتاب الرّيات والغرامات غرف 
ساعة قعل أتذثه نان تمي اكت المج غلية» جلك على التجاتي أرقن 
أربعة أخماس ديتهاء ولو مات منها قتلحة فإِن قطع أصبعه فتاكلت» فذهبت 
كفهء أقدته من الأصبع» وأخذ أزش يده. إلا أصبعاء ولم يُتنظر أيبرأ إلى مثل 


سسسب 


قال أ عمر. اتفق مالك» وأبو حنيفة. وأصحابهماء وسائر الكوفيين» 
يقتص منه فى الحالء ولا ينتظر أن يبرأ. والاختيار ما قاله مالك» ومن تابعه 
على ذلك وهم أكثر أهل العلم. وقد روي عن النبي يَكِلةِ من مرسل عكرمة. 
ومرسل محمد بن طلحة بن يزيد بن رَكَانَة» ومن مرسل عمرو بن شعيب. 

ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن 
طلعةاين زكاله". وقن متعمرة هن أبونهة عن عهرق نم شعي !“جوع 
2 /' د وى ل و د 04 
بن جريج» عن عمرو بن شعيب '. وعن مَعمَّر» عن من سمع عكرمة 'ء 
أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فجاء إلى النبي يك فقال: أَقِذْنِي. فقال: 
(احتى قرأ شقان افد قال اعون مر اا ثم قال: أقدنى يا رسول الله. 
فأقاده. ثم عرج وصح المستقاد منهء فجاء المستقيد» فقال: عَرََجَتٌ 


يا رسول الله. فقال: «لا شيء للك ألم أقل للف: اضر عن نير 49 وفي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/557 )١117/485‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الدارقطني 
(/89). وأخرجه: البيهقي (57/8- /57) من طريق عمرو بن دينار» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (557/9/ )١17988‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الدارقطني 
0/ 5 والبيهقي (/55). 

("') أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١7491١/565‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 5 55/ )١17,497‏ بهذا الإسناد. 


1 نس مالسايع :امار دالأصكام دا طرو د والريات والمٌسامة 


حنلى يبرا جرحخك؟). ثم أمر رسول الله ع2 من جرح ألا يستقيلك حتى يبرا 


وذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني ابن عليّة» عن أيوب. 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. 
فأتى النهئ يلد يَسُتقيدء فقال له: «حتى تبرأ». فأبى وعَجِلٌ وَاسْتَقَادَ فعتتت 
رجلهء وبرئت رجل المستقاد منه. فأتى النبي كَل فقال: «ليس لك شيء. 


ا 


وروى الثوري» عن عيسى بن المغيرة» عن يزيد''' بن وهب, أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى طَرِيف بن ربيعة» وكان قاضيًا بالشام» أن صفوان بن 
المُعَطّل ضرب حَسّان بن ثابت بالسيف» فجاءت الأنصار إلى النبي كلل 
فقالوا: القَوّد. فقال النبي يَكلِ: «تنتظرون. فإن يَبْرَأْ صاحبكم تَقَتَصّواء وإن 
يَمْثْ نُقِذُكم). فعوفي حسان. فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي كَل 
في العفو. فعفواء فأعطاه صفوان جارية» وهي أم عبد الرحمن بن حسان”". 


قال نو عمر: هكذا في هذا الخبر» أن صفوان بن الخقطا: أعطى حسان 
الجارية التي هي أم عبد الرحمن لما عفا عنه» والمعروف عند أهل العلم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )59507/75٠ /١6(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الدارقطني (7/ 89)» والبيهقي (0>» قال الألباني في الآرواء (/ا/ /59): (هذا 
سند صحيح على شرط الشيخين. إلا أنهم أعلوه بالإرسال»). 

(؟) كذا في (ك) ووقع في (س) و(ط) و(ي): بديل. 

(©) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 567/ )1١0744٠‏ من طريق الثوريء به. 
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بالخبر والسيرء وأكثر أهل الأثرء أن النبي كَل هو الذي أعطى حسان بن 
ثابت» إذ عفا عن صفوان بن المعَطّل» الجارية المسماة سيرين» وهي أخت 
مارية القبطية» وكانت من هدية الْمَقَوْ قِسِ صاحب مصر والإسكندرية إلى 
النبي كلك فوهب رسول الله يِه لحسان سِيرِينَ» فأولدها عبد الرحمن بن 
سيرين» واتخذ رسول الله يك مارية لِتَسِهء فولدت له إبراهيم ابنه. 

وأما قوله: إن كُسر عظم من الإنسان؛ يد أو رجلء أو غير ذلك. إلى 
آخر قوله. فقد قال الشافعي فيما ذكر عنه المزني: في كل عظم كُسر سوى 
السن حُكُومَّة فإذا جبر مستقيمّاء ففيه حكومة بقدر الألم وَالْشِيْنِ فإن جبر 
مَعِيبًا بنتقص أو عوج أو غير ذلكء زِيدَ فيه حكومة بقدر شَيْنِهِ وضرّه وألمه» 
ولا يبلغ به دية العظم لو قطع. وقول أبي حنيفة وأصحابه نحو ذلك. 

قال مالك: وليس في الجراح في الجسد. إذا كانت خطأء عَقلء إذا برأ 
الجرح وعاد لهيئته» فإن كان في شيء من ذلك عَثْلَ أو شين فإنه يُجتهد فيه. 
إلا الجَايِفَة فإن فيها ثلث دية التفْس. 

قال مالك: وليس في مُتَقَلَةٍ الجسد عَقْل وهي مثل مُوضِحة الجسد. 


قال أبو عمر: هذا قول الشافعي» والكوفيء والجمهور. وقد اتفق مالك. 
والثوريء والأوزاعيء وأبو حنيفة» والشافعي؛ وعثمان البَنّّ أن الشّجَاجَ 
لا تكون إلا في الرأس والوجه من الذَّقَّنِ إلى ما فوقه» وأن جراح الجسد 
ليس فيها عقل مسمَّى إلا الجَائمة. وخالفهم الليثء» فقال: المُوضِحة إذا 
كانت في اليد تكون أيضًا في الجنب» إذا أُؤْضَحَت عن عظم. وهو قول 
يروى عن عمر بن الخطاب في المُوضِحَة إذا كانت في اليد أو في الأصبع. 


2" نشم السايع : التمار و الأصكام وا مرو د والريات والعسامة 


فيها نصف عشر ذلك العضو من الجسدل"'. وعن عطاء وغيره مثله'''. ذكر 
المزني وغيره» عن الشافعي» قال: وفي كل جرح. ما عدا الوجه والرأس. 
حَكُومَّة إلا الجَائِقّةه ففيها ثلث النَفْسء وهي التي تَخْرِق إلى الجؤف؛ من 
نه أن طهر أن ده أو تذرة الشحر كل هذا كان 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن الطبيب إذا حَتَنَ فقطع الحشفة. 
أن عليه العقلء وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة» وأن كل ما أخطأ به 
الطبيب أو تعدى, إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. 


والليث بن سعدء والشافعى. وجمهور العلماء؛ لأنه خطأ لا عمد. وقل 


أجمعوا أن الخطأ ما لم يقصده الفاعل. ولم يرده وأراد غيره» وفعل الخاتن 
والطبيب في هذا المعنى. وهو معنى قول الشعببي” ", وعطاء”*'. وعمرو بن 
 )0( 95‏ ه )03 
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وذكر أبو بكرء قال: حدثني الثقفي» عن أيوب» عن أبي قِلَابَةَ» عن أبي 
ا لمَلِيح. أن حمانة كانت بالمدينة» ختنت جارية» فماتت» فجعل عمر ديتها 


على عاقلتها”". 


.)١ 87١ ١/8/83٠١ _”:9/94( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١777 5 /"١١ /9( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 

() أخرجه: عبد الرزاق (94/ »)18٠05٠ /51/١‏ وابن أبي شيبة /1١95 /١5(‏ 59141). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 540/7/ »)١18٠07‏ وابن أبي شيبة .)597949/١915 /١5(‏ 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/ا5:/ .)١18٠07‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)59507/١95 /١6(‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 19507/1965) بهذا الإسناد. 
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ومن أهل العلم من جعل ذلك في مال الحَجَّامِ ومال الطبيب دون 
عاقلتهما. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيزء عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: قال: بلغنا أن 
رسول الله كله قال: «أَيْمَا مُتَطَبّبِ لم يكن بالطب معروقاء قَتَطَبّبَ على أحد 
من المسلمين بحديدة الْتِمَاسَ الوثالٍ له» فأصاب نفسًا فما دونهاء فعليه دية 
ا 


ره 
3 


وغن عض يوعلى"'؟ عثل ,ذلك وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيز 
وهو أولى ما قيل به فى هذا الباب. والله الموفق للصواب. 


عمر بن الخطاب صَمَّن رجلا كان يَخْتِنُ الصبيان» فقطع من ذكر الصبيء 


2) 22 


وهذا خلاف ما رواه الثقفي عبد الوهاب» عن أيوبء فلا تقوم لحديث 


وروى مجاهل 00 والضحاك بن مزاحو" أن عليا طا: خطب الناس» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١18٠١ 55 /51١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١18٠55/51١‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)595٠٠١ /1١95 /١5(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ )١18٠١560 /517١‏ من طريق معمرهء به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١18١57/51١‏ من طريق مجاهدء. به. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق )١18٠0517//51/١/9(‏ من طريق الضحاك. به. 


57 8 لسابع: اللجإمار الأعكام دا طرود وائريات والمسامة 


فقال: معشر الأطباء والمتطببين والبياطرة» من عالج منكم إنسانًا أو دابة 
فليأخذ لنفسه البراءة؛ فإنه إن عالج شيئًا ولم يأخذ لنفسه البراءة» فَعَطِبٍء 


وقال يحيى بن ا كثير : 20 امرأة جارية فأعنتتها شهاةة فضمّئها 


على ذَيكِْه الدية”"'. 


وروى أيوب» عن أبي قلابة: عن عمر ذَلك كن مغله7. 
وقال سمعمر. سمعت» الزهري يقول كلا ما معناه: إن كان اليتطّار أو 


الطبيب أو لحان غَّ من نفقسه وهو ا اللحسية فهو كمن 50 يَضْمَن » 
وإن كان معروفًا بالعمل بيده» فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى””". 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني إسماعيل» عن هشام بن العغاز عن أبي 7 
أغتمر ين غيد العزيد ضحد الخاتن ا" 


قال: وحدثني حفص بن غيّاث؛» عن عبد العزيز بن عمرء قال: حدثني 
بعض الذين قدموا على أَبِي حِينَ وَلِيء قال: قال النبي يَك: «أيما طبيب 
7 َ - على قوم» ولم ظ يعرف بالطب قبل ذدلك» ل فهو ضامن اننا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )5950١7/195 /١5(‏ من طريق يحيى ين أبي كثير» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 19507//196) من طريق أيوب» به. 

9؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١18١0594 - 1805/8 /51/١‏ من طريق معمرهء بنحوه. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة )595٠٠/١915 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (10/ )75979477/١97‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (4/ 
١0ه40872)‏ من طريق حفص بن غياث» به. وقال الألباني في الصحيحة /١(‏ 
 )51"0 7/7771‏ بعد أن ذكر لهذا الحديث شاهدًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده - : (وإسناده حسن لولا أنه مرسل مع جهالة المرسل» لكن الحديث حسن 
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قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضَمِنَ 


ما اتلف بِتَعَدّيه ذلك بخلاف ما أمر به. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن وضاح. قال: حدثني دُحَيْم قال: حدثني الوليد» عن ابن جُريج 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده.ء أن رسول الله يكل قال: «من تَطْبَّبَ 
ولم يُعلم منه قبل ذلك الطبء» فهو ضامن)7". 

وحدثني عبد الله وذ سحعيفء انال حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني 
أبو داود» قال: حدثني تَصْرٌ بن عاصم الأنطاكي» ومحمد بن الصّبّاح بن 
سفيان» أن الوليد بن مسلم أخبرهم» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه»ء عن جده؛ أن رسول الله كله قال: «من تَطَيِّبَ ولم يعلم منه طب» 
فهو ضامن)7". وقال نصر بن عاصم: حدثني الوليد» قال: حدثني ابن جريج 


- بمجموع الطريقين. والله أعلم). 

,)715757/1١1١54 /17( وابن ماجه‎ .)5855- 5856 /577  :7١7 /48( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق الوليد بن مسلمء به. وقال الحاكم: (حديث صحيح‎ )١5١7/5( والحاكم‎ 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ /1٠١١‏ 50/857) بهذا الإسناد. 


ما جاء في عقل المرأة 


و 


يقول: تُعَاقِلُ المرأةٌ الرجلّ إلى ثلث الدية؛ إِصْبَعْهًا كإصْبَعهء وسنها كسئّه 


رلئ 
0 
0 


ومُوضِحَنْهَا كمُوضِحَته ومُتَقَلتُهًا كَمُتقكيه(". 

مالك. عن ابن شهابء وبلغه عن عروة بن الزبير» أنهما كانا يقولان مثل 
قول سعيد بن المسيب في المرأة» أنها تُعَاقِلُ الرجل إلى ثلث دية الرجل 
فإذا بلغت ثُلْتَ دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. 

قال مالك: وتفسير ذلك أنها تُعَاقِلُهُ في المُوضِحَة والمُتَقلّةَ وما دون 
المَأمُومَةٍ والجَائمّة وأشباههماء مما يكون فيه ثلث الدية فصاعداء فإذا بلغت 
ذلك؛ كان عَقْلّها في ذلك النصفّ من عَقَلٍ الرجل. 

قال أبو عمر: روى هذا الخبر عن سعيد بن المسيب جماعة كما رواه 
مالك؛ منهم سفيان الثوري”"'» ومَعْمَر'"'» وعبد الرزاق”*'» وعبد الوهاب 
الثقفي””'» بمعتى واحدء وما بلغ مالكًا عن عروة مثله. 


)١(‏ أخرجه: البغوي في جزء حديث مصعب الزبيري (7571) من طريق مالكء» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة /١6(‏ 1175/ 19707) من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7917/9/ 17/177) من طريق سفيان الثوري» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9891//9/ )١0/17/77*‏ من طريق معمره به. 

() انظر الذي قبله. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ 7/115 7197207) من طريق عبد الوهاب الثقفي» به. 


كاب الّيات والغرامات 1" 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني هشام بن عروة. 
عن عروة: أنه كان يقول: دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث, فإذا 
بلغت الثلث كانت ديتها مثل نصف دية الرجل حتى تكون ديتها فى الجَائفَةٍ 
وها قر ةفل الصفية قر ار 30 

قال: وأخبرنا مَعْمَره عن الزهريء أنه كان يقول: دية المرأة والرجل 
سواء حتى تبلغ ثلث الدية» وذلك في الجَائقة» فإذا بلغت ذلكء فدية المرأة 
على النصف من دية الرجل”". 

قال: وأخيرنا مَعمّر) عن هشام بن عروة. ف ا مغله”؟' . 


وروى وكيع وعبد الرزاق» عن الثوري» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, 
قال: سألت سعيد بن المسيب» قلت: كم في إِصْبَّع من أصابع المرأة؟ قال: 
عش فر الإبل. قال: قلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: كم في 
ثللاث؟ قال: ثلاثون. قفلت: كم في أربع؟ قال: عشرون. قلت: حين عظم 
جْرْحُْهَاء واشتدت بَلِيتَهَاك نقص عقلها! قال: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم 
متشت أو جاهل متعلم ؟ قال: هي ار وفي رواية وكيع: يا ابن أخي. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7”946/ )١7/1757‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5797/ )١71/557‏ بهذا الإسناد. 

(2) زيادة من مصدر التخريج. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 517/59945/ا/17١)‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5945/ )١71/59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (957//8) 
من طريق الثوريء به. وأخرجه: ابن ع شيبة /١6(‏ 7/1160 7970) من طريق وكيع» 


به. 


5" اسم السايع : ابلشار و الأعكام واطرو د والرريات والمسامة 
الكنةوسيناهما سوا 
قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ربيعة» عن ابن المسيب مثله2'(7. 


قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني ربيعة» أنه سمع ابن المسيب 
يقول: يُعَاقِلَ الرجل المرأة في ما دون ثلث ديته. قال: ولم أسمعه يَنِصّه 


قال أبو عمر: اختلف الصحابة ومن دونهم في هذه المسألة؛ فروي ما 


ذهب إليه سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وابن شهاب فيهاء عن زيد بن 
ثابت”". وبه قال مالك» وأصحابه» والليث بن سعد. وهو مذهب عمر بن 
عبد العزيز'؛'» وعطاء*””*'» وقتادة''". وروي ذلك عن النبي يك من مرسل 
عمرو بن عيب وك 6 وقول سعيد بن المسيب: هي السّنة. يدل 
على أنه أرسلة عن النبي يِةُ. وروي عن علي بن أبي طالب ويه أنه قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (94/ 890/ )١7/1/6٠‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 890/ )١71/51١‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9//ا89/ ٠5/الا١).‏ وابن أبن شيبة ,)59*.٠ /١ا/5 /١80(‏ 
والبغوي في الجعديات (07/ 7575)» والبيهقي (45/8). 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (8/995/94ه/الا١ ‏ 09هلالا١).‏ وابن أبي شيبة /١15/1١6(‏ 
١49‏ )). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (995/9/ 5 ه/الا١).‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (995/9/ 8ه/ا/ا١).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (57/9957/9ه/ا/ا١)‏ من طريق عمرو بن شعيب» به. وأخرجه 
موصولا: النسائي (8/ )58١94/5١5‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
نه 


(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 89457/ )١1/1/01/‏ من طريق عكرمة؛ به. 


- لتاب الرّيات والغرامات 1" 


جراح المرأة على النصف من جراح الرجلء في ما قل أو كثرء وديتها مثل 


و 00 
صف دسشةه . 


وروي ذلك عن ابن مسعود أيضًا. والأشهر والأكثر عن ابن مسعود» 
أن المرأة تُعَاقِل الرجل في حِرَاحِها إلى أَرْش السَّنَّ والمُوضِحَة؛ خمس من 
الإبل» ثم تعود إلى النصف من دية الرجل”“. وروي ذلك عن عثمان. وهو 
قول شريح”". 

وروى وكيعء قال: حدثني زكرياء وابن ل ليلى» عن الشعبي» قال: كان 
علي يقول: دية المرأة في الخطأء على النصف من دية الرجل» وجراحها 
مثل ذلك» في فاون و 0 قال: وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في 
الخطأ على النصف من دية الرجلء وهما في الجرّاح إلى السّنّ والمُوضحة 


ا )20 
سمواع |2 . 


وروى ابن عيبن عن زكرياء. عن الشعبي» قال:* قال ان مسعود. فتن 
: د - ْ ٠‏ ستر 17 7 0 : : 
المرأة مثل سن الرجل» وموضحتها مثل موضكحته» دم يستويان على النصف. 
وقال علي بن أبي طالب ذَبه: جراح المرأة على النصف من جراح الرجل. 


010( يات تخريجه فى الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/9/ا9/ ١٠5لا/ا١1‏ ١5لا/ا١)ء.‏ وابن ا شيبة /١١/7 /١6(‏ 
4 , والطبرانى (9/ 59 ”/ 917/77)., والبيهقى (457/8). 

(9) أخرجه: ابن أبى شيبة .)597037//١11/5/1١6(‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١5(‏ 7347917/1177) من طريق وكيع» به. وأخرجه: البيهقي 
(6/ 45-40) من. طريق زكرياء وابن أبي ليلى» به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة )1973948/1177/١16(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: البيهقي 


(8/ 545) من طريق الشعبي» به. 


>" 2 لسابع :قار الأعكام دا مرو والريات دالمسامة 


فى يوون النسىقيهنا دى بوعل 17 الورقيه يق نايف تساوى المرأة 
الرجل في عََلِها إلى ثلث دية الرجلء ثم هي على النصف من ديته”". 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة: وأصحابهماء والثوري. بقول علي طايه : دية 
المرأة وجِرَاحُهاء على النصف من دية الرجل في ما قَل أو كثر. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري. عن حَمَّادء عن إبراهيم» عن علي 
ضنهء قال: جرّاحَات المرأة» على النصف من جِرَاحَاتِ الرجل. قال: وقال 
ابن مسعو د. يستويان في السن والموضحة. وهي في ما سوى ذللف على 
تعلق قال بوكان تيقدي تا نكا تله تكائلة إلى للك 

قال: وأخبرنا مَعْمَرهِ عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن علي مثله”*'. 
كما روى إبراهيم عنه» وعن ابن مسعود مثل حديث إبراهيم أيضًا. قال: 
وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ 
ثلث الدية» فما زاد فهى على النصف"'. 

وذكر أبو بكر قال: حدثنى ابن عليه عن خالد» عن أبى قلابّة» عن 
زيد بن ثابت» أنه قال: يستويان إلى الغلث0'. 


قال أبو عمر: كان الحسن البصريء وطائفة يقولون: تَعَاقِل المرأة الرجل 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: عبد الرزاق (7"91//9/ 117/1/79) بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (7917/9/ )171/51١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(59/9؟/ 93/ا9). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 115/ 59799). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 11/5/ 59700) بهذا الإسناد. 


كات الرّيات والغرامات 4" 


حتى تبلغ النصف من ديته» ثم تعود إلى النصف. 

ذكن أبق بكرع قال: حدثني مَعْتَمرء عن ابن عون». عن الحسن. قال: 
على النضي”. 

قال أبو عمر: أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجلء» فالقياس 
على أن يكون جراحها كذلك إن لم تثبت سنة يجب التسليم لها. وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )5970١ /١11/5 /١6(‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 


]١٠5[‏ مالك,. أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا 
أصاب امرأته بجُرْح أن عليه عَقَلَّ ذلك الجرح.ء ولا يقاد منه30) 

قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ؛ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من 
ضربه ما لم يَتَعَمّد #كها يشوبها سوط مَنْكَا عتياة :وكيد ذللقة: 


قال أبو عمر: هو كما قال مالك فى الخطأ لا خلاف فيه. 


0 000 

وفل ذكر عبد الرزاق» عن ١‏ الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن الزهري» 
قال: لا مت د قال سفيان: : ونحن نقول: : تفتص منه) 
إلا فى الدب00 

وقد ذكر هذه المسألة بعينها من قوله في باب القصاص بالجراح. 
وسيأتي هنالك إن شاء الله عز وجل ما للعلماء في ذلك”*, ونذكر ما بين 
أهل العلم في ذلك أيضًا من التنازع في القصاص بين الرجال والنساءء. إن 
شاء الله في باب القصاص في القتل”"؟. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١597882/11/١/١16(‏ من طريق ابن شهاب» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١١5 /١١(‏ 185150) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 

0:11 من طريق سفيان» به. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق )١18678 /١٠١6 /٠١(‏ بهذا الإسناد. 


(5) ستأتي في (ص 5715). 
(5) ستأتي في (ص 994"). 


ما جاء فى الدية على العاقلة 


]١[‏ قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عَصَبَتِها ولا 
قومها: فليس على زوجهاء إذا كان من قبيلة أخرىء من عَقَل جنايتها شيء. 
ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومهاء ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا 
من غير عَصَّبتِها ولا قومهاء فهؤلاء أحق بميراثهاء والعصبة عليهم العقل منذ 
زمان رسول الله يَدِْةٍ إلى اليوم» وكذلك موالي المرأة» ميراثهم لولد المرأة. 
وإن كانوا من غير قبيلتهاء وعَقَل جناية المَوَالِي على قبيلتها. 

قال أبو عمر: ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين العلماء فيه؛ 
الدية عندهم على العَاقِلّة. والعاقلة: العَصّبّة والقبيلة» والبطنء والرَّمْطء 
لا يَعقل عن الإنسان من كان إلا قبيلته إذا قتل خطأ. والميراث لمن فرضه 
الله سبحانه وتعالى له من الورثة؛ من ذوي الفروض والعصّبّة» إلا أن الدية 
لا يؤديها زوج ولا أخ لأم؛ ولا من ليس بعصبة من القبيلة» والموالي 
عندهم يَجَرٌونَ مجرى العَصَّبّات؛ لأن الولاء نسب لا ينتقل. وهذا كله أمر 
مجتمع عليه» وسنة مسنونة معمول بها عند جمهور العلماءء إلا أن منهم 
من يقول في المَؤْلَى: إذا أبى أن يعقل كان الولاء للمُصَّابٍ المقتول خطأ 
ولمن يرث ذلك عنه. ومن قال: الععقل على من له الميراث. فإنه يعني من 
المَوَالي. ومنهم من يقول: من عقل عنه كان الولاء له» فإن لم يكن للمَوْلَى 
عصبة تحمل معه الجناية» كان ذلك في بيت المال. وجماعة الفقهاء على 


حي سو لسابع :امار الأعكام وا طر رد والريات رالعسامة 


أخبرنا عبد الله بن محمد, قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني أبو 
داود. قال: وجدت فى كتابى عن سيان ولم أسمعه منه» فحدثنى أبو بكري 
ضاحب لنا 'ثقةاب قال.أبق كر ين داسةة هو أبو بكر أحيد :نه :ميحد العطاز 

ب 

الألن ف قال علق شياةه قال: عحلاثى عمدت يعن ابه واشدب قال: 
على تتليهان دع فوس 6 عرة عسوو د شعيية ع أمةه عن معد قال: 
قضى رسول الله يَكهِ أن عَمَلَ المرأة بين عَصَيَتَهَا من كانواء لا يرثون منها 
4و2 5 5 0 
شيئاء إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون 
قاتلها”"". 

وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن وضاح. قال: حدثنى أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى حَفْص» 
سس ات - ف 6 010 2 24 
يِه كتابًا بين المهاجرين والأنصار؛ أن يَعْقِلوا مَعَاقِلَهُمء ويفدوا عَانِيَهُم 

(0 


وقال أبو بكر: حدثني عيسى بن يونسء عن الأعمشء. عن إبراهيم» أن 


,)١5١5/؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ ) 5555/5945 594١ /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (7/ 7511437/885) من طريق محمد بن راشدء‎ »)58١89 /5١7/48( والنسائي‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5917877/١191١/١6(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
يعلى (7”57/5/ .)١5585‏ وأخرجه: أحمد )2372١/(‏ من طريق الحجاج.ء به. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)35١5/5(‏ (رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطأة وهو 
مدلس ولكنه ثقة). 


> - لتاب اليرّيات والغرامات لك 


رسول الله كلةِ جعل العقل على العَصّبّة('2. قال: وحدثني وكيع. عن سفيان. 
عن حَمَّادء عن إبراهيم» قال: اختصم عَلِيَّ والزبير في مَوَالِي صفية إلى عمرء 
فقضى عمر بالميراث للزبَيْر وبالعقل على علي ط04". 

قال: وحدثني ابن فضَيْل وجَريرء عن مغيرة» عن إبراهيم قال: الميراث 
للرّحِمء والجَريرَة غلن عي أعق 77 

قال: وحدثني كثير بن هشام» عن جعفر بن بِرْقَانَء أن عمر بن عبد العزيز 
كتب: لو لم يَدَعْ قرابة إلا مَوَالِيَهه كانوا أحق الناس بميراثه» وأحمل العقل 
علو كواان ريا 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء. أن معاوية قال لِمَوَالِي 
مَوْلَىي؟ إما أن تعقلوااعنهة:وإها أن تعقل عنة» ويكوة عولانا. قال غطاءة إن 
أن أغله" أ مسقاو فيه نيو مير ان الات 

وعن ابن جريج؛ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن أبيه» قال: 
الدية على الأولياء في كل جَريرّة"'. 

قال أبو عمر: الذي عليه مذهب الفقهاء؛ مالك» والشافعيء والثوري. 
وأبي حنيفة» أن العَاقِلّة يُجبرون على حمل الدية بقدر ما يطيقون. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )59785/191١ /١16(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١9١ /١6(‏ 197860) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١16(‏ 197/ 197584-7978/8) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ 817/١197‏ 7197) بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١178607 /5١19‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١17/865 /5١9/9(‏ بهذا الإسناد. 


:6" إقسالسايع : امار و الأعكام واطرو د والريات والمسامة 


ولم يَحُدَ مالك في ما يحمل الواحد منهم 0 وإنما ذلك عنده على 
قدر ما يسهل عليهم. وسنذكر أقوالهم إذا ذكرنا اختلاف الفقهاء في العَوَاقِل 


60 سيأتي في (ص 37156) من هذا المجلد. 


باب ما جاء في عقل الجنين 


قوم 


عو 
رة تقو 


خمسين دينارًا أو ل 1 وديه ا الحرة المسلمة خمسمائة 0 


أو نجه آللاف درهو''". 


قال مالك: فدية جَنِينِ الحرة عُشْرٌ ديتهاء والعُشرٌ خمسون دينارًا أو 
يتَّمائة درهم. 

قال أبو عمر: العلماء القائلون بأن الدية من الذهب ألف ديئار على ما 
فرضها عمر لا يختلفون فيما ذكره ربيعة ومالكء أن دية الجنين عَشْرٌ دية 
أمه خمسون دينارّاء وهم جمهور علماء الحجاز والعراق. وأما من رَاعَى 
في الدية قيمة قيمة الإبل غَلَثْ أو رَخصَّت؛ فقال منهم قائلون: ال ناه 
أقلها بنت سبع سنين» أو ثماني سنين. وهو أحد قولي الشافعي. قال :و لبس 
على الذي تجب له أن يقبلها مَعِيبّة. وقال داود. وأهل الظاهر: كل ما وقع 
عليه اسم غَرَّةٍ أجزأء إلا أن ب: يتفق الجميع على سن ما أنه لا يجزئ. 

وأما قوله: أو ستمائة درهم. فهو مذهب الحجازيين القاتلين بأن الدية 
من الدراهم ائنا :قشو الف درهم» ونصفها دية المرأة؛ ستة آلاف درهم. 
عشرها ستماتة درهم. وهو مذهب مالكء. والشافعي» وأصحابهماء وأهل 
المدينة. وأما الكوفيون؛ أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريء فقالوا: قيمة الغرّة 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (/) من طريق مالك. به. 


الحا مسو لسابع : الإقار الأعكام دارو د والميات والعسامة 


خمسمائة درهم. وهذا على أصولهم في أن دية المرأة خمسة آلاف درهم. 
وهو مذهب سلفهم أصحاب ابن مسعود؛ وغيرهم. 

قال مالك: ولم أسمع أحدًا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغدّة. 
حتى يُرَايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. 

قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيّا ثم ماتء أنَّ 
فيه الدية كاملة. 

قال أبو عمر: هذا كله من قوله إجماع لا خلاف بين العلماء فيه» أن 
الجنين لا يجب فيه شيء حتى يِرَايلَ بطن أمه. وأنها لو مانت وهو في جوفها 
لم يجب فيه شيء. فإنه داخل في حكمها من دية أو قصاص. 


وكذلك أجمعوا أنه إذا خرج حيّاء ثم مات من ضرب بطن أمه. أن فيه 
الدية كاملة؛ منهم من يقول: بِقسَامَة. وهو مالك. ومنهم من لآ يوجب فيه 
قَسَامَةَ وهو الكوفي. وعلى ضارب بطن أمه مع ذلك الكفارة. هذا كله لم 


واختلفوا في الكفارة على من تجب عليه الغرّة دون الدية الكاملة؛ 
فذهب الشافعي إلى أن الغرّة واجبة على الجاني مع الكفارة. وروي ذلك عن 
0 وبه قال البحيعة 7 وإبراهيو' ". وات 01 والحكهو””". والكفارة 


.)51009/١79 /15( وابن أبي شيبة‎ »)١8757 7/57 /١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)590557/١79/١0( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
.)١9:06506/١7597/1١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )99 
.)59001//179 /١16( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ ):5( 
.)519005/8/1١19/1١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5( 
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عتق رقبة. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه. 

واستحسن مالك الكفارة هناء ولم يوجبها؛ لأنه قال مرة فيمن ضرب 
بطن امرأة فألقت جنينها: هو عَمْدُ في الجنين» خطأ في الأم. ومرة قال: هو 
000 2 الأمء خطا ف المي 

قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال. فإذا خرج من بطن أمه 
فاستهل ثم مات,. ففيه الدية كاملة. 

قال أبو عمر: قد أعلمتك بإجماعهم في الجنين ثلقيه أمه حيّاء ثم يموت. 
وأما علامة حياته» فاختلف العلماء من السلف والخلف فيها؛ فالذي ذهب 
إليه مالك وأصحابه» أنه إلا تَعلم حياته إلا بالاستهلال؛ وهو الصاح أو البكاء 
المسموع. وأما حركة. أو عطاس فلا. وهو قول جماعة؛ منهم . ايْنْ عباس» 

: 8 

وسريحء وقتادة. 

ذكر وكيع؛ قال: حدثني إسرائيل» عن سِمَاكء عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: استهلاله: صباحه”؟. 

وقاله إبراهيم''' وغيره. 

وذكر أبو بكر. فال: حدثني جرير» عن منصورء عن إبراهيم» قال* ولدت 
امرأة وَلذكء فشهل نسوة أنه اختلج وولد اه ولم يشهدن على الاستهلال» 
فأبطل شريح ميراثه؛ لأنهن لم يشهدن على الاستهلال”7". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبن شيبة )5981//95157/1١6(‏ من طريق وكيع» به. 
(؟) أخرجه: ابن أب شيبة /91١57/1١6(‏ 59889). 
() أخرجه: ابن أبى شيبة /١1/(‏ 3775778/9548) بهذا الإسناد. 


للحلا ابو لسابع: الإإمار الأعكام راطرو دوا لريات والمسامة 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» قال: أخبرني سعيد بن أبي عرَوبَة 
قال: سمعت قتادة يقول: لو خرج تاماه ومكث الروح فيه ثلانّاء ما وَرَننَه 
ا 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريء وأكثر الفقهاء: إذا 
علمت حياته بحركة» أو عطّاس. أو استهلالء أو رَضَاءء أو غير ذلك مما 


يستيقن به حياته ثم مات, ففيه الدية كاملة, وعتق رقبة. 


مه 0 رمي 

قال مَعمّرء عن الزهري: لا يرث الجنين ولا يتم عقله حتى يستهل. قال: 
وإن عطس فهو عتذدئ بمنزلة الاستهلال” . 

وروك مكحول. عن زيد بن ثابت» قال في السقط يقع فيتحرك. قال:* 
كَمُلَت ديته» استهل أو لى بشني ”". 


ره قير ع 5 4 ؟ 
وروى معن بن عيسىء عن ابن أبي ذئبء» عن الزهريء قال: ارى 
العطّاسى استهلةل100). 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني ابن مَهْدِيّء عن سليمان بن بلال» عن 

يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمدء قال: الاستهلال: النداء» أو 
1 (08) 
العطاس”'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ /617١‏ 1697) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("”/ 074/ 50947) من طريق معمرهء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق /١٠١(‏ لاه 51١/08‏ 187)» وابن أبي شيبة ,)591778/١14٠ /١6(‏ 
والبيهقي )١١7/8(‏ من طريق مكحولء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /717/١5(‏ 79885) من طريق معن بن عيسىء به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /9177/١05(‏ 59888) بهذا الإسناد. 
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واختلفوا في السّقَطٍ الذي تطرحه أمه المضروبٌ بطنها؛ فقال مالك: كل 
ما طرحته من مُضْعَة أو علقة» أو ما يعلم أنه يكون ولدَاء ففيه الغرّة. وهو 
قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا شيء فيه من غرّة ولا غيرها حتى يستبين 
شيء من خلقته؛ أصبع» أو ظفرء أو عينء أو ما أشبه ذلك مما يفارق فيه 
المضغة والدم والعلقة. وزاد في كتاب أمهات الأولاد قال: فإن أَسْمََت 
تَلْقَا مُجْتمعًا لا يَسْتَِينَ أن يكون له حَلّْق سألنا عدولا من النساء» فإن زعمن 
أن هذا لا يكون إلا من خلق الآدميين» كانت به أم ولد» وإن شَكَكْنَ لم تكن 
به أم ولد. 

قال مالك: ونرى أن في جنين الأمة عُشْرٌ ثمن أمه. 

قال أبو عمر: يريد جنين الأمّة من غير سيدها؛ لأن جنين الأمة من 
سيدها لم يختلف العلماء أن حكمه حكم جَِين الحرة. 

وقد اختلفوا في جنين الأمة اختلافًا كثيرًا؛ فذهب مالكء. والشافعي. 
وأصحابهماء إلى أن في جنين الأمّة عشر قيمة أمهء ذكرًا كان أو أنثى. قال 
القاقس ايوم و عابها قانة وهو قزل انين يحى خذر قبي لكر 
كان أو أنثى؛ لأن النبي كلهِ كان قضى في الجنين بغرّةء ولم يُمَرّق بين ذكر 
ا" 

قال المزني: القياس على أصله؛ عشرٌ قيمة أمه يوم تلقيه. واحتج بذلك 
لمسائل من قوله؛ قال: لا أعرف أن يُدفع عن الغرّة قيمة إلا أن يكون بموضع 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١7/‏ من هذا المجلد. 


الحم سار لسابع : الللمار دالاعكام راطرو د والميات والمسامة 


قال المزني: أصله في الدية الإبل؟ لأن النبي كه قضى بهاء فإن لم توجد 
َقِيمَتُهاء وكذلك الغرّة إذا لم توجد فقيمتها. قال: وإنما قلت أَنْ لا يقبلها 
دون سبع سنين» أو ثماني سنين؛ لأنها لا تستغني بنفسها دون هذا السنء ولا 
ِقرّق بينها وبين أمها إلا في هذا السن فأعلى. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خرج جنين الأمَةِ من غير سيدها حيا ثم 
مات ففيه قيمته. 

قال أبو عمر: وهذا لم يختلفوا فيه. 

قال: وإن خخرج ميئًا؛ فإن كان ذكرًا كان فيه نصف عشر قيمته لو كان 
حيّاء وإن كانت أنثى كان فيها عشْرٌ قيمتها لو كانت حية. وقال الطحاوي: 

وروى أصحاب «الإملاء» عن أبي يوسف أنه قال في جنين الأمّة إذا 
لْقَنهِ مِينًا: ما نَقَصّ أمّه كما يكون في أجنة البهائم. 
الذكر والأنثى في الجنين تطرحه أمه ميثًا فأحسن. ذكره المزني عنه. 

وقال أبو بكر: سمعت وكيعًا يقول: قال سفيان: نحن نقول: إن كان 
غلامًا فنصف عشر قيمته» وإن كانت جارية فَعْشْرٌ قيمتها لو كانت حية("2. 


قال أبو مر : هلا قول أبي حنيفة.» ومحمكل» وهو قول إبراهيم"'". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )59٠70 /١765 /١0(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ».)١8775/515 /١١(‏ وابن أبى شيبة .)59071/١7 5 /١6(‏ 


8 لتاب الّيات والغرامات ١‏ 


وقال الحسن كقول مالكء والشافعي: عشرٌ ثمن أمه. رواه عنه يونس”", 
وهشام''". وقال مَعْمّرهِ عن الزهري: جَنِينُ الأمّة في ثمن أمه بقدر جنين 
الحرة في دية أمه'". وقال الحكم: كانوا يأخذون جنين الأمّة من جنين 
الحرة. 

ذكره أبو بكرء عن يزيد بن هارون» عن الأشعث. عن الحكم'*". 

وروى الزهري؛ عن سعيد بن المسيبء قال: في جنين الأمة عَشْرَة 
دنانير'©. وقال حَمّاد: في جنين الأمة حَكومّة9". 

قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عَمْدَا والتي قَتَلّت حامل» 
لم يُقَد منها حتى تضع حملها. 

قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماء» وسنة مسنونة؛ لآن رسول الله يك 
لم يرجم الحامل المعترفة بالزنا حتى وضعت"". 

قال مالك: وإن قُتلت المرأة وهي حاملء عَمْدًا أو خطأًء فليس على من 
قتلها في جنينها شيء. 

وإن قُيِلّتْ عَمْدًا يِل الذي قتلهاء وليس في جنينها دية. وإن قُتلت خطاً 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١6(‏ 59077*/175) من طريق يونس» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١75 /١5(‏ 591075) من طريق هشامء به. 

أخرجه: عبد الرزاق )١147515/55 /١١(‏ من طريق معمره به. 

(5) أخرجه: ابن أبى شيبة )١5907٠ /١75 /١6(‏ بهذا الإسناد. 

(65) أخرجه: عبد الرزاق .)١18778/56 - 55 /١١(‏ وابن أبى شيبة )5١14071//١7 5 /١6(‏ 
من طريق الزهريء به. 

(5) أخرجه: ابن أبى شيبة .)59:078/١7 5 /١65(‏ 

(0) انظر تخريجه في .)1298/١5(‏ 


7 عبر لسابع : ابإشار و الأعكام واطررو د وا لريات والقسامة 
فعلى عاقلة قاتلها ديتهاء وليس في جنينها دية. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أنهم لا يختلفون أن الجنين لا يعتبر له حكمٌ ولا 
يُرَاعَى حتى تلقيه أمه من الضرب حيًا أو ميتاء فتكون فيه مع الحياة الدية. 
وفيه الغّة إن ألقته ميئًا كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 

سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح؟ فقال: أرى أن فيه عُشْر 
دية أمه. 


ج " الفا لشاهو 


قال أبو عمر: هو قول الشافعي. وأما الكوفي» فقال: جنين الذَّمُيّه: 
يهودية كانت» أو نصرانية» أو مجوسية» كجنين المسلمة سواءً. وهو قول 
الأوزاعي. وهذا على أصلهم في دية الذَّمّىّ أنها كدية المسلمء وأنه يُقتل 
المسلم بالذمي» كما يقتل الذمي به. 

وأما مالك» والشافعي» فلا يقتل عندهما مسلم بكافرء إلا أن دية اليهودي 
والنصراني عند مالك نصف دية المسلم» وعند الشافعي ثلث دية المسلم. 
واتفقا على أن دية المجوسي ثمانمائة درهم. وسنذكر ذلك كله في موضعه. 
إن شاء الله تعالى7''. 


واختلفوا في الجنين يخرج من بطن أمه ميتاء وهي قد ماتت من ضرب 


يطنه] فقا ل :عالق و الشاففي مرو أصتعا سما لا تت وافندغره خ زرو لا عبرا 
إذا ألقته بعد موتها ميئًا. وقال ربيعة» والليث بن سعد: فيه الغرّة. وروي ذلك 


)١(‏ سيأتى فى (ص 6””) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)187757/6577/١١(‏ 


8 لتاب الرّيات والغرامات م" 


قال أبو عمر: قول أشهب في هذا كقول الليث» وقد أجمعوا أنها لو 
ماتت من الضرب» ولم تلق الجنين» أنه لا شىء فيه. وكذلك أجمعوا أنه 
لو صرب بطن امرأة ميتة» فألقت جنيئًا ميتاء أنه لا شيء فيه. فالقياس أنه لا 
شيء فيه إذا ألقته ميئًا وهي ميتة» وإن كان الضرب وهي حية» والله أعلم. 

واختلفوا في ميراث الغرّة» من يستحقه؟ فاتفق مالكء والشافعي» وأبو 

2 ا 3 رقي هّن 2 ي 
حنيفة» واصحابهم. أنها مَورَونة عن الجنين. و حجهم أن الغرة عن الجنين 
فماتت من ذلك. لم تكن لليد دية» ودخلت في دية النفس» ولو ضرب بطنها 
فألقت جنيئًا مياه ثم ماتت من الضربة» وجبت الدية والغرّة ولم تدخل الغرّة 
فى الدية» فدل ذلك على أن الجنين منفرد بحكمه دون أمه. فوجب أن تكون 
ديته مَوْرُونَةَ عنه» كسائر الديات. وإذا صح هذاء بطل قول من جعلها للأم 
خاصة. 

وقال ربيعة» والليث: الدية للأم خاصة؛» كعضو من أعضائها. 

وقد روي عن ربيعة» والزهريء أن دية الجنين موروثة على فرائض الله 
0 

قال أبو عمر: قد تقدم لمالك أنه يوجب القَسَامَةَ في الجنين إذا مات 
من ضرب بطن أمه. 

وقال الشافعى فى كتاب الديات والجنايات: إن قامت البينة أنها لم تزل 
شاكية موجعة من الضرب حتى طرحته. لزمت الجناية الجانيء ويَعْرّمُها من 
يَغْرمُ دية الخطأء وإن لم تقم البينة حلف الجاني وبرئ. 


[1] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنه لا قَوَدَ بين الصبيان» وأنَّ 
عيبم غطار ءا لم عي دابهم السنيدوواير للم وأن قتل الصبي لا 
يكون إلا خطأء وذلك لو أن صبئًا وكبيرًا قتلا رجلا حرا خطأء كان على عاقلة 
كل واحد منهما نصف الدية. 


قال أبو عمر: أما قوله: لا قَوّد بين الصبيان. فهو أمر مجتمع عليه؛ لا 
حلاف بن العلماء قه:وأما قوله: إن عَمْدَ الضييان خط تلرمه العاقلة فإن 
الصبيء إذا كان له قصدء وعرف منه تمييز لما يعتمده» فهذا الذي عَمْذَه 
خحطأ؛ لارتفاع القلم عنه في القصاص. والحدود. وسائر الفرائض. وأما إذا 
كان طفلا في المهد أو مُرْضَعًا لا مَيْرَ له ولا يصح منه قصد ولا تَحَمّد 
فهو كالبهيمة المهملة» التي جِرّحَها جبار. وهذا أصل مجتمع عليه» ولا أعلم 
خلافًا فيه» إلا ما تقدم من مذهب الشافعي» ومن قال بقوله» في أن عَمْد 
الصبي في ماله» لا تحمله العاقلة. 


ما جاء فى الشفتين 


]١1[‏ مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. أنه كان يقول: في 
الشَّقَتَيّم الدية كاملة» فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية0©. 


قال أبو عمر: أجمع العلماء من السلف والخلف. أن في الشَّمَتَيْن الدية. 
وأما ما قاله سعيد بن المسيب: فى السفلى ثلثا الدية. فهو مذهب زيد بن 


ثابت» وهو قول طائفة من علماء التابعين. 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني يزيد بن هارون» عن حَجَّاجء عن مكحول. 
عن زيد بن ثابت» قال: في الشفة السفلى ثلثا الدية؛ لأنها تحبس الطعام 
والشراب» وفي العليا ثلث الدية”'". 


وممن قال بقول زيد ؛ بن ثابت في ذلك؛ سعيد بن المسيب» ومكحول. 
واقطلاء الك والشعبي”* في رواية الشيباني عنه. وروى عنه زكرياء: الشفتان 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5557/ .4)١1,/578‏ وابن أبى شيبة )785171//65٠ /١8(‏ من 
1 ا 

م( 0 ابن أبي شيبة 15/01١ /١5(‏ 58515). 

(:) أخرج الرواية الأولى: ابن أبي شيبة )358511417/651١/١5(‏ من طريق الشيباني» به. 
وأخرج الرواية الثانية: عبد الرزاق (9/ 57 7/ )١7587‏ من طريق زكرياء» به. 


1 لسابع :قار الأعكام دا طروروالريات والمسامة 


سواء؛ في كل واحدة منهما نصف الدية. وهو قول الحسن"'"» وإبراهيه""'. 


0 وا فل 


بالزيادة في العدد”. واتفق مالكء والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم. على 
أن فى الشفتين الدية» وأن فى كل واحدة منهما نصف الدية» ولا تفضل 
السفلى على اغترها. 


.)587179/6٠ /١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57 / »)١7586‏ وابن أبي شيبة /6٠ /١6(‏ 587157). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 57”/ /ا/51/ا١‏ و7574١).‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57 "/ »)١7/57/94‏ وابن أبي شيبة .)5875577/651١/١5(‏ 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7557 - 557/ .)١758٠‏ وابن أبي شيبة .)١5851560 /5١/١0(‏ 


ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح 


[! مالك. أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح؟ 
فقال ابن شهاب: إِنْ أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القَوّد. وإن أحب فله 
الدية ألف دينارء أو اثنا عشر آلف درهم. 

قال أبو عمر: هذا فى العَمّدء له القَوّدُ إن شاء؛ لقول الله تعالى: 

وَأَلْعَيرت بِألَْينِ .2١74‏ وجعل ابن شهاب المفقوء العين مُخَيرَا على 
الأعور الذي فقأ عينه؛ إن شاء فقأ عينه» وإن شاء أخذ منه ألف دينار دية 
عينه. وهو مذهب عا وعثمان2"0. وابن ل في عين الأعور الدية 
كاملة إذا فقِنّت خطأ. وسيأتي ذكرٌ قَيْءِ عين الأعور خطأ في آخر هذا الباب. 
إن قا الله سال 

ولم يختلف في ذلك قول مالك. واختلف قوله في هذه المسألة؛ فقال 
مرة: ليس للصحيح الذي فقِّت عينه إلا دية عينه» خمسمائة دينار» كما لو 
فقأها غير أعورء وعفى عنه على الدية. 

قال ابن القاسم: ثم رجع عن ذلكء فقال: يأخذ دية عين الأعور الذي 
)١(‏ المائدة (50). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١7578- ١/571 /971 _ 3:9٠‏ 
(9) انظر الذي قبله. 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ ”/ا/ .)58176٠‏ قال الألباني في الإرواء (7/17١؟/‏ 
١‏ (وهذا إسناد صحيح أيضًا) . 


571 كبر لسابع : اهار و الأعكام راطرو د دا لريات والمسامة 
تك له؛ الف دينار. 

وقال ابن دينار» والمغيرة بقوله الأول. 

وقال الشافعي: الصحيح الذي فقئت عينه مخيرء إن شاء فقأ عين الأعور. 
وإن شاء أخذ دية عين نفسه؛ خمسين من الإبل» ليس له غير ذلك. وهذا 
كقول ابن دينار» والمغيرة سواء. 

قال الشافعى: قال رسول الله يَكِةِد «فى العين خمسون6"“. وقال: «فى 
العينين الدية)”''2. وليس لأحد أن يجعل فى إحداهما الدية. 

وقال الكوفيون: الصحيح الذي فقئت عينه» ليس بمخير» وإنما له 
القصاص من الأعورء أو يصطلحان على ما شاءًا. 

وللسلف فى هذا أقوال. 

دك عيبل الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريح. عن 0 عن أبى عِيَاض» 
أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين صحيح. فعليه مثل 
دية عينه» ولا قَوّد عليه. قال: وقال على: القصاص فى كتاب الله تعالى: 

َأَلْعَيََت بِالْعَينٍ 04؟2. وقد عَلمِ أنه يكون هذا وغيره؛ فعليه القصاص”. 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني حفص. عن داود» عن عامر في أعورٌ فقأ عين 
)١(‏ انظر تخريجه في (ص )١١7‏ من هذا المجلد. 
() انظر تخريجه في (ص )١١5‏ من هذا المجلد. 
(9) في مصدر التخريج: !عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان...). 


(:) المائدة (560). 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (4/ **”/ )١71/55٠‏ بهذا الإسناد. 


8 - لتاب الرّيات والغرامات ا 


صحيح. قال: العين بالعيه2"7. 
. 26060 000 ا 0000 
قال: وحدثني غندر» عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم مثله 1 


وروى سعيدء عن قتادة» عن أبي عِيّاضء أن عثمان قضى في رجل أعور 
فقأ عين صحيح. فقال: عليه دية عينه» وهي دية عينين» ولا قَوَدَ عليه. قال 
قتادة: وقال ذلك ابن المسيب في العَمْد والخطأء قال: لا يستقاد من أعور. 
وعلنه القية كايلة' . 


وروى معمرء عن الزهري وقتادة» قالا: إذا فقأ الأعور عين الصحيح 
عَمْدَا غَرِم ألف دينار» وإن فقأها خطأ عَرِمَ خمسمائة دينار©». 


وروى ابن جريج» عن عطاء في أعور أصاب عيئىْ إنسان عَمذَاء قال: ما 


أرق أن قاد فقةة أري له الذية و9011 


قال أبو عمر: كأنه كره أن يأخذ عين الأعور وحدها بعيني الصحيح 
اللتين فقأهماء وكره أن يعْرّمَه مع عينه التي ليس له غيرها دية عين» فقضى 
للصحيح بدية عينيه معاء ودفع القصاص. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ /الا/ 7/81777) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ /ا/ا/ 7817715) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ 174778/”77) من طريق سعيدء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(15/ 58/177 35837). والبيهقي (8/ 45) من طريق سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن 
أبي عياض. به. وقال الألباني في الإرواء (!/ 7”165/ :)777١‏ (قلت: وهذا إسناد 
ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهولء ومثله عبد ربه وهو ابن أبي يزيد). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (7”77/94/ )١7/4779‏ من طريق معمره به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 777 7707/ 17/577) من طريق أبن جريج» به. 


باب ما فيه الدية كاملة 


]"1١[‏ مالكء. أنه بلغه أن ين كل روج من الإنسان الدية كاملة وأن فى 
اللسان الدية كاملة» وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة» اصْطَلِمَتا 
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أو لم نُصْطَلَمَاه وفي ذَكَر الرجل الدية كاملة» وفي الْأنتييْن الدية كاملة. 

مالك. أنه بلغه أن فى تَليَى المرأة الدية كاملة. 

قال مالك: وأخف ذلك عندى الحاجبان وتَدَيًا الرجل. 

قال أبو عمر: أما قوله: في كل زوج من الإنسان الدية كاملة. فهذا في 
مذهبه وقوله على الأكثر والأغلب؛ لآنه لا يجعل في الحاجبين الدية» ولا 
في تَذْبَى الرجلء ولا في الأذنين إذا لم يذهب سمعهماء وغيره يجعل في 
ذلك الدية. 

وأما قوله: فى اللسان الدية. فقد روي ذلك عن النبى 16" وعن 
أصحابه» وعليه جماعة العلماء» ومذاهب أثمة الفتوىء إذا قطع كله أو 
ما يمنع الكلام منه» فإن لم يمنع ما قطع منه شيئًا من الكلام. ففيه حَكُومَة 
فإن منع ما قطع منه بعض الكلام» ففيه بحساب ما منع منه» يعْتَبّرٌ بحروف 


الفم. هذا كله في الخطأ. 


(0) تقدم تخريجه في (ص )١١59‏ من هذا المجلد. 


> لتاب ال يات والغرامات /” 


مالك» والشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهمء يرون فيه الدية على ما وصفنا 
في مال الجاني عَمُذَاء في أحد قولي مالك. والأشهر عنه أنه على العاقلة. 
وعند الشافعي والكوفي في مال الجاني. وقال الليث وغيره: في اللسان 

وأما قوله: وأن في الأذنين الدية إذا ذهب سمعهما. فقد اختلف في 
الأذنين» واختلف في ذهاب السمع أيضًا؛ٍ فالذي رواه ابن القاسم» عن مالك: 
في السمع الدية» إذا ذهب من الأذنين جميعًاء وفي قطع الأذنين حكومَة. 
رواية ابن عبد الحكم» عن مالكء. نحو ذلك؛ لأنه قال: ليس في أشراف 
الأذنين”' إلا خَكُومّة. وروى أهل المدينة» عن مالكء أنه قال: في الأذنين 
إذا اصْطْلِمَئَا الدية وإن لم يذهب السمع. ولم يُُختلف عن مالك أن في ذهاب 
السمع الدية. وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والليث بن 
سعد: في الأذنين الدية» وفي السمع الدية. 

قال أبو عمر: روي عن أبي بكر الصديق نه من وجوه أنه قضى في 
الأذن بخمس عشرة من الإبل» وقال: إنه لا يضر السمع» ويسترهما الشعر 
والعمامة”"'. وروي عن عمر"". وعلي”*'» وزيد””"» أنهم قَصَوًا في الأذن إذا 
)١(‏ أشراف الأذنين: أعاليهما. ينظر اللسان (ش ر ف). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 77”/ .)١778941‏ وابن ابي شيبة /8١ /١6(‏ لاه586)., 


والبيهقي (// 86). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5 ”"/ .)١77"90‏ وابن أبى شيبة /١6(‏ 97/ 2))58605 
والبيهقي (8/ 66). 


(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 97/ .)١7789‏ وابن أبى شيبة /١ /١6(‏ 2.)7586200 


والبيهقي (8/ 86). 


(5) أخرجه: ابن أن شيبة /9"١ /١6(‏ 38665). 


8 فسمرا لسار : الإبمار والاعكا وامرور والريات والمُسامة 
3 ( 


استوّ صلت بنصف الدية. وروي عن ابن ع مثله. قال معمر. والناس 
على هذا(''. 


وأما ذهاب السمع؛ فروي عن مجاهد أنه قال: في ذهاب السمع 
00 وهذا يحتمل أن يكون من الأذن الواحدة. وقال عطاء: لم يبلغني 
في ذهاب السمع شيء”*'. 


قال أبو عمر: جمهور العلماء على أن في ذهاب السمع الدية. 


وأما قوله: وفي ذكر الرجل الدية. فإن العلماء مُجمعون على أن في 
الذكر الصحيح الذي يمكن به الوطء الدية كاملة» وفي حَشَّمْتِهِ الدية كاملة, 
لم يختلفوا في ذلك. واختلفوا في ذَكّر الخَصِيٌ» وذكر العِنين» كما اختلفوا 
في لسان الأخرس وفي اليد الشَّلّاء؛ فمنهم من جعل في ذكر الخصي 
والعقون متكوفة ومنهم من قال: فيه الدية كاملة. ومنهم من قال: فيه ثلث 
الدية. وكذلك اختلافهم في لسان الأخرس. والذي عليه الفقهاء في ذكر 
الخَصِيّ والعئين حكومة. 


0-0 1 1 ع ٠‏ 5 
وقد رُوي عن النبي يك من مرسل الزهري”*' وغيره» وعن عمر'". 


.)586571 /9 7 /١6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/975 ».)١75957‏ والبيهقى (8/ 866). 

() أخرجه: عبد الرزاق (77/4/ »)١74٠00‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 5 587177/5). 
(5:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 565 "/ ».)١71٠07‏ وابن أبى شيبة /١0(‏ 78711//55) بنحوه. 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (4/ ١لا"/ .)١7777“‏ وابن أبي شيبة 7/9٠ /١6(‏ 588517). 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة /9٠ /١6(‏ 588560). 


> - كارب الرّيات والغرامات يفف 


وعلي''"» وعبد الله”"» وزيد”". في الذكر الدية» وفي الحَشَّمَةِ الدية. 

واختلف الفقهاء في قطع باقي الذكر بعد الحشفة بما ليس كتابنا موضعًا 
لذكره. 

وأما قوله: وفي الأنْثييّن الدية. فروي ذلك عن عمرء وعلي”*'» وزيد*, 
وابن مسعود"'؟. وهؤلاء فقهاء الصحابة» ولا مخالف لهم من التابعين ولا 
من غيرهم؛ كلهم يقولون: في البيضتين الدية» وفي كل واحدة منهما نصف 
الدية. وعلى هذا مذهب أثمة الفتوى بالأمصارء إلا سعيد بن المسيب؛ فإنه 
رُوي عنه من وجوه أنه قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية؛ لآن الولد يكون 
منهاء وفي اليمنى ثلث الدية. 

حدثني أحمد بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثني عبد الله بن 
يونس» قال: حدثني بَقِيّ بن مخلدء قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم» عن داود» عن سعيد بن المسيبء قال: في البيضة 
البسرى ثلثا الدية» وفي اليمنى الثلث. قلت: لم؟ قال: لأن اليسرى إذا ذهبت 
لم يولد له وإذا ذهبت اليمنى ولد له""". 


© أخرجه: عبد الرزاق (4/ ١/ا”/ .)١7570‏ وابن 5 شيبة ,))58857/9٠ /١6(‏ 
والبيهقي (917//8). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /4١ /١5(‏ 5881417). 

(9) أخرجه: البيهقي (8/ 97). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ "الا / ,.)١17555‏ وابن أبي شيبة 2)584899/1١١١/١6(‏ 
والبيهقي (917/8). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)358901/1١١ /١5(‏ والبيهقي (91//8). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5/ا/ »)١956٠‏ وابن ب شيبة (6١/7١١١//ا589١).‏ 

(0) أخرجه: ابن 2 شيبة )589409/1١7/١0(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 


1/5 ” لسو لسابع : المشار و العام والطرو ددا لريات والمسامة 


وأما قوله: أنه بلغه أن في تَذَيّي المرأة الدية كاملة. فعلى هذا جماعة 
أئمة الفتوى بالأمصارء والفقهاء لماز والعراق» وأتباعهم» وجمهور 
التابعين كلهم يقولون: في ثديي المرأة ديتهاء وفي كل واحد منهما نصف 
ديتهاء وفي حَلَمَتَيْهمَا ديتها كاملة؛ لأنه لا يكون الرضاع إلا بهماء وفي كل 
واحدة منهما نصف الدية. 


وروي ذلك عن زيد بن ثابت» وجماعة من تابعي المدينة» ومكة. 
والكوفة» والبصرة. إلا في الحلمتين» فإنه روي فيهما عن زيد"'' وغيره 
أشياء مضطربة. وعن أبي بكر الصديق”" في تَذَبّي المرأة شيء لا يصح 
عنه» خلاف ما اجتمع عليه الفقهاء. 


وروى مَعْنْ بن عيسى» عن ابن أبي ذئب» عن الزهريء أنه سئل عن ثدبي 
المرأة» فقال: فيهما الدية» وفى ثدي المرأة نصف الدية» وإذا أصيب بعضه. 
فيه شكرمة الع المدي 1 

وأما قوله: وأخف ذلك عندي الحاجبان وتَدَيًا الرجل. 


في نَدْي الرجل حكومة» وفي جفون العينين حكومة» وفي أشفارهما حكومة 
وفي شعر الرأس واللحية إذا خُلِق ولم ينبت حكومة. وقال ابن القاسم: لا 


- 5لال/ 1701)» والبيهقي (41/8) عن سعيد بن المسيب. 

2)5894773/١١ لا‎ /١60( وابن 5 شيبة‎ .)١7/697 /7”57 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)3١١/7( والدارقطني‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 15”/ »)١1/595‏ وابن أبي شيبة .)58978/١١4//1١65(‏ 


() أخرجه: ابن أبي شيبة )789737/٠١8/١6(‏ من طريق معن بن عيسىء به. 


8 لتاب الرّيات والغرامات 1" 


قصاص في حلق الراضية ولا اللحية» وفيهما الأدب. وقال الشافعي: في 
شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين حكومة. وقال أبو حنيفة: 
فى الحاجبين الدية» وفى أحدهما نصف الدية» وفى أشفار العينين الديةء 
وفي كل واحد منهما ربع الدية. 

الإنسان ففيهما الدية» وفي كل واحدة منهما نصف الد د 


و ظ ظ 
وروي عن سعد بن الفسيي 7 وشريح. والشعي "ا وإبراهيه'*, 
والحسن”'': فى الحاجبين الدية» وفى كل واحد منهما نصف الدية. 


1| ومركر عن على بن ابي طالب :8 من وج !ا يزيت في اللصية‎ ٠ 
خُلِقَت ولم تنبت الدية'"'.‎ 


00 بدح موب 0 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 771 - 5 87/ 177917), والطبراني (9/ 7548/ .)417١‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع (598/5) وقال: (رواه 0 ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/ .)١7717/9 /757١‏ وابن : أبى شيبة .)١8658/8 /"8/١6(‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق »)١77801١ /771١/9(‏ وابن م (8/16*/ ه88 1). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 78/ “7580917). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة .)758846٠ /9"8/١6(‏ 

(5) ثبت هذا الأثر عن علي ذَبْه عند عبد الرزاق (9/ /7١9‏ 4/ا/7١)»‏ وابن أبي شيبة 
(9/15/ 280917 لكنه في ذهاب شعر الرأس وليس في شعر اللحية. قال البيهقي 
(/48): (قال ابن المنذر: في الشعر يجنى عليه فلا ينبت روينا عن علي وزيد بن 
امعد رقي اللاعنهيينا انها :فالا قله اليه قالى وليه يثيت عن علي وزيد ما روي 
عنهما). 


ميض عر لسابع : اهار و الأمكام دارو د والريات والمسامة 


شعر اللحية والرأس على شيء. والقياس أن يكون في كل ما لم يصح فيه 
توقيف حكومة. والله أعلم. 

ومن أحسن ما قيل في الأجفان, ما روى الشيباني» عن الشعبي» قال: 
في الأجفان» في كل جَمْنٍ ربع لوي 

وروى عنه قاوة ين أي هندء قال: في الجَفْن الأسفل الثلثان» وفي 
الأعلى القلق. 


حدثني أحمد بن عبد الله» عن أبيه» عن عبد الله» عن بَقِيء عن أبي بكر. 
قال: حدثني عبد الله بن نُمَيْرهِ عن محمد بن إسحاق» عن مكحولء. قال: 
كانوا يجعلون في جَفْنَي العين إذا أخذتا عن العين الدية؛ وذلك أنه لا بقاء 
للعين بعدهما. فإن تَمَرَّقَا جعل في الأسفل الثلث. وفي الأعلى الثلثين؛ وذلك 
أنه أجزى عن العين من الأسفل» بسترهاء ويكف عنها”"". وهو قول الشافعي. 
والكوفي» وأحمد. في الأجفان. 

قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته 
فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات. 


قال أ ل أغلم ف هلان مف العلماء :المت للك 
00 في يسن 


قال مالك فى عين الأعور الصحبحة إذا فُقِكَتْ خطأ: إن فيها الدية كاملة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )١58758/57 /١0(‏ من طريق الشيبانى» به. 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة /١0(‏ 78701/57) من طريق داود؛ به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١0(‏ 57/ 587094) بهذا الإسناد. لكن في مصدر التخريج 
«فى جفنى العين إذا أندرا عن العين»). 


9.9 
ب 


8 - كاب الرّيات والغرامات 1 


قال أبو عمر: فى عين الأعور صاب هأ قرلان للعلماء؟؛؟ أحدهما: 
نصف الدية. والثانى: الدية كاملة. وإليه ذهب مالك» وأصحابه. وجماعة 
من أهل المدينة» وغيرهم من السلف. وهو قول الليث. 


وروى معمر» عن الزهري. وقتادة. قالا: إذا فقَيَتْ عين الأعور لخدا 
ففها الدية كاملة: الفنه»ديناء 17 


وروى ابن جريج» عن ابن شهاب في عين الأعور تفقأ خطأء قال: فيها 
الدية كاملة» ألف دينار. قلت: عَمّن؟ قال: لم نزل نسمعه"'". قال ابن جريج: 
وقال ذلك ربيعة. 


الله عنهما قضيا فى عين الأعور بالدية تامة”". 


وروى قتادة» عن أبي مِجُْلَرَه عن عبد الله بن صفوانء» أن عمر بن 
الخطاب قضى في عين أعور بالدية كاملة. 

ذكره عبد الرزاق» عن عثمان بن مَطرء عن سعيد» عن قتادة”*". 
ورواه وكيع» عن هشام, عن قتادة””". 
وروى مَعمّرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمرء قال: إذا فقئت عين 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١7/577 /”7٠0‏ من طريق معمر» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/ )١11725715 /7”7١‏ من طريق ابن جريج» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 770/ 17743717) من طريق ابن جريج. به. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (771/9/ )١17471‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البغوي في الجعديات 
(رقم .)44٠‏ والبيهقي (8/ 45) من طريق قتادة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 5137/78 /75817) بهذا الإسناد. 


51/1 سم رالسايع :تفار والأصكام وا مرو د دا لريات والعسامة 
الأعور» ففيها الدية كاملة7''. 


وذكر بق بكري قال: حدثنى أبو ا عن سعيك» عن قتادة» [عن 
الفرييحة ببالدية كاملة9 , 


قال: وحدثنى يزيد» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب فى 
00 فقعت عينه» قال: فيها الدية كاملة7؟؟. 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة. وأصحابهماء والثوري» وعثمان ا في 
عين الأعور الصحيحة إذا قعص :ضيفت الدنة: وهو قول عبد الله بن مَعْق © 


000 


وشُرّيح القاضي 6 ومشروق” "'» والشعبي”*» وإبراهيم” ا 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن التي عن إسماعيل د فن امن خالد.» عن أبي 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )741705٠١ /1/“ /١65(‏ من طريق معمرهء به. قال الألباني في 
الإرواء (1/ 515/ :)5737١‏ (وهذا إسناد صحيح). 

(؟) سقط من الأصلء ثابت في المصنف. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ “/1/ /58375) بهذا الإسناد. قال الألباني في الإرواء: 
((وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهولء ومثله عبد ربه وهو ابن أبي 
يزيد). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١/5 /١5(‏ 3581/050) بهذا الإسناد. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: ابن أن شيبة /١6(‏ ه/ا/ 5ه/581). 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(6) ذكره ابن حزم في المحلى .)4١9/١١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5 9:9/ »)١7/577‏ وابن أن شيبة (6١/5/ا/‏ 381/71). 

.)78ا/5٠‎ /ال5/١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


- لتاب الرّيات والغرامات 7/4 


الشكي» تال مغل عن شين مسقن فر الروودل فقا فين الأغوية نقال با 
أنا فقأت عينه الأخرىء ليس له إلا نصف الدية7". 

وروى ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن 
عبد الله بن مَعْقِلء أنه قال في الأعور يفقأ عين الصحيح. قال: فقأ عين الذي 
تنأ قينه: قال: ما أنا فقأت عينه الأخرىء قال الله عز وجل: #وا عرست 
لين 204 , 


وروى الثوري» عن فراس». عن الشعبي» عن مسروق في عين الأعور 
تصابء قال: أنا أَدِي قتيل الله؟ فيها نصف الدية”"©: دية عين واحدة. 
والآثار عن سائر من ذكرنا في «كتاب أبي بكر؛ صحاح كلها إلا أنه ليس 
وقد احتج قائلو هذا القول بقول رسول الله يلد في كتابه لعمرو بن حزم 
1 0ه 1 ٠‏ 0 1 1 
وغيره: (في العين وسيون) 1 ولم يخص اعور من غير اعور. وبالإجماع 
على أن من قطع يد رجل مقطوع اليد خطأ أو رجله» ليس عليه إلا دية رجل 
واحدة أو يل واحلة. 
قال ابن القاسم» عن مالك: إذا كان الرجل ذاهب السمع من إحدى 
أذنيه» فضرب إنسان الأذن الأخرى فأذهب سمعه. فعليه نصف الدية. قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (94/ 57”*"/ )١7/5760‏ بهذا الإسناد. 

(9) الماتدة (56). 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ ؟"/ .)١7/475‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 6// /181/1), 
والبيهقي (8/ 44) من طريق الثوريء به. 


(4:) تقدم تخريجه في (ص )١١7‏ من هذا المجلد. 


ميض فس السايع : الملشار والعكام واطرر د والميات والمسامة 


كنك اللي رزو الندوفة ذا قطع ساق الكافة مهما لم بك هليه الا 
و ع ا ا ع 9 5 ع 1 
نصف الدية. قال ابن القاسم: وإنما قال ذلك مالك في عين الأعور دون 
غيرها. 

قال أبو عمر: لم يجمعوا في اليد؛ لأن الأوزاعي قال: إذا أصيبت يد 
رَجَل في سبيل الله» ثم أصاب رجل الأخرى. ففيها الدية كاملة. قال: وإن 
كان أخذ لها ديتهاء ففى الأخرى نصف الدية. قال: وكذلك عين الأعور. 

قال أبو عمر: القياس أنه لا يلزم الجاني إلا جنايته» لا جناية غيره» وإذا 
كان ذلك. فلا فرق بين أن يأخذ الأعور لعينه دية» أو لا يأخذ. وكذلك اليد؛ 
لأنه لا يَعْتَبّر فى فعل الإنسان فعل غيره» وقد قال رسول الله يك «فى اليد 
خمسون.» وفي العتث 1 

قال أبو عمر: قول مالك أولى ما قيل به في هذا الباب من جهة الاتباع 


قال أبو عمر: أحسن ما روي فيمن صَرب عين غيره فذهب بعض بصره 
عَمْدَا وبقى بعض. ما رواه سَُيّده قال: حدثني عبّاد بن العوام» عن عمر بن 
عامر» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أن رجلا أصاب عين رجل» فذهب 
بعض بصره» دكي تسق ذلك إلى علي 1 
فَعْصبَتْء وأعطي رَجلٌ بيضة فانطلق بها وهو ينظرء حتى انتهى بصره؛ فأمر 
ااي د قرب ري اس ب 
الصحيحة؛ وأعطي رَجَل بيضة؛ فانطلق بها وهو ينظر»ء حتى انتهى بصره. 


كارب اليرّ رات والفرامات 0 


ثم خط عند ذلك عَلَمّاه وعرف ما بين الموضعين من المسافة» ثم أمر به 


فَحَُوّلَ إلى مكان آخرء وفعل به مثل ذلكء» ثم قاس فوجد مثل ذلك سواءًٌ 
فأعطاه بقدر ما نقص من بصره.ء من مال الجانى و7 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /1١6(‏ 5/8/ 7587737)» والبيهقى (8/ 417) من طريق عباد بن 


ما جاء فضي العين القائمة 


[71] مالك؛. عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت 
كان يقول: في العين القائمة إذا طَفِئَّتْ مائة دينار”". 


قال مالك: الأمر عندنا فى العين القائمة العوراء إذا طَفِبَّتْء وفى اليد 


الشّلاء إذا قطعت. إنه ليس فى ذلك إلا الاجتهاد. وليس فى ذلك عقل 


قال أبو عمر: خالف مالكًا فى إسناد هذا الحديث سفيان الثوري» وغيره. 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن بِكيّر بن 
عبد الله بن الأشّج. عن سليمان بن يسارء أن زيد بن ثابت قضى في العين 


القائمة إذا بخقت”' ماثئة دينار7". 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنى حفص» وعبد الرحيم» عن يحيى بن سعيد» 
عن بُكَيّر بن عبد الله بن الأشج. عن سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت» أنه 
قضى فى العين القائمة إذا طفئت مائة دينار”*'. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 514) من طريق مالكء» به. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(/48). لكن بإثبات بكير بن عبد الله بين يحيى بن سعيد وسليمان بن يسار. 

.)١55 /5( البَحْقٌ: أقبح ما يكون من العورء وأكثره. العين للخليل‎ )١( 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 5 ”*9/ 57 )١7/5‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة )3588٠01/87' /١6(‏ بهذا الإسناد. 


8 - لتاب الرّيات والغرامات يدف 


وروى ابن عييّنة قال: حدثني يحيى بن سعيد» وإسماعيل بن أَمَيّةه عن 
بكيّر بن عبد الله بن الأشجء عن سليمان بن يسارء عن زيد بن ثابت» أنه 
قضى في العين القائمة التي لا يُبْصِر بها صاحبهاء إذا بَخِقَتٌ بماتة دينار. 
يعني إذا طفئت. 


فأسقط مالك من إسناد هذا الحديث بكيرَ بن الأشج» وهو الراوي له 
عن سليمان بن يسار سماعا. 

٠‏ 5 75 ع و ع ا 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرنا إسماعيل بن أمية 
أن بكير بن الأشج أخبره» أنه سمع سليمان بن يسار يحدث» عن زيد بن 


ثايت قال: فى العين القائمة خض" عشرٌ الذية مائة بذينار 9 
وقد روي في هذه المسألة عن عمر بن الخطاب خلاف ما روى زيد في 
العين القائمة. 


رواه مَعمّر) عن الزهري. عن سالمء قال* فضى عمر بن الخطاب في 
العين القائمة إذا أصيبت وطفْبَتٌ بثلث الدية7". 


وروى قتادة» عن عبد الله بن بِرَيْدَةء عن يحيى بن يَعْمَّرء عن عبد الله بن 
عباس» عن عمر بن الخطاب. أنه قال: في العين القائمة العوراء» واليد 
الفاطتورو القن السورذا قن 2[ بواسدة نما تلك ده 


)١(‏ تبخص: أي تقلع مع شحمتها. اللسان (ب خ ص). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ه*//7/5517١)‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (75/94”/ )١7/56٠‏ من طريق معمره به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (4/ »)١755١/1575‏ وابن أبي شيبة ,2)584١5 /885 /١6(‏ 
والبيهقي (8/ 48) من طريق قتادة» به. 


520 امبر لسابع : اإفار الاعكام دا مرو د والريات والمٌسامة 


وروى ابن جريج» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدء قال: فيها نصف 
21١0‏ 
الدية” '. 


وقال مسروق 7" والشعبي” ك0 وإبراهيم 4 والحَكّمء وحَمّاد: فيها 
رك عَذْلء أو ذَوَيٌ دل 

ووواف ميك ور ليطا نه كن رز يدي طبه اللاديو ل كلم انمسر يد 
عبد العزيز قضى في عين كانت قائمة فَبَخْقَتَ بمائة دينار"”“. 

قال ابوس العين القانمة المذكووة فى هذا الاو هن التالقة الكدقة 
القائمة الصورة» إلا أن صاحبها لا يرى منها شيئًا. 

وقد اختلف السلف فى ديتها إذا أصيبت كما ترى. واتفق مالك» 
والشافعى» وأبو حنيفة» على أن فيها حَكُومَةَ من غير توقيفء إلا ما يودي 
إليه اجتهاد الحاكم المشَّاورٍ للعلماء. وكذلك اليد الشَّلّاء عندهم. 

زقال القنافعى :قف زيداين ايض فى العين القائئةء اقكذ له عتدى: أنه 
حكم بذلك مجتهدًاء وأن ذلك كان منه على وجه الحَكومّة لا على وجه 
التوقيف. والله أعلم. قال: ومعنى الحَكُومَةٍ أن يُقَوّمَ المَجْنِيّ عليه كم يساوي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5”/ )١1/5545‏ من طريق ابن جريجء به. بلفظ: (... كا 
فيها نصف نذر العين» خمس وعشرون). 

() أخرجه: عبد الرزاق (7”5/9/ »)١1/55١‏ وابن أبي شيبة 2)5848١5 /85 /١6(‏ 
والبيهقي (48/8). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5881١/85 /١6(‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 85/ 358817))» والبيهقي (98/8). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )588٠١ /85 /١5(‏ من طريق محمد بن إسحاق. به. 


لتاب الرّيات والغرامات 1 


فإن كانت ل ل لت ا ان 
قال أبو عمر: فهذا حكم العين القائمة تُفْمَاً خطأ أو عمدًاء إلا أن يكون 
المَاقُِ لها عمدًا له عين مثلهاء ففيها القَوّد. ولو أن رجلا ضرب عين رجل 
رطسي ا داور ص وي وار مار عن رع 1م 
عن الحَكم بن عتَيبّة» أن عثمان نه أ وجل لظم عين برل أن أضبابة 
بشىء) فلذهب بصره» وعينله قائمة. فأراد عثمان أن يقيده. فأعيا ذلك عليه 
وعلى الناس كيف يقيذه؟ وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون؟ حتى أتاهم 
علي بن أبي طالب ه» فأمر بالمُصيبء فجعل على وجهه كُرْسُفء ثم 
استقبل به عين الشمسء وأَدْنَى من عينه هِرْآة» فَالْتَمِعَ بصره وعينه قائمة 1 
وروى عبّاد بن العوام» عن عمر بن عامر. عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيبء أن رجلا أصاب عين رجل» فذهب بصره؛ وبقيت عينه مفتوحة 
فَرّفع ذلك إلى علي بن أبي طالب كك فأمر بمرآة» فأحميتء ثم أذْنِيت من 


عينه» حتى سالت نطفة عينه» وبقيت قائمة مفتوحة 1 


ذكره اا ااا 
)١(‏ زيادة من مصدر التخريج. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (71/9”/ )١7/5١5‏ من طريق معمره به. 
(*) أخرجه: سريج بن يونس في القضاء (رقم 77) من طريق عباد بن العوام» به. 


25 إقسمر لسابع : الإإفار رالأمكام دا ررد والريات والمسامة 
ذلك إلا الاتعتياته له أن قصن يصو العيردة فيكون له بقدر ما نقص من 
بصر العين. 

قال أبو عمر: نحو هذا قول أبى حنيفة» والشافعى. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرني عبد العزيز بن 
عَم نز غبك العزايرء أن :غسر بن يد العزية كته إلى أمراغالاختاة أن يكنيوا 
إليه بعلم علمائهم. قال: فكان مما أجمعوا عليه: في شمر العين ثلث الدية» 
وفي حِجَاجٍ العين ثلث الدية""'. 
حجاج العين. قال أهل اللغة: الحِجَّاجَان هما العظمان المشرفان على عَارَي 
العينين. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ /ا#"/ )١17555 ١7/5807“‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء فى عقل الشجاج 


[!!] مالك. عن يحيى بن سعيد, أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن 
المُوضِحَة في الوجه مثل المُوضِحَةٍ في الرأس. إلا أن تعيب الوجه فَيْرَادَ 
في عَمَليها ما بينها وبين نصف عقل المُوضحَة في الرأسء فيكون فيها خمسة 
وسبعون دينارًا. 

قال أبو عمر: روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد» كما رواه مالك سواءً. 
عبد الملك بن جريج"'» ويحيى بن سعيد القطان”"". وجمهور العلماء على 
أن الموضحة حَة لا تكون إلا في الوجه والرأس دون الجسد. وهو قول مالك. 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأصحابهم, إلا أن مالكًا قال: لا تكون الموضحة 
إلا في جُمْجمَة الرأس» والجبهة» والخدين» واللَّحْي الأعلى» ولا تكون في 
للح البق » لانم ينك العنقولااى الألنت: لأنه عظم منفرد. 

وأما الشافعي والكوفيون فالمُوضِحَة عندهم في جميع الوجه والرأس. 
والأنف عندهم من الوجه؛ وكذلك المي الأسفل من الرأس. وذكروا فول 
انى اعمر: ما فوق الذَّكّنَ من الرأس» ولاه يُحْمرٌه المحرم”". وقالوا: أراد بفوق 
الذّكَنَ: الذَّقَمَ وما فوقه» كما قال الله عز وجل: ## فَآضْر ربوأ هَوَقَ اَلْأْحَمَاقَ 47. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ )17777/757١‏ من طريق ابن جريج» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١58555 /79/١6(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان» به. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ ».)5١١‏ والبيهقي (5/ 4 50). 
(:) الأنفال .)١7(‏ 


51/1 لقسمرا لسابع : قار الأمكام دارو د والميات والمسامة 


ومعنى المُوضِحَةِ عند جماعة العلماء؛ ما أوضح العظم من الشّجَاجء فإذا 
ظهر من العظم شيء» كَل أو كثر» فهي مُوضِحة. وقال الليث بن سعد 
وطائفة: تكون المُوضِحَة في الجسدء فإذا كَشَطَتْ عن العظم ففيها أَرْشّهًا. 
وقال الأوزاعي: المُوضِحَة في الوجه والرأس سواءء وجراحات الجسد على 
اسمن ذلك 

قال أبو عمر: جعل الليث جراحة الجسد إذا أوضحت عن العظم 
كمُوضِحَة الرأس. وجعل الأوزاعي مُوضِحَة الجسد مُوَقتََ أيضًا بنصف أَرْش 
مُوضحَة الرأس. واتفق مالك» والشافعي. وأصحابهماء أن جرّاح الجسد ليس 
فيها شيء مؤقت جاءت به السنة» وإنما في ذلك الاجتهاد في الحكومّة. 
وروي عن عمر بن الخطاب 4 أنه جعل في مُوضِحَة الجسد نصف عشر 
دية العضو الذي تقع فيه المُوضِحَة؛ فإن كانت في الأصبعء ففيها نصف عشر 
دية الأصبع» وكذلك لو كانت في اليد» أو في الرجل""''. 

قال أبو عمر: المُوضِحَة في الوجه والرأس مجتمع عليهاء يشهد الكافة 
من العلماء أن رسول الله يله وقت فيها نصف عشر الدية» وأجمعوا على 
ذلك. وروي من نقل الآحاد العدول مثله. وإنما اختلفوا في مُوضِحَة الجسد. 
وما ذكرنا عن مالك في مُوضِحَة الأنف واللّحي الأسفل. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني يزيد بن 


هارونء قال: حدثني حَسَّيّن المعلم» عن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١7/7*94 /91١١/9(‏ نحوه. 


- لتاب الّيات والغرامات 1 


جدهء أن النبي كيد قال: ١افي‏ الموضحة عيب 

وكذلك في كتاب رسول الله كِيةٍ لعمرو بن حزم في الديات: «وفي 
المُوضِحَة خمس)"". يعني من الإبل» وهي على أهل الذهب خمسون 
دينارّاء وعلى أهل الوّرقٍ نصف عشر الدية. وقد ذكرنا اختلاف أهل الحجاز 
وأهل العراق في مبلغ الدية من الوَّرِقٍ فيما تقدم. 

قال أبو عمر: يقولون: إن جرّاحات الجسد لا تسمى شِجّاجاء وإنما 
يقال لها: جرّاح. وأن ما في الرأس والوجه. يقال لها: شَجَّة. ولا يقال لها: 
جراحة. 

وأما قول سليمان بن يسار: إلا أن تعيب يعني المُوضِحَة ‏ في الوجه. 
فيزداد في عَمَلِها ما بينها وبين نصف عقل المُوضِحَة في الرأس» فيكون فيها 
خمسة وسبعون دينارًا. فذكر ابن حبيب في «تفسير الموطأ». قال: اختلف 
قول مالك في مُوضِحة الوجه تَبْرَأْ على شَيْن؛ فمرة قال بقول سليمان بن 
يسارء ومرة قال: لا يزاد فيها على عقلها وإن بَرِنَت على شَيْنِ. واختاره ابن 


ريسا . 


قال أبو عمر: وقد روي عن مالكء أنه يجتهد في شَيْيْهَا للوجه. ويحكم 
في ذلك بغير توفيت. 

قال الكتافمي لا مراف فى الموفصة على ازثنها السكونة تانق الوعه 
أو لم تشنه؛ لأن النبي كَلِهِ فرض أَرْشّهاء ولم يُمَرّق عليه السلام بين ما يَشِين 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )186٠01١ /5١ /١65(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )١١7”‏ من هذا المجلد. 


05؟ بعس رالسايع ابلامار و الأمكام واطرود والر يات والمسامة 


وما اله نشلية. 

قال مالك: والأمر عندنا أن في المُتَقَلّة حَمْسَ عَشَرَة فريضة. 

قال: والمَُقَلَةٌ التي يطير قَرَاشُها من العظم ولا تَخْرق إلى الدماغ» وهي 
تكون في الرأس وفي الوجه. 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء في أن المُتقلة خمس عَشَّرّة فريضة؛ 
وهي عُشْر الدية ونصف عُشْر الدية» ووصف العلماء لها متقارب جدًا؛ِ فقول 
مالك ما ذكره في «الموطأ». وقال بعض أصحابه: المُتَقَلَةُ هي الهَاشِمّة. ولا 
يعرف بعضهم الهاشمة. وقال ابن القاسم: الهَاشِمَة دون المُتَقلة وهي ما 
هَسّم العظم. قال: فإذا كانت في الرأسء فهي مُتَقَلّة. قال: والمُتَقَلّة ما أطار 
َرَاسّ العظم وإن صَعْر. 

قال أبو عمر: موضع المُنََلَة والهَاشِمَة عند العلماء موضع المُوضِحَة 
ومحال أن تكون الهَاشِمَة هي المُتَقَلَة؛ لأن الهَاشْمّة فيها عشر من الإبل عند 
الجمهورء ولا خلاف أن في المُتَقَلّة خمس عشرة فريضة من الإبل» واتفقوا 
على أن ذلك عُشْرٌ الدية ونصف عَشْرِهاء وفي الهَاشِمّة عُشّْر الدية عند كل 
من عرفها وذكرها من الفقهاء في كتبهم. 

وقال الشافعي: الهَاشِمّة هي التي تُوضح ونَهْشْم. 

قال: وفي المُتَقَلّة حَمْسَ عَشْرَة من الإبل» وهي التي تكسر عَظْمَ الرأس 
حتى يَتََطلّىء فتنتقل عظامها من الرأس ليَلَنكِم. 

وقال أبو حنيفة: في الهَاشِمَّة عشْرٌ الدية» وهي التي تَهْشِمُ العظم» وفي 


و 1 


المُبقلّة عشر الدية نصف عشر الدية» وهي التي ُنْمَلَ منها العظام. 


لتاب الرّيات والغرامات 50 


قال أب اغنمي: روى مكحولء. عن زيد بن ثاست» أنه قال: في الهَاشمة 
عَشْرٌ من الإبل”'. 

ولا مخالف له من الصحابة عَلمته. 

وروى مَعْمَّره عن قتادة قال: في الهّاشمة عَشْرٌ من الإبل. قال قتادة: 
وقال بعضهم: خمسة وسبعون فيا 7 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المَأئو 7 0 ليس فيهما 
فود. قال مالك: وقد قال ابن شهاب: ليس فى المأمومة م 

قال مالك: والمَأَمُو مَةْ ما خَرّقَ العظم إلى الدماغ؛ ولا تكون المأمومة إلا 
في الرأسء وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال: في المأمومة قَوَّدٌ ولا في الجائفة. 

وروى سفيان بن عيينة» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال: في المأمومة 
ثلث الدية» فإن حَبَلَتْ شِقَّه أو أذهبت عقله» أو سمع الرعد فَعْشِيَ عليه 
ففيها الدية كاملة7؟ '. 


قال أبو عمر. اتفق مالك» والشافعى» وأبو حنيفة. وأصحابهم. على أنه 


)857 /8( والبيهقي‎ »)2701١ /( والدارقطني‎ »)١7754 /7١5 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق مكحولء عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت» به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ /7١5‏ 17759) من طريق معمره به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ».)18١٠1١9--1١801١8/557٠‏ وابن أبي شيبة /١١7/١6(‏ 
2)2. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق »)١79759 /5١57/9(‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 5 7/ 7185165) من 


طريق ابن أبي نجيحء به 


507 مير لسايع : لافار الأعكام دا مرو ر والريات «المسامة 


لا قصّاص في شيء من شجاج الرأس إلا في المَوضِحَةء وما عداها من 
تجا الراس ننبها اديه وقد مضى ما في المُتَقَلّةَ والهاشمة. واتفقوا على 
أن في المَأْمُو م ثلث الدية» وكذلك في كتاب النبي وه لعمرو بن حَزْم في 
الديات» قال: «وفي الكاعوية فلع اللي 


قال أبو عمر: أهل العراق يُسَمُونَها الآمّة قالوا: هي التي نَم الدماغ. 
وفيها ثلث الدية. وقال الشافعي: في المأمومة ثلث النْفُسء وهي التي تَخْرق 
الجلد إلى الدماغ. 

وأما الجائفة» فأجمع العلماء على أنها من جرّاح الجسد لا من شجاج 
الرأسء وأنها تكون في الظهر وفي البطن» إذا وصل شيء منها إلى الجوف 
ولو بِمَدْحَل إبرة» فهي جَائِمَة» وفيها ثلث الدية» ولا قَوَدَ فيها وإن كانت 


-ه 
ب ى 2 


عَمْدًَا. 

قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون المُوضِحَة من الشجاج عقل 
حنى تبلغ المُوضِحة؛ وإنما العَقل في المُوضِحَة فما فوقهاء وذلك أن 
رسول الله يِدِ انتهى إلى المُوضِحَة في كتابه لعمرو بن حَرْمء فجعل فيها 
خمسًا من الإبل» ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث عندنا فيما 
دون الموضحة بعقل مسمّى. 

3 أو عر #قولهة إته اليش "نهنا ون اللوسكة عدن عبتن انها 
فيه حَُكُومَة يجتهد فيها الحاكم. هو قول الشافعيء وأبي حنيفة» وقول أكثر 
العليناء. 


لتاب الرّيات والغرامات ١١‏ 


ذكر أبو بكر» قال: حدثنى محمد بن أبى عدِيء. عن أشعث. قال: كان 
الحين لا يوقت فيطا دون التوفبحة شيع . 

وقال: حدثني محمد بن عبد الله الأَسَدِيّء عن ابن علانّة» عن إبراهيم بن 
أبي عَبْلََ أن معاذدًا وعمر جعلا فيما دون المُوضِحَة أجر الطبيب”". 


وكذلك قال 00 والشعبي”*؟. وبه كتين عمر بن عبل العزيز: 
ليس في ما دون المُوضِحَة عقل إلا أجر الطبيب”"". وقال إبراهيم: ما دون 
المُوضِحَة إنما فيه الصلح"'. 

تال ارو غيم قف نور نا للق ضر رامين عون الله يرن لاقام قن مدع ا 
المسيي» أن قمر ,وعتواة قفيا فى الولطاة عو التككافن هات در 


الموذ ا" 


قال أبو عمر: هذا خلاف ظاهر «الموطأً»؛ قوله: ولم تقض الأئمة في 
القديم ولا في الحديث عندنا فيما دون المُوضِحَة بعقل مسمَّى. ولا وجه 
لقوله هذا إلا أن يُحمل قضاء عمر وعثمان في المِلّْطَاةِ على وجه الحكومة 
والاجتهاد والصلح لا على التوقيت,» كما قالوا في قضاء زيد بن ثابت في 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 5٠ /78/١6(‏ 186) بهذا الإسناد. 
ه66 أخر جه : ابن اص شيبة /782/1١0(‏ 586051) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (0/ 25 
من طريق ابن علاثة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 2/548 3585178). 

(5) أغخرحةة أبن أ شيبة /١6(‏ لا”/ ه8617م5). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)758515/71/١6(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ /1”/ 758051"5). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /7077//1١5(‏ 23580177 والبيهقي (8/ 87) من طريق مالكء. به. 


504 إعسمرا لسايع : املشار و الأعكام وا مرو د وا لرياءت والمسامة 


العين القائمة. 

وذكر عبد الرزاق» قال: قلت لمالك: إن الثوري حدثنا عنك». عن 
يزيد بن قُسَيْطء عن ابن المسيبء أن عمر وعثمان قضيا في المِلْطَاةٍ بنصف 
الموضحة. فقال لي: قد حدثته به. قلت: فحدثتني به. فأبى» وقال: العمل 
عددنا على غير ذلكه«وليين الرجل عقدنا هنا لاك بعد رويك بون 2 0 

قال أبو عمر: هكذا قال عبد الرزاق: يعني يزيد بن قسَيْط. وليس هو 
عندي كما ظن عبد الرزاق؛ لأن الحارث بن مسّكين ذكر هذا الحديث 
عن ابن القاسم» عن عبد الرحمن بن أَشْرّسء عن مالك» عمن حدثه» عن 
يزيد بن عبد الله بن قُسِيْطء عن سعيد بن المسيب» أن عمر وعثمان قضيا في 
الواطاة تسفب الم و قي 

ويزيد بن قُسَيْطٍ من قدماء علماء أهل المدينة» ممن لَقِي ابن عمرء وأبا 
هريرة» وأبا رافع» وروى عنهمء وما كان مالك ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق 
به؛ لأنه قد احتج به في مواضع من «موطته»» وإنما قال مالك: وليس الرجل 
عندنا هنالك. في الرجل الذي كتَمَ اسمه. وهو الذي حدثه بهذا الحديث 
فيك ند نشاط وقد بان بما رواه ابن القاسم» عن مالك» عن رجل» عن 
يزيد بن قُسَيْطء ما ذكرنا. وبالله عز وجل توفيقنا. 

وقد تلمهذا الخىب اللا غلى فيه فيد الرزاق: أن مالك آراة قله ذلك 
يزيد بن قُسَيْط - بعض من ألف في الرجالء فقال: يزيد بن قَسَيْط ذكر 
عبد الرزاق أن مالكًا لم يرضه» فليس بالقوي. وهذا غلط وجهلء ويزيد بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /"١/9(‏ 17752) بهذا الإسناد. 


- لتاب المرّيات والغرامات ١‏ 
نظ انه هن نقاتت لماك المدينة: 
السّمْحَاق بأربع من الإبل"''. روي ذلك عنه من وجوه.ء فيحتمل أن يكون 
توقيفاء ويحتمل أن يكون حكومة: فالله عز وجل أعلم. 
قييصّة» عن زيد بن ٠‏ ثاست» قال: عي ور 
المْتَلاحَمَة ة ثلااث» وفي المسميحافئ أربع» وفي الف فيك شو 3 

وروى الشعبي. عن زيد بن ثابت» قال: الدَامِيّة الكبرى» ويرونها: 
المتلاحمة» فيها ثلاثمائة درهمء وفي البَاضِعَة مائتا درهم» وفي الدَامِيَة 
الصغرى مائة درهي”" 
0 شَقَنّه. وقيل: هي الدَامية ل ا وهى التى 
تَدْمَى من غير أن يسيل منها دم. 

ثم الدَامِعَة» وهي التي يسيل منها دم ومخ. وقيل: الداقية نوزالة امح سيو اعد 


يضوم بوداي ميعن ل فقس الندان. 0 


.)865 /8( والبيهقي‎ »)١7751 - ١١/95٠ /91١ /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /7١7/9(‏ 17757) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الدارقطني 
»))23201١ /*(‏ والبيهقي (8/ 85). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/71 17757) من طريق الشعبي» به 


0 سم رالسايع : امار و الأعكام واطر ود دا لريات والمسامة 


جِلدَة أو قِشرّة رقيقة بين العظم واللحمء قالوا: وكل قشرّة رقيقة فهي 
سمحاق. والسَّمْحَاقٌ هي الشَّجَّة التي تبلغ القشرة المتصلة بالعظمء فإذا 
بلغت الشّجَّة تلك القِشْرة المتصلة بالعظم» فهي السمحاق» ويقال لها: 
المِلْطَاء ‏ بالمد والقصر ‏ أيضًا. وقد قيل لها: الملطاة. فإن الْكَشَّت تلك 
القشرة» أو انشقت حتى يبدو العظمء فهي المُوضِحَة. ولا شيء عند مالك في 
الولطاق إن كانت غطاء إلذ أن ترا على تين :نكرة فهاا- سيفن شكوقة: 

وأما الشافعي والكوفيونء. ففي كل واحدة من هذه الشجاج التي ذكرنا 
دون المُوضِحَة حكومة عندهم في الخطأء بَرئّت عن شَيّنء أو لم تبراً. 

مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيبء. أنه قال: كل نافذة 
2 عضو من الأعضاءء. ففيها ثلث عَقل ذلك | لعضو”''. 

قال مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك. 


قال أبو عمر: روى هذا الخبر سفيان بن عيينة»؛ عن يحيى بن سعيد. 
سمع سعيد بن المسيب يقول: كل نافذة في عضو من الأعضاءء ففيها ثلث 
قافن 


0 


قال يحيى: قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: إنها شّجَّة. قال سفيان: فأما 
التي تَبِينُ العظم فلا. 
قال مالك: وأنا لا أرى فى نافذة فى عضو من الأعضاء فى الجسد أمرًا 


)١(‏ أخرجه: البغوي فى حديث مصعب الزبيري (رقم: )5١6‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 59" ٠/ا”/ »)١77575‏ وابن أبى شيبة )١588758 7/89 /١6(‏ 


من طريق يحيى بن سعيدلء به. 


> كاب اليرّيات والغرامات / ١‏ 


مجتمعًا عليه ولكني أرى فيه الاجتهاد. يجتهد الإمام في ذلك» وليس في 
ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. 

قال ابو ضيرة قزل مالك هنا يدل على أل أروكن التجراتواتف اوها 
التوقيت فيها إلا توقيفاء والتوقيف إجماعء أو سنة ثابتة» فإذا عدم ذلك. 
لم يجز أن يشرع للناس شرع لا يتجاوز بالرأي» ولزم الإمام في ما ينزل 
بالناس مما لا نص فيه ولا توقيف الاجتهاد في الحكمء ومشاورة العلماء. 
فإن أجمعوا على شيء أنفذه. وقضى به. وإن اختلفواء نظر واجتهد. وهذا 

هو الحق عند أولي العلم والفهم. وبالله التوفيق 

وأما قول سعيد بن المسيب: في كل نافذة في عضو من الأعضاء ثلث 
دية ذلك العضو. فإنه قاسه ‏ والله أعلم ‏ على الجاتفة؛ لآنها جرّاحة تنفذ 
إلى الجوف. والجوف مَقتَلء وفيها ثلث الدية» فإن كانت النافذة في عضو 
ليس بِمَقْتَلء وأصيبت خطأء ففي تلك النافذة ثلث دية ذلك العضوء وذلك 
نحو ما روي عن عمر بن الخطاب ذَييه في مُوضِحَة الجسد نصف عشر دية 
ذلك العضو"'". وقد ذكرنا في ما تقدم الاختلاف في ذلك. 

قال مالك: الأمر عندنا أن المَأَمُو كةو التهلةوالتويية: ضِحَة لا تكون إلا في 
الوجه والرأسء فما كان في الجسد من ذلكء. فليس فيه إلا الاجتهاد. 


قال مالك: لا أرى اللْحىَ الأسفل والأنف من الرأس فى جراحهما؛ 
لأنهما عَظمَان منفردان. والرأس بعدهما عظم واحد. 


قال أبو عمر: قد تقدم القول في هذا الفصل كله من قوله. فلا 


.)١7/79٠ /98٠9/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


/561" إقسرالسابع : امقارر لأصكام وا مرو ددا لريات.والمسامة 


معنى لإعادته. 


3 
5 


مالك» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, أن عبد الله , فزة] السو 


0-1 
المنقلة. 


2-6 
أ 


قال أبو عمر: روي عن ابن الزييو أنه أقاة مخ المتثلةة:وأنه أقاد أرشنا 
قار مه 


والذي عليه جمهور العلماءء» وجماعة أثمة الفتوى بالأمصارء أنه لا فَوَدَ 
في مَأَمُومَة» ولا في جَايِقَة ولا مُتَقَلَة؛ لأنه خرف نيا ثلث النفيين وعد لك 
كل عظم وعضو يُخشى منه ذهاب النفسء» ولعل ابن الزبير لم يَحْف من 
المُتقَلّة التي أقاد منهاء ولا من المأمومة تلمًّا ولا موناء فأقاد منها على عموم 
قول الله تعالى: ل وَالْجُْوحَ يِصصَاضٌ204. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج.ء قال: قلت لعطاء: أَيقَادُ من المَأْمُومَة؟ 
قال: ما سمعنا أحدًا أقاد منها قبل ابن الزبير”" 

وقال عظاءة لآ تانق القشلة ولام الكاة رولا عرد لامر 02 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني حفصء عن أشعثء عن أبي بكر بن حفص» 
فالقرانت ابن القن اناق تفوع كأمو مقوقر انهه شان دما موف 7 

قال: وحدثنى ابن مهدي. عن مالك» عن يحيى بن سعيد» أن ابن الزبير 
)١(‏ المائدة (56). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5519/ )18١١7‏ بهذا الإستاد. 


م2 مرج : عبد الرزاق »)١1801١6/45٠0 /9( ١‏ وابن الي 20960 
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قال أبو عمر: هذا فى «الموطأ» عن ربيعة» لا عن يحيى بن سعيد. وابن 
وقال أضق رك : حدثني ابن مهدي. قال: حدثني كاد يق: سَلمَة عن 
عمرو بن دينار» أن ابن الزويو 25 من 0 


وروي عن علي ذَييبْه من وجوه. أنه قال: ليس في المَمُومّة ولا في 
الجَائَفة ولا المُبَقلة قصاص””". 


وعن إبراهيم النخعي”*؟'» وعطاء”*» والزهري”'"'. ومكحول”", 
والشعبي/"» مثله. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الذي تجب عليه الدية في المَأَمُومَةَ 
والجّائمة» وما لا يستطاع القَوّدُ فيه من جراح العمد؛ فروى ابن وهبء وابن 
القاسم. عن مالكء. أن الدية في ذلك على العاقلة. وقال ابن القاسم: وهو 
أحد قولي مالك» وقد روي عن مالك أن ذلك في مال الجارح إن كان مليناء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ 35910371//177) إلا أن في النسخة المطبوعة: سفيان» 
بدل: مالك. 

(١؟)‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (117/16/ 510178) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ 171/ .)591037١‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١6(‏ 37 590171/1). 

(65) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١18١01١8/557٠‏ وابن أبي شيبة /١16(‏ 177/ 591017/4). 

(0) أخرجه: ابن أفن شيبة /1١7/١6(‏ 59401). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١59017/0 /١ 7” /١6(‏ 
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وإن كان فقيرًا حملته العاقلة. وروي عنه أن ذلك في مال الجاني على كل 
حال؛ لأن العاقلة لا تحمل عَمْدًَا. ثم قال: تحملها العاقلة على كل حال. 
وقال الأوزاعي: هي في مال الجاني, فإن لم يبلغ ماله» فهي على عاقلته. 

وقال الشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» وعثمان ا كل 
جناية فيما دون التَّفْس لا يُسْتَطاعٌ فيها القصاص؛ نحو المُتَقَلَة والمَأمُومَة 
والجَائْقّة» وما قطع من غير مَفْصِلء فَأَرْشّه كله في مال الجاني. 


قال أبو عمر: ذكر سعيد بن منصورء قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي 
اراد عن أبيه» عن عبَيْدِ الله بن عبد الله بن عتَبّة بن مسعود» عن ابن عباس 
قال: لا تحمل العاقلة عَمْدَّاء ولا صٌلّْحاء ولا اعْيَرَافًا('». ولا مخالف له من 
القداة 


وذكر أبو بكرهء قال: حدثني ابن إدريس» عن مُطرّف» عن الشعبي قال: 
لا تعقل العاقلة صَلْحَاء ولا عَمْدَاء ولا عَبّدَّا ولا اعْيِرَافًا0"©. 


قال: وحدثني ابن إدريس» عن عبَيّدَة» عن إبراهيم مثله”". 


قال: وحدثني عبل الربع 0 عن اللأشعث» عن الحسن» والشعبي» قاللا: 
الخطأ على العَاقِلّة» والعَمُد والصّلح على الذي أصابه في ماله”". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 5 )2١‏ من طريق عبد الرحمان بن أبي الزناد» به. قال الألباني 
52 الإرواء (/17/ لطرفرة 3 5): ((وإسناده محتمل للتحسين) . 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )197197/١0557/١6(‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )١197576 /١67/1١6(‏ بهذا الإسناد. 

(5) في الأصل: عبد الرحمن. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )1977١ 7/١55 /١6(‏ بهذا الإسناد. 


كارب الم يات والغرامات .م 
قال* وحدثنى 00 عن هشام بن عروة. عن أبيه مغله0؟2. 


قال أبو عمر: قد قال قتادة''"» والحكم بن عتَيبة'"» في كل جرح عمدٍ 
لا يستطاع القَوّدُ منه: هو على العاقلة. وقال إبراهيم'؟» وحَمّاد* 5 بن 
الزبير'2: هو في ماله. وقال ابن القاسم: لو قطع رجل يمين رجل عَمْدَاء 
ولا يمين للقاطع. كانت دِيّة اليد في ماله ولا تحملها العاقلة. وقال ابن 
القاسم في المسلم يقتل الذمي عَمْدَاء أن ديته في مال المسلمء لا تحملها 
قلاع وفال؟ اقروب: حملي العافلة» كالما توك والكاءنة عي ةا فدات 
قول مالك وأصحابه في المسلم يقتل الذمي خطأ على قولين؛ أحدهما: أن 
العاقلة تحمله. والثاني: أن عاقلة المسلم لا تحمل من الخطأ ديات أهل 
الكتاب. وسيأتي هذا المعنى في باب ما يوجب العَقَلَ على الرجل في ماله 
خاصة. وبالله التوفيق7". 


//( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )59777 7/١605 /1١65( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق هشام بن عروة؛ به.‎ 95 

.)5978 5/١607 /١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ "161/ 59707). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 161/ 19701). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١61 /١6(‏ 597037). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١61" /١5(‏ 597005). 

(0) سيأتي في (ص 775) من هذا المجلد. 


ما جاء فى عقل الأصابع 


[: ] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, أنه قال: سألت سعيد بن 
المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عَشْرٌ من الإبل. فقلت: كم في 
إصبعين ؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من 
الإبل. فقلت: كم في أربع؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم 
جرحها واشتدت مصيبتهاء نقص عقلها! فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: 


لسري الوه 


بل عالم مُتَتَبّتٌ أو جاهل مُتَعَلّ. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي”". 

تقاف فيه المراء الرجل في ديتها من الاختلاف» في باب عقل المرأة من 
هذا الكتاب» فلا معنى لإعادته”''. وليس عند مالك في الأصابع حديث 
مسئدل» ولا عن صاحب أيضاء وعَقَل الأصابع مأخوذ من السنةء ومن قول 
جمهور أهل العلم وجماعتهمء كلهم يقول: في الأصابع عَشرٌ عشر ةا 
الإبل. وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق والحجاز. وقد 
جاء عن السلف تفضيل بعض الأصابع على بعضء كتفضيل من فضل منهم 
بعض الأسنان على بعضء والسنة أن الأسنان سواءء وأن الأصابع سواء. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (47/48) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 954؟/ 
4» وابن أبي شيبة /١5(‏ 197077/116) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن, 
به. قال الألباني في الإرواء (1/ 0709: (وهذا سند صحيح إلى سعيد). 

(؟) تقدم في (ص )١55‏ من هذا المجلد. 


لتاب الرّيات والغرامات وى ب 


وعلى هذا مذاهب الفقهاء. وأئمة الفتوى بالأمصار. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارثء قالا: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثني محمد بن وضاحء قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني 
محمد بن بشرء وأبو أسامة» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن عَالِبِ التَمَار 
عن حُمَيْد بن هلال» عن مَسْرُوق بن أؤس» عن أبي موسى الأشعريء أن 


رسول الله يَكهِ قضى في الأصابع بعَشر عَشْرٍ من الإبل"''. 


وقال أبو بكر: حدثني محمد بن بشر» عن سعيد» عن مطرء عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه؛ عن جد أن رسول الله يلك قضى فى الأصابع بعشر 


وفى كتاب النبى َيِه فى الديات» من رواية مالك وغيره» في أصابع اليد 
وأصابع الرّجل عشر عشر من الوبل. 

وروي ذلك عن على بن 7 طالب وف 0117 وعبل الله بن 00 
وعبل الله بن عباس 2 وجماعة من التابعين. وهو قول جماعة فقهاء الأمصار 


)4١7 /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7581/760 /548 /١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
//( من طريق محمد بن بشرء به. وأخرجه: أبو داود (5/ 5057/584). والنسائي‎ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة:» به.‎ )١51904 /887/17( وابن ماجه‎ :)5757١ 5 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )1817777/5487١15(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ ,)5١6‏ 
وابن ماجه (887/7/ 7707) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7”87/ :.)١75917‏ وابن أبي شيبة -7417787/59/١6(‏ 
069 والبيهقي (/ ؟47). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7"85/ ,.)١15949‏ وابن أبي شيبة /١15(‏ 2)1481/758/59, 
والطبراني (9/ 57/59 917/7). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ ١/ا/‏ /741/3). 


م فس رالسابع : امار و الأصكام داطرو د والرريات والمسامة 
أئمة العامة في اميا وقد روي عن عمر بن الخطاب خلاف ذلك. 

وروى ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
عمر بن الخطاب قال: في الإبهام عشر من الإبل» وفي التي تليها 0 
وفي الؤسْطّى عَشْره وفي التي تلي الخِنْصر يَِسْمٌ وفي الخِنصر ست20©. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب به أنه قضى أيضًا في الإبهام والتي تليها 
بعقل نصف اليدء وفي الوسطى بِعَشْرٍ فرائضء وفي التي تليها ف فرائض» 
وفي الخِنْصر بِستٌ فرائض ”"0. وعن مجاهد قال: في الإبهام حَمْس عَشْرَّة 
وفي التي تليها عَشْره وفي التي تليها - وهي الوسطى - عَشْرء وفي التي تليها 
َمَانَء وفي التي تليها ‏ وهي الخنصر ‏ سَبْع. 

رواه سفيان بن عيينة» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد""؟. وقال سفيان: 
المجتمع عليه في الأصابع أنها سواء. 

قال أبو عمر: ما روي عن عمر ومجاهدء وما كان مثله في هذا الباب. 
فليس بشيء عند الفقهاء أئمة الفتوى؛ لأن النبي يَلكِِةِ قال: «في كل إصبع مما 
اساي قا و ال 0 وقال كَلةِ: 
«هذه وهذه سواء». د يعني الخنصر والوبهام. 


حدثني سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثني قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (ص »)55١‏ والبيهقي (8/ 97) من طريق ابن عيينة» به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (94/ 985؟/ »)١759/‏ وابن أبى شيبة /٠٠١ /١١(‏ ه781/78) من 
طريق يحيى بن سعيدء به. وفيه: في الإبهام بخمس عشرة. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة //١ /١6(‏ ه“/141) وابن حزم .)4717/١١(‏ 

فر أخرجه: ابن أبي شيبة )3481741/1١/١15(‏ من طريق ابن عيينة» به. 
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أصبغ» قال: حدثني محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثني وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: 
قال رسول الله ككلِِ: «هذه وهذه سواء». يعني الخنصر والإبهام'''. 

وقال أبو بكر: حدثني عبد الله بن نَُمَيّْره عن يحيى بن سعيدء عن 
سعيد بن المسيبء أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين» صار إلى 
عَشْرِ من الإبل”'". 

قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عَقَلّها وذلك 
أن خمس أصابع إذا قطعت, كان عقلها عقل الكف؛ خمسين من الإبل» في 
كل إصبع عَشْرٌ من الوبل. 

قال مالك: وحساب الأصابع من الذهب ثلاثة وثلاثون دينارًا وثلث دينار 
في كل أنملة» وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة. 


قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالكء أن في كل أصبع عشرًا من الإبل. 
وعلى أهل الذهب مائة دينار» وعلى أهل الورق ألف درهم ومائتا درهم. 
وفي كل أَنْمُلّة ثلث عَقْل الأصبع إلا الإبهام» ففي كل أنملة منه نصف دية 
الأصبع؛ كه النلتاة: وعلى هذا مذهب الشافعي أيضًا؛ٍ ذكر عنه المزني. 
قال: في اليدين الدية» وفي الرجلين الدية. وفي كل أصبع مما هنالك عشر 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )181717/5577/١6(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
)١5107 65‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: أحمد .)7759/١(‏ والبخاري (؟١١/‏ 
5 )2 وأبو داود (5/ .))500508/59٠9‏ والترمذي (:/84/؟9"١)‏ والنسائي 
(/5857/5717) من طريق شعبة؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 7/7/ 57 7837) بهذا الإسناد. 


ا إقسم السابع :قاور د الأعكام وا طرو و وا لريات والمسامة 


من الإبل» وفي كل أنملة ثلث عقل الإصبع إلا أَنْمُلّة الإبهام فإنهما مَمْصِلَان 
وقال أبو حنيفة: في كل أصبع من اليدين والرجلين عشر الدية» والأصابع 
0 5 5 

وفي كل أصبع فيه أنملتان نصف عشر الدية. 

قال أبو عمر: قول الشافعي» ومالك. وأبي حنيفة» في هذا الباب سواء. 
إلا ما يختلفون فيه من أصل الدية في تقويم الإبل» وفي دية الوّرق» على ما 
قدمنا ذكره عنهم في باب الدية''» وقولهم في الأتامل مروي عن زيد بن 
ثابت”'' وغيره» والله الموفق للصواب. 


.)5١7 تقدم في (ص‎ )١( 
.)97 /8( والبيهقى‎ .)781/57 /ال١‎ /١6( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


ما جاء في عقل الأسنان 


[6؟] مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن مسلم بن جُنْدُبء عن أَسْلّم مولى 
عمر بن الخطابء أن عمر بن الخطاب قضى في الضّرْس بجملء وفي التَرقُوَة 
بجمل. وفي الصَلّع صما 5 

مالك» عن يحبى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى 
عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير» وقضى معاوية بن أبي سفيان في 
الأضر امس يكفية در خميية اده 

قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد 
في قضاء معاوية» فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك 
الدية سواء؛ وكل مجتهد مأجور''". 

مالك. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. أنه كان يقول: إذا 
أصيبت السن فاسْوَّدّت ففيها عقلها تامًا. فإن طرحت بعد أن تسود ففيها 
عقلها أيضًا تانًا”". 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» قول سعيد: فلو كنت أناء لجعلت في 
الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك الدية سواء. لم يذكر الأسنان» واقتصر على 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ ».25٠٠‏ والبيهقي (8/ 494) من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (/ »25٠٠١‏ والبيهقي (8/ )4١‏ من طريق مالكء به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١72675 /"6٠‏ وابن أبى شيبة (5١/8/ا/‏ 7/ا/41١)‏ من 


طريق يحيى بن سعيلء به. 


.»م إقسي رالسابع : امار والأصكام راط رو د دا لريات والمسامة 


ذكر الأضراس التي فيها الاختلاف» ولو أراد الأضراس والأسنان لم تكن 
اللدنة بيواء4 لان الاضوابن عقوو 0 :فير ها والأسنات انها حشرة سا قلق 
لم يكن فيها إلا بعيران بعيران» لم تكن في جميعها إلا أربعة وستون بعيرّاء 
فأين هذا من تمام الدية؟ وسنبين قول سعيد هذا في ما بعد من هذا الباب 
الاقاء تعن ومذل..وووابة ان عيينة لهذا الشير »عن حي دن سعية ا 
من رواية مالك. 

حدثني عبد الوارث,. قال: حدثني قاسم. قال: حدثني لحني قال: 
حدثني ابن أبي عمرء قال: حدثني سفيان» عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت 
سعيد بن المسيبء قال: قضى عمر بن الخطاب في الأسنان ‏ وهي ما أقبل 
من الفم ‏ بخمس من الإبل» وفي الأضراس ببعير بعير» فلما كان معاوية 
قال: لو علم عمر من الأضراس ما علمته؛ لما فرق بينهما. فقضى فيها 

قال سعيد بن المسيب: فلو أصيب الفم في قول عمرء نقصت الدية. 
وزادت في قول معاوية» ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين» 
وفيما أقبل من الفم خمسًا خمسّاء فكانت الدية""'. 

قال أبو عمر: أما الضُرّسء فيأتي القول في دية الأضراس في الباب بعد 
هذاء وأما التَرْقوّة والصّلّع» فمذهب مالكء وأبي حنيفة» وأصحابهماء أن في 
ذلك حُكُومّة» وهذا هو أحد قولي الشافعي» وذلك خلاف ظاهر ما رُوي عن 
عمر. وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم كما رواه مالك» معمرء وابن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 51 ”7/ »)176٠01/‏ وابن أبي شيبة )14817177/5577/١16(‏ من 


طريق يحيى بن سعيكلء به. 
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جريج» وسفيان الثوري. 

ذكره عبد الرزاق عنهم» عن زيد بن أسلم» عن مسلم» عن عمر"''. 

وذكره وكيعء قال: أخبرنا سفيان» عن زيد بن أسلم. عن مسلم بن 
جُنْدُبء عن أَسْلّم مولى عمرء قال: سمعت عمر يقول على المنبر: في 
ان 

وقال أبو بكر: حدثني يزيد بن هارون» عن حجاج.ء عن داود بن أبي 
عاصمء عن سعيد بن المسيبء قال: في التَرْقوَة بعير””. 

قال: وحدثني وكيع وأبو خالد» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جُبَيْره قال: في التَّرْقوَة بعيران”؟». وقال قتادة: فيها أربعة أَبْعِرَة2*». وقال 
عمرو بن شعيب: فيها خمسون من الإبل'''. وقال مجاهد والشعبي: فيها 
أربعون نا 1 

وروى وكيع. عن سفيان» عن جابر» عن الشعبي» عن مسروقء. قال: في 
قو ك0 

ورواه عبد الرزاق» عن الثوريء بإسناده مثله”"'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 751١‏ /8951/ 8لاه/اق3ء )١7١17/‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ 09/ )75878٠‏ من طريق وكيعء به. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة /5١ /١5(‏ 358787) بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة /5١ /١5(‏ 58585) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /5٠5 /١5(‏ /5878). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 757/ »)١7228٠‏ وابن أبي شيبة /5٠9 /١0(‏ /585741). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 757/ 2»)١7658١‏ وابن أبي شيبة 7/5٠ /١6(‏ 587/85). 
(8) أخرجه: ابن أبي شيبة /5٠١ /١6(‏ 1885) من طريق وكيع» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57”/ )١1720/87'‏ بهذا الإسناد. 


لكين بعس رالسايع : اللار و الأعكام واطرو د والريات والمسامة 


وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب؛ لأنه لم يثبت يثبت فيه عن النبي 5ك 
شيء يجب التسليم لهء فلذلك مال إليه أئمة الفتوى. وقد يحتمل أن يكون 
الذي جاء عن عمر وعن التابعين في ذلك على سبيل الحكومة. والله أعلم. 

وقد ذكر المزني» عن الشافعيء قال: وفي التَرْقَوَة جمل» وفي الصّلَع 
جمل. قال: وقال في موضع آخر: يُشْبه ما زُوي عن عمر في ذلك أن يكون 
قُومَةَ لا توقينًا. وقال المزني: هذا أشبه بقوله» كما تأول قول زيد بن ثابت: 
في العين القائمة مائة دينار”"2. أن ذلك على معنى الحُكومة لا على التوقيت. 
قال المزني: قد قطع الشافعي بهذا المعنى» فقال: في كل عظم كسر سوى 
الس كرا بناج ييا ونيد ريا ينس الآثر والقاري» روزن +1 
ب رخزي زيد في كرتو يقت شَيْنِه وضرره وألَّمهء ولا يبلغ به دية 
العظم لو قطع. 

وأما رواية سعيد بن المسيب» عن عمرء أنه قضى في الأضراس ببعير 
بعير» فِالصَرْسٌ غير السنء إلا أن السّنَّ اسم جامع؛ عند أهل العلم للأضراس 
وغيرهاء وهي اثنان وثلاثون سنا منها عشرون ضِرسّاء وأربعة أنياب» وأربع 
ثناياء وأربع ضَوّاجِك”". وقد ثبت عن النبي وَلهِ أن في السن خمسًا من 
الإبل”". واتفق فقهاء الأمصار على ذلك كلهء وستذكر اللحديث المسند 
وغيره في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


والاختلاف إنما هو فى الأضراس العشرينء لا فى الأسنان الاثنى عشرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص ؟587) من هذا المجلد. 

(؟) كذا في الأصول. والضاحك السن الذي يلي الناب من جهة الأضراس. والصواب 
أن يقول: وأربع رباعيات. 

(9) تقدم تخريجه في(ص )١١7”‏ من هذا المجلد. 


- لتاب الرّيات والغرامات ١1م‏ 


فعلى قول عمرء في الأضراس عشرون بعيرّاء في كل ضِرس بعير» وفي 
الأستان ستون بعيراء فذلك ثمانون بعيراء ينقص من الدية عشرون بعيرًاء 
وعلى السَّنّة الثابتة» في كل سن خمس من الإبل. وهو الذي أضافه سعيد بن 
المسيب إلى قول معاوية في حديثه هذا. تبلغ دية جميع الأسنان مائة وستين 
بعيرًا. فتزيد على دية النفس ستين بعيرًا. وعلى قول سعيد بن المسيب. إذا 
كان فى الأضراس بعيران بعيران» وهى عشرون ضِرْسّاء وفى الأسئان ستون» 
فتلك الدية سواء. 

قال أبو عمر: لا معنى لاعتبار دية الأسنان بدية النفس» لا فى أصول ولا 
في قياس؛ لأن الأصول لا يقاس بعضها ببعض»ء وقد سن رسول الله كَل في 
السّنّ خمسًا من الإبل» فيتتهى فى الأسنان جميعًا حيث ما انتهى بها عددهاء 
كنا ل لت 2ك نان لظت جاه ورع اهو درق حم أنه لاجتمّع 
له في ذلك أكثر من دية نفسه أضعافاء فلا وجه لاعتبار دية الأضراس بدية 
النفس . ومن 'قبرت روخلا شدربة» قألقى أسداله قلياء كانت عليه الديةه وقلؤاثة 
أخماس الدية؛ لأن عليه فى كل سن نصف عشر الدية» وهى اثنان وثلاثون 
0 هذا قول مالك» والشافعى؛ وأبى حنيفة) والثوري. والليث» والأوزاعى» 
وأحمد. وإسحاقء. وأبى ثورء وجمهور العلماءء وبالله تعالى التوفيق. 


عمرو بن حزم عن أبيه؛ عن جده. أن النبى كيه كتب له كتايا فيه: «وفى 
الك حمس عر الا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 755/ )١1758/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الدارقطنى 
.)51١ /9(‏ 
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وحدثني سعيدء قال: حدثني قاسم قال: حدثنى محمدء. قال: حدثتنى 
أبو بكرء قال: حدثني محمد بن بشر قال: حدثني سعيد بن أبي عَرُوبَة عن 
مَطَرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن النبى يلد قال: «فى السن 


7 مانعه ء * ؛(1) 


0 
وقال أبو بكر: حدثني جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن شَرَيْح» قال: 
أتاني عَرْوَةٌ البَارِقِيَ من عند عمرء أن الأسنان والأصابع في الدية سواء”". 
قال أبو عمر: هذا خلاف ما رواه مالك عن زيد بن أسلمء في هذا 
الباب عن عمر. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن جابر» عن الشعبي» عن 


شُرَيْحء أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء9". 


وفي حديث مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله: 
وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أَبْعِرَة خمسة أبعرة. قال: فلو كنت أنا 
لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين. دليل على أنه لم تبلغه السنة المأثورة 
في الأسنان» ولا وقف عليهاء ولو علمها لَسَلّم لها كما سلم لربيعة في أصابع 
المرأة» وما كان ليضيفها إلى معاوية دون أن يضيفها إلى السنة» لو كان عنده 
في ذلك سنة» والله أعلم. 


/477/4( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )185941/51١/١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق سعيد بن أبي عروبة» به.‎ 1 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 75879457/57) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ه5”/ )١17/597‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 


[5؟] مالك» عن داود بن الحُصَيْنء عن أبي عَطْمَانَ بن طريفف المَرّي» 
أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله: ماذا في 
الضرس؟ فقال عبد الله بن عباس: فيه حَمْسٌ من الإبل. قال: فَرَدَّنِي مروان 
إلى عبد الله بن عباسء فقال: أتجعل مُقَدَّمَ الفم مثل الأضراس؟ فقال 
عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع» عقلها سواء'''. 

مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه. أنه كان يُسَوّي بين الأسنان في 
العَقْل ولا يفضل بعضها على بعض”". 

قال مالك: والأمر عندنا أن مُقَدَّم الفم والأضراس والأنياب. عَفْلّها 
سواء؛ وذلك أن رسول الله يَكةِ قال: «في السن خمس من الإبل». والضّرس 
سِنَّ من الأسنان» لا يُقَضّل بعضها على بعض. 

قال أبو عمر: ما نزع به مالك من ظاهر عموم قول النبي كَِةِ في الأسنان 
لازم صحيح., وعليه جماعة الفقهاء أئمة الأمصار في الفتيا. 

وقد كان في التابعين من يخالف في ذلك؛ ولذلك رد مروان كاتبه أبا 
عَطَفَان إلى ابن عباسء يقول له: أتجعل مُقَدَّم الفم مثل الأضراس؟ فأجابه 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ .)١77‏ وعبد الرزاق (9/ 50"/ »2١75465‏ والبيهقي 


)9١ /(‏ من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 755/ )١17485‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه» به. 


5١‏ نر لسابع : اطفار رالأعكام راطرو و دا لرياءت والمسامة 


جواب قائس محسن. بعد جوابه الأولى بالتوقيف الموجب للتسليم. 

حدثني سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثني قاسم 
قال: حدثني محمد, قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني يزيد بن هارون» عن 
حسين المُعَلّم عن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده. عن النبي كَل قال: 
١(في‏ الس حا ل وي 0 

ومن اختلاف التابعين في هذا الباب ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثني محمد بن بكرء عن ابن جُريج» قال: قال لي عطاء: الأسنان؛ الثيْيتَان 
والرباعيتان» والنابان» حَمْسٌ خمسء وفيما بقي بعيران بعيران؛ أعلى الفم 
وأسفله من كل ذلك سواء”". 


قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي تجيح» عن مجاهد مثل قول عطاء' ". 
2 4 5 ع َِ 9 يمن 
وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن مسلمء أنه سمع طاوسًا يقول: تفضل 
الثييّة في أعلى الفم وأسفله على الأضراسء وأنه قال: في الأضراس صغار 
قال أبو بكر: وحدثني ابن عيينة» عن ابن طاوسء قال: قال لي أبي: 
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تمضل بعضها على بعض بما يرى أهل الرأي والمشورة”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ /51١‏ 58597) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )7181١17/75 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 
))7١198/755-06‏ من طريق ابن جريج, به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (10/ )781١8/75‏ من طريق ابن جريج» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 51 7/ »)١120٠5‏ وابن أبي شيبة )1417٠١ /50 /١5(‏ من 
طريق ابن جريج. به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 51/ )18794٠0‏ بهذا الإسناد. 


> - لتاب الرّيات والغرامات 1م 


فهؤلاء ممن رأى تفضيل م3 تدر الف على الاافبراي. 0 
بينهما؛ فمنهم: الحسن البصري0"» وشَرَيْح القاضي”2, 3 بن الزبير". 
وإبراهيم”*'» والشعبي» ومسروق””*'» وعمر بن عبد العزيز''؟. وروي ذلك 
عن علي بن أبي طالب”"'» وعبد الله بن مسعود”*؟. والحجة في السنة لا 
فيما خالفهاء وقد ذكرناها من وجوه. والحمد لله كثيرًا. 


وذكر أبو بكرء قال: أخبرنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 
الأسستان سواء :وقال: إن كان في :التيّة جَْمَالَه 'فإن للضرس مففرعة”). 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن أَزْمّر بن محارب, قال: 
اختصم إلى شُرَيْح رجلان؛ أصاب أحدهما ثنية الآخرء وأصاب الآخر 
ضرسه. فقال شريح: الثنية وجمالهاء والضرس ومنفعته؛ سن بسنٌ» قوما. 
قال الثوري: وقال غيره: الثنية بالثنية» والضرس بالضرس”"" 


.)58105 7/514 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /57/١0(‏ 58596). 

() أخرجه: عبد الرزاق (94/ 755/ »)١11589‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 57/ 58594). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 7/57 58599). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)7817٠١ /57 /١5(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (55/9"/ 5 »)١75٠‏ وابن أبي شيبة .)7581٠7 /55 /١5(‏ 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 565 / »)١7497‏ وابن أبي شيبة .)75817١1 /537 /١5(‏ 
(8) أخرجه: ابن أبي شيبة .)581١ 5/5754 /١15(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ *718791/57) بهذا الإسناد. 

)٠١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (951//9/ )١1726١08‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في دية جراح العبيد 


[707] مالك, أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا 


يقولان: فى مَوضِحة العبد : نصف عشر نَمنِه. 

مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العَبّدِ يصاب بالجراح. 
أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. 

قال أبو عمر: الاختلاف في هذا المعنى قديم. 

5-2 عبل الرزاق» عن معمر» عن الزهري. عن ابن المسيب» قال:جرّاحات 
العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في دياتهم. قال الزهري: وإن 
اي الملساء ليقولون: إن العبيد والإماء سِلَعَة من السُلّعء فيُنْظر ما 
قفصت جراحاتهم من أثمانهي”''. هذه رواية معمر» عن الزهري. 

وروى ابن عيينة» قال: سمعت الزهري يحدث عن سعيد بن المسيب» 
أنه قلعن لعن قن و 


قال مالك: والأمر عندنا أن في مُوضِحَة العبد نصف عشر ثمنه. وفي 


/١6( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١181١57 /7”/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق معمرء به. وأخرجه: الشافعي في الأم (5/ 21777» والبيهقي‎ 6 
من طريق الزهريء به.‎ )١5 (0 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 338 ). وابن 9 شيبة (118//15/ 7384946)» والبيهقي 


)2١5 /4(‏ من طريق ابن عيينة» به. 


8 - لتاب الرّيات والغرامات 1١م‏ 


مُتقلَتِهِ العشر ونصف العشر من ثمنه. وفي مَأَمُومَيه وجَائِفْتِه في كل واحدة 
منهما ثلث ثمنه. وفيما سوى هذه الخصال الأربع» مما يصاب به العبد ما 
نقص من ثمنه؛ ينظر في ذلك بعدما يصح العبد وَيَبْرَأَء كم بين قيمة العبد بعد 
أن أصابه الجُرّحء وقيمته صحيحًا قبل أن يصيبه هذاء ثم يَعْرّم الذي أصابه 
ما بين القيمتين. 

قال مالك: في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صَمّ كسره. فليس على 
من أصابه شيء. فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عَثْلٌء كان على من أصابه 
قدر ما نقص من ثمن العبد. 

قال: أبق عور ها ذكرة هالك رحمة الله عق سعك تخ المسيبة»: 
وسليمان بن يسارء في مُوضِحَةٍ العبد استعمله في الأربع الجراح؛ المُوضِحة 
وَالمَُقَلَدَ والمَأمُومَة» والجَائِقّة» دون غيرها من الجراحات والشَّجَاجٍ؛ لأنها 
إذا بَرىَّ العبد الذي أصيب بهاء لم ينقصه ذلك من ثمنه شيئّاء وهي جراح. 
وقد ورد التوقيف في أَرْشهًا من الحرء فجعل فيها من ثمنه كما في الحر من 
ديته» وأَجْرَاه فيها مُجْرَى الحر قياسًا عليه» ورأى أن قياسه فيها على الحر 
أولى من قياسه على السّلّع؛ لأنه حيوان عاقل مكلف مُتَعَبّد ليس كالبهائم» 
ولا كالسلع التي يَرَاعى فيها ما نقص من ثمنها. 

واستعمل ما ذكره عن مروان بن الحكمء في ما عدا هذه الجراح الأربع؛ 
لآن ما عداها ينقص من ثمن العبد لا محالة عنده» فاستعمل الخبرين جميعًاء 
وذكر أن ذلك الأمر عندهم. 

وروى ابن القاسم» عن مالك أنه قال: إِنْ فَقَأْ حر عَيْنَيْ عَبْدِ غيره» أو قطع 
ِدَيُهه ضَمِّه وعَتَقّ عليه؛ لأنه أبطله» فإن كان جَرْحًا لم يُبْطِله؛ مثل فوْءٍ عينٍ 
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واحدة» أو جَدع أنفي فعليه ما نقصه من ثمنه» ولا يعتق عليه. 


وأما أبو حنيفة» فذهب إلى أنَّ جراح العبد كلّها من قيمته» كجراح الحر 
من ديته؛؟ فجعل في عينه نصف قيمته» وجعل في يده نصف قيمته» وفي رجله 
نصف قيمته» وفي أنفه قيمته كلهاء كما في أنف الحر ديته كلهاء وكذلك سائر 
جراحاته وشجّاجه وأسنانه» جعل فيها من قيمته مثل ما فيها للحر من ديته. 


ووو للق هه على 35 5 طالب ايع 010 عي ا راع كا 
وإبراهيم”*'» وسعيد بن المسيب”*'» وعمر بن عبد العزيز"'". وقال أبو 
يوسف مثل قول أبي حنيفة في أعضاء العبد وجراحه. إلا أنهما اختلفا في 
الحاجبين» والأذنين؛ فقال أبو حنيفة: في أَذّنْ العبدء ونتف حاجبه إذا لم 
ينبت» ما نقصه. وقال أبو يوسف: في الحاجب والأذن» في كل واحد منهما 
نصف قيمة العبد» كما تجب في ذلك من الحر نصف ديته. 

وقال محمد بن الحسن: في جميع ما يتلف من أعضاء العبد النقصان. 
ُنظر إلى قيمته صحيحًاء وإلى قيمة دية الجناية» فَيَعْرَم الجاني فضل ما بينهما. 


وروى محمد عن زفر مثل قوله. 


وروى الحسن بن زياد» عن زفر مثل قول أبي حنيفة. إلا أن أبا حنيفة 


.)259:00١/1١4/١16( وابن أبي شيبة‎ »)١18١1!/5/٠١ /١٠١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1١1/ /١5(‏ 584197-758997). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١58985/1١١5/١8(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق .)١8١78/8/١١(‏ وابن أبي شيبة /11١1/١15(‏ 589954). 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١77‏ وعبد الرزاق »)١811/5 /4/١١(‏ وابن أبي شيبة 
(2495/118/15>» والبيهقي (8/ 5 .)٠١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /1١18/١16(‏ 059:00). 


كتَارب الرّيات والغرامات لين 


يقول: إِنْ بلغت جراح العبد دية حرء نُقص منها عشرة دراهم؛ لأنه لا يكافئه 
فيما دون النفس» ولو قطع حر يد عبد قيمتها خمسة آلاف. نُقص منها 
خمسة دراهم. 

وقال زفر: عليه ما نقصه ‏ على رواية محمد عنه ‏ فإن بلغ ذلك أكثر من 
خمسة آلافء كان عليه خمسة آلاف درهم لا زيادة. 

وقال أبو حنيفة في حر فَقَا عيَْيْ عبد لغيره: إن سيد العبد إن شاء أَسْلَمه 
إلى الذي فقأ عينيه» وأخذ قيمته» وإن شاء أمسكه ولا شيء له عليه من 
ال مضا قاسو قله ألو وورم جه تعمل سناد اسك بو اسل النقص الوزن فاه 
دفعه وأخذ قيمته. وقال زفر: عليه ما نقصه. فإن بلغ أكثر من عشرة آلاف 
درهمء كان عليه عشرة آلاف درهمء لم يزد عليها. وقال الأوزاعي: في يد 
العدق تصني ذمتة: 

وقال الثوري: إذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه؛ من يد أو رجل» 
أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد بَرئَ» وإذا أصيب أنفه أو ذَكَرّه دفعه مولاه 
إلى الذي أصابه» وأخذ ثمنه وإن كان قد برئ. 

وقال الحسن بن حي: جراحة المملوك في قيمته» مثل جراحة الحر في 
ديته» فإن قطع أَدْنبّهِ أو فَنَا ييه فإن شاء المولى أخخذ النقصان؛ وإن شاء 
أخذ القيمة» ودفعه إلى الجاني. 

وقال الليث في رجل خصى غلامًا لرجل» وكان ذلك زائدًا في ثمن 
الغلام: فإنه يَعْرّم ثمنه كله لسيده؛ زاد أو نقصء. ويعاقب في ذلك. وقال 
الشافعي: جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته؛ اتباعا لعمرء وعلي. 


رضن كدر لسابع ؛ امار د الأعكام دا مرو د والميات والمسامة 


وسعيد بن المسيبء وغيرهم. وقال: وفي ذكره ثمنه. ولو زاد القطع في ثمنه 
أضعافًا؛ لأن فيه على عاقلته قيمته؛ بالعًّا ما بلغت. قال: وقياسه على الحر 
أولى من قياسه على البعير الذي ليس فيه إلا ما نقصه؛ لأن في قتله خطاً 
دية ورقبة مؤمنة؛ كفارة» وليس كذلك البهائم والمتاع» ولا تقتل البهيمة بمن 
قتلت من المسلمين» كما يقتل العبد ولا عليها صلاة» ولا صوم. ولا عبادة, 
فهو أشبه بالحر منه بالسلع» وثمنه فيه كالدية في الحر. 

قال أبو عمر: سنذكر اختلافهم في قيمة العبد إذا قتل» هل يُبْلَعْ بها دية 
الحر أم لا؟ حيث ذكره مالك في آخر باب ما يوجب العقل على الرجل في 
خاصة ماله؛ إن شاء الله عز وجل"". 

قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص 
الألعراره ننس لاله يسن لعن وخونتيا رن عب فزذا اقل قد عد 
عَمْدَا خيّر سيد العبد المقتول؛ فإن شاء قتل» وإن شاء أخذ العقلء فإن أخذ 
القل أخذ قيمة عبده. وإن شاء رب العبد القاتل أن يُعطي ثمن العبد المقتول 
فعل» وإن شاء أَسْلّم عبده. فإذا أسلم فليس عليه غير ذلك» وليس لرب 
العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضيّ به. أن يقتله. وذلك في القصاص 
كله بين العبيد» في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك» بمنزلته في القتل. 

قال أبو عمر: العلماء في القصاص بين العبيد على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن القصاص بينهم كما هو بين الأحرار في النفس فما دونها من 
العَمّد كله. وممن قال بهذا؛ مالك» والشافعى» وأصحابهماء وابن أبى ليلى» 


)١(‏ سيأتي في (ص 758- 759) من هذا المجلد. 


لتاب الرّيات والغرامات ام 


والأوزاعي. وروي ذلك عن عمر بن الخطات17) طايه . ونه قال سال" 
قصب من غيد الع 07 وجماعة من أهل الحجاز. 
والقول الثاني: أنه لا قصاص بين العبيد» في جرح ولا في نفسء كما لا 
لكاو ا ا روي ذلك عن إبراهيم 57و اليه والتعي 0 
00 والحكه'". وبه قال ابن 1 وإيّاس بن معاوية؛ وواانية 
5 والنفس في أَنْ لا قصاص. 
والقول الثالث: أنه لا قصاص بين العبيد» إلا فى النفس خاصة. روي 
ذلك عن عبد الله بن مسعود7". وروي ذلك أيضًا عن الشعبي”'' والحسن. 
وبه قال سفيان الثوري» والحسن بن حىء وأبو حنيفة» وأصحابه. واحتج لهم 
الطحاوي بحديث قتادة» عن أبي نَضْرَةء عن عمران بن حصينء أن عبدًا لَِوْم 
فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء» فأتوا رسول الله للارافلى لقطهع زا 


.)59011/17١ /١5( أخرجه: عبد الرزاق (١١//ا/18155)), وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /١٠١(‏ ا/ »)١81١76‏ وابن أبي شيبة /171١/١16(‏ 59015). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »)2181١575-148171١/57/١١(‏ وابن أبي شيبة (5١/١؟١١/‏ 
15 ). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة .)591011/1٠١ /١6(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)59:017/1١١ /١5(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ /١75١‏ 59015). 

(0) انظر الذي بعده. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة .)59:01١ 7/١7١ /١5(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة »)20594018/171١/16(‏ والبغوي في الجعديات (رقم: .)5659٠‏ 

.)١18151/ /ا//١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه: أحمد (578/5). وأبو داود (5/ ».)5594٠9 //١7‏ والنسائي (8/ 954؟/ 
06) من طريق قتادة» به. 


فض نفس رالسايع : اهار و الأعكام دارو د دا لريات والعسامة 


قال: ولو كان واجبًا لاقتص لهم؛ لأن الله تعالى يقول: ا 1 
ووأ موَلَمِينَ بِالْفِسْط شهدا بِنْهِوَلوْ عَلحَ أنفسِك أو الْوَرِدينِ وَالْدَوْبينَ إن يك 
عَِيًاأوَ فَقِيَا كَأَلَهُ أَوَلَ ما 274. قال: واستعملنا في النفس وم قوله 
كل: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)”"'. 


قال أبو عمر: قد يحتمل أن يكون لم يقتص للفقراء”"؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أمرهم بالعفو على أخذ الأّّش لموضع فقرهم ففعلوا. ولذلكء والله 
أعلم» قل في الحديث ذكر فقرهم. وقد قال رسول الله كَل «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم». فدخل في ذلك النفس وما دونهاء إذا وجب القصاص فيهاء 
وجب فيما دونها من الجرح. قال الله تعالى: يها أَلدِينَ ءَمَنَاْ كيب عأ 
لْتِصَاصُ فى الْمَدَلٌ كل بال وَالْمَبدَ بِلْمَبد وَالْأتقَ يالْأنيّ 4 ؛). وقال تعالى: 
9 والجروح قصاص 200 فمن جاز أن يقتص منه في النفس كان فيما دونها 
أحرى وأولىء والله أعلم. 

قال أبو عمر: قول مالك في هذه المسألة: يَخيّر سيد العبد المقتول» 
فإن شاء قتل» وإن شاء أخذ العقل. يشهد لما روى عنه أهل المديئة أن ولى 
المقتول بالخيار؛ إن شاء قتل» وإن شاء أخذ الدية» خلاف رواية ابن القاسم. 


دين املو 


.)١76( النساء‎ )١( 

(6) أخرجه: أحمد (؟/ ,.)١97‏ وأبو داود (“”/ .)71/0١/1١87‏ وابن ماجه (7/ 9465// 
06 )). من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) كذا في الأصول. ومعناه غير واضحء ولعل الصواب: ... لم يقتص من الفقراء لأنه 
أمرهم بالعفو عن .. 

.)١7/8( البقرة‎ )5( 

(6) المائدة (ه5). 


- كناب اليرّيات والغرامات فض 


قال مالك في العبد المسلم يَجْرّحٌ اليهودي أو النصراني: إِنَّ سيد العبد إن 
شاء أن يَعْقِل عنه ما قد أصاب. فعلء أو يُسلِمَهُ فيباع» فَيُعْطى اليهودي أو 
النصراني من ثمن العبد, دية جرحه. أو ثمنه كله. إن أحاط بثمنه. ولا يُعطى 
اليهودي ولا النصراني عبدًا مسلمًا. 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف علمته فيه بين العلماء» أن اليهودي 
والنصراني لا يُسْلَمُ إليهما عبد مسلم بجنايته. وكذلك لم يختلفوا في أن 
جناية العبد في رقبته» وأنَّ سيده إن شاء قَدَاهُ بأرْشِهاء وإن شاء دفعه بها إلى 
من يجوز له مِلْكّهء وأنه ليس عليه من جنايته أكثر من رقبته. 


حدثنى أحمد بن عبد الله» عن أبيه» عن عبد الله بن يونس» عن بَقَى) 
5 5 5 ءِ 7 1 5 0 -010 عو ماه 5 
قال: حدتني أبو بكر. قال: حدثني حخفصء. عن حَجاج» عن حصين الحارثي. 
[عن الشعبى]7١2؛‏ عن الحارث» عن على ذه قال: ما جَنَى العبد ففى رقبته. 
4 


وم مولاه؟ إن شاء فداه» وإن شاء دفعه! 


0 و كا 
وروي هذا عن الشعبي”",. والحسن الى ”5 وشريح القاضي 7 
69 5 (©6 5 (6) 
ومحمد بن سيرين » وسالم بن عبد الله بن عمر ؛ وعروة بن الزبير 1 


)١(‏ زيادة من مصدر التخريحج. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١9 /١15(‏ 18957) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١8١١1/586‏ وابن أبي شيبة .)589514/1١١9 /١5(‏ 
(5) أخرجه: ابن 5 شيبة /1١١9/1١6(‏ 589456). 

(0) أخرجه: ابن أ شيبة .)١58455/١١١ /١0(‏ 

() أخرجه: ابن أ شيبة /١6(‏ ١١١//ا58945).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١81١59 /5 /١٠١(‏ وابن أبي شيبة .)5841/8/1١١١ /١5(‏ 
(8) أخرجه: ابن ابي شيبة /١0(‏ ١١١/+896؟)‏ 


نض عبر لسابع : اللإشار الأعكام دارو د وا لريات والمسامة 


وابن شهاب"''» وغيرهم. 

وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني الحْشَّنِيٌّ» قال: 
حدثنى اب أ عهرة قال: حدثنى سفيان بن عيِيّئَة» عن مُطَرّف» عن الشعبى؛ 
أنه كان يقول: لا تعقل العاقلة عَبّدَا ولا عَمْدَا ولا صَّلْحًا ولا اعترافًا"©. 


يقول: ليس عليهم أن يفعلوا هذه الأربعة» والله أعلم. 


)58459/١١١ /١0( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
من طريق سفيان»‎ )١7 /7( والدارقطنى‎ ».)١17281١١ 7/5٠8 /9( ه66 أخرجه: عبد الرزاق‎ 
من طريق‎ )٠١ 5 /8( والبيهقى‎ »)3597379 7/1١55 /1١6( به. وأخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


مطرف. به. 


باب ما جاء فى دية أهل الذمة 


[18؟] مالك. أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو 
النصراني إذا قتل أحدهماء مثل نصف دية الحر المسلم. 

قال أبو عمر: روى هذا الخبر متصلا سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد. 
أن أهل الكوفة اختلفوا في دية المعاهد؛ فكتب عبد الحميد إلى عمر بن 
عبد العزيز يسأله عن ذلك» فكتب إليه أن ديته على النصف من دية المسلم. 

مالك» عن يحيى بن سعيد, أن سُّليمان بن يسار كان يقول: دية المجوسي 
ثمانمائة درهم. 


قال مالك: وهو الأمر عندنا. 


قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على 
حساب جراح المسلمين في دياتهم؛ المُوضِحَة نصف عشر ديته والمَأَمُومَة 
ثلث ديته» والجّائقة ثلث ديته» فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. 

قال أبو عمر: اختلف أهل العلم في ديات أهل الكفر؛ فذهب مالك إلى 
ما ذكره في «موطئه» في دية اليهودي والنصراني» عن عمر بن عبد العزيز. 
وفي دية المجوسيء عن سليمان بن يسار. 


وذكر وكيعء قال: حدثني سفيان» عن عبد الله بن ذَكوّان أبي الزناد. عن 


ارين إصبرا لسابع : لبمار والاعكام دا مرو ر والريات والمسامة 


عمر بن عبد العزيزء قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم""'. 
وقال أبو بكر: حدثني يزيد بن هارونء» عن يحيى بن سعيد» عن 
سليمان بن يسار قال: كان الناس يَقضُون في دية اليهودي والنصراني 
بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم» ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم. 
قال: وكان الناس يقضون فى الزمان الأول» فى دية المعجوسى ثمانمائة 
000 
دوهع . 
وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «دية الكافر نصف دية المؤمن». 
حدثني خلف بن القاسمء قال: حدثني ابن أبي العَقّب بدمشقء قال: 
حدثنى أبو زرعة» قال: حدثنى أحمد بن خالد الوَهبىٌ» قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: لما دخل رسول الله 
يِه مكة عام الفتح» قال في خطبته: «دية الكافر نصف دية المسلم)”". 
وحدثنى سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثني قاسمء قال: حدثنى محمد 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده. عن النبي ذَلِةِ قال: «دية 
الكافر نصف دية المسلم»)”*'. 


وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» ودية المجوسي 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )597548/177/١16(‏ من طريق وكيع» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١6(‏ 7/151 597607) بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: أحمد (7/ »)١8١‏ وأبو داود (5/ /ا١٠///‏ 50/87). وابن خزيمة (5/5”/ 
)0 من طريق محمد بن إسحاقء. به. 

(5) أخحرجه: ابن أبي شيبة (7597437/11/15) بهذا الإسناد. 


- كاب الرّيات والغرامات فض 
ثمانمائة درهم. قال: والمرأة على النصف من ذلك. 


الله عنهما('؟. وبه قال الحسن البصريء. وعكرمة» وعطاء”"» ونافع مولى ابن 


١ ١ 2300 69‏ 5 00 
عمر » وعمرو بن دينار ؛ وعمر بن عبد العزيز في رواية 5 


ذكر أو بكر قال: حدتنى وكيع. عن سفيان» عن أن المقدَامء عن 
سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب به قال: دية اليهودي والنصرانى 
أربعة آلاف. ودية المجوسي ثمانمائة در هه" . 
عثمان قضى فى دية اليهودي والنصرانى أربعة آلاف”". 

وقال أبو شاف عن هشام. قال: قرأت كتاب عمر بن عبل العزيز» أن 
دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسله”". 


)١(‏ سيأتي تخريجهما قريبًا. 

(0) سيأتي تخريجها قريبًا. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /1١717/١15(‏ 597015). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 5/151 59705). 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )19705٠ /177 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /٠١(‏ 
65372997 » والدارقطني )١57/7(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: البيهقي (// 
١‏ من طريق أبي المقدام به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١717" /١6(‏ 597605) بهذا الإسناد. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة )59759/١177 /١15(‏ بهذا الإسناد. 


لضن السابع : امار و الأعكام وامرو د والديات والمسامة 


والحسنء» قالا: دية اليهودي والنصرانى أربعة آلاف» ودية المجوسى 
لمانيانة. 

قال: وحدثنى ابن نُمَيْره عن عبد الملك» عن عطاءء قال: دية اليهودي 
والنصرانى أربعة الاف» ودية المجوسى نا 


قال أبنو غمر: اختلف عن عمر بن عبد العزيز في دية الذَّمّىّ؛ فروي عنه. 
أنه كان يقضي في دية اليهودي والنصراني بنصف دية المسلم. 


ذكره مَعْمّرءِ عن الزهري وغيره» عن عمر”". وقد روى ابن جريج» عن 
عبد العزيز بن عمرء عن أبيه: دية المجوسي أربعة آللاف درهم. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريء وعثمان البَنِيّ» والحسن بن حي: 
دية المسلم والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهدل سواء. وهو 
قول ابن شهاب”". 


وروى إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» قال: كان أبو بكرء وعمر» 
وعثمان وَوْبّنه يجعلون دية اليهودي والنصرانىء إذا كانوا معاهدين» مثل دية 


المسله”2. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١97601١/1١77 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7 /١5(‏ “759751) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١184178/97”/١١(‏ من طريق معمرهء به. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق »)١854١/45 /١٠١(‏ وابن أبي شيبة .)5971445/151١/١15(‏ 

(5) أخرجه: الدارقطني (7/ 9؟١)‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
»))285931/45-946/1١(‏ والبيهقي (8/ )٠١”‏ عن ابن شهاب. به. 


> كاب الرّيات والغرامات عض 
قالع بأو عم الأحاديث فى هذا الباب عن عمر وعثمان» مضطربة 
وروي عن ابن مسعو د» قال: دية أهل الكتاب» وكل من له عهذل» أو 
ذمة» دية المسلم''". وهو قول إبراهيم'”'"» والشعبي”"»؛ وعطاء”*» والحَكمء 


ره 


وحماد. 
ورواه الحكم بن عتيبئة عن علي دَق ا . ورواه مجاهد أيضًا عن علي"'. 
ولم يدرك واحد منهما زمان علي. 


وروى مَعمّرء عن الزهريء قال: دية اليهودي والنصراني» وكل ذميء. 
مثل دية المسلم. قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله كَل وأبي بكر 
وعمرء وعثمان» وعلي رضوان الله عليهم. حتى كان معاوية» فجعل في 
بيت المال نصفهاء وأعطى أهل المقتول نصفها. ثم قال: قضى عمر بن 
عبد العزيز بنصف الدية» وألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: 
وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المالء ظَلْمَا 


/١١ /١5( أخرجه: عبد الرزاق (١١//ا814957/9١8597-1١). وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١59 /7( والطبراني (9/ 09٠8/5/ا9). والدارقطني‎ )*8 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١8606٠0-١8599/98/١١(‏ وابن الي شيبة /١5١ /١6(‏ 
1) 

(*) أخرجه: عبد الرزاق .)1860١ 18599 /98/١١(‏ وابن أبي شيبة /١51١ /١5(‏ 
7 1), 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/١51١ /١05(‏ 5971437). 

(0) سيأتي في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ».)2318597/917/١١(‏ والطبراني (947/8/509/9) من طريق 
مجاهلء. به. 


٠‏ مانن نسم رالسايع ٍ الملشار والأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


ا ال الزهرنية نل يشي في أن ألزز يللاف بعري عي الزير: ارق 
أن الدية قد كانت تامة لأهل الذمة. قال مَعْمّر: فقلت للزهري: إن ابن 
المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال لي: إن خير الأمور ما عُرض على 
كتاب الله عز وجل؛ قال الله عز وجل: #مَدِيَةٌ يُسلّصة !1 أمَله 2004 02 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا أبو حنيفة» عن الحَكم بن عتيبة» أن عليًا قال: 
دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. قال أبو حنيفة: وهو قولي”". 


قال: وأخبرنا ابن جريج» عن يعقوب بن عتبّة وإسماعيل بن محمد. 
وصالحء قالوا: عَفْلْ كل معاهد ومعاهدة كعقل المسلم؛ ذَكْرَانُهُم كذكرانهم. 
وإناثهم كإنائهمء جرت بذلك السنة في عهد رسول الله ككل”*'. 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب. 
قال: سمعت الزهري يقول: دية المعاهد دية المسلم. وتلا هذه الآية: 9و إن 


0 2 الل 


7 سس 2 سوس لح ل سح لس ف دار‎ ١ 
ا مَلَّسةٌ !1 أهلهء ونحخربر‎ 


ما :هه ص 


ل ف موحد بجو(ه) 00 
قال أبو عمر: احتج الكوفيون بهذه الآية؛ قوله عز وجل: وما 


.)47( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١185941/9475-95 /١١(‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن أبي 
عاصم في الديات (رقم 273617» والبيهقي (8/ )٠١7‏ عن الزهريء به. 

(") أخرجه: عبد الرزاق )١185945 /947//٠١(‏ بهذا الإسناد. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (١١//ا 9‏ 185948/94/8) بهذا الإسناد. 

(6) النساء (47). 

(5) أخرجه: ابن ا شيبة /١71١ /١6(‏ 597565) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (10/ 
4 من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. 


> كاب الرّيات والغرامات امم 


له-2 يي 5 


كارت لِمُوّمنِ أن يَفَثَلٌ مَوّمِنًا ِلَّا خَطَنا وَمَن كَكَلَ مُومِنًا خَطنًا مَترِرُ وَكبَةٍ 
مُؤمِكَةٍ 0 كُسَلَّمَةٌ إل أَهَلدء 4 27. ثم قال عر وجل: #وإن م 


4 سن ومح 0 0 1 يد لَه 2 1 اللاو كر 


مُومحة 274 ل فلما كانت ا واجبة فى قتل الكافر الذمى: وجب 
أن تكون الدية كذلك. 


دقالوا: وقال الله تعالى: طون حكات ين هو دنحم وَيَدهُم 
َِكَوٌ صَدَِةٌ نُصلّصةإِك أمَيِه. وَعَحْرِرُ وَكبَةٍ مُؤمكوٌ 74". كما قال في 
المؤمنء فأراد الكافر؛ لأنه لو أراد المؤمن لقال عز وجل: وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميئاق وهو مؤمن. كما قال عز وجل: #فإن كارت من هَوْمٍ 
عدو د وهو مده 02 ا فأوجب الله عز وجل فيه تحرير رقبة مؤمنة دون 


روه 


الدية؛ لأنه مؤمن من قوم حَرْببِين عَدَوٌ للمسلمين. 


قال ادو ركو خجلاتق بسع :تق معت كين أشتمك» عرد لتحي“ قالمة إذأ 
قتل المسلم الذمي» فليس فيه غير كفارة””'. 


وتأول مالك رحمه الله هذه الآية فى المؤمنين؛ لأنه قال عز وجل فى 
ٍ-ء 


أولها: اومن قَكَلَ مُؤمنَا حَطَنًا4. ثم قال: «اوّإن كاين هَوّمْ بَنَتَحكُم 
فكو 1114 .يق الحؤمن المقتول خطاً. 


.)475( النساء (47). (؟) النساء‎ )١( 

(9") النساء (947). (5) النساء (475). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 1487/ 2759757 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
أبي عاصم في الديات (رقم 5916). 

(5) النساء (؟47). 


فيض بو لسابع: الإإفار د الأعكام وا مرو د وا لريات والمسامة 


ورد قوله هذا بعض من ذهب مذهب الكوفيين فقال: الحجة عليه 
أن الله عز وجل قد قال في هذه الآية: قن كارت من هوم عَدُوَ لَك 
وَهَوَ مَؤَّمِرتٌ #*"؟. فدل ذلك على أنه لم يعطفه على ما تقدم من قوله عز 
وجل: ##ومن كَدَلَّ مُؤّْمِمًا حَطَكَا*؛ لأنه لو كان معطوفًا عليه ما قال: *9وهو 
مُوّمِر *. لأن قوله: ##ومن كثل مُوّمِنًا حَطعًا *. يغني عن وصفه بالإيمان؛ 
لأنه يستحيل أن يقول: فإن كان المؤمن المقتول خطأ من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن. قالوا: وكذلك قوله تعالى: #وإن كات ين هوم بتكم 


سرج سس فر 3 


وبكنهم ميثق 2 1 غير مُضمّر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره. 

السلف والخلف من العلماء في مبلغ دية الذمي» وأصل الديات التوقيف. 
ولا توقيف فى ذلك إلا ما أجمعوا عليه. وقد أجمعوا على أن أقل ما قيل 
فيه واجب» واختلفوا فيما زاد. والأصل براءة الذمة. 


وروى إسرائيل» عن سِمَاكء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: 
لفان كارت من هَوْمٍ عَدُوَ لَّكْموَهُوَ مورت 4”". قال: يكون الرجل مؤمنً 
وقومه كفارء فلا تكون له دية» وفيه تحرير رقبة مؤمنة7؟'. #وإن كات من 


72 حت مه عوء سير س يك قا بي (0) رخ بوم م 3 
قوم يننتحكم ويكنهم م ممق 74*؟. قال: عهد. “9# فرية مُسَلَمَةَ إل أهله. 
وَكَخْرِرُ رَكَبَةٍَ مُؤْمكوٌ 224. فلا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين. وأقل 
ما قيل يقين فى ذلكء. وبالله التوفيق. 


.)47( النساء (47). (؟) النساء‎ )١( 

(9) النساء (47). 

0( أخر جه : ابن جرير (// 1" والبيهقي )"1١/(‏ من طريق إسرائيل» به. 
(6) النساء (97). 69 النساء (؟7). 


8 كتَابُ اليّيات والغرامات نين 


قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله المسلم قتل 

قال أبو عمر: اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر؛ فقال مالك. 
والشافعي» وأصحابهماء والليثء والثوريء وابن شَبْرّمَة والأوزاعي. 
وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور وأبو عبَيّد 0 والطبري: لا يقتل مؤمن 
بكافر. إلا أن مالكمًا والليث قالا: إن قتله قتل غيلَةِ قتل به 


لوو لظ 
لثائرة ولا عداوة. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى؛ وعثمان البَنَىّ: يُقتل المسلم 
بالذمي. وهو قول إبراهيه'" والشعبي'". وعمر بن عبل الع 


قال أبو عمر: احتج الكوفيون لقولهم: إِنْ المسلم يُقتل بالكافر على 
كل حال. بحديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن 


المَلماة نِي» قال: قل رسول 0541 رجلا من آهل الإوازبربدل دن أهل الليفة 


وقال رسول الله يكله: «أنا أحق مَنْ وَنَى بذمته»0». 


/1018(: وابن أ ششيئة‎ »)18611-1١86515/١١١/١1١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١197572-56 

(؟) أخرجه: ابن حزم .)55/87/١١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »))18018/٠١7-51١١/٠١١(‏ وابن أبي شيبة /١515/١6(‏ 
1 ). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق »)218015/١١١/٠١(‏ وابن أبي شيبة ,)597057/157/١16(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (”/ ».)١1965‏ والدارقطني (”/ ,)١70‏ والبيهقي )8/ 
)”١ “٠‏ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمانء به. وقال الدارقطني: (لم يسنده 


بابب إفس رالسايع ؛ تفار الأصكام راطرو د والريات والمسامة 


وهذا حديث منقطع لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث لضعفه. ورَوَوا 
فيه عن عمر َيه حديثًا لا حجة لهم فيه. 

ذكره وكيع؛ قال: حدثني محمد بن قيس» عن عبد الملك بن مَيسَرَة عن 
الا بن سَبْرَة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحِيرّة» فَكْتبَ 
فيه إلى عمر بن الخطابء. فكتب عمر: أن اقتلوه به. فقيل لأخيه حنين: اقتله. 
قال: حتى يجيء الغضب. قال: فبلغ عمر أنه من فْرْسَانَ المسلمين. قال: 
كن آلآ تقد ووم قال فجاء الكتات :وق ا 03 

قال أبو عمر: لو كان القتل عليه واجبّاء ما كان عمر ليكتب ألا يقتل لأنه 
من فرسان المسلمين؛ لأن الشريف والوضيع» ومن فيه غنى ومن ليس فيه 
غنّى في الحق سواء. 

وقد روي هذا الخبر ما دل على أنه شاور فقال له؛ إما عَلِيَّ وإما غيره: 
فإنه لا يجب عليه قتل. فكتب ألا يقتل. 


ذكره أبوبكن قال حدني غلى.بق تشهر عن الكتازة» عن عبد الملك 
و 7 م 5 7 : : و 9 
ابن متسر قف عو ال البيق سترةهقال» قدا عرس مرق فويينان الكوفة ناد اميه 


َُ 6 


أهل الجيرّة» فكتب عمرء أن أَقِيدٌوا أخاه منه. فدفعوا الرجل إلى أخى 


- غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني 
مرسل عن النبي يلد وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث 
فكيف بما يرسله) وقال الآلباني في الضعيفة )11١/١(‏ بعد أن حكم على الحديث 
بالنتكارة» وبعد ذكر طريقين آخرين للحديث: («فهذه طرق شديدة الضعفء. لا يتقوى 
بها الحديث» ويزيده ضعمًا أنه معارض للحديث الصحيح وهو قوله كلِ: «لا يقتل 
مسلم بكافر»). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )59777/1757/١5(‏ من طريق وكيع» به. 


> - لتاب اليرّ يات والغرامات عام 


العِبّادي فقتله. ثم جاء كتاب عمر. ألا تقتلوه. وقل قتله7'. ورواه شعبة» 
عن عبد الملك» عن المَرّال مثله”". 


وكتاب عمر الثانى دليل على ما قلناه. وبالله عز وجل توفيقنا. 


وذكر وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عامرء قال: قال علي ذه: من 
السنة ألا يقتل مؤمن بكافر» ولا حر بعبد' ". 


واحتجوا أيضًا بخبر الزهري؛ عن سعيد بن المسيب في قصة قتل 
عبَيّد الله بن عمر الهَرْمُرَان وجمْيَْة» وهما كافران» وأن عثمان والمهاجرين 
أراذوا أن تقذوا سد هون 1ن" وعدا لاجححة قيدة لأن الم ذ ان قن كان 
أسلم» وجفيْتَة لم يكن أسلم» وهذا مشهور عند أهل العلم بالسير والخبر. 
واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي» فنفسه 
أحرى أن تؤخذ بنفسه. وهذا لَحَمْرِي قياس حسنء لولا أنه باطل عند الأثر 
الصحيح. ولا مدخل للقياس والنظر مع صحة الآثر. 

حدثني سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمدء قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني ابن عبينة» عن مُطَرّف بن طريف. 
عن الشعبي» عن أبي جُحَيّفَة قال: قلنا لعلي بن أبي طالب ذه: هل عندكم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١59759/١1715 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١1977/7(‏ من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 17/8/ “794717)» والدارقطني ("/ “1777)» والبيهقي (// 
5 من طريق وكيع» به. قال الألباني في الإرواء (19/ 7717/ :)737١١‏ (اضعيف جدًا) . 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 51/5/ 91//0)» والطحاوي في شرح المعاني (”/ ١937‏ - 
85 من طريق الزهريء به. 


> بوبم لشسم السابع : امار الأعكام را رو دوا لريات والمسامة 


من رسول الله علد شىء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة» وبر 
التقتكة» إلا أن تخطن الله برعلا قهمًا فى كتاةه وما فى .هذه الصيعنة فلت: 
وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر'''. 


وبه عن أبي بكرء قال: حدثني ابن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق. 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده. عن النبي كَل قال: «لا يقتل مؤمن 
بكافر)7'. 


فإن قيل: قد روي عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا 
ذو عهد في عهده)7". يعنى بكافرء والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو 
الحربي. قالوا: ولا يجوز أن يُحمل الحديث على أن العهد يَحرَم به دم من 
له عهل؟ لارتفاع الفائلة 2 ذلك»؛ دنه معلوم أن الإسلام يَحقَن الدمى والعهد 


يحقن الدم. قيل له: بهذا الخبر عَلِمْنَا أنّ المعاهد يحرم دمه ولا يحل قتله. 


))1794/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )197517/1١777/١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن ماجه (؟//77208/841) من طريق مطرف»‎ ؛.)١517‎ /١1//5( وأخرجه: الترمذي‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 7/151 19774) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ ,.)١18١‏ 
وأبو داود (*/ م ١ا/‏ 1). وابن خزيمة 71/5 55) من طريق محمد بن 
إسحاقء. به. وأخرجه: الترمذي .)١5١ /١8/5(‏ وابن ماجه (5/ )١5509/841/‏ 
من طريق عمرو بن شعيبء به. 

(9) أخرجه من حديث على طائه : أحمد (١/7؟١١)»‏ وأبو داود (55790/555/5), 
والنسائى (/ 848" 79 5). والحاكم (؟/ )١57‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث ابن عباس ذه : 
ابن ماجه (؟5/ /88/ .)5١59‏ 


8 لتاب الرّيات والغرامات خرف 


وهي فائدة الخبر. ومستحيل أن يأمر الله تعالى بقتل الكفار حيث وَحِدوا 
وتُقَفُوا وهم أهل الحربء ثم يقول: لا يقتل مؤمن بكافر أَمِرْتُم بقتله وقتاله 
ووعدكم الله بجزيل الثواب على جهاده. هذا ما لا يظنه ذو لب» فكيف 
يخفى مثله على ذي علم! 

وقد احتج الشافعي بأنه لا خلاف فيه أنه لا يقتل المسلم بالحربي 
المستأمّن» فكذلك الذمي؛ لأنهما في تحريم القتل سواء. 

حدثني عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني 
أبو داود. قال: حدثني أحمد بن محمد بن حنبل 0 قالا: حدثني 
يحيى بن سعيد» قال: حدثني سعيد بن أبي عرُوبّة» قال: حدثني قتادة» عن 
الحسن؛ عن قيس بن عُبَاد قال: انطلقت أنا والْأَشْئَرُ إلى علي ضيه فقلنا: 
هل عَهدَ إليك رسول الله َك عهدًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا 
ما في كتابي هذاء وأخرج كتابًا من قِرَابٍ سَيْفْهء فإذا فيه: «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم»؛ ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من سواهم. ألا لا يُقتل مؤمن 
بكافر» ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حَدَنًا أو آوى مُحَْدِنَاء فعليه لعنة 


الله والملائكة والناس أجمعين)7'. 


قال أبو عمر: في قوله كَلِ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)”'". دليل على 
اناعبى المسلوي ل" تَكَافيٌ دماؤهم دماء المسلمين. 


- 575717/5( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود‎ )١١١ /( أخرجه: أحمد‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى (8// /3781- 475/8/78/8) من طريق‎ )1 570١ 48 
يحيى بن سعيد القطان. به. قال الألباني في الإرواء (1/ 0-777 717): (ورجاله‎ 
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وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الحرّاح. 
فالنفس بذلك أحرىء وبالله التوفيق. 

وأما قول مالك: إن المسلم إذا قتل الكافر قَثل غِيلَةٍ قتل به. فقد قالت 
به طائفة من أهل المدينة» وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني مَعْنْ بن عيسى» قال: حدثني ابن 
أ أتوغن الحاريف بو عبد الرحمق» أن رتعلة من البط عدا عليه وجل 
9 دف 
من أهل المدينة فقتله قتل غِيلّة» فَأَتَى به أبان بن عثمان» وهو إذ ذاك على 
المدينة» فأمر بالمسلم الذي قَتَلَ الذمي أن يُقتل به"". 

قال أبو عمر: قوله ككل «لا يقتل مؤمن بكافر»”". قول عام؛ لم يستثن 
غِيلّة ولا غيرها. 

وقد أجمعوا أنه لا يُعْتَبر فيه حكم المحارب في تَخيير الإمام» ولو كان 
محاريًا اعتبر ذلك فيه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /1١77/١0(‏ 59776) بهذا الإسناد. 
() تقدم تخريجه قريبا. 


ما يوجب العقل على الرجل فى خاصة ماله 


[19] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. أنه كان يقول: ليس على 
العاقلة عَفَلَ في قتل العَّمْدء إنما عليهم عقل قتل الخطأ(". 

قال أبو عمر: سن رسول الله يكل لأمته وشرع لها من دينه أن دية المؤمن 
المقتول خطأ تحملها العاقلة» عاقلة القاتل» وهم رهطه وعشيرته وقبيلته؛ 
نعلا يكون دمه مَطْلُولَاء نقلت ذلك الكاقة التي لا يجوز عليها السهو ولا 
الغلطء» وأجمع العلماء على ذلك في الدية الكاملة» فارتفع التنازع ووجب 
التسليم. وذلك. والله أعلمء لما روي عن النبي كه أنه قال: «تجاوز الله عز 
وجل لأمتي عن المخطأء والنسيان» وما أَكْرِهُوا عليه»”". وما تجاوز الله عز 
وجل عنه؛ فلا وزر فيه. كان مخصوص من قول الله تعالى: ولا ل ور وازرة 
ودر أت 20 و كب كز شن ال 04 بما خصه الله تعالى 
على لسان رسوله كك أنه لا يُطَلَ دم الحر المسلم؛ تعظيمًا للدماء» والله 
أعلم» فجعله في الدية الكاملة على العاقلة» والجاني رجل منهم كأحدهم 


/١557/١65( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١ 5 /8( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق هشام بن عروة: به.‎ 07 

ه64 أخرجه من حديث ابن عباس ذَلِبه : ابن ماجه .)235١ 50 /5609/١(‏ وابن حبان /١5(‏ 
9,9,9 والحاكم (؟98/7١)‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. قال الألباني في الإرواء /١77 /١(‏ 87): ((صحيح). 

.)١55( الأنعام‎ )5( .)١55( الأنعام‎ )9( 
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على اختلاف فى ذلك. 


وقد اختلف الفقهاء في مبلغ ما تحمله العاقلة من ديات الجراحات في 


الآدميين. وأجمعوا أنها لا تحمل جنايات الأموال. وسنبيّنُْ ذلك كله إن شاء 
مالك؛» عن ابن شهابء أنه قال: مَضْت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا 


من دية العَمُد. إلا أن يشاؤوا ذلك0'. 

مالك. عن يحيى بن سعيد مثل ذلك"". قال مالك: إن ابن شهاب قال: 
مضت السنة في قتل العَمُد حين يعفو أولياء المقتول. أن الدية تكون على 
القاتل في ماله خاصة. إلا أن تعيته العاقلة عن طِيب نفس منها. 

قال أبو عمر: هله الآثار كلها فى معنّى واحدء وهو أن العاقلة ليبس 
عليها أن تحمل شيئًا من دية العَمّده والعَمّد لا دية فيه» إنما فيه القَوّدى إلا 
أن يعفو أولياء المقتول عن القاتل ليأخذوا الدية؛ يصطلحوا على ذلكء. أو 
يعفو أحدهم ممن له العفوء فيرتفمٌ القتل وتجب الدية لمن لم يَعْفَ بشرط 
أو بغير شرطء أو تكون الجناية فيما دون النفس من الجراح عَمْدَاء تبلغ 
الثلث فصاعداء ولم يكن إلى القصاص سبيل كالجائفة وَشَيهيًا 
به العَمُّد عند بعض العلماء. وكذلك قتل الأبوين ولدهما عَمْدًا. هذا كله 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١81/ /١5(‏ 759775).» والبيهقى (8/ )٠١١5 - ٠١5‏ من طريق 
مالك, به. 


() أخرجه: البيهقى (8/ 5 )٠١‏ من طريق مالك. به. 
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عمدء تجب فيه الدية» ويحملها الجاني في ماله عند بعض العلماء. وما لم 
نذكره من ذلك يأتي ذكره في موضعه. إن شاء الله. وقد ذكرنا في باب عقل 
الشَّجَاجٍ قول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عَمْدَاء ولا صلحًاء ولا اعتراقًا”". 
واكك ل لي جك ل سوه الفااء 

قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث 
فصاعدًاء فما بلغ الثلث فهو على العاقلة» وما كان دون الثلث فهو في مال 
الجارح خاصة. 

قال أبو عمر: قد تقدم ذكر اح العلماء على أن العاقلة تحمل الدية 
كاملة في قتل المؤمن + ابر خيطاً+ 20 كان او أقى: 

واختلفوا في مبلغ ما تحمله العاقلة من ديات الجنايات في الدماءء 
بعد إجماعهم أن :العافلة تسن زر المومى امقر ل خطاء :زا أ انق 
وبعد إجماعهم على أنها لا تحمل شيئًا من جنايات الأموال؛ فقول مالك ما 
ذكره فى «موطتئه). وعليه جمهور جماعة أصحابه» في أن العاقلة لا تحمل 
إلك اقلت فها و انرمع بدن خط .وهو :قزل بسعيك دو مسمس اكباو لققياء 
اسح اي و ا و 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغت الجراحة من المرأة عشْرٌ ديتها» ومن 
الرجل نصف عشر ديته» حملت ذلك العاقلة» وما دونها ففي مال الجاني. 
لا تحمله العاقلة. وقال الثوري وابن شُبْرّمّة: تحمل العاقلة من ديات جراح 
الخطأ ما بلغ أَرْسَ الموضحة فصاعدًاء ولا تحمل ما دون ذلك؛. فدل على 


() تقدم تخريجه في (ص )3٠١‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /١6(‏ 55 7/ 597717). 
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أنهما اعتبرا من الرجل والمرأة مقدار مُوضِحَة الرجل. وهو قول عمر بن 
عبد العزيز”'2. وقال عثمان ال والشافعي: تحمل العاقلة القليل والكثير 
فو أزواقن الدماء في الخطأء من قتل وجرح من حر وعبد وذكر وأنثى. 
قال الشافعي: لأن رسول الله ككهِ لما حَمّل العاقلة الأكثر» دل على تحملها 
الايسر. 

قال أبو عمر: قول الشافعي صحيح.ء والحجة له إجماع علماء المسلمين» 
أن رسول الله يَكِةِ سن وشرع حمل العاقلة الدية كاملة في قتل الخطأء ومعلوم 
أن ذلك حمل لجميع الأجزاء لهاء فمن زعم أن جزءًا منها عشرّاء أو نصف 
عشر أو ثلثًا لا تحمله العاقلة» وتحمل ما فوقه» فقد تحلم'" وقال بما لا 
يعضده أصل ولا قياس» ولا جاء به توقيف عمن يجب التسليم له. لوجود 
الاختلاف فيه فالقياس ما قاله الشافعي في ذلك والله أعلم. 

وأما وجه قول مالكء. والحجة له. أن الأصل ألا يتحمل أحد جناية 
غيره؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه: #ولا تيرب كلتقي إِلَّا علب 04". 
وقال النبي كَلْهِ لرجل في ابنه: «إنك لا تجني عليه» ولا يجني عليك»)7'. 
فلا تكسب كل نفس إلا عليها في دم ولا مال؛ إلا أن تَخْصّ ذلك سُنة قائمة 
أو إجماع» ولما أجمعوا أن ما بلغ الثلث من الدية فما زاد» أو منحته العاقلة. 
ا الاعي و الي يي 1 


و 8 مم هه 


4 | لئ8يكد سسا 24م خج 
9# ولا زر وازرة وِرْرَ أخَرئئْ *” ٠‏ (و: + 9# وك تكيِبُ لتقيس إِلَّا حكن 2004 . 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (94/ »)١17/8١١//55٠١‏ وابن ن أبي شيبة /١16(‏ 59571/7555). 
(0) أي: تكلف. إفرة الأنعام .)١58(‏ 
(5) تقدم تخريجه في (ص )١185‏ من هذا المجلد. 
(5) النجم (58). (5) الأنعام .)١55(‏ 
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وكان استثناءً مجتمعًا عليه من أصل مجتمع عليه؛ لأن من قال: تحمل العاقلة 
العشر ونصف العشر فصاعدًا. ومن قال: تحمل القليل والكثير. قد اجتمعوا 
في تحمل الثلث فصاعداء فوجب أن يكون ما نقص من الثلث مردودًا إلى 
الإجماع في أنه لا يحمل أحد إلا ما جنت يدهء لا ما جنى غيره. 

قال أبو عمر: قد تجاوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيانء قال الله عز 
وجل : #وليس مركم جتاح فنا اخطاتر بو 1# وروي عن النبي وَل 
أنه قال: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)”''. وما 
تجاوز الله عنه. فلا وزر فيه. ولا معنى لقول من احتج في هذا الباب بقول 
لله تعالى: #إولا ور وده ورْرَ َع 74". وقد سن رسول الله كه في قتل 
المؤمن خطأء ألا يطل دمه. وأن يحمله غير الذي أخطأ فيه ولم يرد قتلّه 
وأن يتعاون فيه قبيلُه ورهطّه. وما سَنَّهُ رسول الله ككةِ فذلك هدي الله. قال 
اله تعالى: طاغلا وَرَيْكَ لا ومنو حَقٌّ كدوك نما طبر ييه م 1 
تجذواف أَنشيهمّ حرجا صما مَصَْتَ وَمُسَلْسوأ سَيِيمًا 5 404 . 

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قَبِلَتْ منه الدية في قتل 
العَمْدء أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص. أن عَمَل ذلك لا يكون 
على العاقلة إلا أن يشاؤواء وإنما عَقْلْ ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة: 
إن وَجِدَّ له مال» فإن لم يوجد له مال كان ديئًا عليه» وليس على العاقلة منه 
شيء إلا أن يشاؤوا. 
)١(‏ الأحزاب (0). 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) الأنعام .)١55(‏ 
(5) النساء (560). 
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قال أبو عمر: قد مضى هذا المعنى من قول ابن شهاب ويحيى بن سعيد 
فى أول هذا لبان 


والذي عليه أهل العلم بالحجاز والعراق وأتباعهم في سائر البلدان» أن 
العاقلة لا تحمل عَمْدَّا ولا اعترافًا ولا صلحًا من عَمْدء كما قال ابن عباس 


5ن '". وما شَّذْ عن هذا الأصل من مذاهب أصحابنا فواجب رده إليه» وبالله 


التوفيق. 

قال مالك: ولا تَعْقِل العَاقِلّة أحدًّا أصاب نفسه عََيْدًا أو خطاً بشي ع 
وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندناء ولم أسمع أنَّ أحدًا صَمّنَ العَاقِلّة من دية 
العَمُد شيئاء ومما --- أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: قن 


عو لا سر دجم وو عرسم 


عفى له من أخبه شَىّ ا باع بالْمعروفٍ وأداء إِلَتَه بحر حَسَان 7#". فتفسير ذلك فيما 
52 والله أعلم. أله من أُعْطِي من أخيه شيء من العفل كلتيعةُ بالمعروف: 
ليود إليه بإحسان. 

قال ارو عور امقر له هتحول العانلة انها أضاي نفس عدا رطا 
وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا. فهو قول أكثر العلماء. وقد اتفق مالك. 
والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» فيمن قتل نفسه خطأ أو عَمْدَاء أنه لا يجب 
على عاقلته شيء. وقال الأوزاعي: لو أن رجلا ذهب يضرب بسيفه في العدو 
فأصاب نفسه. فعلى عاقلته الدية. 


وروى مَعمّرء عن الزهري وقتادة. أن رجلا فقا عين نفسه خطاء فقضى 


)١(‏ (ص .)55٠‏ 00 تقدم تخريجه في (ص 2٠‏ من هذا المجلد. 
(9) البقرة .)١7/8(‏ 


- لتاب الرّيات والغرامات م 


له عمر بن الخطاب فيه بديتها على عاقلته» وقال: أصابته يد من أيدي 
الما 0 

قال أبو عمر: القياس والنظر يمنع من أن يجب للمرء على نفسه دين 
والعاقلة إنما تحمل عن المرء ماله لغيره» ألا ترى أن مَنْ لا عَاقِلَةَ له لزمته 
جنايته عند أكثر أهل العلم» فلما استحال أن يجب له على نفسه شيى. 
استحال أن يجب على عاقلته ما لم يجب عليه؛ والله أعلم. 

وأما قوله: ولم أسمع أن أحدًا ضَمَّنَ العَاقِلّة من دية العَمْد شيئًا. فهذا 
يقضي من قوله» على صحة رواية من روى عنه أن دية الجائمٌة والمأمومة 
وكلّ ما يخاف منه التَّلّف من الجراح في العمدء أنه في مال الجاني لا على 
العَاقلّة. 

وأما قوله: ومما يعرف به ذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه: 9 فمن 
عت لَه مِنّ َيِه سَىْءُ 74". فقد اختلف قوله وقول أصحابه وسائر الفقهاء في 
قوله عز وجل: #هْمِنْ عنى لد.4. هل هو القاتل» أو ولي المقتول؟ 

وقد أفردنا لهذه المسألة جزءًا استوعبنا فيه معانيهاء وما للعلماء فيهاء 
وأوضحنا الحجة لما اخترناه من ذلكء. وبالله التوفيق. 

قال مالك في الصبي الذي لا مال له. والمرأة التي لا مال لهاء إذا جَنَى 
أحدهما جناية دون الثلث: إنه ضَامِن على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة. 
إن كان لهما مال أخذ منهء وإلا فَحنَاَةٌ كل واحد منهما دين عليه ليس على 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١7/877/517/9(‏ من طريق معمره به. 
(؟) البقرة .)١17/8(‏ 


م سو سابع : ابلجمار و الأعكام واطرو د والريات والمسامة 


العاقلة منه شيء, ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي» وليس ذلك عليه. 
قال أبو عمر: إنما ذكر المرأة مع الصبي هنا؛ لأنه سئل عنهماء والله عز 
وجل أعلمء لأن الصبي عَمْدّه خطأء وفعله كله خطأء إذا كان في الدماء. 
وكذلك خطأ الرجل والمرأة. وأصله أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من 
جناية الخطأ. 
وقد ذكرنا الاختلاف في ذلكء والحمد لله. فما كان دون الثلث. فهو في 
مال الجاني» وما لزم ذمة المُوسرء فهو دين على المُعْسِرء ولا يؤخذ الأب 
بجناية الابن الصغير» ولا الكبير» وهذا ما لا خلاف فيه» والحمد لله. 
قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه» أن العبد إذا قتل كانت 
فيه القيمة يوم يقتل» ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئًاء كَلَّ أو كثر 
وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة. بالعًا ما بلغ» وإن كانت قيمة 
العبد الدية أو أكثرء فذلك عليه في ماله؛ وذلك لأن العبد سلعة من السلع. 
قال أبو عمر: قد بَيّن مالك بقوله: إن العبد سلعة من السلع. ما هو حجة 
لمذهبه» في أن قيمة العبد لا تحملها العاقلة؛ لأن العاقلة لا تحمل شيئًا 
من جنايات الأموال عند الجميع. وقد قال بقول مالك في ذلك؛ ابن أبي 
ليلى» وعثمان البَتَىّ» وسفيان الثوري» والليث بن سعدء والحسن بن حي. 
وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه» قالوا: قيمة العبد على الجاني في ماله 
خاصة. وقد روي عن الشافعي مثل ذلكء والآكثر الأشهر عن الشافعي ‏ وهو 
الظاهر من مذهبه ‏ أن العبد إذا قتل خطأء فقيمته على عاقلة قاتله في ثلاث 


سئين . وهو قول ابي حنيفة. وزفر» ومحمكل» وابي يوسف. 


لتاب الرّيات والغرامات / 


قال أبو عمر: قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذاء عن الشعبي» وإبراهيم. 
أن العاقلة لا تحمل عَمْدَا ولا عبدًا('". وقال إبراهيم: لا يَعْقَلُ العبد ولا يُعْقَل 
عورا" :وقان الحسيق: إذا "فقتل البعر العوكها نعلي الدية نوكين 4 
وقال مكحول: ليس على العاقلة من دية العبد شيء. 

وأما الذين قالوا: إن قيمة العبد المقتول على عاقلة القاتل؛ فمنهم 
عمل 30 والحكم. وحمّاد والزرهري. 

قال شعبة: سألت الحَكّم وحَمَّادًا عن رجل قتل دابة خطأء قالا: في ماله. 
قالا: وإن قتل عبدًا فهو على العاقلة”". 

وقال يونسء عن الزهري في حر قتل عبدًا خطأء قال: قيمته على 
الغا 721 . 

قال أبو عمر: قد تقدم من قول الشافعي أن قياس العبد على الحر في 
مالك الكفارة في قتل العبدء ولم يستحسنها هو ولا أحد من العلماء في 
البهاكم والآموال. ولم يوجب مالك الكفارة في قتل العبد» وقال: الكفارة 
التي في القرآن في الأحرار؛ لأنه ذكر معها الدية» وليس في قتل العبد دية. 
قال: والكفارة في قتل العبد حسنة. وقال الطحاوي معترضًا عليه: قد قال 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )232٠١‏ من هذا المجلد. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /١68 /١5(‏ 59711). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 7/155 59711). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5971١ 5/1685 /١5(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١00 /١0(‏ 794716) من طريق شعبة» به. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 59717/1505) من طريق الزهريء به. 


ادن عبر لسابع : الإفار الأعكام دا طرور والريات والمُسامة 


الله عز وجل: هن كارت من هَوْمٍ عَدُوٌ لَك وَهُوَ مُوَمِرك 1 
م 5مجة مد 2004. فأوجب الكفارة بالا دية» فعلمنا أن وجوهب الكفارة غير 


مقصور على حال وجوب الدية. 

قال أبو عمر: الكفارة في قتل العبد خطأ واجبة على عاقلته» عند 
الكوفيين والشافعي. 

وأما قول مالك: فإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة» بالعًا ما 


بلغ» وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر. فهو مذهب الشافعي وأبي يوسف. 


: 00 0 (:) 
وهو قول سعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز لحن © الل 


اكه ل 137 وابن شهاب الرعوى 0 وال وابن رم كلهم 
قال فى الرجل يقتل العبدَ خطأً: قيمته عليه بالعًا ما بلغت» وإن زادت على 


دية الحر أضعافًا. روي ذلك عن على 20 وابن ب رضى اللّه عنهما. 


.)47( النساء‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)١18115/١١  4/١١(‏ وابن أبي شيبة ,.)158911/1١5 /١6(‏ 
والبيهقي (8/ /71). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5891/7/١1١5 /١15(‏ 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق »)١8١1!5/٠١ /١١(‏ وابن أبي شيبة /١١5 /١6(‏ /ا/75891)., 
والبيهقي (78/4). 

(0) أخرجه: ابن أن شيبة .)١5891/6/١١5 /١6(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)18١1/5 /٠١١ /١١(‏ وابن أبي شيبة /١١5 /١6(‏ 5891/1). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١5 /١6(‏ 7891/5 758915). والبيهقي (//71). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١6 -1١5 /١5(‏ 2378915 58918). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق ».)181!5/٠١١ /١٠١(‏ وابن أبي شيبة ,)5891///١١5 /١5(‏ 
والبيهقي (//78). 

)9١(‏ انظر الذي قبله. 


- لتاب الرّيات والغرامات ين 


وقال أبو حنيفة» وزفر» ومحمد: إذا قتل العبد خطأ وقيمته أكثر من 
عشرة آلاف درهمء لم يرد صاحبه على عشّرة آللاف درهم شيكاء وهو فول 
الحَكّم بن عتيبة» وحَمّاد بن أبي سليمان» فهؤلاء يقولون: لا يزاد في قيمة 
العبد على دية الحر. 

وقالت طائفة من فقهاء الكوفة: لا يُبْلَْ به دية الحر؛ ينقص منها شيء. 
روي ذلك عن الشعبي''' وإبراهيه”'". وقال سفيان الثوري: يُنقص منه 
الدرهم ونحوه. وقال غيره من الكوفيين: تنقص منها عشرة دراهم. واحتج 
لحار ران قالة :زر كان لقعي وا داعال كمال رعداءة مجان | 
يجب في حال نقصانه أكثر مما يجب في حال تمامه» فمن هنا وجب ألا 


يجاوز بقيمته الدية. 


قال أبو عمر: قد أجمعوا أنها قيمة لا دية» فوجب أن يُبْلَعْ بها حيث 
بلغت كسائر قِيّم المستهلكات التي لا توقيت فيهاء والله أعلم. 


.)589/87 /١١6 /١65( وبن أبى شيبة‎ »))١81١1١/7 /9 /١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
انظر الذي قبله.‎ )١( 


ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 


]"١[‏ مالك. أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سثئلا: 
أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لاء ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل 
لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم"''. 

ا : : 
قال مالك: أَرَاهُمَا أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عَقل 
المدلِحىٌ حين أصاب اينه. 


قال أبو عمر: اختلف العلماء في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي 
الحرم؛ فقال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وابن أبي ليلى: القتل في الجلّ 
والحرم سواءء وفي الشهر الحرام وغيره سواء. وهو قول سعيد بن المسيب. 
وعروة بن الزبير» وسيلمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن 
زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال الأوزاعى: القتل فى 
: ل 0 00 00 
الشهر الحرام تغلظ فيه الدية فيما بلغناء وفي الحرم؛ وقد تجعل دية وثلثاء 
ويزاد فى شبه العَمُد فى أسنان الإبل. وقال الشافعى: تغلظ الدية فى النفس 
القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله وابن يات وأبان بن عثمان. أنه 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١7/75947 7/701١‏ وابن أبي شيبة (15/ )195177/١19‏ من 

طريق قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاءء به. وأخرجه: البيهقي 


7/١/8‏ من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5948/9/ ))١178٠ - ١1/779‏ وابن أبي شيبة /١98 /١5(‏ 


- لتاب الرّيات والغرامات اهم 


من قتل في الشهر الحرام أو في الحرم, زيدَ على ديته مثل ثلثها. وروي مثل 


ذلك عن عثمان بن عفان َب 210 أنضنا: 


قال أبو عمر: ورد التوقيف في الديات عن النبي كَلِةِه ولم يذكر فيه 
الحرم ولا الشهر الحرام» فأجمعوا على أن الكفارة على من قتل خخطأ في 
الشهر الحرام وغيره سواءء فالقياس أن تكون الدية كذلك. 

الروالك عر يحي ين سياه عن عرو بن الزبير» أن رجلا من الأنصار 
يقال له: أَْحَةُ بن الجلاج. كان له عم صغيره هو أصغر من أَحَيْحَة: وكان 
عند أخواله» فأخذه َحَبْحَةُفقله ‏ زاد أبو مصعب عن مالك في هذا الحديث: 
فقتله ليرثه - فقال أخواله: كنا أهل ثُمّه ورَّمّهء حتى إذا استوى على عَمَمُّهُ 
غلبنا حق امرئ في عَمّه '". 

قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل”". 

ار كر انكر هوي رجاه وو لأسا ينال لله اخنكة روانها 
أراد أن أَحَبْحَةَ من القبيلة والقوم الذين يقال لهم: الأنصار. في زمنه. وهم 
الأوس والخزرج؛ لأن الأنصار اسم إسلامي. قيل لأنس بن مالك: أرأيت 
قول الناس لكم: الأنصار. اسم سماكم الله عز وجل به» أم كنتم تدعون به 
في الجاهلية؟ فقال: بل اسم سمانا الله عز وجل به في القرآن”*'. 


.)59514 

,)59516 /١98/١6( وابن أبي شيبة‎ .)١!/787 /59/8/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
. (إسناده صحيح)‎ :)755048/7١ /1/( والبيهقي (/71). قال الألباني في الإرواء‎ 

(؟) وروت طائفة من رواة الموطأ: غلبنا عليه حق امرئ في عمه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (117/ )77*578/76٠‏ عن عروة قال: (لا يرث القاتل شيئًا). 

(5) أخرجه: البخاري (17/ /1١178‏ 1/175 7). 


بحن صر لسابع: الإإفار و الأصكام راط رود والريات والمسامة 


د لم يدرك الإسلام؛ لأنه في محل هاشم بن عبد مناف» وهو 
الذي لف على سَلْمَى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار» بعد 
موت هاشم عنهاء فولدت له عمرو بن أَحَيْحَة» فهو أخو عبد المطلب بن 
هاشم لأمه. وقد غَلِطً في أَحَيْحَة هذا غلطًا نا بعض من ألف في رجال 
«الموطأ؟"" ققانة هاجتا وهو أخنكة بن الخلاع بن جعريان بن قحي بن 


ومس 


٠ 


كُلْمّةَ بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأؤس» وزوجته سَلْمَى بنت 
عمرو بن زيد بن ليد بن خراش بن عامر بن عَنْم بن عدي بن النجار. 

وإنما فائدة حديث عروة هذاء أن أهل الجاهلية كان منهم من يقتل قريبه 
ليرئه» وأن ذلك كان منهم معروفاء وعنهم مشهوراء فأبطل ذلك رسول الله 
يك بسنته» وسن لأمته ألا يرث القاتل من قتل» وهي سنة مجتمع عليها في 
القاتل عَمَذدَا. 

وروى سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن عروة بن الزبير» أنه 
قال#ماكووض قال شمن نقتن بعد اختكا بق الخادم. 

وسفيان» عن هشام بن حَسَّانء عن ابن سيرين» عن عبيدة التلماني: قال: 
لم يرث قاتل من قتل بعد صاحب البقرة(". ظ 
وذكر الساجيء قال: حدثني بُنْدَاره قال: حدثني رَوْحْ بن عبّادة» قال: 


حدثنى عوف. عن محملء عن عبيدّة» أن صاحب البقرة القن كانت فى بنن 


.)35/١( هو القاضى أبو عبد الله بن الحذاء كما فى الإصابة للحافظ‎ )١( 
من طريق‎ )١571١-57١ /5( والبيهقي‎ »))2540 /1١75/١( (؟) أخرجه: ابن أبي حاتم‎ 
وابن‎ :»)١ا/9/46‎  ١الا/55‎ /5٠68 /94( هشام بن حسان. به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 


جرير (7”7/7/) من طريق محمد بن سيرين» به. 


- لتاب الرّيات والغرامات وذكن 


إسرائيل كان رجلا ليس له ولدء وأن وارثه قتله يريد ميراثه» فلما ضُْرب 
القتيل ببعضهاء أحياه الله عز وجلء فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان. فلم 
يَوَرَّثْ منه» ولا وَرتَ قاتل بعده من 0 قال عبيدة: وكان الذي قتله 
ابن أخيه. 

قال الساجي: وحدثني عبد الجبار» قال: حدثني سفيان» عن محمد بن 
سُوقَة» سمع عكرمة يقول: كان لبني إسرائيل مسجد له اثنا عشر بابّاء لكل 
باب قوم يدخلون منه» فوجدوا قتيلا في سِبْط من الأسباط فادعى هؤلاء 
على هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاء؛ ثم أتوا موسى يختصمون إليه» فقال لهم: 
إن الله تعالى يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها. فذكر الخبر بطوله 
في ابتياعهم البقرة وتشددهم فيهاء والتشديد عليهم» حتى اشتروها وذبحوها 
وضربوه بفخذهاء قالوا: من قتلك؟ قال: ابن أخي فلان. وهو وارثي, فلم 
يورث منه» ولم يعط من ماله شيئاء ولم يَوَرّثْ قاتل بعده”'". 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن القاتل عَمْدَا لا يرث من مقتوله. إلا 
فرقة شذت عن الجمهور كلهم أهل بدع. 

واختلف العلماء في ميراث القاتل خطأء على ما نذكره بعد إن شاء الله 
عز وجل. 

وقول عروة في ذلك: لا يرث قاتل من قتل. يعني أن القاتل مُنع من 
الميراث عقوبة له؛ لاستعجاله الميراث من غير وجهه؛ لثئلا يتطرق الناس إلى 
العزوااك بالق هر كان ضعي لك تدان ا عند موه ابره ركان :حال ققره 


)١(‏ انظر ما قبله. 
(؟) أخرجه: ابن جرير (7/ »)١75‏ وابن أبي حاتم 7/١545 /١(‏ 107) عن عكرمة. 
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فكان ما كان من قتل أَحَيِّحَة لعمه قصدًا إلى أخذ ميراثه في الجاهلية ‏ سببًا 
إلى منع القاتل من الميراث في الإسلام. 

ومما يشبه قول عروة هذاء فى أن الشىء قد يكون سببًا لغيره فى تحليل 
أو تحريمء ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان تحرجهم من نكاح 
اليتامى سببًا إلى نكاح الأربع. تريد قول الله عز وجل: وَإِنَ حِفمَ ألا قسظوأ 
6 صرح لس سل ررك ضر حد 
فى الى َأنكِحوأ ما طاب لَكُم ون اليْسَله مت وَثُلنتَ وزع 1.314" . 

وأما قوله: كنا أهل تمه ورَمّه. فقيل: كنا أهل حضانته وتربيته. وقيل: 
أهل قليله وكثيره. وقيل: أهل خيره وشره. والمعنى قريب من السواء؛ لأن 
0 ا 5 6 58 ك2 7 
الثم في كلام العرب: الرطب» والرم: اليايس . وفل رَوي: ثمه ورمه. بضم 
الغاء والرا والأكثر الفتح فيهما. 

وأما قوله: غلبنا حق امرئ في عمه. فإنه يقول: لم تنفعنا حضانته وتربيته 
وما بيننا وبينه من الرحمء غلبنا عليه حق التعصيب. 

قال مالك: الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العَمُد لا يرث من 
دية من قتل شيئاء ولا من ماله. ولا يححجب أحدًا وقع له ميراث. وأن الذى 
قث خطأ لا يرث من الدية شيئاء وقد اختلف في أنْ يرث من ماله؛ لأنه لا 
ينهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله. فأحَبٌ إلى أن يرث من ماله ولا يرث 
من ديته. 

قال أبو عمر: قد أخبر مالك رحمه الله أن قاتل العَمُد لا اختلاف فيه 
)١(‏ النساء (8). 


(؟) أخرجه: البخاري (8/ /7٠7‏ “ا/ 451‏ 4015). ومسلم (5/ 20018/51165311 
وأبو داود (7/5/ 5778١5).؛‏ والنسائى (5/ 38557/570). 


8 - لتاب الرّيات والغرامات دهم 


الجميع من العلماء قديمًا وحديثًا لا خلاف في ذلك. 

والخلاف كما ذكره مالك فى القاتل خطأ. وأما القائلون بالوجهين من 
العلماء؛ فراوق عق غنين ”17 وعلي”"ا رضي الله عنهما من وجوه شتى » أن 
القاتل.عَمَدَا أو شخطأ لا يرت شيئًا. 


وروى عبد الواحد بن زياد.» عن الحجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه. أن رجلا قتل ابئه» فَعْرَّمّه عمر الدية مائة من الإبل. ولم 
يَوَرّثه من الدية. ولا من سائر ماله ا وقال: لولا أني سمعت رسول الله 
يله يقول: «لا يقتل والد بولده». لقتلتك7". 


وهذا عند مالك وغيره» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» عن 
عمر» عن النبي 6 *'. 


وروكى الشعبي» عن عمرء وعليء. واتل قالوا: ل يوك القاتل عَمْدَا 


وابن 5 ليلى» عن علي مثله. وعن مجاهد. عن عمر مثله0'. 


20798074 /54 /١11/( وابن أبي شيبة‎ »)١ا/ا/89‎ /5٠ 5 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)57١ /5( والبيهقي‎ »223١١ /5( والدارقطني‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 0737/9549 737). والدارمي (”/ 7806): والبيهقي (5/ 
)). 

(9) تقدم تخريجه في (ص )3١7‏ من هذا المجلد. 

(4:) تقدم تخريجه في (ص )١195‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: البيهقي (5/ .)75١١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /582/١1(‏ 7”25717) من طريق مجاهدء به. 


كه صر لسابع المقار و الأعكام دا لروروا لريات والمسامة 


وذكر أبو بكرء قال: أخبرنا أبو بكر بن عيّاشء عن مُطَرّفء عن الشعبي. 
قال: قال عمر: لا يرث قاتل عَمْدَا ولخ 


وروى ابن سيرين» عن عبيدّة» قال: لع يورت قاتل بعد صاحب ال 


وقال سفيان الثوري”"» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي في أحد 


ار بن صالح. ووكيء”؟ 00 بن آدم: 0 
القائن هنة] ول خط * ا و ا . وهو قول شرييم(” ا 


وطاوس"'". وجابر بن زيد”"'» والشعبي» وإبراهيه'" 


وقال مالك» وابن أبى ذئبء والأوزاعى. وسعيك بن عبل العزيز» وأبو 
3 5 و سه و ع 
نور وداود: ليرت قاتل العمد شيئاء ويرث قاتل الخطا من المال. ولاايرتك 
فق الدية شيكاد وهو اقول سعية .ون المنيبيت 13 عط اوس العو 00 


/9( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 07720378 /7 54/١1 أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
)5١١ /5( والبيهقي‎ ,))١١١ /5( والدارمي (؟/ 20586 والدارقطني‎ 0) 
من طريق أبي بكر بن عياشء به.‎ 

ههه تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ /5٠5‏ 41/ا/ا١).‏ 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة 477/90٠ /١1/(‏ 701“0). 

(5) أخرجه: البيهقي (5/ .)35١١‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5 /5٠‏ 85/ا/١2)»‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 01 7/ 07130517 

(10) أخرجه: البيهقي (5/ .)5١١‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (94/ /5٠5‏ ٠4/ا/ا١)»‏ وابن أبي شيبة 1١ /١١/(‏ ه"/ هغه377). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /5١٠١ 55٠‏ لالالالا١).‏ 

0761٠ /86٠ /١١1/( أخرجه: عبد الرزاق (9/ ٠٠5/5لالا/١)., وابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.)3180785 /9859/١١/( أخرجه: ابن 5 شيبة‎ )١( 


لتاب الرّيات والغرامات هم 


والزهري”'"', ومكحول. وهو أحد قولي الشافعي. وروي عن مجاهد 
القولان جميعً”'". وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ من الدية 


.)3380641 /"ه٠‎ /١١/( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)١ا/الالا/‎ /5٠٠ /94( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


ما جاء في ميراث الدية والوصية فيها 


]قال مالك ومن قن خظا فإتما عفلة ماللا كوه فيه وإثما هو 
كغيره من ماله؛ يقضى به دينه» ويجوز فيه وصيته. فإن كان له مال تكون الدية 
قدر ثلثه. ثم عفي عن ديته» فذلك جائز له. وإن لم يكن له مال غير ديته» جاز 
له من ذلك الثلث إذا عَفِي عنه وأوصى به. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن دية الخطأ كسائر مال 
المقتول» يرثه عنه ورثته دوو الفروض والعصبة. إلا أن طائفة من أهل الظاهر 
شذت. فلم أر لذكر ما أتت به وجهًا. 

وقد كان عمر بن الخطاب يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها. حتى 
أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي» أن رسول الله ككهِ كتب إليه أن يُوَرّثْ 
امرأة شيم الصا من دية زوجهاء وكان كَل يم خطأ: فقضى به عمر'؟©. 

والناس بعده لا يختلفون أن دية المقتول كسائل ماله تجوز فيها وصيته: 
كما تجوز في ماله؛ فإن لم يترك مالا غيرها لم يجز له من الوصية بها إلا 
ثلثهاء فإن عي عنها فللعاقلة ثلثهاء ويَعْرَمُونَ الثلثين» والعفو هنا كالوصية 
إذا لم يكن له مال غير ديته» ولا يرث القاتل شيئًا منها؛ لأن العلماء مجمعون 


)١51١5/١9/5( والترمذي‎ .)359937/95٠ /( أخرجه: أحمد (7/ 507). وأبو داود‎ )١( 


وقال: ((حديث حسن صحيح), والنسائي في الكبرى 1/0 م0 وابن ماحه 
.)5١17 8 /9(‏ 


8 - كات الّيات والغرامات هم 


أ القائق عضا لأ ورك من الدية قا كما أحسدوا أن القاتل هذا لا درت 
من المال ولا من الدية شيئًا. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: سمعت عطاءً يقول: إن 
وَهَبِ الذي يُقتل خطأ ديته للذي قتله» فإنما له منها ثلثهاء إنما هو ماله 
01١١ 5 '‏ 

قال: وأغبرنا معمرة عد سماك بن الفضل». قال" كتب) مر بن 
عبد العزيز: إذا تصدق الرجل بديته وقتِل خطأء ولم يكن له مالء فالثلث 
من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره”"ا 


قال أبو عمر: هذا مَحْمَلَّه في من قتل خطأ ولم يكن له مال غير ديته 
ولو كان له مال غير ديته» كان له أن يوصي له بجميعهاء كما قال مالك. 
وأماتمق فتل غلتذاقله انديفقو عن ويه كله بوه كا ها بسحي دقف كينا 
أن له أن يصالح عليه بأكثر من الدية» قال الله تعالى: #هَمَن تَصَدّفَت به 
0 عفار 04 . 


ذكر عبد الرزاق» عن مَعمّر عن ابن طاوس» عن أبيه» أنه قال: إذا تصدق 
الرجل بدمه وكان قتل عَمْدَاءِ فهو جائذ”". 


/١5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١18705 /١7/٠١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
مانن طريق ابن جريج» به.‎ 27 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )187905/١1١//١1١(‏ بهذا الإسناد. 

(9) المائدة (56). 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق )187017/117/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 
5 من طريق ابن طاوس.ء به. 


ببس إقسسالسايع ابلشار و الأعكام داطرو د والريات والمسامة 


قال: وأخبرنا الثوري» عن يونسء» عن الحسنء قال: إذا كان عَمْدَاء فهو 
جائز. وليس فى الغلث17؟. 

قال عبد الرزاق: وقال هشامء عن الحسن: إذا كان خطاً فهو في 
الفلك 7 


قال: وأخبرنا ابن جريج.ء قال: أخبرني ابن طاوس. عن أبيه» أنه قال: إذا 
أصيب رجل فتصدق بنفسه. فهو جائز. قال: فقلنا له: ثلثه؟ قال: بل كله”". 

قال: وأما اختلاف الفقهاء في الوصية للقاتل» فروى ابن القاسم. عن 
مالك. قال: إذا ضربه عَمْدَا أو خطأء فأوصى له المضروبء ثم مات من 
ذلك» جازت الوصية فى ماله وفى ديته؛ إذا علم بذلك منه » ولو أوصى له 
ماله ولا تجوز فى ديته» وقاتل العمد لا تجوز له وصية من المقتول فى ماله 
ولا فى ديته. 
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وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء والثوري: أنها لا تجوز وصية 
المقتول للقاتل. وقال الطحاوي: فإن أجازها الورثة» جازت عند أبي حنيفة 
ومحمدء ولم تجز عند أبي يوسف. قال: والقياس ما قاله أبو يوسف؛ لأنه 
لما جعلها كالميراث في بطلانها بالقتل» وجب ألا يجوز بإجازة الورثة» كما 
لا يجوز الميراث بإجازة الورثة. قال: ولا فرق بين الدية وسائر ماله؛ لآأن 


/١١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )18708/١148/٠١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق يونس» بنحوه.‎ )٠١17( 5ه وابن أبي عاصم في الديات‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١18/١٠١١(‏ هامش (5) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )187١9/1١8/١١(‏ بهذا الإسناد. 


كاب الّيات والغرامات ام 


الجميع مال الميت موروث عنه. قال: ولا فرق أيضًا بين أن تتقدم الجناية 
على الوصية أو تتأخر عنها؛ لأن الوصية لو جازت كانت متعلقة بالموت. 
وهو قاتل بعد الموت,» فلا وصية له. 

وقال الشافعي: ولو عفا المجْنِيٌ عليه عَمْدَا عن قَوَدٍ وعقل ثم صح. جاز 
فيما لزمه بالجناية» ولم يجز فيما زاد؛ لأن ذلك لم يجب بعد. ولو قال: قد 
عفوت عنها وعما يحدث منها من عَقل وقَوّد. ثم مات» فلا سبيل إلى المَوّد؛ 
للعفوء وجاز ما عفى عنه في ثلث ماله. قال: وفيها قول آخر: إن الجارح 
يؤخد بجميع الجناية؛ لأنها صارت نفسًا. قال: ولا تجوز له وصية بحال. 
وإلى هذا ذهب المْرَّنِيٌ. 

قال او همر فول وماللف مين تدان خط فإندا قله مالي ل قزق فيه 
أمر مجتمع عليه؛ فإن قتل الخطأ لا قَوَدَ فيه؛ لأن الله تعالى قال: # ومن ككل 

مُوَوكَحَطَكًا مرق رق مُؤمكة ووه ننه 4 ماري 004 فجدلها غز 

وجل دية وكفارة لا غير. والله الموفق للصواب. 


.)47( النساء‎ )١( 


باب ما جاء فى غرم القائد والسائق والراكب 


[""] وقال مالك: القائد والسائق والراكب؛ كلهم ضامنون لما أصابت 
الدابة» إلا أن تَرْمَحَ الدابة من غير أن يُفْعَل بها شيء تَرْمَحُ له. قال: وقد قضى 
عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل. 

قال مالك: فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يَعْرَّمُوا من الذي أجرى 

قال أبو عمر: على قول مالك هذا في الراكب والسائق والقائد؛ جمهور 
العلماء» وعليه جرى فتيا أئمة الأمصار في الفْتّياء إلا أنههم اختلفوا فيما 
أصابته برجلها؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ركب رجل دابة في طريق» 
ضمن ما أصابت بيديها ورجليهاء أو كَدَمَتْ أو حَبَطَتْء إلا التَمْحَةَ بالرّجل 
والنفحة بالذَّنَبِ» فإنه لا يضمنهاء وكل ما ضَمِن فيه الراكب صَمِن فيه القائد 
والسائقء إلا أن الكفارة على الراكب» وليس على السائق والقائد كفارة. 

وقال الشافعي: إذا كان الرجل راكبًا على دابة» فما أصابت بيديهاء 
ورجليهاء أو فيهاء أو ذتّبهاء فون فجي أو جرحء فهو ضَامن؛ لأن عليه منعها 
في تلك الحال من كل ما تُتلِف به شيئًا. قال: وكذلك إذا كان سائقا أو قائدًا. 
وكذلك الإبل المُقطَرَةٌ بالبعير؛ لأنه قائد لها. وقال الشافعي: لا يصح في 
الحديث عن النبي كَلِ: «الرّجل جبّار». لأن الحفاظ لم يحفظوه. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا في «التمهيد» طرق الحديث عن النبي كله أنه 


لتاب الّيات والغرامات ١‏ 


قال: «الرّجل ار وقال ابن 00 وابن أبى بلى: يَضْمَن ما أتلفت 
الدابة برجلها إذا كان عليهاء أو قادهاء أو ساقهاء كما يَضمَّنَ ما أتلفت 
بغير رجلها. كقول الشافعي سواءً. وقول الأوزاعي. والليث بن سعد في 
هذا الباب كقول مالك: لا يضمن ما أصابت الدابة برجلها من غير صنعه. 
وفدين ها أضاننف بنذها ومعد وها ذا كان كنا عليه أن قاندا اليل أى 
اننا 


وذكر ابن وهبء عن يونس وابن أبي ذتب» عن ابن شهاب أنه سئل 
عن رجل قاد هديه فأصابت طيرًا فقتلته» فقال: إن كان يقودها أو يسوقها 
حتى أصابت الطير» فقد وجب عليه جزاء ما قتلت» وإن لم يكن يقودها ولا 
يسوقهاء فليس عليه جزاء ما أصابت. 


: 1 . ا اه و و0 0 با قدي وس وف : 
وقال ابن سير ين ٠.‏ كانوا لا يضمئون من النفحة ويصمئلول من رد 
0112 ع لواف لا _ اا )ار و لو اق تاب 


قال انق عمرر: هذا كقول مالك. وقد روى سفيان بن حسين الواسطي. 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكهُ: 
«الوٌجْلٌ جبّار0”"". إلا أنه لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن حسين الواسطي. 


(6) أخرجه: ابن أبى شيبة .)591651//1١50 /١6(‏ 

(*) أخرجه: ابن أبى شيبة .)598٠077/797 /١5(‏ وأخرجه: البخاري عقب -7١5/١7(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبى شيبة /١55 /١5(‏ 59150). وأخرجه: البخاري عقب -7١7/١7(‏ 
27 معلقًا بالجزم. 

(4) تقدم تخريجه في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


يان كبر لسابع: ال لبمار دالأمكام دارو د والديات والعسامة 
وقل اشتيعنا هذا الباب فى «التمهيد)7؟. 

وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان على أحل في جرح العجماء برجل 
أو مُقَدّم ولا على حال؛ لأن رسول الله وَكِهِ جعل جَرْحَها جباراء إلا أن 
يحملها على ذلك أو يرسلها عليه فتكون حينتذ كالآلة. ويلزمه ضمان ما 
أفسد بجناية نفسه؛ ولا يضمن إلا القاصد إلى الإفساذ دون السبب فى ذلك» 
إلا أن يجمعوا على أمر فَيُسَلّم له. 


() انظر (ص )١550‏ من :هذا المجلد. 


باب جامع العقل 


['"] قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق, أو يربط 
الدابة» أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين؛ أنَّ ما صنع من ذلك مما لا 
يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين؛ فهو ضامن لما أصيب في ذلك من 
جُرح أو غيره» فما كان من ذلك عَقَلّه دون ثلث الدية» فهو في ماله خاصة: 
وما بلغ الثلث فصاعدًاء فهو على العاقلة» وما صنع من ذلك مما يجوز له 
أن يصنعه على طريق المسلمين» فلا ضمان عليه فيه ولا غُرْم» ومن ذلك 
البئر يَحْفْرّهَا الرجل للمطرء أو الدابة ينزل عنها الرَّجُل للحاجة فيَقِفها على 
الطريق» فليس على أحد في هذا غَرْم. 

قال أبو عمر: ثبت عن النبي يَكلِةٍ أنه قال: «والبئر جبّار)"''. يعني أن من 
وقع في البئر فدمه هَدْرء وليس على حافرها فيه شيء. وكذلك لو وقعت 
في البئر دابة لأحد, إلا أن ذلك على ما قاله مالك رحمه الله إذا حفرها في 
موضع له حفرها فيه» ولم يكن بالحفر لها في ذلك الموضع مُتَعَدَياةِ وذلك 
أن يحفرها في ما يملكه من اللأرضء ولا ضرر فيه على غيره؛ أو فيما لا 
ولك لاق قدو لأ بويا ده نحو هذا 

وقال ابن القاسم. عن مالك: له أن يحدث في الطريق بئرّا للمطر 
والمرحاض يحفره إلى جانب حائطه؛ والِيرّابء والظُلَّ ولا يَضْمَنُ من 


. نس رالسايع : امار والأعكام وار ود دا لرياءت والعسامة 


عطِبَ بذلك. قال: وما حفره في الطريق مما لا يجوز له حفره» ضَمِنَ ما 
عطب به. 


قال مالك: وإن حفر برا في داره لسارق يرصده ليقع فيهاء أو وضع 
حبالات أو شيئًا مما يتلفه به فعَطِبَ به السارق» فهو ضَامِنء وكذلك إن 
عطِبَ به غير السارق. 


وقال الليث: من حفر برا في داره» أو في طريقء أو في رحبة له» فوقع 
فيها إنسانء فإنه لا يضمن ما حفر فى داره أو فى رحبة لا حق لأحد فيها. 
قال: وإن ربط بعيرًا أو دابة على طريق» فعقرت على رباطها وانفلتت» فإن 
كان ذلك من شأنها معلومّاء فعسى أن يضمنء وإن كان ذلك شيئًا لم يكن 
منها فيما خلاء فلا أرى عليه شيئًا. 
عليه» كما لو وضعه في مِلْكِه. 

وفي موضع آخر للمَرَّنِيٌ: وقال الشافعي: ولو أوقف دابته في موضع 
مربوطة؛ ضَمِن ما أصابت؛ بأي وجه ما أصابت. وقالوا: يضمن كل ما كان 
العَطّبٌ فيه من سببه» في موضع يجوز له أن يحدثه فيه أو لا يجوز. قالوا: 
وليس يبرت ما جاز إحداثه له من الضَّمَانْءِ كراكب الدابة يضمن ما عَطِبَ 
بهاء وإن كان له أن يركبها ويسير عليها. 


- لتاب الرّيات والغرامات خض 


قال أبو عمر: لم يختلفوا أنه يَضْمَن فيما ليس له أن يحدثه. وإنما اختلفوا 
فى ما له أن يحدثه فى غير ملكه. 

قال أبو عمر: وروي عن النبي كَكِلةِ من حديث معمرء عن همام بن منبّه. 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «النار جبَار)217. وقال يحيى بن معين: 
أصله «البئر»» ولكن مَعْمَرَا صحفه 

قال أبو عمر: لم يأت ابن معين على قوله هذا بدليل» وليس هكذا ترد 
أحاديث الثقات. 


بكارم الي 0 
قال: أحرق رجل تبًا في مراح» فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئًا 
لجاره. قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز» فكتب إلى: إن رسول الله 
كه قال: «العجماء جبّار». وأرى أن النار جباد”'. 


يضمن الحي للست 0 4 5220000 ل 
استعان صَبِيا بغير إذن أهله» أو مملوكًا بغير إذن مولاه» ضَمِن. 


وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أنه فيجبذ 


() تقدم تخريجه في (ص )١17”‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /7575/١15(‏ 19595) من طريق وكيع» به. 

(60) أخخرجة: ابن أبى شيية (16/ 5/71 1917 ك1 4 191). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ١5٠٠/5579‏ و١1/801١).‏ وابن 5 شيبة /١6١ /١6(‏ 
15 2). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 17891//578). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/578 :»)١17,89/‏ وابن أبي شيبة /١937 /١18(‏ 191965). 


م سر لسابع : شار و الأعكام دا طرور والريات والمُسامة 


الأسفل الأعلى فيخران في البئرء فيهلكان جميعاء أن على عاقلة الذي جبذه 
الدية. 

قال أبو عمر: ما أظن في هذا خلاقاء والله أعلمء إلا ما قال بعض 
المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعى: يضمن نصف الدية؛ لأنه مات 
من فعله ومن سقوط الساقط عليه. 

قال مالك فى الصبى يأمره الرجل ينزل فى البئر. أو يرقى فى النخلة. 
فيهلك في ذلك. أنَّ الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. 

قال أبو عمر: قد روى ابن القاسم» عن مالكء. قال: إذا حمل صبيًا على 
ذانة: لديا أو .نسكياة فأضا يض الداية لوطه العامة قا لدرة عل 
عاقلة الصبى. ولا ترجع على عاقلة الرسا: 

وهذا يدل على أنه لا يضمن الصبي لو هلك؛ لأنه لو ضمنه لرجع عليه. 

وقال الشافعي: لو صاح بصبي أو معتوه. فسقط من صيحتثه . صر 
وقاله عطاء» وزاد: وما أرى الكين إلا كذلك7'. 

وقال الثوري: إذا أرسل رجل صبيًا في حاجة فجَتى الصبي» فليس على 
المرسل شيء. وهو على الصبيء ولو أرسل مملوكًا فجنى جناية» فهي على 
الدرعاء» 

وروى المُعَافَىء عن الثوري: من أرسل أجيرًا صغيرًا في حاجة فأكله 
الذئب» فلا شىء عليه» وإن استعمل أجيرًا فى عمل شديد فمات منه؛ فإن 


.)١784١0/8 /57١/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١١( 


8 كاب الرّيات والغرامات 4م 
كان صغيرًا ضَمِنء وإن كان كبيرًا فلا شيء عليه. 

وقال الحسن بن حي: لا أرى بأسّا أن يستعمل الرجل مملوكا لغيره 
يقول: اسقني ماءً» وناولني وَضُوءًا. والصبي كذلكء وإن كان عَنْتَ في ذلك 
قي 

فال أنو هن : الذي أرى في هذا كله وما كان مثله» أن العاقلة تحمله 
إن كان مقدارًا تحمله العاقلة؛ لأنه لا مباشرة فيه للفاعل» ولم يكن فيه إلى 
ذهاب النفس قصد ولا عَمْدء وإنما هو السبب» والسبب مُخَْلَفَ فيه. وقد 
مضى ما في هذا المعنى للعلماء. والحمد لله كثيرًا. 

وأما مسألة الفارسين يصطدمان فيموتان؛ فقال مالك. والأوزاعي. 
والحسن بن حيء وأبو حنيفة» وأصحابه: على كل واحد منهما دية الآخر 
على عاقلته. وقال ابن حْوَيْزِمَندادٌ: وكذلك عندنا السّفينتان تَصْطّدمان إذا لم 
مك ركه '؟اصيرك المفية ولا الفاومن صيرفت ادر 

وقال عثمان البَنّيّ» وزُفَره والشافعيء في الفارسين إذا اصطدما فماتا: 
على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل 
نفسه وفعل صاحبه. 

وري عن مالك في السفينتين والفارسين: على كل واحد منهما الضمان 
بقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا. 


(190) التو املح جاح العزوس 0م لب ): 


باب ما جاء فيمن يحمل الدية من العاقلة 


[5 "] قال مالك: الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء 
والصبيان عَفَل يجب عليهم أن يَعقلوه مع العاقلة» فيما تعقِله العاقلة من 
الديات» وإنما يجب العقل على من بلغ الحُلّمَ من الرجال. 

وقال مالك: في عقل الموالي تُلْرَمَهُ مه العاقلة إن شاؤواء إن أبوا كانوا أهل 
ديوان أو منقطعين. وقل تعاقل الناس في زمان رسول الله عد وفي زمان 
أبي بكر الصديق. قبل أن يكون ديوان» وإنما كان الديوان في زمان عمر بن 
الخطابء. فليس لأحد أن يَعقل عنه غير قومه ومواليه؛ لأن الولاء لا ينتقل. 
ولأن النبي يك قال: «الولاء لمن أعتق»"''. 

قال مالك: والولاء نَسَبّ ثابت. 

قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء فى العواقل؛ فقول مالك ما ذكره فى 
(«موطئه). 


وقال ابن القاسم عنه: الدية على القبائل؛ على الغنى على قدره. قر 
دونه على قدره» حتى يصيب هدنت درهم وأكثر. 


وقال الثوري: تعقل العاقلة الدية في ثلاث سنين؛ أَوَّلّها العام الذي 


.)091١ /1( تقدم تخريجه في‎ )١( 


8 لتاب الرّيات والغرامات اام 
أصيب فيه» وتكون عند الْأَعْطِية على الرجال. 

وقال الشافعي: العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاءء 
على الأقرب فالأقرب من بني أبيه» ثم من بني جده. ثم من بني جد أبيه. 
فإن عجزوا عن البعض حمل معهم الموالي المعتقون» فإن عجزوا عن بعض 
ولهم عواقل» عقلتهم عواقلهم؛ فإن لم يكن لهم ذو نسب ولا مولى أعلى. 
حمل المولى من أسفل؛ ويحمل من كثر ماله نصف دينارء ومن كان دون 
ذلك ربع دينار» لا يزاد على هذا ولا ينقص منه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث 
سنين من يوم يُقضَى بهاء والعاقلة أهل ديوان» فإن كان من أهل الديوان. 
يؤخدل ذلك من أَعْطِياتهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها أربعة دراهم 
أو ثلاثة دراهم» فإن أصابه أكثر من ذلك صم إليها أقرب القبائل إليهم في 
النسب من أهل الديوان» وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان» فرضّت الدية 
على عاقلته؛ الأقرب فالأقرب في ثلاث سنين من يوم يقَضِي بها القاضي. 
فيؤخذ في كل سنة ثلث الدية عند رأس كل حولء ويْضَمٌ إليهم أقرب القبائل 
منهم في النسبء. حتى يصيب الرجل من الدية ثلاثة دراهم أو أربعة. 

وقال محمد بن الحسن: يعقل عن الحليف حلفاؤه. ولا يعقل عنه قومه. 
وقال عثمان البَتّيّ: ليس أهل الديوان أولى بها من سائر العاقلة. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء قديمًا وحديثًا أن الدية على العاقلة لا تكون 
إلا في ثلاث سنينء ولا تكون في أقل منهاء وأجمعوا أنها على البالغين 
من الرجال» وأجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية 
تحملها العاقلة» فأقرها رسول الله يكل في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» 


6ض سر لسابع : ابلإشار و لزعكام را مرو د را لريات والمسامة 


ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر به الديوان. واتفق 
الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله 
يٌِ ولا في زمن أبي بكر ديوان. وأن عمر جعل الديوان وجمع به الناس» 
وجعل أهل كل جُنْدٍ يداه وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. 
وحدّ الكوفي والشافعي في مقدار ما يحمل الواحد من العاقلة من الدية 
ما تقدم ذكره عنهما. ولم يَحُدَّ مالك في ذلك حدّاء وذلك عنده على حسب 
قة العاقلة وغتاها وفقرها؛ يحمل الواحد من ذلك ما لا يضر به وما يسهل 
من درهم إلى مائة وأزيدء إذا سَهُلَ ذلك عليه. 


واتفق جمهور أهل الحجاز على أن العاقلة القَرَابَةَ من قِبّل الأب» وهم 
العصبة» دون أهل الديوان. وقضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب 
أَنْ يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب دون ابنها الزبير» وقضى بميراثهم 
للزبير 27. وقضى على سَلَّمَة بن نُعَيّم إذ قتل مسلمًا يظنه كافرًا بالدية 
عليه وعلى قومه”'"'. 

وقال الكوفيون: القريب والبعيد سواءء؛ فيمن يَعْرّمُ الدية من العاقلة من 
العصبة. 

قال الشافعي: الأقرب فالأقرب على منازلهم في التعصيب» حتى ينتهي 
الأمر إلى الأقصى. على ما قدمنا عنه. 


:2)197805 /1١97 2-191١ /16( وابن أبى شيبة‎ ».)١57065 أخرجه: عبد الرزاق (9/ ه”/‎ )١( 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (737/5): (منقطع).‎ .)23١17/8( والبيهقي‎ 
.)556 /١5( (؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ 


8 - كاب الرّيات والغرامات لض 


وروىك ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: كتب النبي ود على 

كل بطن عقوله. وقال: "لا يتولى مولى قومًا إلا بإذنهم”". وقال يله «مولى 
5 5 (؟) ‏ *)ط]1 صلاه. , فر 
القوم منهم»” . وقال وَِة: «الولاء كالنسب» ". 


وأما قول محمد بن الحسن أن الحليف يعقل عن حليفه. فاحتج له 
الطحاوي بحديث جُبير بن مُطعمء عن النبي كَللِ: «لا حِلْفَ في الإسلامء 
وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شِدّة»”؟". وبقوله كله 
للمشرك الذي ربطه في سواري المسجد: (أَحْبِسُّكٌ بجريرة حلفائك)0'. 


وقد ذكرنا من معاني هذا الباب كثيرًا فيما تقدم» والحمد لله كثيرّاء وذكرنا 
مسائل منه اختلف فيها أصحاب مالك في كتاب «اختلافهم». 


)58545 /477/8( والنسائي‎ .)١15017//1١١55/7( ومسلم‎ )7"7١/( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن جريج» به.‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي رافع ذَنْه: أحمد (5/ .223١‏ وأبو داود (5/ 594 /١99‏ 
© والترمذي (101//577/5)» والنسائي »)511١١/١١5/0(‏ وابن خزيمة (5/ 
5 / 7755), وابن حبان (88/8/ 7797). والحاكم /١(‏ 505). وقال الترمذي: 
لاحسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الشافعي في الم (5/ 42١7‏ وابن 
حبان .)490٠ /"755 0-3776 /١1١(‏ والطبراني في الأوسط ,.)11140/1١89-1١4848/17(‏ 
والحاكم .)75١/5(‏ والبيهقي .)597/٠١١(‏ وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» وتعقبه 
الذهبي بقوله: (بالدبوس»). 

(4:) أخرجه: أحمد (5/ 87)» ومسلم (5/ .)50570/١95١‏ وأبو داود (78/7”/ 5970), 
والنسائي في الكبرى .)518/84٠/:(‏ 

(0) أخرجه من حديث عمران بن حصين ذَبه: أحمد (5/ :)47١‏ ومسلم (59/ 1١١57‏ 
4١‏ >» وأبو داود (/ 509 -073235/577. والنسائي في الكبرى (0/ 
ه/ا١/‏ 697 ). 


باب ما جاء فيما أصيب من البهائم 


زه “"] قال مالك: والآمر عندنا فيما أصيب من البهائم؛ أ على من 
أصاب منها شيئًا قدر ما نقص من ثمنها. 

قال أبو عمر: قد تقدم هذا في كتاب الأقضية؛ في باب متّرجم بالقضاء 
فيمن أصاب شيئًا من البهائم'''» فلا معنى لتكراره. 


01١‏ سيأتي في (ص 550) من هذا المجلد. 


باب ما جاء في القتيل يوجد بين الحيين 


[”"] قال مالك: الأمر عندنا أن القتبل إذا وجد بين ظهراني قوم في 
قرية أو غيرهاء لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارًا ولا مكانا؛ وذلك أنه قد 
ُقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليُلْطَخْوا به. فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء قديمًا في هذه المسألة؛ فذكر وكيع. 
قال: حدثني إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن الحارث بن الأزْمَع» قال: وجد 
ابل بالعروين زايةا رأرغيم ويب عا غير آي في لان لدي عدر 
إليه أن قس ما , بين الحيين» ٠‏ فإلى أيهم كان أقرب فخذهم به'"ا 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني عبد الرحيم» عن أشعث. عن الشعبي. 
بالا كل لين سير دح خا بون 17و37 وخيزاقه الرمق متهم در 
المغيرة بن شعبة» فقال: انطلق معهم قس ما , بين القريتين» فأَيّهُما كان أقرب 
فألحق بهم لفقي 7 

قال: وحدثني عبد الرحيم» عن محمد بن إسحاقء» عن أبي جعفر 
محمد بن علي, أن عليًا كان إذا وجد القتيل ما بين قريتين» قاس ما بينهما"". 


- 
علنا 
يمد 


وروى ابن عيينة» عن إسماعيل ١‏ بن أبي خالد. قال: نفك آنا اخهرو 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )59775/75601-3705٠ /١05(‏ من طريق وكيع» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /١0(‏ 57/ لا/59571) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /١6(‏ 7/7509 7197177) بهذا الإسناد. 


يدم مسر لسابع: امار د الأعكام واطرر دوا لرياءت والمسامة 


الشَّيبَانِيَ يقول: سمعت ابن مسعود يقول: لا يخرجنً أحد منكم إلى ضبحة 
بليل» ولا إلى أمر يكون في هذه السوق. قال: فخرج رجل منا إلى السوق. 
فوَجَدَ قتيلا عند باب رجلء فألزمه العقا 0©. 

وأما اختلاف الفقهاء فيها؛ فإن مالكّاء والشافعى» والليث بن سعد ذهبوا 
إلى أنه إذا وُجد قتيل في مَجِلَّة قوم أو فنائهم» لم يستحق عليهم بوجوده 
كر وسسع كرون الآسبات الى شترطوها فى .وجوت القسامة: 

وقد اختلفوا فيها على ما نذكره عنهم في باب القَسَامَة إن شاء الله 
0 


وقد أوجب قوم من العلماء فيه القَسَامَة؛ منهم الزهري وغيره» وجماعة 
من التابعين. 

وقال سفيان الثوري: إذا وجد القتيل في قوم به أثرء كان عقله عليهم. 
وإذا لم يكن به أثر» لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البَيّنَّةَ على أحد. 
قال سفيان: وهذا مما اجْتَمِعَ عليه عندنا. ذكره عبد الرزاق» عن الثوري”". 


وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ اعتبروا إن كان بالقتيل أثر جعلوه على 
هذا المعنى واضحة فى باب القَسَامَة إن شاء الله عز وجل”'. 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (؟7”7/7) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» به 
مختصرًا. 

(؟) سيأتي في (ص 185) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق .)18787/5٠ /١١(‏ 


(5) سيأتى فى (ص 585) من هذا المجلد. 


لتاب المّيات والغرامات ١‏ 


وعن الثوري» عن الحسن بن عمروء عن الفضّيْلٍ بن عمروء عن إبراهيم. 
قال: إذا وجد القتيل في قوم؛ فشاهدان يشهدان على أحد أنه قتلهء وإلا 


أقسموا خمسين يميئا أنهم ما قتلوه» وعَرِمُوا الدي 
وعن مَعْمَره عن الزهريء أنه كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل 
وُجد مقتولا في دار قوم, فقالوا: طَرٌقَنَا ليسرقنا. وقال أولياؤه: بل كذبواء بل 
دعوه إلى منزلهم ثم قتلوه. قال الزهري: فكتبت إليه: يحلف أولياء المقتول 
خمسين يميئًا: إنهم لكاذبون» ما جاء ليسرقهمء وما دعوه إلا دعاءً ثم قتلوه. 
فز سفوا لطر الل مون كار اجاقه ف او اناك لي باه قر 
ليسرقناء ثم عليهم الدية. قال الزهري: وقد قضى بذلك عثمان 5نه'". 


قال أبو عمر: قد بَدَاً الزهري في هذه المسألة أولياء الدم باليمين» وهم 
المدعون. وهذا خالاف ما رواه عِرَاكٌ بن مالك وسليمان بن يسار» عن عمر 


0 
و سال سا مه 


ؤيإنه”"': وموافقة منه لحديث الحارثيين من الأنصار؛ حويصّة ومخيصّة 


وعبد الرحمن في قتيلهم بخيبر'”'. 

ذكر ابن جريجء قال: أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» أنه في 
اب العم وج هبه النزيرةاتقتى ,رميو ال لزه ليها ولخناك قن الل بويحد 
بين ظهراني قوم أن الأيمان على المدعى عليهم؛ فإن نَكَنُوا حلف المدعون 
واستحقواء فإن نَكَلَ الفريقان جميعًا كانت الدية نصفين؛ نصف على المدعى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /5٠/٠١١(‏ 18785) من طريق الثوريء به. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق )1878١/5٠ -3794/١١(‏ من طريق معمرهء به. 
(9) تقدم تخريجه في (ص )١559‏ من هذا المجلد. 

(:) سيأتي تخريجه في (ص 555) من هذا المجلد. 


بض سر لسابع: الإإفار و الأمكام را مرو د والريات والمسامة 


عليهم. ونصف يبطله أهل الدعوىء. إذا كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم”''. 
قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفواء وبينهم قتبل أو جربح 
لا يدرى من فعل ذلك به: إنَّ أحسن ما سُمع في ذلك أن عليه العقل» وأن 
عقله على القوم الذين نازعوه. وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين. 
قال أبو عمر: هذا يدل على أنه قد سمع في هذه المسألة اختلاقاء 
والاختلاف أن يسمع دعوى أولياء المقتول» ثم يُحكم فيه بِالقَسَامَةء كل 
على مذهبه في ما تُوجبه القَسَامَة من القَوَّدِ أو الدية» على ما يأتي بعد إن 
وذكر انق كر قال: خلائق محمد بق أن -عذى + ع أشيف عن 
الحسن» في قوم تناضلوا فأصابوا إنساناء لا يُدَرَى أيهم أصابه. قال: الدية 
| 0 
قال: وحدثني محمد بن بكرء عن ابن جريج» عن عطاء. قال:* أتى 
حَجَرٌ عَائِر'' في إمارة مروان فأصاب ابن نِسْطاس عم عامر بن عبد الله بن 
تستطاتة لا يعلم من صاحبه الذي قتله. فضرب مروان ديته على الناسى7؟'. 
قال أبو عمر: جاء عن عمر وعلى رضي الله عنهما أنهما قضيا في قتيل 


(لاعسستب 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /57/٠١١(‏ 18799) من طريق ابن جريج. به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )١597/857 7/5717 /١0(‏ بهذا الإسناد. 

(9) عائر: لا يدرى من رمى به. 

(4:) أخرجه: ابن أبى شيبة )١197480 /7717 /١65(‏ بهذا الإسناد. 


لتاب الّيات والغرامات 4م 


. .0م 1 16 كني عزنا )اس 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن وهب بن عقبة العجلِيٌ» عن يزيد بن 
مذكور الهّمْدَانِيَّ» أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام» فجعل 
على ديته فى بيت الجال 7 

قال: وأخبرنا الثوري» عن الحكمء [عن إبراهيم]”'". عن الأسود. أن 


ىَّ 
ل 
هو 


رجحل ترق الكعية فسأن خم علناء ققال موث الجال7. 
4 ا 5 ره فو لي 2 
وذكر وكيعء قال* حديني وهب بن عقبة» ومسلم بن يزيد بن مَذكور. 
سمعاه من يزيد بن مذكورء أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة 
يوم الجمعة: فَأَفْرَجُوا عن قتيل» فَوَدَاهُ علي بن أبي طالب من بيت المال9©». 


قال وكيع: وحدثني شعبة» عن الحَكّمء عن إبراهيم» أن رجلا قتل في 
الطوافء فاستشار عمر الناسء» فقال علي ذه: ديته على المسلمين. أو قال: 
من بيت كيه 


وروى مَعمّره عن الزهريء قال: من قتل في زحامء فإن ديته على الناس؛ 
على من حض, ذلك في . جمعة أو غيرها"'. 
قال أبو عمر: ليس فيه شىء عند مالك والشافعى» وإن وّدَاهَ السلطان 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1875177/601١/١١(‏ بهذا الإسناد. 

(0) زيادة من المصنف. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )18711/01١/١1١(‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١16(‏ 0-3771 557/ *59747) من طريق وكيع» به. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 577/ 59585) من طريق وكيع» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١1871١5 7/6٠ /٠١١(‏ من طريق معمرهء به. 


باب ما جاء في النفر يقتلون الرجل 


[77] مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. أن عمر بن 
الخطاب قتل نفرًا؛ خمسة أو سبعة» برجل واحد قتلوه غِيلّة» وقال عمر: لو 
تَمَالَاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا"''. 


قال أبو عمر: هذا الخبر عند أهل صنعاء مشهور معروفء. ذكره 
عبد الرزاق من وجوه. منها؛ قال: أخبرنا مَعْمّرء قال: أخبرنا زياد بن جَبّل» 
عَمَّن شهد ذلكء. قال: كانت امرأة بصنعاء لها ربيب» فغاب عنها زوجهاء 
وكان ربيبها عندهاء وكان لها خليل» فقالت: إن هذا الغلام فاضحناء فانظروا 
كيف تصنعون به. فتمالؤوا عليه» وهم سبعة مع المرأة. قال: قلت: كيف 
الوا عليه؟ قال: لا أدري» غين أن أحدهم أعطاه شفرة. قال: فقتلوه 
وألقوه في بثر بِعْمْدَان. قال: ففقد الغلام» فخرجت امرأة أبيه تطوف على 
حمار ‏ وهي التي قتلته مع القوم - وهي تقول: اللهم لا تَخفِ دم أصيل. 
قال: وخطب يَعْلَى الناس فقال: انظرواء هل تُحِشّون بهذا الغلام أو يذكر 
لكم؟ قال: فمر رجل ببئر عُمْدَانَ بعد أيام» فإذا هو بذباب أخضر يطلع مرة 
من البئر» ويهبط أخرىء فأشرف على البئر فوجد زيحًا أنكرهاء فأتى يَعْلَى 
فقال: ما أظن إلا قد قدرت لكم على صاحبكم. وأخبره الخير. قال: فخرج 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 5 7)» والبيهقي (8/ »)4١ - 5١٠‏ والبغوي في شرح 
السنة /١87 -1487/١٠١(‏ 5 767) من طريق مالك» به. 


كاب الرّيات والغرامات مم 


يعلى حتى وقف على البئر والناس معه. قال: فقال الرجل الذي قتله صديق 
االعراقة ذارقي بسع 13 لوأك العاد فنييه تن سردن الك شه قال 
ارفعوني. فرفعوه. وقال: لم أقدر على شيء. فقال القوم: الريح الآن أشد 
منها حين جئنا. فقال رجل آخر: ا أخذت الآخر 
ِعْدّة فاستوثقوا منه ولَّوَا صاحبهمء فلما هبط فيها استخرجه فرفعوه إليهم؛ 
ثم خرجء فاعترف الرجل خليل المرأة» واعترفت المرأة» واعترفوا كلهم. 
فكتب فيهم يَعْلَى إلى عمرء فكتب إليه: أن اقتلهم. فلو تَمَالَاً عليه أهل 
صنعاء قتلتهم. قال: فقتل السبعة""". 

قال: وأخبرنا ابن جريج, قال: أخبرني عبد الله بن أبي مُلَيَكَة أن امرأة 
كانت باليمن» لها سبعة أخلاء» فقالت: لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتلوا 
ابن بعلها. فقالوا: أمسكيه لنا عندك. فأمسكته. فقتلوه عندها وألقوه في بئرى 
فدل عليه الذَّبَاب» فاستخرجوه. فاعترفوا بقتله» فكتب يعلى بن أمية بشأنهم 
إلى عمر بن الخطابء فكتب عمر: أن اقتل المرأة وإياهم. فلو قتله أهل 
معاء حوره قتلتهم و(3), 

وقال ابن جريج: أخبرني عَمَرّده أن حي بن يَعْلَىء أخبره أنه سمع يَعْلَى 
يخبر بهذا الخبر» قال: اسم المقتول أصيل. وذكر معنى ما تقدم' ". 

قال أبو عمر: روى حديث مالك في هذا الباب» سفيان الثوري» عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. فلم يقل فيه أنهم قتلوه قثّل غِيلَة"*“. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ لالا: ‏ 51/94/ )١1801/94‏ بهذا الإسناد. 
(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 51/5/ )١18٠0175‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 51/5 - /5171/ )١18٠01/1/‏ من طريق ابن جريج., به. 


(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


باب إقسالسابع : اتمار و الأصكام دارو د والديات والمسامة 


وكذلك رواية ابن تمي عن يحيى بن سعيل» عن سعيك بن السيي 7 
ورواية هشامء عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء لم يقولوا: قثّل غيلة”". 


وروى وكيع» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر قتل 
سبعة من أهل صنعاء برجلء» وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به”'". 
ولم يذكر غِيلة. 

0-7 عبد الرزاق» قال: أخخيونا الثوري. عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيبء قال: رُفع إلى عمر سبعة نفر قتلوا رجلا بصنعاء» فقتلهم 
به وقال: لو تكالا علنه اعرد صنئعاء قتلهم به" . 

قال الثوري: وأخبرنا منصورء عن إبراهيم» عن عمر مثله. قال سفيان: 
7 

فلم يذكر فيه قتل غِيلّة غير مالك. والله أعلم. والقصة وقعت بصنعاء. 
وعالم صنعاء مَعْمّر ومن أخذ عنه» وقد ذكروا الخبر على غير قتل الغِيلة. 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء فى قتل الجماعة بالواحد؛ فقال جماعة 


الفقهاء فقهاء الأمصار؛ منهم الثوري. والأوزاعي. والليث» ومالك» وأبو 
حنيفة» والشافعى» وأصحابهم. و مله وإسحاق.» وأبو ثور: تفتل الجماعة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »27540017/751777/1١5(‏ والدارقطني (/ 275١7‏ من طريق ابن 
نمير» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )19608/711//١16(‏ من طريق هشام, به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (711/15/ 59009) من طريق وكيع, به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (51/7/9/ )١18٠01/0‏ بهذا الإسناد. 

(65) أخرجه: عبد الرزاق (5/5/9/ عقب )١1801/50‏ بهذا الإسناد. 
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بالواحد إذا قتلوه» كيرت الجماعة أو قلتء إذا اشتركت في قتل الواحد. 
ويروى ذلك عن عمرء وعلي"", والمغيرة بن شعبة”"'» وابن عباسء ذَفين: 
قال ابن عباس: لو أن مائة قتلوا واحدًا قتلوا به"". وبه قال إبراهيه”*'. 
والشعبي» وقتادة00ي وأبو 1 والحبيية 9 وسليمان بن يي" 

وقال داود: لا تقتل الجماعة بالواحد» ولا يقتل بنفس واحدة أكثر من 
واحد. وهو قول ابن الزبير. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» قال: كان ابن الزبير 
وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا واحدّاء وما علمت أحذًا يقتلهم جميعًا إلا 
ما قالوا في عمر""'. 

وروي ذلك عن معاذ بن جبل. 


: 1 -|) . 5 9 0 
ذكر أبو بكرء قال: حدثني عبيد الله بن موسى» عن حسن بن صالح» عن 


,)5901١ /؟١1//١10( أخرجه: عبد الرزاق (/ ل/الا5/ عقب /ا/01٠8١)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)5١/8( وابن المنذر في الأوسط (1/ 97505/55-76). والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)2594017/71١8/١5(‏ وابن المنذر في الأوسط /”7/١7(‏ 
/071)). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 9/ا5/ 180857). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/9/ا5/ .)1808٠‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ هلا:/ .)18٠91/7‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)1808/8/5/8٠‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)18٠085 7/58٠١‏ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5901١/511//١5(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 51/4/ )18١865‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط .)94779/51//١7(‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة )١96010 /75١8/١6(‏ من 


طريق ابن جريج» به. 


يكن إقس السايع : امار و الإصكام داطرو د والرريات والمسامة 


كالاعق ذخ ين كين نهنا ذا قال لعيرة لمر :للك أن قققال الفينين فين 


انعو 


5 220 5 1 / 
وبه قال محمد بن سيرين” '» وابن شهاب الزهري» وحبيب بن أبي 
0 222 
سب 8 


قال مَعْمَره عن الزهري: لا يقتل الرجلان بالرجل» ولا تقطع يدان بيد”*". 

قال أبو عمر: اطرّدَ قول الزهري وداود في أنه لا تقطع يدان بيدء ولا 
يقتل رجلان برجل. وكذلك اطرد قول مالكء والشافعي, وأحمد. وإسحاق. 
وأبي ثورء في أنه تقطع باليد الواحدة يدان وأكثر إذا اشتركوا في قطع اليد 
الواحدة» كما تقتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه معًا. وتناقض أبو حنيفة 
وأصحابه؛ فقالوا: لا تقطع يدان بيدء وكذلك سائر الأعضاء. وهو قول 
الثوري. وهم يقولون: إن الجماعة تقتل بالواحد. ومن حجتهم أن النفس 
لا تتجزأء واليد وسائر الأعضاء تنجزأء وإنما قطع كل واحد من الجماعة 
بعض العضوء فمحال أن يقطع منه عضو كاملء ولم يقطعه كاملا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )190117/75١8/١05(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط /517-557/١17(‏ 1778). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)19017/17١4/١15(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /75١8/١6(‏ 196015). 

62 أخرجه: عبد الرزاق (9/ 51/94/ )١1807‏ من طريق معمرهء به. 


ما جاء في الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر 


[] قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجلء فيضربه فيموت مكانه: 
إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله» قتلا به جميعًاء وإن أمسكه وهو يرى 
أنه إنما يريد الضرب مما يُضرب به الناسء لا يرى أنه عَمَدَ لقتله» فإنه يقتل 
القاتل» ويعاقب المُمْسِكَ أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه. ولا يكون 
عليه القتل. 

قال أبو عمر: روى ابن القاسم»ء عن مالك معنى قوله هذا في «الموطأ). 
إلا أنه لم يزد على قوله: إن أمسكه حتى يقتله قتلا به جميعًا. وقال ابن 
جريجح: سمعت سليمان بن موسى يقول: الإجماع عندنا في المَمْسِكِ والقاتل 
أنهما شريكان في دمه؛ يقتلان به''". وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد. 
فيمن أمسك ورجلا حت قتله آخر: فالقَوَدُ على القائل دون الممسك» ويعاقت 
الممسك. وقال الليث: إِنْ أمسكه ليضربه فقتله» قتل القاتل وعوقب الآخر. 
وهو نحو قول مالك. قال الليث: ولو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتلهء قتلا 
به جميعًا. وذكر المُرَّنِيّ» عن الشافعي» قال: لو أمسك رجل رجلا لآخر 
فذبحه. قتل به الرجل الذابح دون المُمْسِكَء كما يحد الزاني دون الذي 
أمسك المرأة. وقال أبو ثور مثل قول الشافعي. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١19519/7157/15(‏ من طريق ابن جريج, به. 


عبرم إقسمالسابع : امار والأعمكام وامرو_د وا لريات والمسامة 


لواتعالاً كله أهز..ضتعاء لقتلتهم به''". الو ا لوتعهير َحَمَيعَاء العون والفياشرة: 
وقد أجمعوا أنه لو أعانه ولم يحضر قتله؛ لم يقتل به. 
وفد روى وكيعء » قال: حزق مقيان هن سحام بك 2 ورواه 


معرووائن حرو عن سنال بن 711" قال: الى رسوك الل براااي 
رجل أمسك رجا وقتله آخرء أَنْ يقتل القاتل» ويحبس الممساة. 


وقال و كيع: وحدثنا سفياك» عن جابر» عن عامر. عن علي ذاه ذه 
قضى أن يقتل القاتل» ويحبس الممسك”". 


وووف الأوزاضي» عن بحي يق إلى كنين اهنا أتى. ورعليقتل 
أحدهما وأمسك الآخرء فقتل الذي قتل» وقال للمُمُسك: أمسكتّه للموت. 
أنا أحبسك 5 العيعة سح توك 

وروي ذلك عن علي ذَبْه من وجوه. وقال به الحَكّم وحَمّاد. وقال 
شعبة: سألت الحَكّم وحمادًا عن الرجل يمسك الرجل ويقتله الآخر؟ قالا: 
يقتل القاتل ويحبس الممسك وو 


() تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 3545177/5157)» والدارقطني (/ »2١5٠‏ والبيهقي (// 
)0١-‏ من طريق وكيعء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١8١97 7/540١‏ والدارقطني (/ )١5٠‏ من طريق معمر 
وابن جريجء به. وأخرجه: البيهقي )0١/4(‏ من طريق معمره به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ *7547117/757)» والدارقطني (”7/ »)2١5٠‏ والبيهقي (// 
)١‏ من طريق وكيع؛ به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ /5/٠‏ 2218089» وابن المنذر في 
الأوسط )9751١/817//١7(‏ من طريق سفيان» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )75977١ /7 57 /١5(‏ من طريق الأوزاعي» به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة )١59718 7/7157 /١5(‏ من طريق شعبة» به. 
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قال أبو عمر: هى ثلاث مسائل متقاربات؛ مسألة الممسكء ومسألة الآمر 
غيره. اننال الآمر عبده. قضالة الممسك قد تقدم القول فيهاء وأما فيال 
الآمر غيره ومشالة الآمر عبده فنذكرهما هنا. وبالله توفيقنا. 


قال مالك؛. والشافعى» والكوفى» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور: القتل على 
القاتل دون الآمر ويعاقب الآمر. وهو قول ل “ا والحَكّم. اا 
وسليمان بن و 0 وقالت طائفة منهم إبراهيم: يقتلان جميعاء وهما 


وأما مسألة الرجل يأمر عبده بقتل رجل فيقتله؛ فروي عن عليء وأبي 
هريرة» أنه يقتل السيد”*". وبه قال أحمدء وزاد: ويضرب العبد ويسجن. وقال 
الثوري"'» والحَكّمء. وحَمّاد: يقتل العبد ويعزر السيد. وهو قول الكوفي. 
وقال قتادة: يقتلان جميعًا. وقال الشافعي: إن كان العبد فصيحًا يعقل» قتِل 


-_ 
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العبد وعوقب السيدء وإن كان أعجميًا فعلى السيد القَوّد. وهذا كقول مالك 


يَعْرَُ الدية» ويعاقب» ويحبس”". وقال الشافعي: إذا أمر السلطان رجلا بقتل 
رجلء والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلماء كان على الآمر القَوّدُ وفي المأمور 


.)178857 /576 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(0) سيأتي تخريج أثر الحكم وحماد قريبًا. 

(9") أخرجه: عبد الرزاق (9/ 6؟5/ *17887). 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (575/9/ عقب 17886). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 6؟5/ 178417). 


ينكان لقسرا لسابع : الملشار و الأعكام راطرر ددا لريات والعسامة 


قولان؛ أحدهما: أن عليه القَوّدّ. والآخر: لا قَوَدَ عليه» وعليه نصف الدية 
والكفارة. وقال شعبة: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يأمر الرجل فيقتل 
الرجل؟ فقالا: يقتل القاتل وحدهء وليس على الآمر قود'''. 


وقال وكيع: حدثني سفيان» عن جابر» عن عامرء في رجل أمر عبده 
فقتل رجلا عَمْدَاء قال: يقتل العبد9). 


ووكيع» عن علي بن صالح» عن منصورء عن إبراهيم» في الرجل يأمر 
الرجل فيقتل» قال: هما شريكان"". قال وكيع: هذا عندنا في الإثم» وأما 
القَوَدُه فهو على القاتل”؟“. 


قال أبو عمر: قد روي هذا منصوصًا عن إبراهيم. 


قال أبو بكر: حدثني يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن منصورء قال: 
الاق 


قال: وحدثني يحيى بن سعيدء عن أَنْعَتْء عن الحسن في الرجل يأمر 
غيذا الديقةا الرج ل ؟ قال امكل السين” . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 5/515٠ /١6(‏ 1950) من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /715٠/١5(‏ 59505) من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
)١17,886 /575/9(‏ من طريق سفيان» به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة )١19507/75٠ /١0(‏ من طريق وكيعء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )597017//1141١ /١16(‏ عن وكيع. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 7/7151 59508) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )١951١ /751/١65(‏ بهذا الإسناد. 
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وقد روي عن علي وأبي هريرة مثل قول الحسن. 

ذكره أبو بكرء قال: حدثني زيد بن الحُبّاب» عن حَمّاد بن سَلَمَةَ عن 
قتادة» عن خلاس» عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاء قال: إنما 
هو بمنزلة 005 سيفه'!2. 

وقال: حدثني عمرء عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن أبي هريرة في الرجل 
يأمر عبده فيقتل رجلاء قال: يقتل المولى”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 7/751 )1951١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في 
الأوسط ».)4757/89/١7(‏ والبيهقي (8/ )5١‏ من طريق حماد؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١16(‏ 7/751 593517) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 
37288857 »). وابن المنذر في الأوسط )9155/89/1١7(‏ من طريق ابن جريج» 


به. 


ما جاء في الكبير والصغير يشتركان في القتل 


[4*] قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعًا عمدًاء أنَّ على 
الكبير أن يقتل» وعلى الصغير نصف الدية. 

قال مالك: وكذلك الحر والعبد يَقتَلان العبد عَمْدَّاء فيقتل العبد.» ويكون 
على الحر نصف قيمته. 

قال أبو عمر: قول الشافعي في هذه المسألة نحو قول مالكء إلا أن 
الشافعي يجعل نصف الدية على الصغير في ماله» كما أن على الحر نصيف 
قيمة العبد في ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل عَمْذَا ولا عبدًا. 

وقول مالك: إن ذلك على عاقلة الصبي؛ لأن عَمْدَهُ خطأء والسنة أن 
تحمل العاقلة دية الخطأ. قال الشافعي: إذا قل رجل مع صبي رجلاء قتل 
الرجل» وعلى الصبي نصف الدية في ماله» وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عَبّدَا 
عَمْدَاه والمسلم والذمي إذا قتلا ذميًا. قال: فإن شَرِكَ العَامِدَ قاتل خطأء فعلى 
العامد نصف الدية في ماله» وجناية المخطئ على عاقلته. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا اشترك صبي ورجلء أو 
مجنون وصحيح. أو قاتل عَمْدِ وقاتل خط في قتل رجل» فلا قصاص على 
واحد منهماء وعلى عاقلة الصبي الدية» وهي على الرجل العامد في ماله 
وفي المخطئ على عاقلته. 

قالوا: وكذلك إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل العَمْدء فالدية في 
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ف المماه ولى كان :تامواغطا كاتنت الدرا على عاقلقها ول كان احدهها 
أو أحد الأجنبيين عَامِدَاء والآخر مخطباء كان نصف الدية في مال العامد. 
والنصف على عاقلة المخطى. ولا قَوّد على واحد منهما. وقد تقدم قولهم 
في الصبي والمجنون, وأن عَمْدَهُما ل 05 وقول زَُهْرَ في 
هذا الباب كقول مالك: يُقتل العامد البالغ» ويَعْرّمُ الأبُ والمخطىئ نصف 
الدية» وهي على عاقلة المخطى. 

واحتج الشافعي على محمد بن الحسن في منع القَوَّدٍ من العامد إذا 
شركه صبي أو مجنونء فقال: إن كنت رفعت عنهما القتل؛ لأن القلم 
غنهدا فوفر وآن قا خط قن ترفك اميك فى الأب يكت لهم 
الأجنبي في قتل العَمْد؛ٍ لآن القلم عن الأب ليس بمرفوع. وقد حكمتٌ فيه 
عند ات د 

وقال الأوزاعي في الصبي والرجل يشتركان في قتل الرجلء أنه لا قَوَدَ 
عليهماء وأن الدية على عَوَاقِلهما. 

قال أبو عمر: القياس في هذا الباب أن يكون كل واحد منهما محكومًا 
عليه بحكم نفسه دون غيره. كأنه انفرد بالقتل. وهو قول مالك. والشافعي. 
وزفَر. وبالله التوفيق. 

وفي المسألة أيضًا غير ما تقدم في الدية. 

روى مَعْمَره عن الزهريء قال: إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل» 
قتل الرجل» وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة7". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبيى شيبة (7157/10/ )١51085‏ من طريق معمره به. 


دكن مسر السايع : اهار و الأعكام واطرو د دا لريات والمسامة 


وقال حَمّاد: يقتل الرجل» وعلى عاقلة الصبى نصف الدية"'“. وقال 
الحسن”'"» وإبراهيو”": إذا اجتمع صبيء أو معتوه؛ أو من لا يُقَادُ منه مع 
من يقاد منه فى القتل» فهى دية كلهاء والله أعلم. 


.)5960/86 /؟75/١6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
وعبد الرزاق (59/58/82/9؟181).‎ :.)7590/1//775/١6( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 
.)181١758/584/9( وعبد الرزاق‎ ».)590857/775/١6( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


ما يجب فى العمد 


[50] مالك. عن عمر بن خُسَيْن مولى عائشة بنت قَدَامَةَ أن عبد الملك 
ابن مروان أَقَادَ ولي رجل من رجل قتله بعصّاء ذة فقتله وليه بعصًا'''. 

قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندناء أن الرجل 
إذا ضرب الرجل بعصًاء أو رماه بحجرء أو ضربه عَمْدَاء فمات من ذلك. فإن 
ذلك هو العَمْدَ وفيه القتصاص 

قال مالك: فقتل العَمْدِ عندنا أن يَعْمِدَ الرجل إلى الرجل فيضربه حتى 
تفيظ نفسه. ومن العمل أيضًا أن يضرب الرجل في التَايِرَة تكون بينهماء ٠‏ ثم 
ينصرف عنه وهو حيء فَيُنْرّى في ضَرْبه فيموت» فتكون في ذلك القَسَامَة 

قال أبو عمر: أما القَوّدْ بعصًا من القاتل بعصّاء فقد اختلف فيه قديمًا 
العلماء؛ فجملة مذهب مالك في ما ذكره ابن القاسم» وابن وهب. وأشهب. 
وغيرهم عنه» قال: إِنْ قتله بعصّاء أو بحجرء أو بالنار» أو بالتغريق» قتل بمثله: 
على فعل القاتل الأولء إلا أن يكون فى ذلك تعذيب وطولء فيقتل بالسيف. 
وبَيْنَ أصحاب مالك فى هذا الباب اختلاف فى النار وغيرهاء وقد ذكرناه فى 
كتاب (اختلافهم». وقال الشافعي: إن ضربه بحجر فلم يُقلع عنه حتى مات» 
فعل به مثل ذلك» وإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات» حبس كذلكء 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (8/ 57) من طريق مالك. به. 


كن بتر لسابع : ا مار و الأصكام راطو د وا لريات والمسامة 


فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف. قال: وكذلك التغريق» وكذلك إذا 
ألقاه في مِهُوَاةٍ بعيدة. قال: ولو قطع يديه ورجليه فمات؛ فعل به الوليٌّ مثل 
ذلك» فإن مات وإلا قتله بالسيف. وقال ابن شَبْرٌمَة: يُضرب مثل ما ضربه: 
ولا يُضرب أكثر من ذلكء وقد كانوا يكرهون المُثْلّة» ويقولون: السيف 
يجزئ من ذلك كله. وإن عَمَسَهُ في الماء فمات» غُمِسٌ أبدًا حتى يموت. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. وهو قول 
إبراهيم النخعي”''» وعامر الشعبي”''» والحسن البصري”". ورواه الحسن. 
عن النبي د11 . 

قال أبو عمر: الحجة لمالك والشافعي من جهة الآثر. ما حدثناه سعيد. 
قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمدء, قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني 
وكيع. قال: حدثني هشام. عن قتادة» عن أن أن يهوديً رَضْحَ رسن امرأة 
بحجرء فرضخ النبي كَكَِةِ رأسه بحجر. أو قال: بين حَجَرَين”". 

وأما قول مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندناء أن 
الرجل إذا ضرب رجلا بعصّاء أو رماه بحجرء فمات من ذلكء فهو العَمْد 
وفيه القصاص. فهذا منه نفي لشبه العَمْده والقتل عنده على وجهين؛ عَمْدُ 
وخطأء لا ثالث لهما. وقتيل. الحجر والعصا عنده وغيرهما سواءء إذا وقع 


.)5960171 /77 5 /١١( وابن أبي شيبة‎ »)1871١/5١/٠١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن 5 شيبة /١6(‏ 5؟5907/8/751١).‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)51015٠0 /7575 /١5(‏ 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ *3777- 594075/75375)) والدارقطني (7/ 5 »23١‏ والبيهقي 
(57/4). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 5900577/755177) بهذا الإسناد. 


8 - لتاب الرّيات والغرامات هوم 


لعج من الضارب بهما. قال ابن القاسم: قال مالك: شبه العمد باطل» 
وإنما هو عَمْدٌ وخطأء لم أجد في القرآن غير ذلك. وهو الأمر عندنا الذي 
لا اختللاف فيه. 

قال أبو عمر: قد تابع مالكًا على نفيه ودفعه لِشِبّْهِ العَمْدِه الليث بن سعد. 
وما أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار تابعهما على ذلك. قال الليث: العَمْد 
ما عَمَدَ به إنسان إلى أحدء ولو ضربه بأصبعه فمات من ذلك. ذَفِعَ إلى 
ولى المقتول. إلا أنه قد روي عن إبراهيم العف 7ل وحَمّاد أنهماء قالا: 
الضرب بالحجر عَمْدْء وفيه القود. وروي عن الشعبى”' وحَمّاد" فى العصا 
مثل ذلك. وقال الزهري: الضرب بالعصا عَمَّدَاء إذا قتلت صاحبهاء قتل 
الشيا ديت 

وعن عبد بن عَمَيْر قال: يَعْمِدُ الرتجل الأَيْد الشديد إلى الصخرة أو 
الخشبة. يدخ بها رأس الرجل» وأيّ عمد اعد قن هذ00)؟ 

وعن عمر بن الخطابء أنه قال: يَعْومِد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل 
0-6 5" 5 عب مو 
آكلة اللحمء لا أوتّى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه. رواه زيد بن جبَيْر 
عن جَرْوَةَ بن حْمَيْلء [عن أبيه]2» عن عمر بن الخطاب» سمعه يقول: لا 
يضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحمء ثم يرى أن لا قَوّد عليه؛ والله لا آخذ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 591591//515). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة -759607/515/١(‏ 5906006). 
(') أخرجه: ابن أبي شيبة /11١5/١15(‏ 7960 - 590:5). 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5960٠٠0 /15١16 /١5(‏ 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 7510/ 359149/4)» والبيهقي (8/ 54). 
(1) سقط من النسخ وسئن البيهقي» والمثبت من بقية مصادر التخريج. 


وم نسم السايع : الملشار و الأعكام دارو د وا لرياءت والمسامة 


عه وو 


رجلا فعل ذلك إلا أَقَدْتٌ منه. 

ورواه حجاج ف أل" ازا 0 وشريك اهن ابي 1 
وبعضهم يقول في حَمّيل: جميل. والصواب عنهم حَمَيّل. 

قال أبو عمر: قد تقدم في باب ديّة العَمُد إذا قبلت» من هذا الكتاب» عن 
عمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وأبي موسىء والمغيرة بن 
شعبة”*"» ويه أنهم أثبتوا شبه العَمّده وقضوا فيه بالدية المغلظة» وإن كانوا 
اختلفوا في أسنان الإبل فيهاء ولا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين» 
في ما علمته؛ إلا اختلافهم في صفة شبه العَمّْده وعلى ذلك جمهور الفقهاء؛ 
سفيان الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبلء 
وإسحاقء وأبو ثور. 

وقال الأشجعيء عن الثوري: سْبَّهُ العَمْد أن يضربه بعصّاء أو بحجر. 
أو بِبِنْدَقَةٍ فيموت» ففيه الدية مغلظة» ولا قَوّده والعَمّدَ ما كان بسلاح» وفيه 
القَوّد. قال: والنّس يكون فيها العَمْده وشبه الحَمْد والخطأء ولا يكون في 
الجراحات إلا خطأء أو عَمّْد. 

وقال أبو نُعَيّم الفضل بن ذُكَيْن» عن الثوريء قال: إذا أخذ عودًا أو 
عظماء فجرح به بطن إنسان فمات. فهذا شبه عَمّْد ليس فيه قَوّد. 


وقال الأوزاعي في شبه العَمّد: هو أن يضربه بعصًا أو بسوط ضرية 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (5/ »)١55‏ والطحاوي في شرح المعاني (”7/ »)١1894‏ والدارقطني 
في المؤتلف والمختلف »)201١/١(‏ والبيهقي (8/ 55) من طريق حجاج, به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني في المؤتلف والمختلف )”0١/١(‏ من طريق إسرائيل» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ 7594949/715) من طريق شريكء به. 

(5:) تقدم تخريج هذه الآثار في (ص 48 و7508 و7؟١١)‏ من هذا المجلد. 


8 - لتاب الرّيات والغرامات اذك 


واحدة» فيموت منهاء فتكون الدية في ماله فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة. 
قال: وإن تَنَى بالعصاء ثم مات مكانه من الضربة الثانية» فعليه القصاصء فإن 
لم يمت من الضربة الثانية مكانه ثم ماتء فهو شبه العَمْد لا قصاص فيه. 
وفيه الدية على الجاني. قال: والخطأ على العاقلة. 

وقال أبو حنيفة: سبّه العَمُد كل ما عدا الحديدء أو لِيطّة القصّب2"0, 
أو النار. قال: فإن قتله بحديدة» أو لِيطّة قصب. أو بالنار» فهو عَمْدْء وفيه 
التعنامي ودا موف الندقنيه الكا ةوفه الدراة تدا على :لها قله عله 
الكفارة» وليس التغليظ عنده إلا في أسنان الإبل خاصة دون عددها. وقد تقدم 
مذهبه في دية شِبّهِ العَمْدِه في باب دِيّة الحَمْدِ إذا قبلت”'". وليس فيما دون 
النفس عنده شبه عَمُد. وبأي شيء ضربه فجرحه ولم يقتله» فعليه القصاص 
إذا أمكن؛ فإن لم يمكنء ففيه الدية مُعَلّظَةَ إذا كانت من الإبل تُقْسِطُ ما يجب. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: شُبَّه العَمْدِ ما لا يقتل مثله؛ كاللطمة الواحدة. 
والضربة الواحدة بالسوط. قالا: ولو كرر ذلك حتى صارت جُمْلَتَهُ مما يقتل 
كان عَمْدَّاء وفيه القصاص بالسيف. قالا: وكذلك إذا عَرَّقَهُ بحيث لا يمكنه 
الخلاص منه. وهو قول عثمان البَتَيّء إلا أن البَتيّ يجعل دية شِبْهِ العَمْدِ في 
ماله. 

وقال ابن شُبْرّمَةٌ: وما كان من شِبّهِ الحَمْدِء فإنه عليه في ماله يِبْدَأُ بماله 
فيؤخذ حتى لا يترك له شيء» فإن لم يَتِمّ ذلك» كان ما بقي من الدية على 
عاقلته. 


5 لظ القصين: ققنرة. ليان لان ): 
(9) انظر (ضن ١97؟)‏ من هذا المخلد: 


م ست لسابع: الإإمار د الأعكام را مرو دوا لريات والعسامة 


وقال الشافعي: شِبْهِ العَمْدِ ما كان عَمْدّا في الضرب خطاأً في القتل» 
وذلك مثل أن يضربه بعصّاء أو عَمُودٍ خفيف, أو بحجر لا يَشْدَحْ مثله» أو 
بحد سيف لم يجرحه به أو ألقاه في نهر أو بحر قريبًا من البر وهو يحسن 
العوم» أو ما الأغلب عليه أنه لا يموت من مثله» فمات» ففيه الدية مغلظة 
على العاقلة. 

وقال أحمد بن حنبل: دية شِبّهِ العَمْدِ على العاقلة في ثلاث سنين؛ في 
كل سنة ثلثها. وكذلك قال أبو ثور. وقد ذكرنا أقوالهم ومذاهبهم في أسنان 
الإبل» وفي دية شِبّه العَمْدِ في باب دية العَمْد إذا قبلت''؟. والحمد لله كثيرًا. 

وأما قول مالك: فقتل العَمْدِ عندنا أن يَعْمِدَ الرجل إلى الرجل فيضربه 
حتى تَفِيظً نفسه. فهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه. 

وأما قوله: ومن العَّمْدِ أيضًا أن يضرب الرجل الرجل في التَايِرَةِ تكون 
بينهماء ثم ينصرف عنه وهو حيء فينْرَى في ضربه فيموت» فتكون في ذلك 
القَسَامَّة. فهذه من مسائل القَسَامَة» وتأتي فى موضعها إن شاء الله تعالى”". 

قال مالك: الأمر عندنا أنه يُقتل في العَمْدِ الرجال الأحرار بالرجل الحر 
الواحدء والنساء بالمرأة كذلك. والعبيد بالعبد كذلك أيضًا. 


قال أبو عمر: قد مضت هذه المسألة فى صدر باب ما جاء فى الغيلَةٍ 


ساج»وه سم 


والنحكة وقن فم . هنالك ها للعلماء هن القنازغ :فيه :و الحمت لله كف |: 
مصى من الارع 2 : 


)١(‏ انظر (ص )75١9‏ من هذا المجلد. 
(؟) سيأتى فى (ص 505 - /601) من هذا المجلد. 
(9) تقدم في (ص )738١‏ وما بعدها. 


باب القصاص في القتل 


[51] مالكء أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبى 
0 ْ 
سفيان. يذكر أنه أَتِىَ بسكران قد قتل رجلاء فكتب إليه معاوية أن اقتله به. 


قال أبو عمر: ما كانت المعصية التي ارتكبها بشرب الخمر لتزيل عنه 
أم القغل بيات على للك 6ل 


ذكر عبد الرزاق» عن مَعمّره عن الزهريء في السكران يسرق ويقتل» 
قال:* تقام عليه الحدود ل 


قال مالك: أحسن ما سمعت فى تأويل هذه الآية؛ قول الله تبارك وتعالى: 
ُّ 0 صر 0111 1 رمه ع 2 مه 4 سا ج عِ 
ار باحر وَالْعبْد بالْعبْرٍ 74 ". فهؤلاء الذكورء #والأنق بالْأنقّ *"*'. أن 


القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكورء والمرأة الحرة تقتل بالمرأة 
الحرة» كينا تقد الح التحو بوالامة تقل «الامةع كما تققل العيد العيدة 
والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال» والقصاص أيضًا يكون 


بين الرجال والنساء؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: “9 وكبنا 


)١(‏ سيأتي في (ص 107) وما بعدها من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )18188/59/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 
0٠2500١‏ من طريق معمره به. 

.)١7( البقرة‎ ):( .)١7/8( البقرة‎ )*( 


5٠‏ إقس السايع : امار و الأصكام واطرو د والريات والمسامة 


رصح © سما 


7 رس سه مسح سا ل وى 2 7 سر جه مح سا م م< > رمه خم 
عَلَيِمَ فيا أن النفْسَ لتقيس والعيرت بيِلْمَينِ وَالْأنَف بالأنف والأذنت 
مح 6 سدع ل سك ما سن سه ابرع سر سسلللا وو (١)؟‏ .» ل امه + ا 
يالآذنٍ وَالسَنٌ بِالسَنَ والجروح قصاص *'*. فذكر الله تبارك وتعالى أن 
النفس بالنفسء فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر. وجرحها بجرحه. 


سر نر م < مرو _ عد 


قال أبو عمر: أما قول الله عز وجل: #9آ بلحي والعبد بالعبد والأنقّ 
لْأنقّ4. فأجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحرء وعلى أن الأنثى تقتل 
بالذكر. وكذلك أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى» إلا أن منهم من قال: إن 
تل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية إن شاؤواء وإلا أخذوا الدية. 
ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يُوَّدُوا نصف الدية. روي هذا القول عن علي 
تزه". ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا. وقد روى الحكم. عن علي 
واعيك اللفع فا 11 31 اتقت ‏ الرسن الجر اة ممعم الاقمو مها ونوا وها بعا رفن 
رواية الشعبي» عن علي ذه بما ذكرنا عنه. وروي ذلك عن الحسن أيضًا”*'. 
واختلف فيه عن عطاء”*؟. وهو قول عثمان البَنّىّ. وأما جمهور العلماء 
وتماغة أكمة الننا بالأمضات فمققوة على أن الرجل يققل بالهر أ كنا 
تقتل المرأة به؛ لقول الله عز وجل: #النَّفْسَ بِالتَّفْس *. ولقول رسول الله 
كه: «المسلمون تتكافا دماؤهى)"!'. ولم يخص الله عز وجل ولا رسوله 


.)560( المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 2)774 وابن أبي شيبة )75978٠0/179/15(‏ من طريق 
الشعبي» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )197178/١797/١6(‏ من طريق الحكم., به. 

(5) أخرجه: ابن ض شيبة .)١978١/١١/٠ /١6(‏ 

(4) أخرج عنه مثل قول الحسن: عبد الرزاق (9/ »)١791“ /56٠‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 
474848 . وأخرج عنه بخلاف ذلك: ابن أبي شيبة /11٠١ /١6(‏ 59787). 

(5) أخرجه من حديث علي ذَيْه: أحمد »)١١9/١(‏ وأبو داود (1070/559-5577/5)., 


كاب الرّيات والغرامات 26 


لا كان مال ا 
وجل» بل الكتاب والسنة يمرا له عز وجل من قوله. «كذة بلك وان 
لبد وَالْأَنقَ الأ 4. وإنما كان يكون ذلك خلافًا لكتاب الله عز وجل لو 
خلاف ظاهر الآية ورد لها. وقد روي عن ابن عباس وغيره من أهل العلم 
كأريل القرآن» أن :سبب :زول الآية» كان لما كان عليه أهل التجاهلية إذا فتن 
للشريف منهم عبدء قالوا: لا نقتل به إلا حرًا. وكان فيهم القَوّد ولم تكن 


١ 3‏ ممم روح سو دسم | عمج 1 2 ماج 2120 
فيهم الدية, 7 الله عز وجل: # ال بحر والعبد بالعبد والأنق بالأنئ هُمن 


ضح ص ج ورور 20 وا عر 2 اهل سس سم 


0 يد طن 4. يعني الدية: 8 فَأَيْبَاءٌ بِالْمَعرونٍ وَآداك إلِيَهِ يِحْسَن دَلِكَ 
د 0 ليق 14 رمم كان عا بن فلكي 

وأما قول عثمان البَتّىّ ومن رُوي عنه مثل قوله. في أن المرأة لا يقتل بها 
الرجل حتى يؤدي أولياؤها نصف الدية؛ لآن دية المرأة نصف دية الرجل. 
فهذا خلاف النص والقياس والإجماع؛ لأن علماء المسلمين مجمعون أن 
من قطعت يده» فأخحذ لها أَرْشّاء أو فقثت عينهء فأخذ لها ديتهاء أو رجلهء أو 
كان أشلء أو أعورء من غير أن يأخذ لذلك شيئًاء فقتل رجلا سالم الأعضاءء 
أنه ليس لوليه أن يقتل الأعورء ويأخذ من نصف الدية من أجل أنه قتل 
ذا عَبْنيّن وهو أعورء وقتل ذا يدين وهو أشل. فهذا يدل على أن النفس 
مكافئة للنفس» ويكافئ الطفل فيها الكبير. ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل 


- والنسائي لت را 2» والحاكم (1/ ١‏ وقال: «صحيح على شرط 


ا سم لشيخب: 2 ووافقه الذهني : 
)١(‏ البقرة .)١9/8(‏ 


5٠‏ نر السايع الملمار و الأعكام وا مرو د وا لريات والمسامة 


لا تكافته المرأة» ولا يدخل تحت قول النبى كلد «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم)"''. فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافته» ثم أخذت نصف الدية؟ 
والعلماء قد أجمعوا 7 أن الدية لا بدت 3 0 وأن الدية إذا 


قال أبو عمر: احتجاج مالك بآية المائدة قوله عز وجل: 9 وكيبنا علوم 
فآ أن النَفْسَ بِالتَفْيس * الآية”"©. دليل على أن مذهبه؛ أن كل ما أنزل الله 
عز وجل في القرآن» من شرائع الأنبياء عليهم السلام» ولم ينزل في كتابنا 
أنه لهم خاصة. ولا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لهم دونناء ولم يشرع 
لنا خلافهم فهو شرع لنا؛ لأن الله عز وجل قد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام 
بالاقتداء بهم. احا ل ليا حر اتير لهم. قال الله عز وجل: 
# أَوْليِكَ ألَدِنَ هَدَى أن مْمُدَدهُمُ قد 20 


.)5٠١ تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 
.)506( (؟) المائكدة‎ 
.)94:( الأنعام‎ 2 


باب ما جاء فيمن وجب عليه القصاص 


[؟4] قال مالك في الرجل يقتل الرجل عَمْدّا أو يفقأ عينه عَمْدّا فقتل 
القاتل أو تُقْقَاً عين القَاتِيَ قبل أن يُقتص منهء أنه ليس عليه دية ولا قصاص؛ 
وإنما كان حق الذي قتل أو فُقِبَتْ عينه في الشيء الذي ذهب. وإنما ذلك 
بمنزلة الرجل يقتل الرجل عَمْدَا ثم يموت القاتل» فلا يكون لصاحب الدم 
إذا مات القاتل شيء. دية ولا غيرها؛ [وذلك لقول الله تبارك وتعالى: #كُيِبَ 
َك الِْصَاصٌ في ألْمَنْلَ كله بار وَالْمبَد بالمبد 204 

قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله. فإذا هلك 
قاتله الذي قتله» فليس له قصاص ولا دية]”". 

قال أبو عمر: قول مالك هذا صحيح؛ لأن ولي المقتول عَمْدَا لا يملك 
نفس المقتول» فيطلب بَدَلّها من قاتله» وإنما له حق استيفاء القصاص. 
وكذلك الذي فقئت عينه عَمْدَاه فإذا ذهب ما يستحقه بالقصاص. بَطّل الدم. 
وهذا على قول ابن القاسم. وروايته عن مالك, أن ولي المقتول ليس مخيرًا 
في القصاص أو أخذ الدية» وإنما له القصاص فقطء إلا أن يصطلحوا على 
شيء. وأما رواية المدنيين عنه. في تخيير ولي المقتول. إن شاء قتل» وإن 


() البقرة .)١7/8(‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الموطأ. 


04 نفس السابع :امار و الزمكام والحررو د والريات والمسامة 


شاء أخذ الدية» فقياسه أن يكون له الدية» إن شاء على القاتل الثاني» وإن 
شاء قتله. وروى ابن القاسمء عن مالكء قال: لو قتل رجل عَمْدّاه فجاء رجل 
فقتل القاتل عمدًاء قيل لأولياء المقتول الآخر: أَرْضُوا أولياء المقتول الأول؛ 
وخذوا قاتل قاتلكم فاصنعوا به ما شئتم. فإن أَرْضَوًا أولياء المقتول الأول 
وإلا ذفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الأول» فصنعوا به ما أحبوا. وقال 
الحسن بن حي: إذا قتل القاتل الأول» فلا حق لأولياء المقتول الأول على 
القاتل الثاني. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: ولو قتل رجل عَمْدَا 
فوجب عليه القَوّده فقتل بحق أو بغير حق» فلا شيء لولي المقتول الأول. 
وهو قول عثمان البَنّيّ. وقال سفيان الثوري: يُقتل الذي قَثَلَهه ويَبْطّل دم 
الأول'2. وهو قول الحسن البصري. وقول الشافعي فيها كرواية المدنيين 
عن مالكء أن لأولياء المقتول على الأجنبي القاتل القصاص. إلا أن يشاؤوا 


أخذ الدية. 


السماء» أو قطع يد رجل قَشَلَت يده» أو قطعت في سرقة» أنه لا شيء للذي 
1 عو ءِِ 
فقئت عينه» ولا للذي قطعت يده من مال أو قصاص. 


قال أبو عمر: اختصار هذا الباب» أن نقول: لو قَتَل رجلٌ رجلا فقتل 
قاتله في حرّابة» أو ردة» أو ماتء فلا شيء لوليه» ولو قطع رجل يد رجلء 
فقطعت يده في سرقة» أو ذهبت بآفة من الله عز وجل فلا حق للمجني 
عليه من مال ولا قصاص. ووافق أبو حنيفة مالكمًا في النفسء وخالفه في 
الأعضاء. وقال الشافعي: له الدية في الوجهين جميعًاء في النفس والأعضاء. 


.)17851//514 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


8 كتَابَ الرّيات والغرامات 66 


قال مالك: فإن قطع رجل يد القاطع عَمْدَاء كان للمقطوع الأول 
القصاص على القاطع الثاني؛ لأنه كان أحق بيده من نفسه. وإن قطعها خطاً 
فعلى القاطع الثاني دية اليدء ويكون ذلك للمقطوع الأول. 

قال أبو عمر: هذا إنما يُخَرَّحَ على رواية المدنيين عنه؛ والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو قطع رجل يد رجل» فوجب عليه 
القصاصء؛ فقطعت يده في سرقة أو في قصاص لآخرء فللآحَر عليه أَرْشُ 
يده» وإن قطعها إنسان بغير حقء لم يكن للمقطوع الأول شيء. وهو عند 
الشافعي مخير؛ إن شاء قطع الثاني» وإن شاء أخذ الدية. 

وروي عن قتادة» وفرقة» في رجل قتل رجلا عمدًاء فحُبس القاتل للقَوّد 
فجاء رجل فقتله عَمْدَاء قال: لا يقاد منه؛ لأنه قتل من وجب عليه القتل(2. 

قال أبو عمر: من قال هذا قاسه على من وجب القتل لله عز وجل عليه؛ 
كالمرتد أو كالمحصن الزاني إذا حبس أحدهما للقتل أو الرجمء فقتله رجل 
عَمْدَا. وهذا قياس فاسد؛ لأن من وجب عليه حق لله عز وجل ليس لأحد 
فيه خيار. وأما إذا وجب الحق للأولياء» فلهم العفو. والقصاصء ولهم أيضًا 
أخذ الدية» عند جماعة من العلماء. 

واختلفوا في الذي قَقَاْ عين رجل عمدّاء فذهبت عينه تلك قبل أن يُقتص 
منه» أو قطع يد رَجِلِء فذهبت تلك اليد منه؛ هل للمجني عليه أن يأخذ عينه 
الأخرىء أو يده الأخرى؟ فقال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: 


لا تؤخذ اليمنى باليسرىء ولا اليسرى باليمنى؛ لا في العين» ولا في اليد. 


.)5987 1/907 /١6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 


0 نس رالسايع : امار و الأصكام ارو د والمديات والمسامة 


وقال ابن سَبُرّمَة: تفقأ العين اليمنى باليسرىء واليسرى باليمنى» وكذلك 
اليد» وتؤخذ الثنية بالضرس» والصرس بالثنية؛ لآن الله عز وجل يقول: 


وو رم 


«والعترت بالْمين والاتّت بالأنف والأذنت بالأذن وَالسَنّ يألسَّنَ04". 

وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا قطع أصبعًا من كف. فلم يكن 
للقاطع من تلك الكف مثل تلك الأصبع» قطع من تلك الكف أصبع مثلها 
تليها ولا تقطع أصبع كف بأصبع كف أخرى. قال: وكذلك تقلع السن التي 
تليهاء إذا لم تكن للقالع سن مثلهاء وإن بلغ ذلك الأضراس. قال: وتوخذ 
العين اليمنى باليسرىء واليسرى باليمنى» ولا تؤخذ اليد اليمنى باليسرى. 
ولا اليسرى باليمنى. 

قال أبو عمر: أجمعوا على أن عين المَاقَِئْ إذا كانت صحيحة:؛ لم يكن 
للمنفوع هله أن ناك قيرها» افدال ضلن أن قر لسعو بويين +9 والمر يتن 


مرج سر ىم 


يَألَعَينِ *. ما قابلهاء والله أعلم. 


.)50( المائكدة‎ )١( 


باب ما جاء فيمن وجب عليه القتل 
ثم أصاب حذا من الحدود 


[5] قال مالك في الرجل يكون عليه القتل» فيصيب حدًا من الحدود: 
أنه لا يؤخذ به» وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفِريّة» فإنها تيت 
على من قيلت له. يقال له: ما لَكَ لَمْ تَحْلِدُ من افترى عليك؟ فأرى أن يُجْلَدَ 
المقتولٌ الحدّ من قبل أن يقتل» ثم يقتل» ولا أرى أن يُقَادَ منه في شيء من 
الجراح إلا القتل؛ لأن القتل يأتى على ذلك كله. 

قال أبو عمر: قول مالك هذا هو قول ابن شهاب"''» وعطاء بن أبي 
راع حبر ون العييي ل اديه أبي لجان 1 

وقد روي عن ابن عباسء أنه قال: إذا اجتمعت الحدود والقتل» سقطت 
كلها لاع التدق. 


4ه را 6س 7 ادم 5 1 وه 2 
كلها مع القتل إلا القذف"''. 


.)18751١6/1١9/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)1875١5/١9/١1١(‏ وابن أبي شيبة /954577/١0(‏ 599197). 
(99) أخرجه: عبد الرزاق .)1875١59-1١871١8/1١9/١1١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (١1١/9١1//ا١1871).‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق .)18775/7١ /١٠١(‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق )١187705 /٠5١ /٠١(‏ من طريق معمرهء به. 


الل نس السابع امار الأعكام واطرو د والريات والمسامة 


قال أبو عمر: قد قال مالك رحمه الله في غير «الموطأ» فيمن سرق ثم 
ع 

قتل: يَبَدَأْ بما هو حق الله تعالى» فيقطع في السرقة» ثم يقتل في القصاص؛ 
لآن القصاص يجوز فيه العفو ولا يجوز في قطع السرقة عفو. قال: ولو 
زنى وسرق وهو محصن. رَحِمَّ ولم يقطع. 
عن الآخر. وقد عده قوم من الفقهاء مناقضة لقوله: إن حد الله لا يسقطه 

2 1 0 ٠ ٠ 
مع القتل.‎ 

5 75 50 2 ف 5 5 

وقال الأوزاعي: إذا قطع يد رجل ثم سرقء. قطعت يده في القصاص. 
ثم 9 قطعت رجله فى السرقة. 

قال: وإن سرق ثم قطع يَمْنَى رجلء قطعت يده في السرقة, وغَرمَ دية 
المقطوع يده؛ وإن كانت عليه حدود للناس ثم قتل» أخذت حدود الناس منه 
١ , 0‏ 5 
ثم قتل» وإن كانت حدوده كلها لله عز وجل منها القتل» قتل وترك ما سواه. 

وقال الليث فى المرتد يَجَنِىء أنه يقتل وتبطل كل جناية كانت منه. 

وقال الشافعى: إذا اجتمعت على رجل حدود وقثّلء بدي بِحَدّ القذف؛ 
يجلد ثمانين جلدة» ثم يجلد في الزناء ثم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى 
لقطع الطريق» وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معّاء ورجله لقطع 
الطريق مع يده» ثم قَيِل قَوَدًا. 


و 


وقال أبو حنيفة: راق موسان: ومعحمكد. يَبَدَأْ بالقصاص فيما دون النفس. 


لتاب المّيات والغرامات 1.14 
نيالك القلاقه فى إفاساء كد اللرذا أرب لسر فهو تي بعد اليزاب أخرى, 
وقال الثوري: إذا اجتمعت على رجل حدود وقثّلء فما كان للناس 
فَحذْهء وما كان لله عز وجل فَدَعَهٌ» فإن القتل يمحو ذلك كله("©. 
واختلفوا أيضًا فيمن قطع يد رجل ثم قتله؛ فروى ابن القاسم. عن مالك. 
قال: يقتل ولا تقطع يله. وهو قول ابن 0-0 وأبي يوسف.» ومحمك. 
وقال أبو حنيفة» والشافعي: إذا قطع يد رجل ثم قتله قبل الْبَرْءء فللوالي 
أن يقطع يده ثم يقتله. 


.)1877ا//5١-5١‎ /١٠١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


ما جاء في القصاص بين الأحرار والعبيد 


[3 قال مالك: ليس بين الحر والعبد قَوَدّ في شيء من الجراح. 
والعبد يُقتل بالحر إذا قتله عَمْدَاء ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عَمْدَاء وهو 


أحسن ما سمعت. 


قال أبو عمر: أما اختلافهم في القصاص بين العبيد والأحرار؛ فاتفق 
فاللقه.والنيك على أن الغين يكل «والخرع يوان البدر لاشداء بالعيك.وعالنه 
الك التساص ل انيه العبد بالحر؛ فقال: إذا جَنَى العبد على الحر 
فيما دون النفس. فالحر مُخَيّر؛ِ إن شاء اقتص من العبد» وإن شاء كانت 
الجناية في رقبة العبد على سيده. وقد نَاقَضَ؛ لأنه لا يُوجب خيارًا للرجل 
في جناية المرأة عليه في أعضائه. وهي ناقصة عنه في الدية. 

واتفقا على أن الكافر يُقتل بالمؤمن» ولا يقتل به المؤمن» ويقتل 
العبد بالحرء ولا يقتل به الحر. 

وقال الشافعي: كل من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه في 
الجراح» وليس بين الحر والعبد قصاص إلا أن يشاء الحر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس. 
فإنه يقتل الحر بالعبد» كما يقتل العبد بالحر» ولا قصاص بينهما في شيء 
من الجراح والأعضاء. 


> - كاب الرّيات والغرامات ١‏ 


وقال ابن أبي ليلى: القصاص بين الحر والعبد في النفس وفي كل ما 
يستطاع فيه القصاص من الأعضاء. وهو قول داود. واحتج بقول النبي 5كة: 
«(المسلمون تتكافاً دماؤهى»”''. فلم يفرق بين حر وعبد. 


2-9 كه 


هله 74" . فأجمع العلماء أنه لا يدخل العبيد في هذه الآية» وإنما أراد 
بها الأحرار. فكذلك قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم». أريد 
به الأحرار دون العبيد. والجمهور على ذلك. وإذا لم يكن قصاص بين 
العبيد والأحرار فيما دون النفس. فالنفس أحرى بذلكء. وقد قال الله عز 
وجل: «#آرٌ بِالحرٌ وَالْعبْدُ بالْعبّرٍ 74". ولولا الإجماع في قتل الرجال بالنساء. 
لكان كذلك حكم الأنثى بالأنثى. 


وج سا ىن لسسس؟ كك رج ع مساس| مراع و دم ص يرج سد سه ارم | 
موَّمِنًا إلا خطنا ومن فثل مَوَّمِنًا حَطعًا فتحررر رقبة مَوْمِنَةَ وَدِيَةَ مَسَلْمَة الى 


واتمق أبو حنيمة وأصحابه. والثوري. وابن أبى ليلى؛ وداود. على أن 
الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به. وروي ذلك عن علي”*. وابن 00 
ويب. وبه قال سعيد بن المسيب"'"» وإبراهيم النخعي'"» وقتادة» والحَكو”". 


ذكر وكيع» قال: حدثني سفيان» عن سُّهيل بن أبي صالح. قال: سألت 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )50٠‏ من هذا المجلد. 

(0) النساء (47). (") البقرة (17/8). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11/9 /١5(‏ 597708)» والبيهقي (8/ 0 "7). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11/9 /١5(‏ 59778)» والبيهقي (8/ 0”). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 11/4/ 59777). 

(0) ابن أبي شيبة .)19711١ /11/8/ /1١6(‏ 

(6) ابن أبي شيبة (11///15/ 59117). 


5١7‏ نس السابع : امار و الزمكام وا طرو د والريات والعسامة 


سعيد بن المسيب عن الحر يُقتل العَبَدَ عَمْذَا قال* اقتله به» ولو اجتمع عليه 
أهل اليمن قتلتهم به''". 
وقال مالك» والليته والشافعي. وابن 0 لا يقتل حر بعبك. وبه 
قال بو ثور. وأحمدء وإسحاق. وهو قول الحنيه 7 وعطاء. وعكر ا 
وعفوونية كبار ” ''» وعمر بن عبد العزيز"*'» وسالم بن عبد الله" 
والقاسم بن ع" 4 "ا بوالشعي”” . 
قال وكيع: حدثني شعبة» عن مغيرة» عن الشعبي» قال: إذا قتل الرجل 
عبله عَمْدَاء لم يقتل 0 
وكان الشعبى''''» وسفيان الثوريء يقولان: يقتل الحر بعبد غيره» ولا 
يقتل بعبده. 
قال سفيان: كما لو قتل ابنه لم يقتل بهء وأرى أن يُعَزَّره". 
وقد ناقض أبو حنيفة» ومن قال بقوله في إبايتهم من قطع يد الحر بيد 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7977377/119/1١65(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(9/ 277/584 )) من طريق سفيان» به. 
(6) أخرجه: أبو داود (5/ 551/8/5655). 
() أخرجه: عبد الرزاق .)181١5٠ /59١/9(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق .)١181١5١/591١/94(‏ 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١8٠١ /١16(‏ 197376). 
() أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 19711/1178). 
() أخرجه: ابن أبي شيبة /17/8/1١6(‏ 19711). 
0 انظر تخريجه في الذي يليه. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة )7197177/11/8/١15(‏ من طريق وكيع» به. 


.)19775/18٠ /١6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )٠١( 
.)1973717/-79777/1١8٠ /١6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١١( 


لتاب اليرّيات والغرامات وه 


العبد» وهو يقتله به» والنفس أعظم حرمة؛ فإذا لم يكافئه في اليدء فأحرى 
ألا يكافئه في النفس. 

واحتجاج أصحابه بحديث عمران بن حصَيّنء عن النبي كله في 
عبد لقوم قطع أذن عبد لقوم» فلم يجعل رسول الله كَل بينهم قصاصًا"''. 
لا حجة فيه» ولو تأمله المحتج به لهم ما احتج به. 

وكذلك حجتهم بحديث سَمرة» عن النبي وَلةُ: «من قتل عبده قتلناه. 
ومن جَدَع عبده جدعناه». لا تقوم لهم به حجة؛ لأن أكثر أهل العلم يقولون: 
إن الحسن لم يسمع من سَمْرَة. وأيضًا فلو كان صحيحًا عن الحسن ما كان 
خالفه. فقد كان يُفتي بألا يُقتل الحر بالعبد. 

حدثني أحمد بن قاسم. وعبد الوارث بن سفيان؛ قالا: حدثني قاسم ابن 
أصبغ» قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثني سعيد بن عامر» عن 
سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سَمُرَةَ بن جندب, أن رسول الله كلد قال: 
(من قتل عبده قتلناه به)7"'. 

قال: ثم إن الحسن نَسيَ هذا الخديك بعد ذلك7) فكان يقول: لا يقتل 


/١95 /8( والنسائي‎ .)504٠0 /1/١7 1١7 /5( أخرجه: أحمد (578/5). وأبو داود‎ )١( 
.)) 06 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )55١١//7655‏ من طريق سعيد بن عامرء به. وأخرجه: أحمد 
© والنسائي (/ 89/ ١‏ دلاة). وابن ماجه (”/ 51777/888) من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» به. 

(") قال البيهقي: «يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث, لكن رغب عنه لضعفه. وأكثر 
أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة»وذهب بعضهم إلى أنه لم 
يسمع منه غير حديث العقيقة). 


ا نشم رالسايع : الإشار و الأعكام را رو د وا لريات والعسامة 


اننا غبت الله قال هدة: م قال هن الكونءدة شعسةه قال 
2 ده عي ل-- 
شو 


وه سر جيه 


أخبرنا قَتَيّبَة بن سعيد. قال: حدثني أبو عَوَانة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سَمُرَّة» عن النبي كَكةِ قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدّع عبده جدعناه»"١.‏ 

واه أو بكسي الترمدق دعق ققنة بإستاده مكله"'":.وقال#سالث محيد 
ابن إسماعيل عن هذا الحديثء فقال: قد كان علي بن المديني يقول بهذا 
الحديث» وأنا أذهب إليه. وقال: وسماع الحسن من سمرة عندي صحيح. 

ومن حجتهم أيضًا أن قالوا: لما كان أَمَانْ العبد كأمان الحرء وتحريم 
دمه كتحريم دم الحرء وجب أن يكون مكافئًا له في القصاص. 

فالجواب أن هذه علة قد أتت ببطلانها السنة؛ لآن دم الذمي محرم» وقد 
قال رسول الله كلّ: «لا يقتل مؤمن بكافر)” ". 

وقد روي عن النبي يَلةٌ ما يعارض حديث سَمَرَةَ وإن كان في إسناده 
من لا يحتج به؛ لضعفه وسوء نقله» فإنه مما يستظهر به. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثني قاسمء قال: 
حدثني محمدء قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني إسماعيل بن عياش» عن 


.. ع ٠‏ 7 ُْ و دو ع 
إسحاق بن أبي فروة» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي 


)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 789/ 17257) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١١/5(‏ من طريق 
ف عوانة» به. 

(؟) أخرجه: الترمذي (148/15- )١5١5 //١94‏ بهذا الإسناد. وقال: (احديث حسن غريب»). 

(9) أخرجه من حديث علي ذَيبْه: أحمد »)١١94/١(‏ والبخاري (5/ )7"0141/5١05‏ أبو 
داود (559-5557/54/ 5076)» والترمذي /١١7/5(‏ 17 »؛» والنسائي 787/6 - 
84" 5/58 ).؛ وابن ماجه (7/ /841/ /550). 


8 كاب الرّيات والغرامات 4 


جو 0 | -171 0 ِو 
يبه قال: أَتِيَ النبي كَلْةِ برجل قتل عبده عَمدَاء فجلده رسول الله مَلهِ مائة 
ونقاه سنة» ومنا سهمه من المسلمين» ولم يقد منه 1 


قال أبو بكر: وحدثني إسماعيل بن عياشء عن إسحاق بن أبي فَرْوّة؛ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده. عن النبي كَكِةِ مثله''". وقد روي عن 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أنهما كانا يقولان: لا يقتل المَوْلَى بعبده. 
ولكن يضرب ويطال حبسه. وَيَحْرّمٌ سَهْمَه وكانا لا يقتلان الحر بالعبد”". 

وأما ميت أفنان العبد المسلم؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
أخبرنا قأسم , بن أصبغ. قال: حدثني عبيد الله بن عبد الواحد» قال: دي 
محبوب بن موسىء قال: حدثني أبو إسحاق الفْرَّارِيٌ» عن ابن أبي ات 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: لما كان يوم الفتح خطب 
رسول الله كَل وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه. 
ثم قال: «المسلمون يد على من سواهم. تتكافأً دماؤهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم» ويعقد عليهم أؤلاهمء ويَرْدٌ عليهم أَقْصَاهمء ولا يُقَتّل مؤمن بكافرء 
ولا ذو عهد في عهده)”''. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5١//ا117/‏ 597175) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
أ عاصم في الديات »)2255٠0(‏ والبيهقي (75/8- 7”). وأخرجه: ابن ماجه (7/ 
)١١1 4‏ من طريق إسماعيل بن عياش» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١1/8 - ١ا/ا/ل /١60(‏ 597316) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البيهقي (8/ 75 - /77). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق »)١8١19/591١/9(‏ وابن أبي شيبة 7/١18 /١6(‏ 2)59718, 
والبيهقي (737/8). 

(8:) أخرجه: أحمد (7/ :.)١8١‏ وأبو داود (”/ .)51/0١/1١86 ١47‏ وابن ماجه (؟/ 
.)3١180 06‏ وابن خزيمة (75/5/ )35١18٠‏ من طريق عمرو بن شعيب» به. 


باب العفو في قدل العمد 


[46] مالك؛ أنه أدرك من يَرْضَى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا 
أوصى أن يُعفى عن قاتله إذا قتل عَمْدَّا: إن ذلك جائز له. وأنه أولى بدمه 
من غيره من أوليائه من بعده. 

قال أبو عمر: أكثر العلماء يقولون: إن المقتول يجوز عفوه عن دمه 
العَمْده وإن قُتل خطأء جاز له العفو عن الدية في ثلثه. إِنْ حملها الثلث؛ وإلا 
فما حمل منها الثلثء» فإن ديته كسائر ماله» تورث عنه» وأن المقتول عَمّدَا 
أمْلّكُ بدمه من أوليائه ‏ ما دام حي في العفو عنه. كما قال مالك رحمه الله. 


ومن قال: إن للمقتول أن يعفو عن دمه» ويجوز على أوليائه ووَرَئَتِه. 
كقول مالك؛ الحسن البصري"'''» وطاوس اليمني”'"'» وقتادة» والأوزاعي. 
وأبو حنيفة» وأصحابه. وهو أحد قولي الشافعي. وقال بالعراق: عفوه باطل؛ 
لأن الله عز وجل جعل السلطان لوليهء فله العفو والقصاص إن شاءء أو 
الدية» ولا يجوز ذلك إلا بموته. وبه قال أبو ثورء وداود. وهو قول الشعبي. 

ذكر أحمد بن حنبل» قال: حدثني هشيمء قال: أخبرنا محمد بن سالمء 
عن الشعبي» في الرجل يقتل الرجل» فيعفو عن قاتله قبل موته. قال: لا 
يجوز عفوه» وذلك إلى أوليائه. 


.)1١7( أخرجه: ابن أبي شيبة (2354509/19457/15)» وابن أبي عاصم في الديات‎ )١( 
.)٠١7( وابن أبي عاصم في الديات‎ »)754408 7/1١95 /١5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 


- لتاب الرّيات والغرامات 0 


قال أبو عمر: قول مالك ومن تابعه في هذه المسألة صحيح» وليس قول 
الشافعي في العراق بشيء؛ لأن الولي لا يقوم إلا بما كان للمقتول القيام 
به» ولولا استحقاق المقتول لدم نفسه؛ ما كان لوليه القيام فيه» قال الله عز 
ول كك ا كه ل مف 1 1 ولم يختلف العلماء 
أن المتصدق هاهنا هو المقتول يتصدق بدمه على قاتله» أي: يعفو عنه. 
واختلفوا في الضمير الذي في قوله عز وجل: ١ك‏ كن 1 د كه انقال 
بعضهم: كنار لقتل وقال بعضهم: كفارة للقاتل. وقال زيد بن أسلم: 


من استقيد منه» أو عفي عنه» أو أخذت منه الدية» فهو كفارة له""". 


وروى ابن عيينة» عن عمران بن ظبيّان» عن عدي بن ثابت» عن رجل 
من أصحاب النبوج عد أله حدث عن الس عط أنه قال: لمن تصدق بدم أو 
بما دونه» كان كفارة له من يوم ؤُلد إلى يوم تصدّق)7". 


وعن الزهري. عن أبي إدريس الخولاني» عن عبَّادَة قال: كنا عند 
النبي كَللِهِ في مجلس. فقال كلكِلَهّ: «تبايعوني». فقرأ عليهم الآية. قال: «فمن 
وَفَى منكم فأجره على الله» ومن أصابه من ذلك * شيء فعوقب به» فهو كفارة 
لهء ومن أصابه من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجلء إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له470. 
)١(‏ المائدة (50). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 707/ 59878).: وابن جرير (8/ /ا/41). 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ 7/١596‏ 777): وابن أبي عاصم في الديات 
(0/) من طريق عمران بن ظبيان» به. وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 
06 (رواه أبو يعلى» ورواته رواة الصحيح غير عمران بن ظبيان»). 
(:) أخرجه: أحمد (5/ 15")» والبخاري (8/ 7 857/ 5845)» ومسلم (9/ ,)17١9/1301“‏ 


ل إقسر لسابع ؛ المتمار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


قال سفيان بن عيينة: العفو كفارة للجارح والمجروح. قال سفيان: كان 
يقال: إن قتل فهي توبته» وإن أَعْطَى الدية فهي توبته» وإن عَفِيَ عنه فهي 
توبته. في الرجل يقل مُتَحَمّدًا. 

قال أبو عمر: هو قول زيد بن أسلم'''» ومجاهد"""» وفرقة. واختلف فيه 
عن ابن عباس"”"» فالأشهر عنه» وعن زيد””'» وابن عمر”*» أنه لا توبة له. 


وأما الرواية عن السلف الذين قال مالك بقولهم في ذلك؛ فحدثني 


بي انيه 


أحمد بن عبد الله قال: حدثني أبي. قال* حدثني عبد الله قال: حدثني بفىي » 
قال حخلات: أدى كر قال لوقن . متهمن :درو نشو أقال1 حك تلن سغيان ضر 
قتادة» أن عروة بن مسعود الثقفى دعا قومه إلى الله عز وجلء فرماه رجل 
منهم بسهم فمات» فعفا عنه» فَرّفِعَ ذلك إلى النبي كَلكِة فأجاز عفوه. وقال 
د الهو كصاحب با 


وروى الثوري» عن يونس» عن الحسن في الذي يَضرّبٌ بالسيف عَمْدَ 


- والترمذي (5/5”/ ,.)١579‏ والنسائي (/1/ )575١ 7/180١‏ من طريق ابن عيينة» به. 

.)57/ /8( وابن جرير‎ ,)759878 /707 /١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

-7١7/١5( وابن أبي شيبة‎ ».)072029/١597 /5 أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير‎ )١( 
.)5//8 //( .ل ه987 -598755). وابن جرير‎ 

() أخرجه: أحمد »)73١17 /١(‏ والترمذي (5/ 7/7754 7079), والنسائي (/98/1/ ,.)50٠١‏ 
وابن ٠‏ ماجه (7/ 81/5/ )١١17١‏ أنه ليس لقاتل المؤمن توبة. وأخرجه: ابن 5 شيبة 
(907177/7775/15)) أن لقاتل المؤمن توبة. 

(4) أخرجه: أبو داود (5/ 71/7/5506 5)»؛ والنسائي (لا/ .)501١1/1١١١ 51٠٠١‏ 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ ».)2258/1١770‏ وابن أبي شيبة /”١60 /١5(‏ 
21 ). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )1951١ /١9457/١5(‏ بهذا الإسناد. 
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ثم يعفو قبل أن تفويقية قال لالتعا نزوو لين فى ازيف 


ومَعْمّرا" وابن جريج”"» عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: إذا تَصَدَّقَ 
الرجل بدمه فهو جائز. قلت: فى الثلث؟ قال: بل فى ماله كله. 


ورواه ابن عيينة» قال: قلت لابن طاوس: ما كان أبوك يقول في الرجل 
يتصدق بدمه على قاتله عند موته؟ قال: كان يقول: هو جائز. فلك .تحط 


كنأو 3 نالية ها كان ونير 1 


واختلفوا في العفو عن الجراحات وما تَؤُول إليه إذا مات المجروح 
منها؛ فقال مالك: إذا عفًا عن الجراحة فقطء كان لأولياته القَمّدُ أو الدية 
واو انان عقوت :عر تدر نجه وها #قو له اليف لفان إن عت انها نقد 
عفوت. صح عفوه ولم يتْبّع الجاني بشيء. وهو قول زفر. قال أبو يوسف 
ومحمد: إذا عفا عن الجراحة وماتء فلا حق له» والعفو عن الجراحة عفو 
عما يَؤُولٌ إليه أمرها. وقال الثوري: إذا عا عن الجراحة وماتء لم يُقتل» 
ويُؤخذ بما فضل من الدية. وهو أحد قولي الشافعي, كأنّ الجرّاحة كانت 
مُوضِحَةَ فسقط بعفوه عنها نصف عَشْر الدية» والآخر عفوه باطل» وذلك 
إلى الولي. وبه قال أبو ثورء وداود. وقال أبو حنيفة: من قطعت يده فعفا 
عنها ثم مات. بطل العفو ووجبت الدية. وقال الشافعي بمصر: إذا قال: قد 
عفوت عن الجراحة» وعمًا يَحدث منها من عقل وقوّد. ثم مات منهاء فلا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )18708/1١8/٠١(‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه ابن أبي شيبة 

(1957/1/ 9 من طريق يونسء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١187١17/1١8-11//٠١١(‏ من طريق معمرء به. 


(*) أخرجه: عبد الرزاق )187094/18/١١(‏ من طريق ابن جريج., به. 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة )١19508/1١95/١15(‏ من طريق ابن عبيئة» به. 


"5 فس السايع ١‏ ا مار والأعكام راط رو د وا لريات والمسامة 


سبيل إلى القَوّدء ويُنظر إلى أَرْشٍ الجناية» فقال: فيها قولان؛ أحدهما: أنَّ 
عفوه جائز من ثلثه ويسقط عنه أَرْشٌ الجراحة» ويؤخذ بالباقي من الدية. 
والقول الثاني: أنه يؤخذ بجميع الدية؛ لأنها صارت نفسّاء وهذا قاتل لا 
تجوز له وصية بحال. واختاره المزني. 

قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العَمْدِ بعد أن يستحقه. ويجب له: 
إنه لبس على القاتل عَقَل يلزمه» إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند 
عفوه عنه. 

قال أبو عمر: للعلماء في هذه قولان؛ أحدهما قول مالك. وهو قول أبي 
حنيفة» أنه لا دية عندهم في قتّل العمدء إلا باشتراطها والصلح عليها. ومثل 
هذا رواية ابن القاسمء عن مالك. وأما على رواية أهل المدينة عنه» فالحجة 
في ذلكء أن النبي كَكِ جعل وَلِيّ المقتول بين خِيرئَيْن2"7» لم توجّب له الدية 
إلا باختياره لهاء واشتراطه إياها. 

والقول الآخرء أنه من عفا فله الدية» إلا أن يقول: عفوت على غير 
شيء. وهو قول الشافعي» وجماعة قبله. وهذا قول أحمد وإسحاق؛ لأن 
الله عز وجل قد أوجب في مال القاتل الدية إذا عفا الولي؛ لقوله عز وجل: 


عرسم 
1 4- 
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يما 


- 557 /5( أخرجه من حديث أبي شريح الكعبى ذَبْه: أحمد (5/ 7865)., وأبو داود‎ )١( 
وقال: (حديث حسن صحيح). وقال الألباني‎ )١507/١5 /5( 4ه والترمذي‎ 
فى الإرواء (/717717/1): «وهو على شرط الشيخين).‎ 

.)١117/8( البقرة‎ )0( 
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قال مالك فى القاتل عمدًا إذا عفى عنه: إنه يجلد مائة جلدة ويسجن 


يذكر الله عز وجل أن على من عَفِيَ عنه جلدًا ولا عقوبة. قال عطاء: ##وما 
بيتس ذَلِكَ وَمَا كان ريق يا 2274 ". وقاله عمرو بن دينار. وبه قال الشافعي. 
وس لوو 


وأحمدء وإسحاق» انو لو قال بقن تون إلا اكوك عدف بالكينه فيو دبه 
الإمام على قدر ما يرى أنه يردعه. وقال الليث وأهل المدينة كما قال مالك. 


وروي عن عمر بن الخطاب ين ه من وجوهء أنه ضرب حرًا قتل عبدًا مائة 
فافض 


وذكر ابن جُريج» عن إسماعيل بن أمية» قال: سمعنا أن الذي يَقثّل عَمْدَا 
ويعفى عنه» يسجن سنة ويضرب د 


قال ا وقال 0 شهاب: 5 بين و اليد المملوك. 


رقبة» ويغرب سنة. وقد قضى بذلك عمر بن عبد العزيز» فإن لم يجد الرقبة. 


3 ل ك4 
صام شهرين متتابعين .. 


.)١5( مريم‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 557/ .)١1/487‏ وابن أبي شيبة .)75917/748/7487/١16(‏ 
(') أخرجة: عبد الرزاق (9//ا١٠5/ .)١728٠١0‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق )١1728٠05 /5٠1//9(‏ من طريق ابن جريج» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١172807/5٠8/9(‏ من طريق ابن جريج» به بنحوه. وأخرجه: 


"57 ستو لسابع : اللقار د الأعكام رالمرو دوا لريات والمسامة 


قال مالك: وإذا قَتَلَ الرجل عَمْدَا وقامت على ذلك البينة. وللمقتول بنون 
وبنات» فعفا البنون» وأبى البنات أن يَعْفُونَ فعفو البنين جائز على البنات» 

قال أبو عمر: ذكر ابن وهب فى «موطته»؛ عن الليث بن سعدء أنه قال: 
قسامة لهن؛ يعنى فى العمد. قال: وهو قول مالك. 

وذكر ابن القاسم عنه, أنه قال: ليس للبنات ولا للأخوات من القصاص 
شيء. إنما هو للرجال البنين والإخوة. ويجوز عفو الرجال على النساءء ولا 

قال مالك: وليس للإخوة من الأم عفو عن القصاص . قال: فإن عفا 
الرجل على أن يأخذ الدية» فالدية على سائر الورثة على قدر مواريثهم. 

وقل روي عن مالك أن تعقو الباء جائز. والأول تحصيل مذهبه. وقل 
ذكرنا اختلافهم في هذه المسألة في كتاب «اختلافهم). 

وقال الشافعي. وأبو حنيفة. وأصحابهماء والثوري» والأوزاعىء 
وأحمد بن حنبل: لكل وارث نصيبه من القصاص» ويجوز عفوه على نفسه. 
ولا يجوز على غيره فى إبطال حقه من الدية. والرجال والنساء فى ذلك كله 


عندهم سواء. وقال ابن ابن ليلى: القصاص لكل وارثء إلا الزوج والزوجة. 
وقال الشافعي: لَمّا لم يختلف العلماء في أن العقل موروث كالمالٍء كان 


- عبد الرزاق )١780/508/9(‏ من طريق معمر»ء عن الزهريء» بلفظه دون قوله: فإن 
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كل وارث وليّا في ذلك؛ زوجة كانتء أو ابنة» أو أخمنّاء ولا يخرج أحد منهم 
من ولاية الدم ولا يقتل إلا باجتماعهم» وحتى يحضر الغائب منهم ويبلغ 
الطفل» وأيهم عفا عن القصاص كان على حقه من الدية» وإن عفا على غير 
مال» كان الباقون على حصصهم من الدية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من عفا من ورثة المقتول عن القصاصء من 
رجل أو امرأة؛ أو زوجة؛ أو أم» أو جدة. أو من سواهن من النساءء أو كان 
المقتول امرأة فعا زوجها عن القاتل» فلا سبيل إلى القصاصء ولمن سوى 
العَافي من الورثة حصته من الدية. وقال أحمد: ومن عفا من ولاة المقتول 
عن القصاصء لم يكن إلى القصاص سبيل» وإن كان العافي زوجًا أو زوجة. 

وقد روى الوليد بن مَرْيَده عن الأوزاعي ما يوافق قول مالك خلاف 
الرواية الأولى عنه. 

حكى العباس بن الوليد» عن أبيه. عن الأوزاعيء أنه سئل عن القتبل 
إذا قامت البينة على قاتله» هل للنساء اللاتي يرثنه عفو إن أراد الرجل قتله؟ 
قال: الأخذ بالقَوّد والعفو إلى أوليائه من الرجال دون النساء. 

وروى سفيان بن عيينة» عن الأعمش» عن زيد بن وهبء أن رجلا وجد 
مع امرأته رجلاء فقتلهما أو قتلهاء مَرّفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ذه 
فعفا بعض إخوة المرأة» فأعطى عمر من لم يعف منهم الدية"'". 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى )478/١١(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة »)7597275/١189 /١6(‏ والبيهقى (8/ 049) من طريق الأعمش. به. 


باب القصاص في الجراح 


[47] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنَّ من كسر يدا أو رجلا 
عمداء أنه يُقاد منه ولا يَعقل. 

قال أبو عمر: أما اليد والذراع والرجل والساق؛ فإذا قطعت اليد أو 
الرجل من المَفصِل عَمْدّا فلا خلاف بين العلماء في أن القصاص واجب 
في ذلك. وأما الساق والذراع» ففيهما يقع الكسرء وفيهما وفي سائر أعضاء 
الجسد تنازع العلماء؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن القصاص في ذلك». 
وذكر أنه أمر مجتمع عليه عندهمء ولم ير في كسر الفخذ قَوَدًا. ورآه أبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" » وهو رأي أبيه. 

قال ابن القاسم» عن مالك: عظام الجسد مثل العَجِرْ وما أشبهه. كلها 
فيها القَوّدء إلا ما كان مَحْوفًا عليه» مثل الفخذ وما أشبهه. قال: وليس في 
لكالا للقي زه أن تومه 511 فال تو آنا الذواها فهو ايدان 
والساقان» والقدمان» ففي ذلك كله إذا كُسِرَ شيء منهء القَوّد. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في المَأَمُومَةِه وشجاج الرأس» في موضعها 
من هذا الكتاب”'". وقال الليث بن سعد. والشافعي: لا قصاص في عظم 
من العظام يُكسر. ولم يسَْدْيََا ضِرسًا ولا سنًا. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. 


.)١18١0١5 /509 /94( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )١587 تقدم في (ص‎ )( 
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ومحمد: لاا قصاص في عظم. ما خلا السن. 
قال أبو عمر: روي عن ابن عباس أنه قال: ليس في العظم قصاص" 
وعن عطاء 0 1 0 وعامر الشعبي» والحسن الارة وابن شهاب 
عدا ددن بااد يو علي ا حدثني أبي؛ قال: 
قال: اميا 
عطاءء قال: إذا كَسِرَتِ اليدء أو الساق» فليس على كاسرها قَوَّدٌّه ولكن عليه 
الو 
قال عطاء: قال عمر بن الخطاب ذ#نه: إنا لا نُقِيدٌ من العظاه”؟. 
قال: وحدثني جرير» عن حصَّيّنء قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ما كان 
٠ 1 3 0‏ : . (ه6) 
قال: وحدتنى حفص» عن أفكثة عن الشعبى» والحسن. قالا: ينان 
1 7 5 69 
)١(‏ سيأتي تخريج هذه الآثار كلها قريبًا. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (60/ 96"/ /71701). 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 5190817/175) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 177/ 59401794)» والبيهقي (8/ 55 - 50) من طريق 
عطاءء؛ به. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ ”1/ 59081) بهذا الإسناد. 


(1) أخرجه: ابن أبى شيبة 7/١75 /١5(‏ 59:085) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 
7/١‏ )2 مره طريق افيف به. 


2 سر لسابع : الماشار و الأعكام واطررو د وا لريااءت والمسامة 


قال: وحدثني حفصء عن حجاج. عن ابن أبي مُلَيكَةَ» عن ابن عباس» 
قال: ليس في العظام قصاص”". 

قال: وحدثني ابن إدريسء» عن الشيباني» عن الشعبي» قال: ليس في 
شيء من العظام قصاصء إلا الوجه والرأس”". 


قال: وحدثنا شريك» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: لاا قصاص في 
عظو”". 

قال أبو عمر: في هذا الباب حديثان مرفوعان؛ أحدهما صحيح لا مقال 
في إسناده» وهو حديث أنس في قصة تَْيَةِ الربيع. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني أبو خالد 
الأحمر» عن حَمَيْد» عن أنس. أن النبي كَكَِةٍ أمر بالقتصاص في السنء وقال: 
«كتاب الله عز وجل القصاص» '". 

قال أبو عمر: هذا حديث مختصرء وليس فيه حجة؛ لأنه قد يحتمل أن 
تكون السن قلعتء أو سقطت من ضربة. فإذا كان كذلكء» فلا خلاف في 
القصاص. قال الله عز وجل: #وأَلسَن بَِلسَنَ #”*. وإنما الخلاف في السن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )5908٠ /177 /١0(‏ بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١* /١5(‏ 59085) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 177/ 759087)» بهل الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /99/١5(‏ 5888/8) بهذا الإسناد. ومن طريققه أخرجه: ابن أبي 
عاصم في الديات .)١717(‏ وأخرجه: النسائي (8/ 7/7945 4777) من طريق أبي خالد. 
يه. 


(6) المائدة (560). 


كتاث الرّيات والغىامات / 


تكسر هل فيها قصاص أم لا؟ 

وحديث أنس هذا محفوظ فيه كسر السن والقصاص منها. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عبد الله بن بكر 
السَّهُمِيٌّء قال: حدثني حُمَيْده عن أنسء أن الرَبَيّمَ عمّته كسرت ثنية 
جارية» فطلبوا إليها العفو فَأَبَؤا والأَرْشّ فَأَبَوْاه فأتوا رسول الله يله فأبَوا 
إلا القتصاصء فأمر رسول الله يَللِْهِ بالقتصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر 
ثنية الرّبيّع ؟ لا والذي بعثك بالحق, لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله طل: 
5 امن كنالب الله عز وجل القصاص»). ثم ا القوم» فكفواء فقال 
رسول الله كك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”"'. 

قال أبو عمر: هذا الحديث حجة لمالك» وهو حديث ثابتء وإذا كان 
القصاص في السن إذا كسرت وهي عظم.ء فسائر العظام كذلكء إلا عظمًا 
احوغوا عل" أنه لا قضاضي ننه الخو ذهات: النفنين ده أل لاد ل مده 
على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء. والله أعلم. وأما الحديث الآخر 
الذي ينفي القصاص في العظام» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثني أحمد بن زهي قال: حدثني أحمد بن مَنِيع» 
قال: حدثني أبو بكر بن عياش» عن دَهْتّم بن قرَّانَء عن نِمْرَانَ بن جارية» عن 
أبيه. أن رجلا ضرب رجلا على ده بالسيف من غير المَفصل فقطعهاء 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ 777 - 575/ )56٠0٠‏ من طريق عبد الله بن بكرء به. وأخرجه: 
أحمد .)١58/7(‏ وأبو داود (5//ا١/ا-‏ 8١/ا/‏ 55965). والنسائى (9457/48”/ ١ل/الاغ).‏ 
وابن ماجه (؟/ 8/85- )١1159/8860‏ من طريق حميلء به. 


5 عر لسابع : الطإفار د الأعكام راط رو د دا لريات والعسامة 


فِاسْتَعْدَى النبىّ كَكَِدّه فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله» إنى أريد القصاص. 
فقال: «خذ الدية» بارك الله لك فيها». ولم يقض له بالقصاص"''. 


قال أبو عمر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسنادء ودَهْتّمُ بن فَرّان 
العَكُلِيٌ ضعيف. أعرابي ليس حديثه مما يحتج به ونِمْرَانُ بن جارية أعرابي 
أيضا. وأبوه جارية بن ظَفْر مذكور في الصحابة. 

قال مالك: ولا يُقَادُ من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقادَ منه» فإن جاء 
جر المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح. فهو القَوَدٌُ وإن زاد جرح 
المستقاد منه أو مات.» فليس على المجروح الأول المستقيد شى ع2 وإن بر 
جرح المستقاد منه وَشْلُ المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب » أو 
نقصء أو عَثْلٌ, فإن المستقاد منه لا يُكْسَرٌ الثانية ولا يُقَادُ بحرحه. 


قال: ولكنه يُعْقَل له بقدر ما نقص من يد الأول أو قَسَدَ منهاء والجراح 
في الجسد على مثل ذلك. 

قال أبو عمر: أما قوله: لا يُقَادُ من جرح حتى يبرأ. فعلى هذا مذهب 
جمهور العلماء» إلا أن الشافعي أجاز ذلك إذا رَضِيَ به المجروح» وطلبه 
على إسقاط ما يؤول إليه جرحه من العثل والعيب. وقد تقدمت هذه المسألة 
فلا معنى لإعادتها(". 1 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟/ )١1775/88٠‏ من طريق أ بكر بن عياش» به. وقال البوصيري 
في الزوائد (؟/ 865): اليس لجارية عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وآخرء وليس له 
رواية في شيء من الكتب الخمسة» وإسناد حديثه فيه دهثم بن قران اليماني» ضعفه 
أبو داود والنسائي وابن عدي والعجلي والدارقطني» وتركه أحمد بن حنبل وعلي بن 
الجنيد). 


(؟) تقدم في (ص 715) من هذا المجلد. 


8 - لتاب الرّيات والغرامات 2 


وأما قوله: فإن زاد جَرْحَ المُسْتَمَادٍ منه. فليس على المستقيد شيء. فقد 
اختلف العلماء في المُقتّصٌّ منه من الجراح يموت من ذلك؛ فقال مالك. 
والشافعى. و انها نهماء والأوزاعي. وأبو يوسف.» ومحمك. لا شىء على 
المقتص له. وروي عن عمر وعلىي رضي الله عنهما مثل ذلك. وقالا: الحق 
قتلةه اللابوية 74" ...وهو قول الحية ”أ وانق سيرية 7ب ووه قال حمل 
وإسحاق» وأبو ثورء وداود. وقال أبو حنيفة» وابن أبي ليلئ) والثوري: 
إذا اقتص من يدء أو شَّجَّةَ فمات المقتص منهء فديته على عاقلة المقتص 
له. وهو قول اه بن أبي لون كا وكاو “ل ولا و عمرو بن 
دينار”""» والحارث العَكُلِيٌ”*. وعامر الشعبي, إلا أن الشعبي قال: الدية هنا 
على العاقلة”؟؟. وكذلك قال الزهري''''. وقال أبو حنيفة: هى فى ماله. وقال 
عثمان البَّىّ في الذي يقتله القصاص: يُرْفَ عن الذي اقتصّ له قدر تلك 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ لاه5/ 5 .)١8٠6١5-1١8٠6٠0‏ وابن أ ان 
)١59574-4‏ البيهقي (//58). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق ».)١8٠١١/565/9(‏ وابن أبي شيبة .)5915/8٠/5١1١ /١5(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /75١7 /١6(‏ 19114/417). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١95177/75١١ /١6(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 500 -11/447/5655)) وابن أبي شيبة /71١7/15(‏ 179414170 - 
كا 4)). 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ 555/ »)١14946‏ وابن أبي شيبة /5١١7/١16(‏ 7915170 
ا 1)). 

(/) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 60ه5/ .)١17490‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق(565/9/ .)18٠٠٠‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (555/94/ 11/499).» وابن أبي شيبة .)591/9457/791١ /١16(‏ 

.)5917/48 /5957 /١6( وابن أبي شيبة‎ .)١1/491/555 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0١( 


+2 إقسمرا لسابع القار ال أعكام راطو د وا لريات والمسامة 


الجراحة» وما بقى من ديته ففي مال المقتص له. فإن كان عبدًا فما بقي من 
ثمنه ففي ماله. وهو قول عبد الله بن مسعود”(". وبه قال إبراهيم النْحَعِنَ2"0, 
والحَكم بن عتيبة”". 

قال أبو عمر: قد أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يدهء أنه 
لا شيء فيه؛ لأنه قطِعّ بحق» وكذلك المقتص منه في القياس. وحجة أبي 
جنقة أن إرايفة لتقل له اسقط الكنكان فى الهال» كنا لوومى عرفا مات 
فأصاب إنسانًاء أو أدب امرأته بما يجب له. فتولد منه موتهاء أنه لا تسقط 


قال مالك: وإذا عَمَدَ الرجل إلى امرأته ففقأ عينهاء أو كسر يدهاء أو قطع 
إصبعهاء أو شبه ذلكء. مُتَعَمّدَا لذلك. فإنها تَقَادُ منه» وأما الرجل يضرب 
امرأته بِالحَبّلء أو بالسوط. فيصيبها من ضربه ما لم يُردْ ولم يَتَعَمّد فإنه 
يَعْقِلُ ما أصاب منها على هذا الوجه. ولا تَقَادُ منه. 

قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء» ولم يختلف فيه أثئمة الفتياء وقد 
ذكر مالك في باب عقل المرأة من «الموطأ»؛ أنه سمع ابن شهاب يقول: 
مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح, أن عليه عقل ذلك الجرح. 
ولا يَقَادُ منه”". ثم فَسّرَّهُ بنحو ما فسره هنا. 


وقد روى مَعَمَرْء عن الزهري. قال: لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب. 


.)١5955ا//7951١‎ 5١9 /١10( وابن أبى شيبة‎ »)١18٠١8/55/ /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)591415 /5١١ /١5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة .)5957١/951١ /١6(‏ 

62 تقدم في (ص من هذا المجلد. 


- كناب الرّيات والغرامات قر 


يقول: لو ضربهاء فشجهاء ولكن إذا اعتدى عليها فقتلهاء كان القَدَد''. 
قال أبو عمر: هذه الرواية أيضًا تنفي القصاص في الجراح بينهماء إذا 

كان الأصل الأدب. وأكثر أهل العلم في ذلك يرون الدية» إذا تولدت الشجة 

من أديه؛ لأنه لم يكن له أن يبلغ بها ذلك في أدبه. 

الفَخْذ. 


4 


وهذا تقدم القول فيه في هذا الباب» والحمد لله كثيرًا. 


() أخرجه: عبد الرزاق (9/ .)١7/91/5 /56٠‏ 


باب ما جاء في دية السائبة وجنايته 

[51] مالك. عن أبي الؤقاف تعن سليحان نين يسار أن سَائَة أعفقه بعضص 
الحاجٌ» فقتل ابنَ رجل من بني عَائِذء فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن 
الخطاب يطلب دية 7 فقال عمر: لا دية له. فقال العائذي : أرأيت لو قتله 
ابني؟ فقال عمر: إِذَا ُخرجون ديته. فقال العائذي: هو إِذَا كالأرقم؛ إن يُترك 
يَلْقَم وإن يُقتل يَنْقَم 000 

قال أبو عمر: ليس هذا الحديث عند أكثر رواة «الموطأ»)» وسقط من 
رواية يحبى صفةٌ كَيْله وقَثْلّه كان خطأء لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ 
لأن العاقلة لا تحمل إلا عقل الخطأء ولَمّا لم يكن للمُعْتَقٍ سائبةً عاقلة» لم 
وجب غلية عفن شيا والعلماء مختلفون في ذلك؛ فأما أهل الظاهر: داود 
وأصحابهء فإنهم لا عاقلة عندهم إلا العصبة خاصة دون الموالي» ودون 
الحلفاء وغيرهم. ومن قتل مؤمئًا خطأ ولا عصبة له فلا شيء عندهم عليه 
غير الكفارة. وأما سائر أهل العلم؛ فمن قال: إِنَّ ولاء السائبة للذي أعتقه. 
جعل الدية على عاقلته وعصبته؛ لأنهم يرثون عنه ولاءه» ويرثونه ويرثون 
مواليه» فهم عاقلته. ومن قال: ولاء السائبة لجماعة المسلمين. يرى الدية في 
بيت هال المتلميق. :ومن :قال إن للساقة أن يوالى .مرخ شناءراى أن الدذف 
يواليه يقوم مقام معتقه. وحكمه وحكم عصبته حكمه. 


000 أخر جه : عبد الرزاق )١ 8156 //8/٠١(‏ من طريق مالك» به. 


8 كاب الرّيات والغرامات زفنة 


وقد ذكرنا فى كتاب الولاء اختلاف العلماء فى ولاء المعتق سائبة7''. 
وهذه المسألة متعلقة بذلك الباب. والله الموفق للصواب. 

ذكر وكيع» قال: حدثني ربيعة بن عثمان التَيّْمِيّ» عن سعد بن إبراهيم» 
أن أبا موسى كتب إلى عمر: إِنْ الرجل يموت قبلنا وليس له رحم ولا ولاء. 
قال: فكتب إليه عمر: إِنْ ترك ذا رحم فالرحم. وإلا فالولاء» وإلا فبيت مال 
المسلمية بوثو له ووعقلون كيه 

وكيعء قال: حدثني سفيان» عن مُطْرّفء عن الشعبي» في الرجل يُسلم 
وليس له مولّى» قال: ميراثه للمسلمين» وعقله عليهه”". 

قال: وحدثني سفيان» عن يونس» عن الحسن مثله”*. 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني جرير»ء عن منصورء عن إبراهيم» قال: إذا 
أسلم الرجل على يَدَي الرجلء فله ميراثه» ويعقل عنه”". 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن الزهريء. قال فى السائبة: يَعْقِل 
غنه الحسلمو3ة زيرثة المسلموة» ولسن موالية مه فى و 

قال وأخيرنا مكمر عن عابر عن 'الشعيى» قال القع «ساكة يعم 
)١(‏ انظر (7١/8؟77‏ وما بعدها). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 7584/ 7917817) من طريق وكيعء به. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 788/ 191/84) من طريق وكيع, به. 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 7584/ 791786) من طريق وكيعء به. 


(5) أخرجه: ابن أبى شيبة )١191785 7/78 /١5(‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق )١1851757 /1/9/١1١(‏ بهذا الإسناد. 


:3 كدر لسابع : امار والأصكام واطرو د وا لريات والمسامة 


عنيه مولاه. ويرثه 3 


وقال الحارث الأعور: سألت عليًا ضِ ضيه عن سَائَِةِ قتل رجلا عَهْدَا. قال: 
يقتل به» وإن قتل خطأ تْظر؛ هل عاقد أحداء فإن كان عَاقَدَ أحدًا أخذ أهل 
عَقْدِهء وإن لم يعاقد أحدًا أَدّيَ عنه من بيت مال المسلمية2. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مالك» عن أبي الزناد» عن سليمان بن يسار أن 
سائبة أعتقه بعض الحاج» فكان يلعب هو ورجل من بني عائذ» فقتل السائبة 
العائذي» فجاء أبوه عمرٌ بن الخطاب يطلب دم ابنه» فأبى عمر أنْ يَدِيَه قال: 
ليس له مال. فقال العائذي: أرأيت لو كان ابني قتله؟ قال عمر: إذَا تُخْرجُون 
ديته. قال: فهو إِذَا كالآرْفَمء إن يُثْرَك يَلْقَم؛ وإن يُقْتل يَنْقم0"©. 

ففي رواية عبد الرزاق في قوله: فكان يلعب هو ورجل من بني عائك. 
ما يدل على ما ذكرنا من قتل الخطأ. 

قال: وأخبرنا ابن جريج. قال: زعم لي عطاء أن سائبة من سيِّبِ مكة 
أصاب إنساناء فجاء عمر بن الخطابء فقال: ليس لك شيء. فقال: أرأيت 
لو شَجَجْتَةُ؟ قال: إِذَا آخذ له منك حقه. قال: ولا تأخذ لي منه؟ قال: لا. 
قال: هو إذا كالأرقم» قال: إن تَتْرْكُونِي أَلْقّم وإن تَقتْلُونِي أَنْهَم. فقال عمر: 
هو الا زقه”4. 

قال أبو عمر: الأرقم: الحية الذكر العادي على الناس» إن تركه الذي يراه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١185717/1/4/١١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /1/4/١١(‏ 18578). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق /1/8/١١(‏ 185705) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق )١185715 //8/١١(‏ بهذا الإسناد. 


> كاب الرّيات والغرامات و 
التَقَمَه وآذاه» وإن قتله الْنَقَمَ له الذي انتقم للفتى الشاب من الحية المُنْطُوِيَة 
رأس الرمح» وخر الفتى ميتاء في حديث مالك؛» عن صَيْفِيَ“''» ويأتي في 


010( تقدم في (6/ 857). 


باب القضاء فى استهلاك الحيوان 
والطعام وغيره 


[4] قال مالك: الأمر عندنا فيمن استهلك شيئًا من الحيوان بغير إذن 
صاحبه. أن عليه قيمته يوم استهلكه. ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان. 
ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك ‏ شيئًا من الحيوان» ولكن عليه 
قيمته يوم استهلكه. ؛ القيمة أَعْدَلُ ذلك فيما بينهما ذ في الحيوان والعروض. 

قال مالك فيمن استهلك شيئًا من الطعام بغير إذن صاحبه: فإنما يَرْدٌ على 
صاحبه مثل طعامه بِمَكِيلَيِهِ من صنفه. وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة؛ 
إنما يُرَدٌ من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة. وليس الحيوان بمنزلة الذهب 
في ذلك. قَرَقَ بين ذلك السنة والعمل المعمول به. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء» ولا خلاف بينهم فيما علمتء أن من 
امضيلك فاك أن ورتاك أو عام كنات أوموتوتاء أن علس هذا نما انبعيااك 
من صنفه بوزنه وكيله» على ظاهر قول الله عز وجل: #وَإِنَ عَاقيِسم فعاقبواأ 


و 


بِمِثْلٍ ما عوقبشر به 274. 


واختلفوا في فيمن استهلك شيئا شيئًا من الحيوان؛ فقال منهم قائلون: لذ عط 


وممن قال بذلك؟ الشافعى. وأبو حنيفة) وداود. وأصحابهم. وحجتهم 


.)١55( النحل‎ )١( 


- لتاب الرّيات والغرامات ف 


م سج كرح 


قول الله عز وجل: ##أوَإِنَ عاقَتَمَ » الآية""". 

ومن الأثر ما حدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكر. 
قال: حدثني أبو داود» قال: حدثني محمد بن المثنى» قال: حدثني خالد» قال 
أبو داود: وحدثني 5 قال: حدثني بحيى :؛ جميعا غزة: حهيله» غرة. أنس: 
أن رسول الله يَلِِِ كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
جارية بقصعة لها فيها طعام؛ قال: فضربت بيدهاء فكسرت القصعة. قال ابن 
المثنى في حديثه: فأخذ النبي يَكَِةِ الكِسْرَتَيْن» فضم إحداهما إلى الأخرى. 
وجعل فيها جميع الطعام. ويقول: «غارت أمكم. كلوا». فأكلوا حتى جاءت 
قصعتّها التي في بيتها. ثم رجع إلى حديث مُسَدَّدء وقال: «كلوا». وحبس 
الرَّسُولَ والقَصْعَةَ حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول» وحبس 
المكسورة في ه20 . 

قال أبو داود: وحدثني مُسَدَّد قال: حدثني يحيى» عن سفيان الثوري. 
قال: حدثني فَلَيْتٌ العَامِرِي. قال أبو داود: وهو أَفْلَتَ بن خليفة» عن 
جَسْرَةَ بنت دِجّاجّة» قالت: قالت عائشة: ما رأيت صانعًا مثل صفية» صنعت 
لرسول الله يك طعامًا فبعثت به فأخذني أَفْكَلُء فكسرت الإناء» فقلت: 
يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: (إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام»” ". 


.)١757( النحل‎ )١( 


(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 877 - 7/8717 305717) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (0/ 
8١57‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: النسائي (1/ /8١‏ 7976)» وابن ماجه 
(/87// 5 77) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: أحمد ("/ ,))٠١8‏ 
والترمذي ("/ )١769 /514٠‏ من طريق حميدء به. 

(") أخرجه: أبو داود (”7/ /871 - 3"078/878) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 


7 عبر لسابع اللقار و الأعكام راطرر ددا لريات والمسامة 


فاحتج بهذا كل من قال بالمثل في العرّوض وغيرها؛ لأنه ضَمِنَ القصعة 
بقصعة مثلهاء كما ضَمِنَ الطعام بطعام مثله. 

وقال مالك ومن تابعه: لا يُقضَّى في العروض من الحيوان وغيره إلا 
بالقيمة. وحجتهم حديث ابن عمر''' وحديث أبي هريرة”"» عن النبي كلك 
أنه قضى فيمن أعتق شِرْكًا له في عبد بقيمة حصة شريكه دون حصته من 


آل ألو عمرة المكل ل توص اليه إلذ بالاتعياكة وكها أن القيمة قراراه 
بالاجتهادء وقيمة العَدْلٍ فى الحقيقة مِثْلّ. وقد قال العراقيون فى قول الله 


م دس سر م اسل 


ا 0 72 ا لك اك ١‏ 
عز وجل: مَبرآء مَثْلُ مَا َكَل مِنّ ألنَّحَوِ 74" : إِنّ القيمة مِثْل في هذا الموضع. 
فتناقضوا. والحديث في القضاء بالقيمة في الشّقص من العبد أصح من 
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حديث القصعة فهو أولى أن يمككْل ويعتها به. والله أعلم. 


»)١58 -‏ والنسائي (1/ 7/857 977”) من طريق الثوريء به. وقال الأآلباني في الإرواء 
:)"5٠ /5(‏ «وهذا إسناد فيه ضعفء. لكن لا بأس به فى الشواهد والمتابعات»). 

.)"١١7/١5( تقدم في‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 7550). والبخاري ,.)15597/1١75/60(‏ ومسلم (؟/ ,.)16١ 7/1١59‏ 
وأبو داود (5/ 7/755 79737)» والترمذي (7/ .2158/5717١‏ والنسائي في الكبرى 
("*/ 186/ 5557). وابن ماجه (؟/ .)١571//855‏ 

() المائدة (46). 


باب ما جاء فى جنايات أمهات الأولاد 


[44] قال مالك: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية» ضَمِنَ سيدها 
ما بينها وبين قيمتهاء وليس له أن يُسْلِمَهَا وليس عليه أن يحمل من جنايتها 
أكثر من قيمتها. 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في جناية أم الولد؛ فمذهب مالك وأصحابه 
ما ذكره في «الموطأ». قالوا: لا سبيل إلى إسلام أم الولد بجنايتهاء وعلى 
السيد لكك من أزش الجناية» أو قيمة رقبتهاء فإن جنت بعد ذلكء كان عليه 
أيضًا إخراج قيمتها مرة ثانية» وكذلك ثالثة ورابعة» وأكثر. وهو قول زَقْرٌ. 

وقول الشافعي المشهور في أم الولد أنها لا تُسْلَمُ بجنايتهاء وعلى سيدها 
أن يفديّها بالأقل من قيمتهاء أو أَرْش الجناية. فإن عادت فجنتء فله فيها 
قولان؛ أحدهما: كقول مالك. والآخر: أن يكون المَجْنِنٌ عليه شريكًا للأول 
فيما أخذ من قيمتهاء إذا كان الأول قد استوفى قيمتها كلهاء وإن لم يكن 
استوفاها عَرِمٌَ السيد بَقِيّةَ قيمتهاء ورجع المجني عليه الثاني على الأول 
فشاركه بباقي أَرْشٍ جنايته» وكذلك كُلَّمَا جنت أيضًا. 

وقول اي عبنةاوي م الولد أنه لا يَسَلِمُهًا سيدها أبدَا لجنايتهاء وعليه 
أن يفتديها بالأقل من أَرْش الجناية» أو قيمة رقبتهاء فإن جنت بعد ذلك 
فالمجني عليه شريك الأول. 


وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد: يَخَيرٌ مولاها بين أن يوَّدّيَ عنها 


55 نس السايع :الما والأعكام واطرو د والدريات والمسامة 


جنايتها ما بينه وبين رقبتهاء وإن شاء أن يُحَلْيَهَا تسعى في قيمتهاء ليس على 
الو لى :غير ذللك» 

وروى يشر بن الوليد. عن اب يو سف.». قال:* عالت ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن عن أم ولد قَتَلَثْ رجلا؟ فقال لمولاها: أَدّ دية قَِيلِهًا. فإن فعل 
ذلك وإلا أعتقها عليه»ء وجعل دية قتيلها على عاقلتها. 


باب ما جاء فى سرقة العبيد 


[50] مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطبء أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مُرَيْئَةَ فاتتحروهاء فرّفِع ذلك 
إلى عمر بن الخطاب, فأمر عمرٌ كثِيرَ بن الصَّلْتِ أن يقطع أيَديهم؛ ثم قال 
عمر: أَرَاكَتُجِيعُهُم؛ ثم قال عمر: والله لَأَعَدمَئنّتَ غُدْمَا مَا يَشْقَ عليك. ثم قال 
للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة 
درهم. فقال عمر: أغطه ثمانمائة درهي"! 


قال مالك: ولبس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة» ولكن مضى 
أمر الناس عندنا على أنه إنما يَغْرَ رم الرجل ق, قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. 
قال أبو عمر: أدخل مالك هذا الحديث في كتابه «الموطأً»)» وهو 
سو وديا ادي ويديف يتب 
كوه والله أعلم ‏ لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليها؛ فأما القرآن. فقول 
الله ا لهم أْتّدَى عَلِكم دَأعتَدأعَلِيَهِ بِمثلٍ مَا أَغتّدَئ عَلِكي 4(". ولم 
يقل: بوثلَيْ ما اعتدى عليكم. وكذلك قوله تعالى: ##أوَإِنَ عَاهُمَ فَعَاقبوأ 
بِجِثْلٍ ما عوبس بوه 4”". وأما السنة» فإن رسول الله يَكِةِ قضى على الذي 
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/00/5( أخرجه: الشافعي في الأم (/ 5945 027340 وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
والبغوي في شرح السنة‎ »2)0١84/47١- 57١ /5( 0ه والبيهقي في المعرفة‎ 
من طريق مالك,. به.‎ )١1099 /557/1١( 

(؟) البقرة .)١95(‏ (*) النحل .)١57(‏ 


5 إقسرالسايع : شار و الأعكام وا مرو د والريات رالمسامة 


أعتق شِفْصًا له في عبد بقيمة حصة شريكه بالعدل27؛ لما أدخل عليه من 
النتقص. وضَمِنَ الصحفة التى كسرها بعض أهله بصحفة مثلهاء وقال: 
«صحفة مثل )577 وأجمع العلماء على أنه لا يَغْرّم فد انتيلك قينا 
إلا مثله أو قيمته. وأجمعوا أنه لا يَعْطَى أحد بدعواه» وأن البينة عليه فيما 
يدعيه إذا لم يُقِرّ له به المدَّعَى عليه. وقال كَكلِْ: الو أعطي قوم بدعواهم؛ 
لادّعى أقوام دماء أقوام وأموالهم. ولكن البينة على المدَّعِي)”". وفي هذا 
الحديث تصديق المَرَنْيٌ فيما ذكره من قيمة ناقته. وقد روي عن النبي كَل 
ما لو صحء كان أصلا لقضاء عمر في تضعيف القيمة في ناقة المُرَّنِيّ» وهو 
حديث عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه»ء عن جدهء أن رسول الله كَل قال في 
حريسة الجبل: ا(عَرَامَة مثليهاء وجلدات تَكّالء ولا قطع)”*'. 

وهذا عند العلماء الذين يصححون هذا الحديث منسوخ بما يتلون من 
كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يكلِ المجتمع عليها. وقد كان عثمان يزيد 
الشوى ا لجر تقر لسن فى لكان مون حابن يات رضي 

ذكره عبد الرزاق» عن مَعْمَره وابن جريج» عن الزهريء عن أبّان بن 
عثمان» أن عثمان أَغْرَمَ في ناقة مُُحْرِم أهلكها رجلء فأغرمه الثلث زيادة 
غال تفي 


.)7”1١١/1١1( تقدم في‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 577) من هذا المجلد. 

() أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ابن أبي عاصم في الديات ,)١18٠0(‏ 
والبيهقي /٠١(‏ 2507)» والبغوي في شرح السنة .)50:01١/1١١١/1١(‏ 

(:) أخرجه: أحمد (5/ »)١8٠١‏ والنسائي (8/ /57٠‏ 5941/5)» وابن ماجه (؟/ 8765 - 
17 من طريق عمرو بن شعيبء به. 

(6) عبد الرزاق (9/ )١177559 - ١7/798 /”٠7‏ بهذا الإسناد. 


8 - لتاب الرّيات والغرامات و 


قال: وأخبرنا مَعْمّره عن الزهريء, قال: ما ات من مواشي الناس 
وأموالهم في الشهر الحرامء فإنه يزاد فيه الثلث”". 

وروى ابن وهب هذا الحديث, عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن 
الزبير» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء. عن أبيه» وساقه نحو سياقة 
مالك في معنى الغرمء وتصديق المُرَّنِيٌ في ثمن ناقته» وتضعيف القيمة له. 
وقد جود من قال فبه: عن أبيه. لأن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمرء ولا 
سمع منه» وأبوه عبد الرحمن سمع من عمرء وروى عنه إلا أنه قال فيه: إن 
هذه القصة كانت بعد موت حاطب. وهذا غلط عند أهل السير؛ لأن حاطيًا 
مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان. 

والحديث ذكره ابن وهب في «موطته»» قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب. عن أبيه» قال: توفي حاطب وترك عبيدًا يعملون في ماله» فأرسل 
عمر إليه ذات يوم ظهراء وهم عنده فقال: هؤلاء أَعْبْدُكَ سرقواء ووجب 
عليهم ما وجب على السارق؟ انتتحروا ناقة لرجل من مزينة واعترفوا بها. 
ومعهم المَرْنِيٌ» فأمر كَثِيرَ بن الصلت أن يقطع أيديهم. ثم أرسل وراءه من 
يأتي به بعد ما ذهب كَثِيرٌ بن الصلتء فجاء بهم فقال لعبد الرحمن بن 
حاطب: أما والله» لولا أني أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن 
أحدهم وجد ما حرم الله عليه فأكله حل له لقطعت أيديهم. ولكن والله إذ 
تركتهم لأَعَرّمَنّكَ عُرْمًا يوجعك؛ كم ثمنها؟ للمزني. قال المزني: كنت والله 
أمنعها من أربعمائة درهم. قال: فأعطه ثمانمائة وعي 7 قال ابن وهب: قال 
)١(‏ عبد الرزاق (9/ )١7/791//89:07‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق -5778/١١(‏ 1//75594ا/1891١)‏ من طريق عروة» به. 


11 فس السايع : الإلشار و الأعكام وامرو د دا لريات والقسامة 


مالك: ليس الأمر عندنا على هذاء ولكن له قيمتها. 

قال ابن وهب: وحدثنى مالك بن أنسء والليث بن سعد» وسعيد بن 
عبد الرحمن الجَِمَّحِيٌء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطبء. عن أبيه مثله بمعناه(". 
ومن ذكر معهء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن 


حاطبء. عن أبيه. وليس فى «الموطأ»: عن أبيه. عند جمهور الرواة له عن 
مالك» وأظن ابن وهب وَهُمّ فيه عن مالك لرواية اللي وغيره له كذلك» 
إذ جمعهم في حديث واحد. وكان عنذه أيضًا فيه عن ابن أن الزناد بإسناده 
كذلك عن أبيه فأجرى مالكًا مجرَاهم فى ذلك» فَوَهَم واللّه أعلم. 

ولعله أن يكون ذَاكَرَ مالكًا بما رواه غيره» فمال إلى ذكره؛ لأنه كذلك 
رواه عنه فى «موطته») دون سائر الرواة. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا 
يلزمه. وفي هذا الحديث أن عمر أَغْرّم عبد الرحمن بن حاطب ما اعترف 
به عبيده. وهذا خبر تدفعه الأصول من كل وجه. وبالله التوفيق. 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم في العلل (5/ 1489- )17505/1١9450‏ من طريق ابن وهب عن مالك 
وحله. به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 50/5 من طريق ابن وهب 
عن مالك وحذله. به. وليس فيه: عن أبيه. 


باب القضاء فيمن أصاب شينًا من البهائم 


[51 ] قال مالك: الأمر عندنا فيمن أصاب ا من البهائم» أن على الذى 
أصابها قدر ما نقص من ثمنها. 
عن عمر بن الخطابء أنه قضى في عين الدابة ربع ثمنهاء وأنه كتب إلى 
لبو ا د ل ل م 1 د لدي : 
سريح يأمره أن يقضي بذلك'''. وهو قول شريح "ل والشفعى . وبه قال 
الحسن بن حيء والكوفيون» وقضى به عمر بن عبد العزيز. 

: ا اك 5 

وروى الحسن بن زياد» عن زَفْرَء أن في جميع ذلك ما نقص من البهيمة. 
وهو قول مالكء. والليث» والشافعى. 

إلا أن الليث قد روي عنه أن الدابة إن فْقِجَتْ عينهاء أو كسرت رجلهاء 
أو قطع ذتّبُهاء فعلى فاعل ذلك ضمان الدابة حتى يودي ثمنهاء أو شراؤها. 

وقال الطحاوي: القياس عند أصحابنا إيجاب النقصان. إلا أنهم تركوا 
القياس بما روي عن عمر بن الخطابء أنه قضى في عين الدابة برع قيمتها 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 58/595//ا١)»‏ وابن أبي شيبة ))359187/1١5٠١ /١5(‏ وابن 
المنذر في الأوسط /1١17(‏ 4517/517). والبيهقي (91-957/4). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١8511//15/١١(‏ وابن الى شيبة /١690/١6(‏ 793148- 
214). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /1١59 /١65(‏ 59181). 


5ك نس رالسايع : امار و الأمكام دارو د دالمريات دالمسامة 


بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم, ولأن مثله لا يكون رأيّاء وإنما 
هو توفيف. 

قال مالك في الجمل يصول على الرجل فيَحَائَهُ على نفسه. فيقتله أو 
يَعْقَره: فإنه إن كانت له بينة» على أنه أراده وصال عليه فلا عَرْمَ عليه» وإن 
لم نَهُمْ عليه بينة إلا مقالته» فهو ضامن للجمل. 

قال أبو عمر: قول الشافعي في هذا كقول مالك؛ قال الشافعي: إذا صال 
الجمل عليه» وأراده» فلا ضمان عليه» كما لو قصده رجل ليقتله» فدفعه 
عن نفسهء ولم يقدر على دفعه إلا بضربه فضربه فقتله» كان هَدرًا. قال 
سوك الله 6ل تلد ندا قوق فاه أ دقو تانبو شرينن كر بوذا سقط 
الأكثر كان الأقل أسقط. وقال أبو حنيفة وأصحابه في بعير صال على رجل 
فقتله الرجل» فهو ضامن. وهو قول عطاء”". 

اروك على ين تقد عن أنى بوسنقن» الذاقاق؟ النقي ان أعناتة: برقا 
الثوري: يضمن. 

قال أبو عمر: روى وكيع» عن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» أن بعيرًا 
افترس رجلا فقتله» فجاء رجل فقتل البعير» فأبطل شريح دية الرجل» وضَمَّنَ 
الرجل دية البعير”". 


/05( وأبو داود‎ »62١91٠0 /١( أخرجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما: أحمد‎ )١( 
/١77 //( والترمذي (7/5؟5/١57١) وحسنهه؛ والنسائى‎ ء)27/ا/7/١59--4‎ 
وابن ماجه (؟/ اكمم ٠م0؟5). وفى الباب عن على وعبدل الله بن عمرو‎ ,)#* 6١6 
وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١8785 /58/١١(‏ وابن أبى شيبة .)١59179/1١51//١0(‏ 


(6) أخرجه: ابن أبي شيبة )19177/141-1١57/١15(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: 
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وروى مَعْمَرٌ عن الزهريء قال: يَغْرَّمُ قاتل البهيمة» ولا يَغْرَمُ أهلها ما 
قتلت227. 


وروى ابن مهدي» عن زمعة بن صالح.ء عن ابن طاوس» عن أبيه؛ قال: 
اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم, ولا عَرْمَ عليكه”". 

بابو ينا عي الود بن ايبن عن الح أن غلامًا من قومه دخل 
على + 0 بَخْتِيّةِ لزيد بن صَوحَان في داره» فحبَطتة فقتلته فجاء أبوه بالسيف 
فعقرهاء فَرَفِعَ ذلك إلى عمر» فأهدر دم الغلام وَضك أنه ثم المخيكة 0 . 


قال أنو كر وحدقق معاذ بن معاد عن المتتو ف السدو ان الرها 
يلقى البهيمة» فيخافها على نفسه. قال: يقتلها وثمنها عليه7؟'. 

واحتج الطحاوي للضمان بِأَنْ قال: الضرورة ايهال الى ارا تا 
الفيباة, قال والقرق يبرن البضدل و الهم أن الفاقا. توق القكا كله 
ولو قتل الجمل الرجل كان هَدَرَاء فحرمته بعد قتله كهى قبله. 


- عبد الرزاق )185877/58-51//١١(‏ من طريق الثوريء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /1517//١15(‏ 591754) من طريق معمره به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١517//١15(‏ 19176) من طريق ابن مهديء. به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١16(‏ 7/1517 751177) من طريق ابن عيينة» به. 
(5) أخرجه: ابن أبن شيبة )١5917///1١51//١6(‏ بهذا الإسناد. 


باب ما جاء في غرم ما أفسد العمال 


[01] قال مالك في الصباغ يُدَفْعٌ إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل 
آخر حتى يَلْبَسَهُ الذي أعطاه إياه: إنه لا عُرْمَ على الذي لَبِسَهُء ويَغْرّمُ الغسال 
لصاحب الثوبء وذلك إذا لَبِسَ الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه 
ليس له. فإِنْ لَبِسَهُ وهو يعرف أنه ليس ثوبه. فهو ضامن له. 

قال أبو عمر: خالفه أكثر الفقهاء في هذا؛ منهم: الشافعي والكوفي. 
فقالوا: لي 0 ة ما لَبِسَّهء إلا أن يكون 


0 


أخلقة بجذا فيضمن قيمته» وإن شاء ضَمَّنَ ذلك العسال الذي أخطأ بالثوب» 
فدفعه إلى غير صاحبه؛ فإن عَرِمّ الغسال رجع على لابس الثوب بقيمة ما 
نقصه اللباس» أو بقيمته إن أَحْلَقه وإن غَرِمَ اللابس لم يَرْجِع بشيء على 
الحا ام ممما اسيلت, كما لو أخذ خبرّاء أو شيئًا من المأكول 
لغيره» فأعطاه لمن أكله. أن طاحه تناع ناشام ف الأكعد ون شاه 
ضَمَّنَ الذي أخذ خبزه. إلا أنهم اختلفوا هاهنا؛ فقال بعضهم: إن صَمَنَ 
الآكل رجع على المُعْطي؛ لأنه غَرَّه وكأنه تطوع له بما أعطاه. وهذا إذا لم 
يعلم الآكل أنه مال غيره» فإن علم ضَمِنَ ولم يَرْجِعْ على أحد. 

ومنهم من قال: يَعْرّمُهِ الذي أكله على كل حال؛ لأن الأموال تُضْمَن 
بالخطأء كما تضمن بالعَمّدء وبالله التوفيق. 


باب ما جاء فيمن استعان عبذا بغير إذن سيده 


[*0] قال مالك: من استعان عبدًا بغير إذن سيده في شيء له بال» ولمثله 
إجارة» فهو ضامن لما أصاب العبد. إن أصيب العبد بشيء. فإن سَلِمَ العبد. 
فطلب سيده إجارته لما عملء. فذلك لسيده. وهو الأمر عندنا. 

قال أبو عمر: الأصل المجتمع عليه عندنا في ذلك أن الأموال تُضْمَنُ 
بالحَمْدِ والخطأء والعبد مَالُ لم يأذن له صاحبه للذي استعانه» فكان بذلك 
ُتَعَدَيًا على مال غيره جانيا عليه بغير إذن سيده؛ فيلزمه الضمان إن عَطِبَ أو 
تَلفَ فيما استعمله فيه وإن سَلِمَ كان له أجره في الذي عمله؛ لأن العبد ليس 
له أن يهب خراجه؛ ولا شيئًا من كسبه؛ لأنه لسيده. 


وهذا كله اتفق فيه مالك. والشافعىء وأبو حنيفة) وأصحابهم. 


وروى أبو حنيفة» عن حَمّادء عن إبراهيم» قال: من استعان مملوكًا بغير 


إذن سيده» أو ضِدا بغير إِدن أفلةة بو 1 


ومعمّره عن حماد مغله”"' , 
' ' "رسيم 
وابن جريج. عن عطاء مثله 5 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١117/40١/579‏ من طريق أبي حنيفة» به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١17891//578/9(‏ من طريق معمره به. 
(*') أخرجه: عبد الرزاق (117/898/5782/9) من طريق ابن جريج» به. 


ع لفسرا لسابع : اللقار رالاعكام دا مرو والريات والمسامة 


وشعبة» عن الحكمء عن إبراهيم» قال: من استعان مملوكًا بغير إذن 


مواليه. 00 | 


وروى الحكم والشعبي» كلاهما عن علي ذْبء قال: من استعان عبدًا 
صغيرًا أو كبيرّاء أو صبيًا حرّاء فِهَلَكَء ضمنء ومن استعان حرا كبيرًا لم 


مك س )) 


هيه 


وعن الحسن مثله فى الصبى الحرء وفى العبد» قال: فإن أذن له أهل 
الصبى» أو سيد العبد» فلا ضمان عليه”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (579/4/ )١17/4٠٠‏ من طريق الحكم., به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١59141 - 741940 /1١5١/105(‏ من طريق الحكم والشعبي» 
يه. 


(0)"أخرضة :ابن أن نشينة 9158/11/16 


باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 


[65] قال مالك: السنة عندنا في جناية العبيد» أن كل ما أصاب العبد من 
جرح جرح به إنساناء أو شيء اخْتَلسَهُ أو حريسة اخْتَرَسَهَاء أو نَّمَر مُعلَّقٍ 
جَذّهُ أو أفسدهء أو سرقة سرقها لا قَطْمَ عليه فيهاء أن ذلك في رقبة العبد. 
لا يعدو ذلك الرقبة» قل ذلك أو كثرء فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ 
غلامه أو أفسدء أو عَقَلَ ما جرح. أعطاة وأمسك غلامه. وإن شاء أن يُسْلِمه 
أسلّمهء ليس عليه شيء غير ذلك» سيده في ذلك بالخيار. 

قال أبو عمر: اختلاف الفقهاء في هذا الباب متقارب المعنى» كلهم يرى 
جناية العبد في رقبته» ويُحَيّرٌ سيده في فدائه بجنايته» أو إسلامه برمّته. 

روي ذلك عن علي بن أبي طالب 45ه”'': وقال به جماعة علماء 
التابعين» وأتمة الفتوى بأمصار المسلمين. وحسبك بقول مالك: السنة عندنا. 
يعني ما وصهنا. 

ولم يختلف مالك. وأصحابه فيما يستهلكه العبد مما لم يؤْتَّمَن عليه. 
أنه في رقبته» وهو قول جمهور الفقهاء. وذكر ابن حبيب» عن أصبغ» أن 
ما استهلكه العبد مما اوْتّمِنَ عليه يكون في ذمته. وقال ابن الماجشون: هو 
في رقبته. وروى سحنونء عن ابن القاسم في العبد يستأجره الرجل لِيبَلّع 


.)589157/١١9/١16( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 


دك سير لسابع : الإمار د الأعكام دا مرو د والميات والمسامة 


بعيرًا له إلى موضع. فيذبحه ويَزْعم أنه خاف عليه الموت؛ فقال: قال مالك: 
ومن عاك الك أزالاقن رق العردم وكدلاك: قا ابن لاسي تو التهيب قن 
العبد يَتَرَسّلُ على لسان سيده» ويُنكر سيده ذلكء أنّ ذلك في رقبته. 

قال أبو عمر: إِنْ قتل العبد عبدًاء أو حرا فاستحياه ولي الدم؛ كان سيده 
بالخيار بين أن يَفْتَكٌهُ بجميع دية الحرء أو قيمة العبد» أو يَسْلِمَه إلى ولي 
الدم» فيسترقه» ويضرَّبَ مائة» ويسجن عامًا. هذا كله قول مالك» وأصحابه. 
وجمهور أهل العلم. 

وقال الشافعي: سيد العبد المقتول بالخيار في العبد الذي قتل عبده؛ 
إما أن يَقتَلء وإما أن تكون قيمة العبد المقتول في عنق القاتل» فإن عفا عن 
القصاص بيع العبد القاتل» فإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل» وإن 
كان فيه نقصانء فليس عليه غير ذلك. 

وأما أبو حنيفة» وأصحابه» فذكر الطحاوي عنهمء قال: وإذا قتّل 
العبد رجلا خطأ قبل لمولاه: ادفعه إلى ولي الجناية» أو افده منه بالدية. فإن 
اختار فداءه بالدية كان مأخودًا بها حَالَّةَ لولي المقتول» وإن ثبت بعد ذلك 
إعساره بهاء فإن أبا حنيفة كان يقول: قد زالت الجناية مِنْ عنق العبد باختيار 
مولاه إياه» وصارت دَينَا على مولاه في رقبة العبد الجاني. 

وقال أبو يوسف: إذا لم يكن للمَوْلَى من المال مما هو واصل إليه في 
وقت اختياره إياه مقدار الدية» كان اختياره إياه باطلاء وكان حق ولي الجناية 
في رقبة العبد كما كان قبل الاختيار» فيقال له: ادفع العبد إلى ولي الجناية. 


أو افله منه بالدية. 
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وقال محمد بن الحسن: الاختيار جائز مُعْسِرًا كان المولى أو مُوسِرَاء 
وتكون الدية في عنق العبد دَينَا لولي الجناية» يَتبَعَهُ بها مولاه لولي الجناية. 

قالوا: ولو جنى العبد على رجلء فقتله خطأء واستهلك لآخر مالا 
وحَضَرًا جميعًا يطلبان الواجب لهماء فإنه يُدفَع إلى ولي الجناية» ثم يتبعه 
الآخر فيما استهلك من عين ماله. ولو حضر صاحب المال أولاء ولم يحضر 
صاحب الجناية» باعه له القاضي في ماله الذي استهلكه له. فإن حضر بعد 
ذلك ولي الجناية» لم يكن له شيء. 


ما جاء فى المسامة 


[56] مالك. عن يحبى بن سعيد. عن بشيّر بن يسارء أنه أخبره أن 

عبد الله بن سَهْل الأنصاري ومُحَيّصَةَ بن مسعود خرجا إلى خيبر» فتفرقا في 
4 ل 50 ل ل سا عو ف ع 2 

حوائجهماء فقيل عبد الله بن سهلء فقدم مُحَيْصَةء فأتى هو وأخوه حويّصّة 
وعبد الرحمن بن سّهل إلى النبي يَكِْ فذهب عبد الرحمن ليتكلم؛ لمكانه 
من أخيه. فقال رسول الله عَكلِةِ: «كبر كبر». فتكلم محيّصّة وحويّصّة فذكرًا 
شأن عبد الله بن سَهَلء فقال لهم رسول الله كَلهِ: «أتحلفون خمسين يميئًا 
وتستحقون دم صاحبكم. أو قاتلكم؟). قالوا: يا رسول اللّهم لم نشهد ولم 
تَحْضّر. فقال رسول الله كَلّ: «فتبّرئكم يهود بخمسين يميئًا؟». فقالوا: 
يا رسول الله» كيف نقبل أيْمَان قوم كفار؟ 

قال يحبى بن سعيد: فزعم بشيّر بن يسار أن رسول الله كله وَدَاهُ من 
عم 10 
لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديثء وقد رواه حَمّاد بن 


يد'''» وسفيان بن عيينة”"'» والليث بن سعد”*'» وعبد الوهاب الثقفي”"', 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7174/4- /٠١‏ 51777) من طريق مالكء به. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: مسلم (9/ .)١559/1597‏ والنسائي (7278/8- 73174/ 477206) من طريق 


> - كاب الرّيات والغرامات هه 


: : 01 ٍ اسك : 
عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يَسَار» عن سهل بن ابي حثمّة. وبعضهم 
يجعل مع سهل بن أبي حَثمّة رافع بن خديج» جميعا عن النبي ولد وكلهم 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن مسر 85 ومعكمديق عله المَعنى» 


الا ععدتنا اذ بن زيدة عن يدوي بن سنيف عن بخير بن شار من 


سهل بن أبي حَثمّة ورافع , بن خديج. في مُحَيْصَةَ بن مسعود وعبد الله بن 
عق الطانا قل خور كقزها فى ابطق لول عرد الأدين لفك 1ن 


و ماك م.م و ساك ملا ب 


اليهودء فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصّة ومحيّصّة. فأتوا 
النبي كَكلكهِ فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه. وهو أصغرهم. فقال رسول الله 
يكنَد: «الكيره الكيْرًا. أو قال: «ليبدأ الأكبر». فتكلموا في أمر صاحبهم. فقال 


0 


رسول الله يله ايقس منكم خمسون على رجل فيدفع بِرُمّتِه؟». قالوا: أَمْرٌ 
لم نشهده؛ كيف تخلف؟ قال: اقتَبْركَكُم يهود بأيمان خمسين منهم؟). قالوا: 
يا رسول الله قوم كفار! قال* فَوَدَاهُ رسول الله كَكِةِ من قبّله. قال* قال سَهل: 
دخلت مِرْيَدَ التمر يومًا فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلهاء هذا أو 
)1١ 0‏ 
لعحخو م 8 
قال أبو داود: رواه مالك». ويشرٌ بن المْمَضْل) عن يحيى » فقالا فيه: 
(اتحلفون سين :تعينا وتستحقون دم صاحبكم. أو قاتلكم؟». ولم يذكر 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 500 - 508/ )507١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ .)١57‏ 
والبخاري 6١47/5061 -5055/١١(‏ "57 اك ومسلم (6/ [١555/١597‏ ؟]) 
والنسائي (0/ /031”/ 77107) من طريق حماد بن زيدء به. 


3 إعسمرالسابع : الملمار و الاعكام واطرو د وا لريات والمسامة 
شر (دم). وقال عبدّة عن يحيى كما قال حماد. 


قال أبو عمر: في حديث حماد بن زيد هذا دليل واضح على أنه لا 
يقتل بِالقَسَامّة إلا واحد؛ لأنه أمرهم بتعيين رجل يُقِسِمُون عليه فيدفع إليهم 
برمته وهو حجة لمالك وأصحابه في ذلك. وكذلك في حديث الزهري. 
عن سَهْل بن أبي حَثْمَة: «تسمون قاتلكم» ثم تحلفون عليه خمسين يميئاء 
1 إليكم؟)'١2.‏ ومن جهة النظر فلأن الواحد أقلٌ من يستيقن أنه قتله. 
تيعب أن نط بالتماف اه 


قال أبو داود”": ورواه ابن عيينة» عن يحيىء فبدأ بقوله: اتبرئكم يَهُود 
بخمسين يميئًا يَحُْلفون». ولم يذكر الاستحقاق. هكذا قال أبو داود» وليس 
عندنا حديث ابن عبينة كذلك» وهو عندنا من رواية الحَمَيّدِيٌ - وهو أثبت 
الناس في ابن عيينة ‏ على غير ما ذكره. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ , قال: حدثنا محمد بن إسمعيلء قال: حدثنا الحَمَيّدِيٌء قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: أخبرني بَشَيْرٌ بن يَسَار أنه سمع 
سهل بن أبي حَثْمَةَ يقول: وَجِدَ عبد الله بن سَهْل قنيلا في قَقِير أو قَلِيب 
من قُلْبٍ خيبر, فآنّى أخوه النبيّ يكلِ؛ عبد الرحمن بن سَهْل وعَمّاه حو حو يْصَّة 
ومخيّصّة ابنا مسعود. فذهب عبد الرحمن يتكلمء فقال النبي 35: 5 
الكَبْرَا. فتكلم مُحَيّصَة فذكر مقتل عبد الله بن سَهْلء فقال: يا رسول الله إنا 
وجدنا عبد الله بن سهل قتيلاء وإن اليهود أهل كفر وعَذْره وهم الذين قتلوه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) سئن أبى داود (5/ /50). 
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فقال رسول الله كَل «تحلفون خمسين يميئًا وتستحقون صاحبكم., أو دم 
صاحبكم؟». قالوا: يا رسول الله كيف نحلف على ما لم تَخضر ولم تَشْهَد؟ 
قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يميئًا؟». قالوا: كيف نقبل أَيْمَان قوم مشركين؟ 
قال: فَوَّدَاه رسول الله يلِةِ من عنده. قال سهل: فلقد رَكَضَتَنِي بَكْرَةٌ منها"". 


وروآه الشافعي”" وعيره تكماف: عن ابن عيينة كما قال ار داود. 


مُطَرّف» قال: حدثنا ميل الله بن يحيى» قال: أخبرنى ع عن الليث» عن 
وي ه خل عر ءِ ا 5 

يحيى بن سعيد» عن بشير بن يَسَارء عن سهل بن أبي حَثمّة ‏ قال يحيى: 

زيد» ومُحَيْصّة بن مسعود بن زيد» حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما 

ُتَالِكء ثم إذا مُحيّصَّة يجد عبد الله قتيلاء فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله كَل 
ورس را 2م اه 0-7 5 7 0 

هو وحويصّة بن مسعود. وعبد الرحمن بن سَهل ‏ وكان أصغر القوم ‏ فذهب 

عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه» فقال رسول الله كَكيِ: «كبر). لِلْكَيْرِ في 

السن» فصمت وتكلم صاحباه» ثم تكلم معهماء فذكروا لرسول الله َه مقتل 

عبد الله بن سَهِلء فقال: «أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم. أو 

تلكو ؟2. فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: «فتبرئكم يهود بخمسين 

يمينًا؟». قالوا: وكيف نقبل أيُمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله كلل 

الى ل 

))١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )507/١917-1١957/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق ابن عبيئة» به.‎ )47/7١ /797/9/8( والنسائي‎ .)١779 /1791/8( ومسلم‎ 


.)507 7/5517 أخرجه: الشافعى فى السنن المأثورة (؟575175/5-‎ )١( 
,)١577 ؟/‎ - 5١ /54( والترمذي‎ :.)١559/1١797 -1١91١ /7( أخرجه: مسلم‎ )6( 


:5 كر لسابع : ابلإشار و الأمكام راطرو د والريات والقسامة 


وقد رواه بِشْرٌ بن المُمَضْلء عن يحيى بن سعيدء عن بُشَيْرِ بن يَسَا عن 
سهل بن أبي حَثْمّة قال: وُجِدَ عبد الله بن سَهْل قتيلاء فجاء أخوه وعماه. 
وق شري 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
عدون فيك الواتحده 'قال3 دكن أخينن جه تسعديدة أدوت» قال عونا 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاقء قال: فحدثني الزهري» عن سَهْل بن أبي 
حَثْمّة. قال ابن إسحاق: وحدثني أيضًا بُشَيْر بن يَسَار مولى بني حارثة» عن 
سهل بن أبي حَثْمّة» قال: أصيب عبد الله بن سَهْل بخيبر» وكان خرج إليها 
في أصحاب له يَمْتَارٌ منها تمرّاء فوٌجد في عَيْنِ قد كُيِرَتْ عنقه ثم طُرِحَ 
فيهاء فأخذوه فَعَيّبُوهء ثم قدموا على رسول الله كَلةِ فذكروا له شأنه» فتقدم 
إليه أخوه عبد الرحمن ومعه ابنا عمه حويصة ومَحيّصَّة ابنا مسعود. وكان 
عبد الرحمن من أحدثهم سنا وكان صاحب الدمء وكان ذا قَدَمٍ في القوم» 
فلما تكلم قَبّلَ ابني عمه. قال رسول الله لله عكَئة: (الكر الكيراء فسكت» فتكلم 
حويصّة ومُحَيْصَةء ثم تكلم هو بعدء فذكروا لرسول الله كك قتل صاحبهمء 
فقال رسول الله كل «تَسَمُون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا 
فيْسَلّمُ إليكم؟». فقالوا: يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم. قال: 
«فيحلفون لكم بالله خمسين يميئًا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاء ثم يَبُرَؤُون 
من دمه؟». قالوا: يا رسول الله ما كنا لنقبل أَيْمَان يهود» ما فيهم من الكفر 
أعظمٌ مِنْ أن يحلفوا على إثم. قال: فَوَّدَاهُ رسول الله بَكِلةِ من عنده مائة ناقة. 
- والنسائي (71/5/8- /0ا”/ 41/7) من طريق الليثء به. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (78/5"/ 711/7), ومسلم (9/ 2257794/17917). والنسائي (// 

الا" - 8/ا”/ 1778) من طريق بشر بن المفضلء به. 
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قال سهل: فوالله ما أَنْسَى بَكْرَةَ منها حمراء ضربتني وأنا أحوزه(". 

ففي هذه الروايات لمالك وغيره إثبات تَيْديَّةِ المدعين بِالأَيْمَان في 
القسافة: 

وفى حديث مالك هذا من الفقه إثبات القَسَامَة في الدم» وهو أمر كان 
في الجاهلية» فأقرها رسول الله َكْهِ في الإسلام. 


ذكر معمر ويونسء عن الزهريء قال: أخبرني أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن. 
وسليمان بن يسارء عن رجال أو رجل من أصحاب رسول الله عليه من 
الأنصارء أن رسول الله يه 5 قَرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. ذكره 
عبد الرزاق» عن معمر'"» وذكره ابن وهب”"» عن يونس» قال يونس: عن 
رجل. وقال معمر: عن رجال. وقال معمر: عن الزهريء عن ابن المسيب: 
كانت القَسَّامَة في الجاهلية فأقرها رسول الله يك وقضى بها في الأنصاري 
الذي وُجد مقتولا في جب اليهود بخيبر. 

وفيه أن القوم إذا ام شتركوا في معنى من معاني الدعوى وغيرهاء كان 
أولاهم بأن يبدأ بالكلام أكبرهم» فإذا سُمع منه تكلم الأصغر فسمع منه 
أيضًا إن احتيج إلى ذلك» وهذا أدب وعلم. » فإن كان في الشركاء في القول 


)١(‏ أخرجه: ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (؟/ 50") بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن أبي عاصم في الديات »)١487(‏ والمروزي في السنة (رقم: 77)» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (7/ 71/7/١555‏ 25.» والبيهقي .)١١17-1١557/8(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق -51//1١١(‏ 78/ 18707) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: مسلم (”/ .)17176/1١7465‏ والنسائي (777/8/ )577١‏ من طريق أبن وهب»ء 


به. 


55٠‏ كبر لسابع: الإتمار و الأعكام وا هرو دوا لريات والمسامة 


والدعوى من له بيان» وَلِتَقَدِمَتِِ في القول وجه. لم يكن بتقديمه بأس إن 
شاء اللّه. 

أخبرنا محمد بن زكرياء» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا مروان بن محمدء قال: حدثنا أبو حاتم. 
عن العْنَبِيّء قال: قال سفيان بن عيينة: قَدِمَ وف من العراق على عمر بن 
عبد العزيز» فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام 1 إليه» فقال عمر: 
كَبرُوا كَبْرُوا. يقول: قدموا الكبار. قال الفتى: يا أمير المؤمنين» إن الأمر ليس 
بالسن» ولو كان الأمر كذلك, لكان في المسلمين من هو أسن منك. قال: 
صدقت. فتكلم رحمك الله. قال: إنا وَفَدٌ شكر. وذكر الخبر. 

وفيه أن المدعين الدم يُبَدَؤُونَ بالأيمان في القسامة خاصة» وهو يخص 
قول النبي كَكِةِ: «البينة على المدعي, واليمين على المنكر»"'". فكأنه قال 
بدليل هذا الحديث: إلا في القَسَامّة. ولا فرق بين أن يجيء ذلك في حديث 
واحد أو حديثين؛ لأن ذلك كله بسنته عَكِنةِ. 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة قال: حدثنا مُطَرّف بن عبد الله» قال: حدثنا 
مسلم بن خالد الزَّنْحِيُّء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال: 
قال رسول الله كَلِْةِ: «البينة على المدعيء واليمين على من أنكرء إلا في 
القسامة)7''. 


000 تقدم تخريجه في (ص 557) من هذا المجلد. 
() أخرجه: ابن عدي فى الكامل (5757/9/ .)١9578٠١‏ وابن المقرئ فى معجمه (557): 
والدارقطني (9/ داكي والبيهقي (320)) من طريق مطرف بن عبد اللّه» به. ووفع 
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وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين» فإن الآثار المتواترة في حديث 
هذا الباب تَعْضْدَْهء ولكنه موضع اختلف فيه العلماء؛ فقال مالك رحمه الله: 
الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أرضى في القسامة» والذي 
اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث. أَنْ يُبَدّأْ بالأيمان المدّعَون في 
القيامة: 

قال: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه عمل 
الناسء أن المْبَدَيِين في القسامة أهل الدم الذين يدعونه في العَمّْد والخطأء 
لأن رسول الله يك بَدَأْ الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. 

وذهب الشافعي في تَيْدِئّة المدّعِين الدم بالأيمان إلى ما ذهب إليه مالك 
في ذلكء. على ظواهر هذه الأحاديث المتقدم ذكرها في هذا الباب. 


ومن حجة مالك والشافعي في تَبْدِنَة المدعين الدم باليمين ‏ مع صحة 
الأثر بذلك - قول الله عز وجل: # وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ يوه 217. وقوله عز 
وجل : #الَيَحِدَدَ أَمَدَّ اليس عَاوةٌ ل “امنوأ الْيَهُود والدِرج أَمْمَوا 0#" 
فلِلُعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود بَدَأْ الحارثيين بالأيمان» وجعل 
العداوة سيا تَقَوَى به دعواهم؛ لأنه لَطْح يليق بهم في الأغلب لعداوتهم. 
ومن ستته يك أنّ من قَوِيَ سببه في دعواه. وبخيلف ركه باليمين» ولهذا جاء 


0 


اليمين مع الشاهد. والله أعلم» مع ما في هذا من قطع التطرّقٍ إلى سفك 


14 
0 


م 


0 


0 


- في مصادر التخريج: ابن جريج بين مسلم بن خالد وعمرو بن شعيب. ولعله هو 
الصواب. قال ابن حجر في التخليص (79/5): (أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن 
عبد البر من حديث مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب». عن أبيه. 
عن جده. به . 

.)85( البقرة (17/9). (؟) المائدة‎ )١( 


1" سيار لسابع : الإقار الاعكام دا رود رالريات والمٌسامة 


الدماء» وقبض أيدي الأعداء عن إراقة دم من عَادَوْه على الدنياء والله أعلم. 

وذهب جمهور أهل العراق إلى تَيْدِئَةِ المدّعى عليهم بالأيمان في 
الدماء» كسائر الحقوق. وممن قال ذلك؛ أبو حنيفة» وأصحابه» وعثمان 
البَّيّء والحسن بن صالحء وسفيان الثوريء وابن أبي ليلى؛ وابن شَبْرْمَة 
كل هؤلاء قالوا: يُبَدّأ المدَّعَى عليهم. على عموم قول رسول الله يَكل: «البينة 
على من ادعى» واليمين على من أنكر». 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
الطحاويء قال: حدثنا المُرَّنِيٌء قال: حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا مسلم بن 
خالد. عن ابن جُريج» عن ابن أبي مُلَيكَةَ عن ابن عباس» أن رسول الله َكل 
قال: «البينة على المدّعِيء واليمين على المذَّعَى عليه»”". 

قالوا: وهذا على عمومه في سائر الحقوق من الدماء أو غيرها؛ لأنه قد 
روي أن مَخْرّجَّ هذا الخبر كان في دعوى دم. 

وذكروا ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم., قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسمعيل الصائغ بمكة» والحارث بن 
أبي أسامة» قالا: حدثنا يحيى بن أبي بِكيّرء قال: حدثنا نافع بن عمرء عن ابن 
أبي مليكة» قال: كتبت إلى ابن عباس في امرأتين أخرجت إحداهما يدها 
تشخب دماء فقالت: أصابتني هذه. وأنكرت الأخرى, فكتب إليّ ابن عباس : 
إن رسول الله يك قال: «إن اليمين على المدَّعى عليه». وقال: «لو أن الناسّ 
0 بدعواهم لادَّعى نَاسٌ دماء قوم وأموالهم». اذعهًا فاقرأ عليها: ##إِنَّ 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/1/ )١017‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
المعرفة (/1/ 5 091/8/46)» والبغوي في شرح السنة /1١١/1١(‏ 5601). 


8 لتاب اليّيات والغرامات ارذح 


لَدِنَ مَسَترونَ يعَهد الله العم تبي 21 لآ حخَلَقَ لَهُمّ فى الآتخرو 6ه(207. 
فقرأت عليهاء فاعترفت» فبلغه فسَرٌه'". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن الجَهمء 
قال: حدثنا عبد الوهابء قال: أخبرنا ابن جريجء عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة 
عن ابن عباس» أن رسول الله يَكةِ قال: «لو يَعْطَى الناس بدعواهم لادّعى 
ناسٌ دماء قوم وأموالّهم» ولكن اليمين على المذَّعى عليه»(”". 

قالوا: فهذا عندنا في جميع الحقوق. 

وعارضوا الآثار المتقدمة بما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن عليء قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن. 
وسليمان بن يسَارِه عن رجال من الأنصارء أن النبي ككِ قال لليهود وبَدَأً بهم: 
«أيحلف منكم خمسون رجالا؟). ا فقال للأنصار: (اسْتحقوأ». فقالوا: 
نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله كَل على يهود؛ لأنه 
تعداين ابرق 7 


)١(‏ آل عمران (ل/الا). 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (705/17/ )1١86‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البيهقي (5/ 87). وأخرجه: النسائي (8/ )015٠ /55٠‏ من طريق نافع بن عمرء به. 

(*) أخرجه: البخاري (7579/8/ 5507)) ومسلم .)١7١١/17757/(‏ وابن ماجه (”/ 
237). والنسائي في الكبرى (”/ 5865 -587/ 0995) من طريق ابن جريج» 
به. 

(5) أخرجه: أبو داود (5/ 577 - 5077/557) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /٠١٠١(‏ 
/١8- ١‏ عقب 187507) بهذا الإسناد. 


6 لقسرا لسابع : اللإمار الأعكام وا طرو د دا لريات والمسامة 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحَرَانِيٌ قال: حدثنا محمد بن 
سَلَّمة. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا عبَيّدٌ بن عبد الواحد» قال: حدثني أحمد بن محمد بن أيوب. 
قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء جميعًا عن محمد بن إسحاق - واللفظ 
لحديث عبد الوارث ‏ قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
عبد الرحمن بن بَجَيْدٍ بن قَيْظِنّ أحد بني حارثة ‏ قال محمد بن إبراهيم: 
وايْمُ الله» ما كان سَهْلُ بأكثر علمًا منه. ولكنه كان أسن منه ‏ أنه قال: والله 
ما كان الشأن هكذاء ولكن سَهلٌ أَوْهَمَ ما قال رسول الله يك احلفوا على 
ما لا علم لكم به. ولكنه كتب إلى يهود حين كلمته الأنصار: (إنه قد وجد 
َيل بين أبياتكم فَدُوةُ». فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه» ولا يعلمون له 


قاتلا فَوَدَاه رسول الله عد من 00 


قال أبو عمر: ليس قول عبد الرحمن بن بِجَيْدٍ هذا مما يرد به قول 
سهل بن أبي حَثْمَة؛ لأن سهلا أخبر عما رأى وعاين وشاهد حتى ركضته 
منها ناقة واحدة» وعبد الرحمن بن بَجَيّد لم يلق النبي َل ولا رآه» ولا شهد 
هذه القصة. وحديثه مرسلء وليس إنكار من أنكر شيئًا بحجة على من أثبته 
ولكن قد تقدم عن سعيد بن المسيبء. وسليمان بن يسار.» عن رجال من 
الأنصارء مخالفة في تَيْدِئَة الأيمان في هذه القصة» وهو حديث ثابت. 


وكذلك اختلف فى حديث سهل بن أبى حَثمّة أيضًاء ولكن الرواية 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 557/ 5075)» وابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (؟/ 
)١6056 -.06‏ بهذا الإسناد. 


4 كاب الات والغرامات .6 


الصحيحة في ذلك إن شاء الله رواية مالك ومن تابعه» عن يحيى بن سعيد 
وغيره على ما ذكرناه في هذا الباب. 

ومن الاختلاف في حديث سهل: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: 
حدثنا أبو نُعَيّم» قال: حدثنا سعيد ‏ يعني ابن عبَيّد الطائي ‏ عن بُشَيْر بن 
يسارء أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حَدْمّة. أخبره أن نفرًا من 
قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيهاء فوجدوا منهم قتيلاء فقالوا للذين وجدوه 
عندهم: قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. قال: فانطلقوا إلى 
النبي كك فقالوا: يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر» فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال 
رسول الله ك: «الكَبْر الكبْرَه. فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتل؟». 
فقالوا: ما لنا بينة. قال: «فيحلفون لكم؟». قالوا: ما نرضى أيمان يهود. فكره 
رسول الله يَكلِِ أن بيبطل دمه. فوَّدَاه بمائة من إبل الصدقة"'". 

قال أبو عمر: هذه رواية أهل العراق عن بشي بن يسار في هذا الحديث. 
ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاء الله وهم به أَقَعَدء ونقلهم أصح عند 
أهل العلم. 

وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعف حديث سعيد بن 
عبَيّد هذاء عن بُشَيْر بن يسارء وقال: الصحيح عن بُشَيْر بن يسار ما رواه 
عنه يحيى بن سعد. :قال احمين: وإليه أذهب. 


//( والنسائى‎ ,.)5077 /551١ /5( أخرجه: البخاري (؟5١/ 25894/8/7/87). وأبو داود‎ )١( 
من‎ )]011١659 7/1795 /7( من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: مسلم‎ )8 777“ 6 
طريق سعيد بن عبيد الطائي» به.‎ 


5 مسر لسابع: امار الأعكام دا ررم والريات والمُسامة 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد. قال: حدثنا هَسَّيم» عن أبي 
عاذ الي قال: حدثنا عَبَايّة بن رفاعة» عن رافع بن خديج. قال: أصبح 
رجل من الأنصار مقتولا بخيبر» فانطلق أولياؤه إلى النبي يَكِنةٍ فذكروا ذلك 
له فال لهم: «(شاهدان يشهدان على فتل صاحبكم). قالوا: يا رسول الله 
لم يكن ثُمَّ أحد من المسلمين» وإنما هم يهود. وقد يجترئون على أعظم من 
هذا. قال: «فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم». فأبواء فوَّدَاه رسول الله 
كلد من عنده2"17. 

قال أبو عمر: في هذه الأحاديث كلها تَبْدنَةَ المدَّعى عليهم بالأيمان في 
القَسَامَة» وفي الآثار المتقدمة عن سهل بن أبي حَثمّة تَيْدِئّة المدعين بالأيمان» 
وقد روى ابن شهاب هذه وهذه. وقضى بما فى حديث سَهُلء فدل على أن 
ذلك عنده الأثبت والأولى على ما قال أحمد بن حنبل» وعلى ما ذهب إليه 

فإن قيل: قد رَوى مالك» عن ابن شهاب» عن عِرَاك بن مالك. 
وسليمان بن يسارء أن عمر بن الخطاب بَدَأ المدَّعَى عليهم بالأيمان في 


القسَامَة7". 
قيل له: المصير إلى المسند الثابت أولى من قول الصاحب من جهة 
الحجة. 


)١‏ أخرجه: أبو داود (5/ 5751١‏ - 557/ 5075) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 294). والفسوي في المعرفة والتاريخ -7977/١(‏ 
17"). وابن المنذر في الأوسط .)457١/519/١7(‏ والبيهقي (8/ )١755-1١705‏ 
من طريق مالك, به. 


- لتاب الرّيات والغرامات 5 


وفي هذا الحديث» حديث يحيى بن سعيدء عن بُشَيْر بن يسارء نُكُول 
الفريقين عن الأيمان» وفي ذلك ما يدل على أن الدية إنما جعلها رسول الله 
كله من عنده تَبَرّعَا؛ِ لئلا يُطّل 27 ذلك الدمء وذلك ليس بواجب. والله أعلم. 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك في قتيل ادعى بعض ولاته أنه قتل 
عمدّاء وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله» ولا نحلف. فإن دمه يُطّل. 

وللفقهاء في القَسَامّة وفيما يوجبها من الأسباب» وفيما يجب بها من 
القَوّد أو الدية» مذاهب نحن نذكرها هاهنا؛ ليتبين للناظر فى كتابنا معنى 
القَسَامَة بيانًا واضحاء إن شاء الله تعالى. 


قال مالك رحمه الله: القَسَامَة لا تحب إلا بأحد أمرين؛ إما أن يقول 
المقتول: ات أو يأتي ولاة المقتول بلّؤث من بَينََ وإن لم تكن 
قاطعة على الذي يذَعَى عليه الدم» فهذا يوجب القَسَامَة ة لِمُدّعِي الدم على من 
ادعوه؛ فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن قل عددهم 
أو نكل بعضهم. رُدّت الأيمان عليهم, إلا أن يَدْكّل أحد من ولاة المقتول 
الذين يجوز عفوهم. فلا يُقَتَل حينئذ أحد. ولا سبيل إلى الدم إذا نكل واحد 
منهم. ولا ترد الأيمان على من بقي إذا نكل أحد ممن يجوز له العفو عن 
الدم, وإن كان واحدًا. 

قال مالك: وإنما ترد الأَيْمَان على من بقي إذا نكل أحد ممن لا يجوز له 
عفوء فإن نكل واحد ممن يجوز له العفو فإنه إذا كان ذلكء رُدِّت الأَيْمَان 
حينئذ على المدَّعَى عليهم الدم؛ فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يميئاء 


.)571/١( يُطل: أي يُهدَر ويُبطل ولا يطلب. المشارق‎ )١( 


67 نفس السايع :لافار و الأعكام واطرو د دا لريات والمسامة 


فإن لم يبلغوا خمسين رجلاء ردت الخمسون يميئًا على من حلف منهم حتى 
تَكْمُل الخمسون يميئاء فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعِيَ عليه الدم. 
حلف وحده خمسين يميئا. 

قال مالك: لا يُقسم في قتل العمد إلا اثنان من المدعين فصاعدًاء يحلفان 
خمسين يميئًا تَرَدّدُ عليهماء ثم قد استحقا الدم وقتلا من حلفا عليه. وكذلك 
إن كان ولي الدم الذي ادعاه واحدًا بُدِىّ به فحلف وحده خمسين يمينا 
فإذا حلف المدعون خمسين يميئاء استحقوا دم صاحبهم, وقتلوا من حلفوا 
عليه» ولا يقتل في القَسَامَة إلا واحد. ولا يقتل فيها اثنان. 

هذا كله قول مالك في «موطئه» و«موطأ» ابن وهب. 


قال أبو عمر: إنما جعل مالك قول المقتول: دمي عند فلان. شبهة 
ولَطْخَاء وجب به تَبْدنَةَ أوليائه بالأيمان في القسامة؛ لأن المعروف من طباع 
الناس عند حضور الموت الإنابة والتوبة والتندم على ما سلف من سَبَىَ 
العمل؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل: للوْلَة لَتَقِكَ أجل ريب تَأصّدهَت 
َك ين ألصَّيِحِينَ74". وقوله: «حَهَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ قَالَ إن مت 
لع 2044ب فهذا معهود من طباع الإنسان» وغير معلوم من عادته أن يعدل 
عن قاتله إلى غيره ويدع قاتله. وما خرج عن هذاء فنادر في الناس لا حكم 
له» فلهذا وشبهه مما وصفناء ذهب مالك إلى ما ذكرناء والله أعلم. 

وقد نزع بعض أصحابنا في ذلك بقصة قتيل البقرة؛ لأنه قبل قوله في 
قاتله. وفي هذا ضروب من الاعتراضاتء وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. 
)١(‏ المنافقون .)٠١(‏ 
(0) النساء .)١8(‏ 
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وذكر ابن القاسم عن مالكء قال: إذا شهد رجل عدل على القاتل» أقسم 
رجلان:قضاعدا خمسين يمينا 

وقال ابن القاسم: والشاهد في القَسَامة إنما هو لَوْتْ وليست شهادة, 
وعند مالك أن ولاة الدم إذا كانوا جماعة لم يقسم منهم إلا اثنان فصاعدًا. 
واعتل بعض أصحابه لقوله هذا بأن النبي كَلِلِ إنما عرضها على جماعة. 
والقَسَامَة في قتل الخطأ كَهِيَ في العَمْده لا تُستحق بأقل من خمسين يمينا 
ا 0 
يميئًا. فالقَسَامَة على الخطأ وإن لم يكن يجب بها قتل ولا قوَدء كالقَسَامَة 
في قتل العَمْده واليمين في القَسَامَة ة على من سَمَّى أنه ضربه» وأن من صَريَته 
ماتء فإن أقسم ولاة المقتول على واحد ‏ لأنه لا يُقتل بالقسامة أكثر من 
واحد ‏ قتل المحلوف عليه» فإن كان معه ممن اذْعِيَ عليه الدم جماعة غيره. 
ضُرِيُوا ماثة ماثة» وسّجِنُوا سنة» ثم خُلَيَ عنهم. 

والدية في قتل الخطأ على عاقلة الذي يُقسِمُون عليه أنه مات من فِعْلِهِ 

قال مالك: وإنما يحلفون في قَسَامَة الخطأ على قدر ميراث كل واحد 
منهم من الدية» فإن وقع في الأَيْمَانَ كسورء أتممت اليمين على أكثرهم 
ميرانًا. ومعنى ذلك أن يحلف هذا يميئًا وهذا يميئًاء ثم يُرجع إلى الأول 
فيحلف. ثم الذي يليه» حتى تتم الأيمان كلها. 

وقال مالك: إذا ادّعى الدَّمَ بنون أو إخوة» فعفا أحدهم عن المدَّعى 
عليه» لم يكن إلى الدم سبيل» وكان لمن بقي منهم أنصباؤهم من الدية بعد 


ع 


أيمانهم. 


242 نشم رالسايع : الملشار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


قال ابن القاسم: لا يكون لهم من الدية شيء إلا أن يكونوا قد أقسمواء 
ثم عفا بعضهم. فأما إذا نكل أحدهم عن المَسَامَة لم يكن لمن بقي شيء 
فق الدية. 

ولأصحاب مالك في عفو العَصّبّات مع البنات وفي نوازل القَسَامَة 
مسائل لا وجه لذكرها هاهنا. 

وقال مالك في «الموطأ»: إنما فرِقَ سِ القَسَامَة في الدم وبين الأيمان 

في الحقوقء وأن الرجل إذا داين الرجل اسْتَنْبَتَ عليه في حقه. وأن الرجل 
إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس؛ وإنما يلتمس الكَلوة. 
قال: فلو لم تكن القَسَامَة إلا فيما ثبت بالبينة وغول فيها كما يُعمل في 
الحقوق. هلكت الدماء وبطلتء. واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيهاء 
ولكنْ إنما جُعلت القَسَامَة إلى ولاة المقتول يُبَدَؤُونَ فيها؛ ليكفٌ الناس عن 
الدم» وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول. 

وقال الشافعي: إذا وجد القتيل في دار قوم محيطة أو قبيلة وكانوا أعداءً 
للمقتول» وادَّعى أولياؤه قَتْلّه فلهم القَسَامَةَه وكذلك الرّحَام إذا لم يفترقوا 
حتى وجدوا بينهم قتيلاء أو في ناحية ليس إلى جانبه إلا رجل واحدء أو يأتي 
شهود متفرقون من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيهاء يُثبت يُثبت كل واحد 
و الى الانثر اد عن رمل آله لان أحراطا انواءتوي زلن لم ينين 
بشهادة بعضء وإن لم يكونوا ممن يُعَذَّلء أو شهد رجل عدل أنه قََلّه؛ِ لآن 
كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كما اذَّعَى وليه» فللولي حينئذ 
أن يقسم على الواحد وعلى الجماعة» وسواء كان جَرْحٌ أو غيره؛ لأنه قد 
يقتل بما لا أثر له. قال: ولا يُنْظَرٌ إلى دعوى الميت. 
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وقال الأوزاعي: يُستحلف من أهل القرية خمسون رجلا خمسين يميئًا: 
ما قتلناء ولا علمنا قاتلا. فإن حَلَهُوا يَرتواء وإن نقصت قَسَامَبْهِم وليها 
المتصونة ذا انوا ينكان للت عن وز دو اتقليه افا خا و[ التسسحو اجو ا 
نقصت قَسَامَتَهمه أو نكل رجل منهم. لم يَعْطّوًا الدم؛ وعقَل قتيلهم إذا كان 
بحضرة الذين اذْعِيَ عليهم في ديارهم. 

وقال الليث بن سعد: الذي يوجب القسَامّة أن يقول المقتول قبل موته: 
فلان قتلني. أو يأتى من الصبيان أو النساء أو النصارى ومن أشبههم ممن 
لا يُقطع بشهادته؛ أنهم رأوا هذا حين قتل هذاء فإن القَسَامَة تكون مع ذلك. 

وقال أبو حنيفة: إذا وُجد قتيل في مَحِلَّةٍ وبه أثرء وادَّعَى الولي على 
أهل المَجِلَّةِ أنهم قتلوه» أو على واحد منهم بعينه» استّجُلف من أهل المَحِلَةٍ 
خمسون رجلا بالله: ما قتلناء ولا علمنا قاتلا. يختارهم الولي» فإن لم يبلغوا 
خمسين, كَرَّرَ عليهم الأَيّمَانَء ثم يَغْرَمُون الدية» وإن نَكَلُوا عن اليمين؛ 
حخبسوا حتى يُقرُوا أو يحلفوا. وهو قول زَُفر. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: إذا أَبَا أن يَخَلِفواء تركهم ولم 
يحبسهم. وجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنين. وقالوا جميعًا ‏ يعني أبا 
حنيفة وأصحابه ‏ : إن ادَّعى الولي على رجل من غير أهل المَحِلَّة فقد أبرأ 
اهل الكعدهة ولا شيء له عليهم. 

وقال الثوري في هذا كله مثل قول أبي حنيفة» إلا أن ابن المبارك روى 
عن الثوري أنه إِنِ اذَّعَى الولي على رجل بعينه من أهل المَحِلَّة فقد بَرَىّ 
اهل المتحلة».وضار .دمه ذاه إلا آن يقيم البينة غلن ذلك الرجل. 
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وقال الحسن بن حي: يَحلف من كان حاضرًا من أهل المَجِلَّة من ساكن 
أو مالك خمسين يميئًا: ما قتلته ولا علمت قاتلا. فإذا حلفوا كان عليهم 
الدّية» ولا يُستحلف من كان غائبًا وإن كان مالكّاء وسواء كان به أثر أو لم 
وقال عثمان البَنّىّ: يُستحلف منهم خمسون رجلا: ما قتلناء ولا علمنا 
قاتلاء ثم لا شيء عليه غير ذلكء إلا أن تقوم البينة على رجل بعينه أنه قتله. 


وكان مسلم بن خالد الزَّنْجِيّ وأهل مكة لا يرون القسَّامّة. وهو قول عمر 
ابن غيل العو “ل وسليمان بن يسار» وسالم بن عبد الله2"7, وقتادة. والحسن. 
وإليه ذهب ابن علية. وقال الحسن البصري: القتل بالقسّامة جاهلية”". 


قال أبو عمر: من حجة مالك, والشافعي في أحد قوليه أنه يوجب القَوَّدَ 
في القَسَامَة» ومن قال بقولهماء مع الآثار المتقدم ذكرها في هذا الباب ‏ ما 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا محمود بن خالد. وكَثِيرٌ بن عبَيّده قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء 
عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن رسول الله كل 
تل بِالقَسَامَة رجلا من بني تَضر بن مالك©. 


.)١9581-79454٠0 /7571١/١٠6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة .)759571794/77٠ /١0(‏ وابن المنذر فى الأوسط .)57١/١7(‏ 

() أخرجه: ابن معين في تاريخه (رواية الدوري /١7/5‏ 2359705)» والبيهقي .)١79/4(‏ 

62 أخر جه : أ داود (5:/ )5:077575>٠‏ بهذا الإسناد. وفيه: عن عمرو بن شعيب » عن 
رسول الله كك هكذا في النسخة المطبوعة» وقد عزاه صاحب جامع الأصول /٠١(‏ 
دحت 62 إلى أبى داود من حديث عمرو بن شعيب»ء عن أبيه؛ عن جذه». فوافق 
بذلك وواية اة: عنبك الب هن أن دا واد 
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' لي ا ل 
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيها بالقود '» وقضى بها 


عبد الله بن الزبير”''» وحسبك بقول مالك: إنه الذي لم يزل عليه علماء أهل 
المدكة فنيما وه نا . 


واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة لقوله في هذا الباب بحديث مالك. 
عن أبي ليلى» عن سهل بن أبي حَثمّة في هذه القضة» فو لهة انإفيا أن يدوا 
صاحبكم. وإما أن يُؤْدَنُوا بحرب"”". قالوا: ومعلوم أن النبي كَلةٍ لم يقل 
ذلك لهم إلا وقد تحقق عنده قبل ذلك وجود القتيل بخيبر» فدل ذلك على 
وجوب الدية على اليهودء لوجود القتيل بينهم؛ لأنه لا يجوز أن يُؤْدَنُوا 
بحرب إلا بمنعهم حقا واجبًا عليهم. 

واحتجوا أيضًا بما روي عن عمر بن الخطاب في رجل وجد قتيلا بين 
قريتين» فجعله على أقربهماء وأحلفهم خمسين يميئًا: ما قتلناء ولا علمنا 
قاتلا. ثم أَغْرَمَهُم الدية. فقال الحارث بن الْأَرْمَع: نحلف وتَغْرّم؟ قال: 

(0 


الخد 


قالوا: وحديث سهل مضطرب. قالوا: والمصير إلى حديث ابن شهاب» 
عن سعيك بن المسعت) وأبى 570 وسليمان بن يسارء عن رجال من 


/5714 /١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)35975 5/756 /١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


2)26,. 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 5805/ 5976015)» وابن المنذر في الأوسط /174/١7(‏ 
6 )2. 


فر يا تخريجه فى الباب الذي يليه. 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 3706٠0‏ 75975/5861)» والطحاوي في شرح المعاني 
3١١ /5(‏ ). 
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الأنصار في هذه القصة أولى'''؛ لأن نقلته أئمة فقهاء حفاظ لا يعدل بهم 
غَيْرٌهمء وفيه: فجعلها رسول الله يَكِةِ دية على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم. 

وأماتماللكة .و العاف هبو اهبرح سد تقال :ذا ربع فعا قن دا 
قوم» أو قبيلة قومء لم يُسْتَحَق عليهم بوجوده شيء. ولم تجب به قسَامَة. 
حتى تكون الأسباب التى شرطوهاء كل على أصله الذي قدمنا عنه. 

قال ابن القاسم عن مالك: سواء وٌجد القتيل في مَحِلَّة قوم أو دار قوم. 
أو أرض قوم.ء أو في سوقء أو مسجد جماعة» فلا شيء فيه ولا قَسَامَة وقد 
ل 

قال أبو عمر: المَحِلّة قرية البوادي والمَجَاشِر والقَيّاطِنء وكذلك القبائل» 
والمياه» والأحياء. 

وقال الشافعي: إذا وُجد في مَحِلَّة أو قبيلة قتيل» وهم أعداؤه؛ لا يُحِيط 
بهم غيرهم» فذلك لَوْتٌ يُقْسَمِ معهء وإن خالطهم غيرهمء فقد طْل دمه؛ إلا 
أن يدّعِيَ الأولياء على أهل المَحِلَة فخلفون ويبرَؤُون. 

وقَرّق الشافعى بين أن يكون أهل القبيلة والمَّحِلّة أعداء المقتول فيجعل 
عَقْلّهِ عليهم مع القَسَامَة أو لا يكونوا فلا يلزمهم شيء» وكذلك لو وجد 
قتيل في ناحية ليس بقربه إلا رجل واحد. ووجد بقربه رجل في يده سكين 
مَلُطُوحَة بالدم» فإنه يُجعل ذلك لَوْنًا يُقَسَّم معهه وسواء كان به أثر أم لم يكن. 

واعتبر أبو حنيفة إن كان بالقتيل أثر فيجعله على القبيلة» أو لا يكون له 
أثر فلا يجعله على أحد. وقول الثوري» وابن شَبْرٌمَة» وعثمان البَنّىّ» وابن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
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أبي ليلى» في القَسَامَة َه كقول أبي حنيفة. إلا أنه سواء عندهم كان به أثر أم 
لم يكن به أثر. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» وسائر أهل العلم 
غير مالك والليث: لا يعتبر بقول المقتول: دمي عند فلان. ولا يَسْتَحَق بهذا 
القول قسَامَة. 

واحتج جماعة من المالكيين لمذهب مالك في ذلك بقصة المقتول 
من بني إسرائيل» إذ ذبحت البقرة وضرب ببعضها فأحياه الله» فقال: فلان 


ورد المخالف هذا بأن تلك آية بني إسرائيل لا سبيل إليها اليوم. 
وبأن شريعتنا فيها أن الدماء والأموال لا 5 تستحق بالدعاوى دون البينات» 


ولم نتعبد بشريعة من قبلنا؛ لقوله عز وجل: #9 لِكل جَمَلَنَا جَعَلَنَا كم يسْرْعَةٌ 
وَمِنَهَاجَا 174). وقتيل بني إسرائيل لم يقسم أحد عليه مع قوله: هذا قتلني. 
وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين أن المدّعى عليه يقتل بقول المدعي 
دون بينة ولا قسَامَة فلا معنى لذكر قتيل بني إسرائيل هاهناء وقد أجمع 
العلماء على أن قول الذي تَحْضُرٌه الوفاة لا يُصَدَّق على غيره في شيء من 
الأموال» فالدماء أحق بذلك» وقد علمنا أن من الناس من يحب الاستراحة 
من الأعداء للبنين والأعقاب. ونحو هذا مما يطول ذكره. 

وقال مالك: إذا كان القتل عمدّاء حلف أولياء المقتول خمسين يميئًا 
على رجل واحد وقتلوه. قال ابن القاسم: لا يقسم في العَمّْد إلا اثنان 


.)58( الماكدة‎ )١( 


“ا فس السايع :امار و الإعكام واطرو و وا لريات والمسامة 


فصاعدًاء كما أنه لا يُقتل بأقل من شاهدين. وكذلك لا يحلف النساء في 
العمد؛ لآن شهادتهن لا تجوز فيه» ويُحَلّفْنَ في الخطأ من أجل أنه مال 
وشهادتهن جائزة في الأموال. 

وعند الشافعي: بة يُقسم الولي» واحدًا كان أو أكثرء على واحد مُدَّعَى عليه 
وعلى جماعة مُذَعَى عليهم. ومن حجة الشافعي أنه ليس في قول رسول الله 
يك: ايقسم منكم خمسون على رجل منهم فيدفع إليهم بِرَمّته». ما يدل على 
ا 0 
الدمى واحدًا كان أو جماعة. ومن حجته أيضًا في ذلك أن المسافة ل لم 
الشهادة» فلما كانت الشهادة تقل بها الجماعة فكذلك القَسَامّة. والله أعلم. 
والاحتجاج على هذه 0 ولها يطولء والله المستعان. 

وتان أ ةفل اتتكن والنضاكة نوو غولات فرك ما لشهوعار د 
القولين جماعة من السلف. وعن الشافعي روايتان؛ إحداهما: أن القَسَامَة 
يُستحق بها القَوّد ويقتل بها الواحد والجماعة إذا أقسموا عليهم في العَمْد؛ٍ 
لقوله كك (وتستحقون دم صاحبكم., أو قاتلكم». والقول الآخر: كقول أبي 
حنيفة» أن القَسَامَة توجب الدية دون القَّوَّدِ في العَمْد والخطأ جميعًاء إلا أنها 
في العَمُد في أموال الجتاة وفي الخطأ على العاقلة. 

والحجة من جهة الأثر في إسقاط المَوّدٍ في القَسَامَة حديث أبي ليلى. 
عن سَهْلء عن النبي كَل قوله: «إما أن يَدُوا صاحبكمء وإما أن يُؤْدَنُوا 
محرت 


وتأول من ذهب إلى هذا في قوله: «دم صاحبكم»: دية صاحبكم؛ لأن 
فق اسك دية صاحبه» فقد استحق دمه؛ لآن الدية قد تُؤْسَحذ في العَمْد 
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فيكون ذلك استحقاقًا للدم. 


قال أبو عمر: الظاهر في ذكر الدم القَوّدء والله أعلم. وسيأتي ذكر حديث 
أبى ليلى فى موضعه من هذا الكتاب,. إن شاء الله. ويأتى القول فى هذا 
المعنى فيه 0 بعول الله . 


قال أبو عمر: كل من أوجب الحكم بالقَسَامَة من علماء الحجاز 
امم ا 0ك 
بوجوب القتيل فقط» ولم يُرَاعوا معنى آخرء وقوم اعتبروا اللَّوْتْء فهم 
يطلبون ما يَعْلِبِ على الظن وما يكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماء. 
بلرياتارا ني القامة الشيادة التاطانة ولا النلم الوق نا البرا غيوة 
وسَمَوْهُ لَوْنَاِ لأنه يَلْطَحْ المدَّعَى عليه. ويوجب الشبهة, ويُتَطَرَّقٌ به إلى 
حراسة الأنفس وحقن الدماء» إذ في القصاص حياة» والخير كله في رذع 
الجفياة والحناة: وقد :قدمعا عع مالف :وغيره هذا المعس ::فلدلك وردت 
القَسَامَة والله أعلم. ولا أصل لهم في القسامة غير قصة عبد الله بن سهل 
الحارثي الأنصاري المقتول بخيبر» على ما قد ذكرنا من الروايات بذلك على 
اختلافها مُوعَبَةَ واضحة في هذا الباب» والحمد لله. 

وفي رد رسول الله يكِهِ الأَيْمَان في القسَّامة دليل على رد اليمين على 
المدّعِي إذا نكل المدّعَى عليه عنها في سائر الحقوق؛ وإلى هذا ذهب مالك. 
والشافعي في رد اليمين» وهذا أصلهم في ذلك. 


وأما أبو حنيفة؛ وأهل العراق» فهم يقضون بالتكول ولا يرون رد يمين 


(1)افظر لناب اللا ججلية: 
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في شيء من الحقوق والدعاوى. والقول يِرَدْ اليمين أولى وأصح؛ لما رُوي 
من الأثر في ذلك وأماالكولةاقلة أثر هنول أصل يَعْضْدَهء ولم نر في 
الأصول حمًا نيت على منكر بسبب واحدء والتكول سبب واحدء فلم يكن 
لذ هن هدم شي شيرع إلنف كما شم شامد]لى اهن كلم أو ممين الطالنية 


باب منه 


[7] مالكء عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سَهْلء عن 
سهل بن أبي حَثْمَة أنه أخبره رجال من كُبَراء قومه. أنَّ عبد الله بن سهل 


و ساك لم 


وتحصاخرجا إلى عيبر من جهد أصابهم: نان مُحَيِّصَة فأخبر أنَّ عبد الله بن 
سَهُل قد قتل وطّرحَ في قَقِير بكر أو عين. فأَنَى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. 
ا ل ا ل ل 
وأخوه حُوَيّصَة - وهو أكبر منه ‏ وعبد الرحمن؛ فذهب مُحَيّصَةٌ ليتكلم - وهو 
الذي كان بخيبر ‏ فقال له رسول الله يَلِ: كبر كَبْر). يريد السن. فتكلم 
و د لادان مَحَيّصَةء فقال رسول الله كَكلَِدِ: «إما أن يَدُوا صاحبكم. وإما 
أن يُؤذْنُوا بحرب). فكتب إليهم رسول الله يله في ذلك. فكتبوا: إنا والله 
ما قتلناه. فقال رسول الله يَكد لحويّصّة ومَحَيّصّة وعبد الرحمن: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟». فقالوا: لا. قال: «أفتحلف لكم يهود؟». قالوا: 
ليسوا بمسلمين. فوَدَاه رسول الله كلِةٌ من عندهء فبعث إليهم بمائة ناقة 
أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. 


قال مالك: الفقير هو البئر. 


هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن أبي ليلى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهلء» عن سهلء أنه أخبره رجال من كبراء قومه. وتابعه 
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على ذلك اسن وهب10, وابن بكير 20 وليس في روايتهم ما يدل على سماع 


أبى 


ليلى من سهل بن ابي حَثمّة . 
١ 5‏ 5-7 69 عاء اف 220 ا )0( 
وقال ابن القاسم 4 وابن نافع والشافعى 4 وابو المصعب 4 


ومُطرّفء عن مالك فيه» أنه أخر هو وهال هف كداء قومه. 


(010 


62 


فر 


62 


000 


4 © 


وقال القعنبي» وبشْرٌ بن عمر الزَّهْرَانِيَ!" فيه» عن مالك عن أبي 


أخرجه: أبو داود (5/ 55/8 - .)507١/57٠0‏ والنسائي (8/ 7/5 ه/ا"/ 41/75) من 
طريق ابن وهبء به. إلا أن أبا داود وقع عنله: أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه. 
ووقع عند النسائي: أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر... 
أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 0/5 والجوهري في مسند الموطأ 
(500)» والبيهقي )١١1//8(‏ من طريق ابن بكيرء به. ووقع عند الفسوي: أنه أخبره 
عن رجال. 

أخرجه: ابن القاسم في موطتئه (075). ومن طريقه أخرجه: النسائي (// 3076”/ 
2565. ووقع عند ابن القاسم: أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه. وعند النسائي: 
أنه أخبره ورجال كبراء من قومه. 

أخرجه: الشافعي في الأم .)١١1-1١١77/5(‏ ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ "), 
وابن المنذر في الأوسط 577/١*(‏ - 4575/577). والبيهقي .)١١17/8(‏ ووقع 
عند الشافعي: أنه أخبره رجل من كبراء قومه. وعند أحمد وابن المنذر: أخبره ورجال 
من كبراء قومه. 

أخرجه: أبو مصعب في موطته (؟/ 3704- 7/7570 7107). ومن طريقه أخرجه: 
إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (رقم »22١59‏ والبغوي في شرح السنة /٠١(‏ 
221). 

أخر جه : الفسوي في المعرفة والتاريخ (١؟/‏ 5/الا)» والطبراني (5/ ,))0579/1١١١‏ 
والجوهري في مسند الموطأ (رقم /401) من طريق القعنبي» به. ووقع عند الفسوي 
والطبراني: عن أبي ليلى» عن سهل. وعند الجوهري: أنه أخبره رجال من كبراء قومه. 
أخرجه: مسلم ("/ :.)]5111579/١596 ١7595‏ وابن ماجه (5/ 4957 917// 
من طريق بشر بن عمرهء به. ووقع عندهما: عن أبي ليلى» عن سهل. 
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ليلى» أنه أخبره. عن رجال من كبراء قومه. وذلك كله وإن اختلف لفظه يدل 
على سماع أب ليلى من سهل بن أبى حثمة. 

فأما رواية يحيى ومن تابعه ففي معنى رواية القعنبي» وأما رواية ابن 
القاسم ومن تابعه فمخالفة؛ لأن الرجال يكونون مُخبرين لأبي ليلى مع 
سهلء» وفي رواية يحيى أن الرجال حدّث عنهم سهل هذا الحديث. 

ورواية التَنيِسِيَ لهذا الحديث نحو رواية ابن القاسم والشافعي. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم» ومحمد بن 
أحمد بن كامل» ومحمد بن أحمد بن المِسّْوّرء قالوا: حدثنا بكر بن سَهْلء 
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا مالك» قال: حدثنا أبو ليلى 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سهلء عن سهل بن أبي حَثْمّة» أنه أخبره هو 
وما ارب با ااررو ييز ومُخيصّة خرجا إلى خيبر» فذكر 
العخك وك يماو 

فلا معنى لإنكار من أنكر سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حَثْمَة» وقوله 
مع ذلك: إنه مجهول لم يرو عنه غير مالك , فق أنهو ء و لينتى كهنا قال بو اتن 
بمجهولء وقد روى عنه محمد بن إسحاقء ومالكء» وحديثه هذا متصل إن 
شاء الله صحيحء» وسماع أبي ليلى من سهل صحيح.ء ولأبي ليلى رواية عن 


غاقفة وجائر. 


)١(‏ أخرجه: البخاري )1١97/75793--778/١7(‏ من طريق عبد الله بن يوسفء. به. 
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سعيد» عن بِشّيّر بن يسار من هذا الكتاس('. والحمد لله» فلا معنى لتكرير 
ذلك هاهنا. 


قال أبو عمر: لا حجة لمن جعل قوله في هذا الحديث: (إما أن يَدُوا 
صاحبكم: وإما أن يَأَدَنُوا بحرب». حجة في إبطال القَوّدِ بِالقَسَامَة؛ لأن قوله 
فيه: «تحلفوا وتستحقون دم صاحبكم؟» يدل على القَوّد. فإن اذَّعَى مدع أنه 
أراد بقوله: الدم صاحبكم)»: ما يجب بدم صاحبكم ‏ وهي الدية. فقد 5 
باطنًا لا دليل عليه والظاهر فيه القَوّد والله أعلم» ولا يُحَرّجٍ حديث أبي ليلى 
هذا على مذهب مالك. إلا أن يحمل مخاطبة النبي كََِةِ بذلك بعد عفو من 
يحرة له العشو مع ولاةالن صن االقال خلى. الول الديهه وتشرع على طعي 
الشافعي بعد أن يحلف ولاة الدم ويَخَرَّجٍ على مذهب أبي حنيفة بعد أن 
يحلف المدعى عليهم للدم. 

وقد بان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في هذه القصة معنى 
قوله: «إما أن يَدُوا صاحبكم». وأنّ ذلك كان بعد الإخبار بأنهم إِنْ حلفوا 
سين يمينا على رخ أَعْطَوْهُ برُمَتِه وهذا هو القَوّد بعينه. وكذلك في 
رواية حَمّاد بن زيد وغيره» عن يحيى بن سعيد لهذا الحديث» عن بِشَيّر بن 
يسارء وقد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب”". 

وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه. أن محمد بن أحمد بن 
فاسم حدثهم. قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» 
قال: حدثنا أَسَدٌ بن موسىء قال: حدثنا ابن لَهِيعَة» قال: حدثنا عمرو بن 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 
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لحي غن امن عن مخلهه أن عد اله يق سيل الاتضارى ب اطتير ل(" بخيير 
معتل لقاع رععا مو سود قاذ انمه ونيو لدالله ملره قا راة حيف ارين دن 
سهل أن يتكلم. فقال رسول الله عكهِ: «إنه الكَبْرٌ يا عبد الرحمنء فليتكلم 
الأقردة انكل قله فقنال 1 يا توممو ل الله إناوبحتا أخاناا تعر لذ حك بقناء 
هذا اليهودي. فقال رسول الله 35: الُقسمُونَ خمسين يمينا أنه قتل صاحبكم 
فأدفعه إليكم بِرّمتِه؟». قالوا: كيف ثُقسم على ما لا علم لنا به؟ فقال: 
ايُنَاقِلُوتَكُم خمسين يميئًا ما قتلوا صاحبكم؟». فقالوا: يا رسول الله إنهم 
وه تحن سبامزن: فكنب رستول: الله كله إلى أهاء يي أن أدوا'مالة فين 
الإبل» وإلا فَأَدنُوا بحرب من الله ورسوله. وأعانهم ببضع وثلاثين ناقة» وهو 
أول دم كانت فيه القسَامة0©. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه ضروب قد ذكرناها وذكرنا من 
تعلق بها من الفقهاء ومن خالفها وإلى ما خالفها من الأثر. في باب يحيى بن 
سعيد» عن بشي بن يسار'""» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: النسائى (8/ /78٠١‏ 87/75)» وابن ماجه (7/ 757178/8947) من طريق عمرو بن 
شعيب» به بنحوه. وليس عند أبن ماجه وحه الشاهد. وذكر ابن حجر في الفتح رواية 
النسائي )589/١17(‏ وقال: (وهذا السند صحيح حسن». 

() انظر الباب الذي قبله. 


باب تبدئة أهل الدم فى القسامة 


[01] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت ممن 
أرضى في القَسَامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث. أنْ 
يبدَأَ بالأَيّمَان المُدَّعُونَ في القسامة» فيحلفونء وأنَّ القَسَامَة لا تجب إلا بأحد 
أمرين» إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان. أو يأتي وَلَاهٌ الدم بِلَوثِ من بِينَة 
وإن لم تكن قاطعة على الذي يُدَّعَى عليه الدم» فهذا يوجب القسامة للمدعين 
الدم على من ادَعَوْهُ عليه ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. 

قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه 
عمل الناسء أنَّ المُبَدَئِينَ بالقسامة أهل الدمء والذين يدّعوئّه في العَمْد 
والخطأ. 


م 


يه وعرزارن 0 ٠‏ 5 1 7 
رسول الله ينيد الحارثيين في فتل صاحبهم الذي قتل 


ا 


قال مالك: 200 


م هم )١(‏ 


قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك ولا أصحابه» أنَّ قول المقتول 
قبل موته: دمي عند فلان. أنه لَوْتْ يوجب القَسَامَةَ ولم يُتَابِعْ مالكًا على 
ذلك أحد من أئمة أهل العلم إلا الليث بن سعد؛ فإنه تابعه فقال: الذي 
يوجب القَسَامَة أن يقول المقتول: فلان قتلني. أو يأتى من الصبيان والنساء 
والنصارى ومن يشبههم ممن لا يقطع بشهادته أنهم رأوا هذا حين قتل هذاء 
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فإن القَسَامَة مَةَ تكون مع ذلك. 

واختلف أصحاب مالك فيما رَوَوْهُ عن مالك وقالوه في معنى اللَّوْثِ 
المُوجِبٍ للقسامة؛ فروى ابن القاسم» عن مالكء أن الشاهد الواحد العدل 
اه وروى عنه أشهبء. أن الشاهد الواحد لَوْتْء وإن لم يكن عدلا. قال: 
وقال لي مالك: اللَّوْتُ: الأمر الذي ليس بقوي ولا قاطع. واختلفوا في 
المرأة الواحدة؛ غل تكون شهادتها لَوثَا توجب القسامة؟ وكذلك اختلفوا 
في النساء والصبيان. وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك في كتاب «اختلاف أقوال 
مالك وأصحابه). 

وقال الشافعي: إذا كان مثل السبب الذي قضى فيه رسول الله كَل 
القَسَامَةٍ حكمت بهاء وجعلت الدية على المُدَّعَى عليهم. فإن قيل: وما 
كان السبب الذي حكم به رسول الله كية؟ قيل : كانس سن :ذا ووه مد 
لا يخالطهم غيرهم. وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة» وخرج 
عبد الله بن سهل بعد العصرء فَوّجِدَ قتيلا قبل الليل» فيكاد أن يغلب على 
من سمع هذا أنه لم يقتله إلا بعض اليهود, فإذا كانت دارٌ محضةٌ أو قبيلة 
وكانوا أعداء المقتول» فادّعى الولي قتله عليهمء فلهم القسامة. 

قال: وكذلك لو دخل تَمَرٌ بينَا لم يكن معهم غيرهم؛ أو كانوا في 
صحراءء أو كان رَْحَامٌ فلا يفترقون إلا وقتيل بينهم» أو وجد قتيل في ناحية 
ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل مختضب بدمه في مَقامه ذلك. أو تأتي 
ين متفرّقة من المسلمين من نواح شتى لم يجتمعواء فيشهد كل واحد منهم 
على الانفراد أنه قتله» فتتواطاً شهادتهم» ولم يسمع بعضهم شهادة بعض» 
وإن لم يكونوا ممن يُعدَّلء أو يشهد رجل عدل أنه قتله؛ لأن كل شيء من 
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لاا أنه كما ادعى ولى المقتول. 
الداع اند عر إلا أن 5 ف سن في الأموال أن تو خل 
السو التامد يان ملي لبج 001 ل يإ ا 

قال: وللولي أن يقسم على الواحد والجماعة» وكل من أمكن أن يكون 
معهم وفي جملتهم. وسواء كان بالقتيل جرح أو أثرء أو لم يكن؛ لأنه قد 
يقل بما لا أثر له 

قال: فإن أنكر المدَّعَى عليه أن يكون فيهم, لم يُقسِم الولي عليه إلا ببيئة 
أنه كان فيهم, أو إقرار منه بذلك. 

قال: ولا ينظر إلى دعوى الميتء وقوله: دمى عند فلان. لأن السنة 
المجتمع عليها ألا يعطى أحد بدعواه شيئًا؟ دما ولا غيره. 

قال: ولورثة القتيل أن يقسموا وإن كانوا غَيَبًا عن موضع القتيل؛ لأنه 
ممكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل عندهم. أو ببيئة لا يقبلها الحاكم 
من أهل الصدق عندهم» وغير ذلك من وجوه ما يعلم به ما غاب. وينبعي 
للحاكم أن يقول لهم: اتقوا الله عز وجلء ولا تحلفوا إلا بعد الاسْيِثْبَاتِ 
واليقين على من تَدَّعُونَ الدم عليه» وعليه أن يقبل أَيْمَائَهُم متى حلفوا؛ 
مسلمين كانوا أو كافرين» على مسلمين وعلى كافرين؛ لأن كُلَا ولي دمه 


ووارث ديته. 


قال أبو عمر: ليس أحد من أهل العلم يُجِيرْ لأحد أن يحلف على ما لم 
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يعلم» أو أن يشهد بما لم يعلم» ولكنه يحلف على ما لم يرء ولم يحضرء إذا 
صح عنده وعلمه بما يقع العلم بمثله» فإذا صح ذلك عنده» واستيقنه حلف 
عليه» وإلا لم يحل له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» وأبو يوسف. ومحمد: إذا وجد قتيل فى 
مَحِلََّه وبه أثر وادعى الولي على أهل المَحِلَّةِ أنهم قتلوه» أو على أحد منهم 
ينه اتتخلفة من آهل الضعاة كديسيوق رحلا يالة اما تلناده ولا علمنا له 
فآنلاة يكنا رهم الولي انان لم يلخو مسو كروت علي الالكاقه م 
يَغْرَمُونَ الدية» وإن نَكَلُوا عن اليمين حُبسُوا حتى يُقِرُوا أو يَحْلِهُوا. وهو 
قول زَُفَْر. وروى الحسن بن زياد» عن أبي يوسف: إذا أَبَوا أن يقسمواء تركهم 
ادعى الولى على رجل من غير أهل المَحِلَّةَء فقد أبرأ أهل المَّحِلَةَ ولا شىء 
عليهم. وقول الثوري مثل قول أبي حنيفة في ذلك كله إلا أن ابن المبارك 
روى عنه: إذا ادعى الولى على رجل بعينه: فقد أبرأ أهل المَحِلَةِ غيره. وقال 
ابن شبرمة: إذا ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المَحِلَّةَ فقد أبرأ أهل 
المجيلة) وار اقمة: هدراء 0 انم التتعلى ذلك الرجل: وقال عثمان 
الي اا ع سوا ا 

قال آبو عمر؟ قرول عكمان ال الف الما قف به ضسر كفو من روا 
الكوفيين. 

غن. التورئ وغيره» عن أبي إسحاقء عن الحارث بن الْأزْمَعء أن 
عمر بن الخطاب أحلف الذين وَحِدَ القتيل عندهم» وأغرمهم الدية» فقال 


/4 لقسر السابع : امار و الأصكام راطو د دالريات والقسامة 


له الحارث بن الأَرْمَع: أيحلفون ويَعْرَمُونَ؟ قال: نعم7". 

وروى الحسنء عن الأحنف,. عن عمرء أنه اشترط على أهل الذمة إِنْ 
قل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم الدية””). 

قال أبو عمر: اتفق مالكء والليثء» والشافعىء أنه إذا وجد قتيل فى 
مَحِلَةِ قوم» أو في قبيلة» لم يسْتَحَقَ عليهم بوجوده حتى يكون فيهم شيء. 
ولم تجب فيه قسَامَة بوجوده حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب 
القسامة عندهم» على ما قدمنا عنهم. وهو قول أحمد» وداود. 

قال مالك: فإن حَلَففَ المدّعُون استحقوا دم صاحبهمء وقتلوا مَنْ حلفوا 
عليه. ولا يُقْمَلَ في القَسَامَة إلا واحدء لا يقتل فيها اثنان» يحلف من ولاة الدم 
خمسون رجلا خمسين يميئاء فإن قل عددهم أو نكل بعضهم. رُدَّدّت الأَبْمَانُ 
عليهم: إلا أن يَدْكلَ أحد من ولاة المقتول؛ ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو 
عنه» فإن نَكَلَ أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم. 

قال مالك: وإنما ترد الأَيْمَان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا 
يجوز له عفو. 

قال: فإن تَكَلَ أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان 
واحدّاء فإن الأيمان لا ترّدّد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »)354775/1601١ 705٠ /١5(‏ والطحاوي في شرح المعاني 

)25١١/6(‏ من طريق أبي إسحاقء به. 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 395)» وابن أبي شيبة /١4(‏ 51/15/40 7), 


وابن زنجويه في الأموال (رقم 045)» والطحاوي في شرح المشكل (١١/؟7١021).,‏ 
والبيهقي )١117/9(‏ من طريق الحسنء به. 


لتاب الرّيات والغرامات ).1 


الأيمان» ولكنّ الأيمان إذا كان ذلك تُرَدُ على المدعى عليهم: فيحلف منهم 
خمسون رجلا خمسين يميئاء فإن لم يبلغوا خمسين رجلاء رُدَّدت الأيمان 
على من حلف منهم, فإن لم يوجد أحد يَحُلِف إلا الذي ادعِيَ عليه حلف 
هو خمسين يميئا ويرى. 

قال أبو عمر: قد تقدم في باب العفو اختلاف الفقهاء في من له العفو 
عن الده""". 

والجمهور يرون أن كل وارث للدية والمال مستحق للدم؛ لأن الدية إنما 
تؤخذ عن الدم. وعفو كل وارث عندهم جائز عن الدم. فلا معنى لإعادة 
ذلك هاهنا. 


وأما قوله: فإن حَلَفتَ المدعون استحقوا دم صاحبهم. وقتلوا من حلفوا 
عليه. فإن العلماء قديمًا قد اختلفوا فيما يستحق بأيمان القسَامّة؛ هل يستحق 
بها الدم أو الدية؟ فالذي ذهب إليه مالك في ذلك قول عبد الله بن الزْبي 
وعمر بن عبد العزيزء والزهري''» وابن أبي ذئب. وبه قال أحمد بن حنبل» 
وداود. وقال إسحاق بن راهويه: من قال بالقَوّدٍ في القَسَامَة لا أعيبه» وأما أنا 
فأذهب إلى ما رُوي عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: لا يُقَادُ بِالقَسَامَة 
ولكدن تحنو بالقتسافنة” اللينة "يفالو الناس ندر ون عونا نا لبها تفن 


أيه 


القَسَامة أولياء المقتول» فإن تَكَلُوا عادت الأيمان إلى أولياء الذي اذُعِيَ 


010( تقدم في (ص 575 )5١72‏ من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي تخريج هذه الآثار قريبًا. 
9") أخرجه: عبد الرزاق »)١8785/51١/١١(‏ وابن أبى شيبة /١0(‏ 0/7004 2))595655 


.)١١19//8( والبيهقي‎ 


ل نشم السايع ؛: ابإشار و الأعكام را مرو د واليات رالعسامة 


عليه القتل» وإن نَقَصُوا عن خمسين رُدَّتَ عليهم الأيمان. 

وأما قول مالك: لا يقتل فى القسامة إلا واحد. ولا يقتل بها اثنان. فقد 
اتَفْقّ على أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد؛ لأن الذين يقولون: إن الجماعة 
تقتل بالواحد إذا اجتمعوا على قتله عَمْدَا. لا يوجبون قَوَدَا بالقسامة» وإنما 
الجميع يدان بيد. وقد مضت هذه المسألة في موضعها"''. 

ذكر وكيع» عن حَمّاد بن سلّمة» عن ابن أبي مُلّيكةء أن ابن الزْبير 
وعدر وف كيك العويس ناد انرا لقمنا01: 

٠‏ ال أنه كان رق ل القصَامة قا د( 

وروى معمرء عن الزهريء أنه كان يقول: | مه د د بها : 

وابن أبي ذئب» عن الزهري مثله؛ وزاد: ولا يقتل بالقسامة إلا واحد'*". 

وقال الشافعي ذ بي حيري طايه رار سان واللروي بلسي 
بن حي ١ق‏ بالقسامق ولا ا مر جر 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني عبد السلام بن حرب» عن عمروء 


)١(‏ تقدم فى (ص 787 - 7385) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١9705 /700 /١6(‏ من طريق وكيعء به. 

(*') أخرجه: ابن أبي شيبة )١4700 /7١065 /١5(‏ من طريق معمرهء به. 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة )19571/7057/١5(‏ من طريق ابن أبي ذئب»ء به. 


- لتاب الرّيات والغرامات ١‏ 


بالتسامة. 


قال: وحدثني وكيع» قال: حد ثني المسعودي. عن القاسم بن 
عبد الرحمنء قال: قال عمر بن الخطاب ذَه: القسامة توجب العَقَلَ ولا 
5 / الدم”"". 


قال: وحدثني محمد بن 7 قال: حدثني سعيد. قال: حدثني اف 
معْشّرِ عن إبراهيمء قال: القسامة تستحق بها الدية» ولا يُقَادُ بها'". 


- 58 3 50 
قال: وحدثني عبد الرحيم. عن الحسن بن عمروء عن فضيل» عن 
إبراهيم» قال: القَوَدُْ بالقسامة جَور”*'. 


1 
1 


قال وحناتتى مسو وة مشر طن غيل غم ناد )قال السافة تسكن 
بها الدية» ولا يقَادُ بها*؟. وقال الحسن: القتل بالقسامة جاهلية0©. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَّرء قال: قلت لعبيد الله بن عمر: 
أعلمت أن رسول الله كَل أَقَادَ بالقسامة؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. 
قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فكيف تجترئون عليها؟ فسكت. قال: فقلت 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 7656/ /759751) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 7/5005 595657) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
»28585/51/١(‏ والبيهقي (9/8؟١١)‏ من طريق القاسم بن عبد الرحمن» به. 
وقال البيهقي: (هذا منقطع). 

99) أخرجه: ابن 5 شيبة /7565/١0(‏ 597579) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /70557/١6(‏ /5975) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /7055/١6(‏ 59559) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن معين في التاريخ (رواية الدوري 77/5/ 235975)» والبيهقي .)١19/8(‏ 


ذه سير لسابع: الجإمار دالاعكام دا طرور والريات والمسامة 


ذلك لمالك. فقال: لا تضع أمر رسول الله ين على الحيل”''» لو ابتلي بها 
أقاد بها7''. 

ولالدعد لوراك الخير ابن اصريح 1017 ا كبري برس از يوباي 
ذال؟ للع اعد ون "لديا الت عن لمك م يأتي الرجل يسأل 
عن القاتل والمقتول» لا يعرف القاتل من المقتول ثم يقسم؟! قال: قضى 
رسول الله كَل بِالقَسَامَةٍ في قتِيل حَيْبَرَه ولو علم أن الناس يجترئون عليها 
وفطي ب 

وأما قول مالك: يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يميئاء فإن 
َكَلُوا أو َكَل من يجوز له العفو منهم, رُدَّت الأيمان على المدعى عليهم. 
فإن مالكّاء والشافعي» وأصحابهماء والليث» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
وداود. رو ل دود ِالأَيْمَانِ في القَسَامَّة. إلا أن داود لاا يقضي 
بالقّسامة» إلا أن يكون القوم يَدّعون على أهل مدينة كبيرة» أو قرية كبيرة هم 
أعداء لهم, يَدَّعُونَ أن وليهم قَيِل عَمْدَاء فلا يقضي بالقّسامة في شيء غير 
ذلك. ولا يقضي بها في دعوى قتل الخطأء ولا في شيء لا يشبه المعنى 
المذكور. وأما اشتراط العداوة بين المقتول وأوليائه وبين القاتل وأهل 
موضعه. فاشترطها الشافعي» وأحمدء وداود» وليس ذلك في شرط مالك 
فيما يوجب القسامة. 


)١(‏ وفي المصنف: الختل. وهما بمعنى. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /1//١١(‏ 187175) بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق )١187171//78/١١(‏ بهذا الإسناد. 


8 لتاب الرّيات والغرامات ع 


حدثني ابن الجارود» قال: حدثني إسحاق بن منصورء قال: قال لنا أحمد بن 
حنبل: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشي بن يَسَار”''؛ إذا كان بين 
الوم عداوة وشحناء» كما كان بين أصحاب رسول الله َلكِيدّ وبين اليهود. 
فُوجد فيها القتيل» فادعى أولياؤه عليهم. 

وأما فقهاء الكوفة. والبصرة. وكثير من أهل المدينة. فإنهم 500 
فى القسامة المدعى عليهم بالأيمان. فإن حلفواء برئوا عند بعضهم» وعند 
أكثرهم يحلفون ويِعَرَّمُون الدية» اتباعًا لعمر ده وهو سلفهم في ذلك. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج. قال: سمعت ابن شهاب 
يقول: سن رسول الله كل أن يكون اليمين على المدَّعَى عليهم على الجماعة 
إن كاتواجمافة» أو على المذعى غلية: إذا كات واحد توعان أو لناته حلت 
منهم خمسون رجلا إذا لم تكن بَيّنة يؤخذ بهاء فإن تَكَلّ منهم رجل واحد 
ردت قسامتهم ووليهَا المدعون. فيحلفون بمثل ذلك» فإن حلف منهم 
خمسون استحقوا الدية» وإن نقصت قسامتهم ورجع منهم واحدء لم يعْطُوًا 
اللي . 
بالقبيافة» لاه لم يوجب بها هاهنا إلا الدية. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر. عن الزهريء عن أبي سَلَمَة بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء عن رجال من أصحاب النبي يَكْهِ من 
الأنصار. أن النبى ع قال لبهوداه يدأ بهمت: «(يحلف منكم خمسولن 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق /58/١١(‏ 18705) بهذا الإسناد. 


6 بعس السابع : ابلشار الأعكام واطرو د والميات والمسامة 


رجاة؟). فأبوا. فقال للأنصار: «أتحلفون؟»). فقالوا: لا نحلف على الغيب. 
فجعلها رسول الله كَل دية على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهب'”". 

قال أبو عمر: هذه حجة قاطعة للثوري» وأبي حنيفة» وسائر أهل الكوفة. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنا المَضْلء عن الحسن. 
أنه أخبره أن النبي كَل يَأ باليهود فأبوا أن يحلفواء فرد القسامة على الأنصارء 
وجعل العَقلّ على اليهود9". 

قال: وأخبرنا مَعْمَره عن أيوب» عن أبي قِلابَةَ وعن يحيى بن سعيد 
أن النبي كَل بَدَا بالأنصار» وقال لهم: «احلفوا واستحقوا». فأبوا أن يحلفواء 
فقال: «أتحلف لكم يهود؟». فقالوا: ما يبالي اليهود أن يحلفوا. فوداه 
رسول الله كل من عنده بمائة من الإبل”". 

قال أبو عمر: قد تقدمت أحاديث مسندة في هذا الباب بالقولين جميعاء 
وذلك يُعْنِي عن إعادتها. 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني أبو معاوية» وسّبَابَة بن سَوَارِه عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهريء قال: قضى رسول الله يَلِ في القّسامة أنَّ اليمين على 
المَدَعَن فيك 3 


قال أبو عمر: هذا خلاف ما تقدم من رواية ابن إسحاق عنه. عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق -71//١١(‏ 7/78 187657) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /79/١١(‏ 187565) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )187051//79/١١(‏ بهذا الإسناد. 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 567؟/ 547557) بهذا الإسناد. 


لتاب الرّيات والغرامات هه 


هم ا هم 5 صَلايَه )١(‏ 
سَهِلٍ بن أبي حَثمّة» عن النبي وك : 

قال أبو بكر: وحدثني أبو معاوية» ومَعْنْ بن عيسى» عن ابن أبي ذئب». 
عن الزهرى» عن شعيه بق المسيب 6 أنه كان بير القينافة على المدعى 
ْ 030 

قال: وحدثني محمد بن بَكْرء عن ابن جريج, قال: أخبرني عبَيْدَ الله بن 

مسقو 3 

عليهم باليمين» ثم صََتهُهُ العقل 

قال: 40 أبو معاوية» عن مُطِيع» عن فضَيّل بن عمروء عن ابن 
عباس» أنه قضى بالقسامة على المذّعَى عليهه". 

فال أبوعمر» الكذه المعحمم عليهاء أن اكه على الندعي والبمين :على 
المنكر. يروى من أخبار الآحادء عن ابن عباس» عن النبى عَلهُ. 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قالا: حدثني يحيى بن 
أبي بُكَيْرِهِ قال: حدثني نافع بن عمر الجَمَحِيّ» عن ابن أبي مُلَيكَة قال: 
كتبت إلى ابن عباس في امرأتين أخرجت إحداهما يدها تَشْحَبٌ دما 


)01( تقدم تخريجه في (ص - 509) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 595477/7657) عن أبي معاوية وحده. به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 707/ 11571545) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /٠١(‏ 
64م من طريق أبن جريج» به. 

(5) أخرجه: ابن أن شيبة /١60(‏ 07؟/ 597150) بهذا الإسناد. 


غ2 لقسرا لسابع : امار الأعكام دا طرور والريات والعسامة 


فقالت: أصابتني هذه. وأنكرت الأخرى. قال: فكتب إليّ ابن عباس» أن 
سول الله كله قال #إن البمية على المذعى علبه4: فال :الو أن الناسن 
أعطوا بدعواهم. لادَّعى ناس دماء قوم وأموالهم». ادعها 19 عليها: من 
اللا و 00 في ارو 2176 . 
فقرأت عليها فاعترفتء فبلغه ذلك فسده”) 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثني قاسم. قال: حدثني محمد بن الجهم. 
قال: حدثني عبد الوهابء قال: أخبرنا ابن جْرَيْج عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة 
عن ابن عباس عن النبي كل أنه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعَى 
ناس دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المذّعى عليه»7©. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني عبيد الله بن 
عبد الواحد» قال: حدثني أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثني إبراهيم بن 
سعد. عن ابن إسحاقء. قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
عبد الرحمن بن بجَيْدٍ بن فَبِْنٌ أَحَدِ بني حارثة ‏ قال محمد بن إبراهيم: وَايمُ 
الله» ما كان سَهُلٌ بأكثر علمًا منه» ولكنه كان أسن منه ‏ إنه قال: والله ما كان 
الشأن هكذاء ولكنَّ سهلا أَوْهَمَ» ما قال رسول الله كك للأنصار: احلفوا على 
ما لا علم لكم بهء ولكنه كتب إلى يهود حين كلّمته الأنصار: (إنه قد وُجد 


)١(‏ آل عمران (ل/الا). 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )1٠١80 /7٠57/17(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البيهقي (5/ 87). وأخرجه: النسائي (8/ )2054٠ /55٠‏ من طريق نافع بن عمرء به. 

(9) أخرجه: البخاري (8/ 779/ 5507)؛ ومسلم (/ 7/1375 »)١7١١‏ وابن ماجه (؟/ 
.)233070١‏ والنسائي في الكبرى ("/ 5860 -5857/ 594415) من طريق ابن جريج» 


به. 


8 كاب الرّيات والغرامات 5 


قتيل بين أظهركم. فَدَُوهُ». فكتبوا إليه يحلفون بالله: ما قتلوه» ولا يعلمون له 
قاتلا فْوََاة وسول الله كلاو عن عنرو. 

قال أبو عمر: ليس مثل هذا عند أهل العلم بشيء؛ لأن شهادة العدل 
لا تُدفع بالإنكار لها؛ لأن الإنكار لها جهل بهاء وسَهْلٌ قد شهد بما علمء 
وحضر القصة. وركضته منها ناقة حمراء. 

قال مالك: وإنما قُرِقّ بين القَسامَةٍ في الدم والأَيّمَان في الحقوقء أنَّ 
الرجل إذا دَايّنَ الرجل استثبت عليه في حقه. وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل 
لم يقتله في جماعة من الناس, وإنما يلتمس الخلوة. 

قال: فلو لم تكن القسامّة إلا فيما تثبت فيه البَيّنةَه ولو عُمل فيها كما 
يعمل في الحقوق» هلكت الدماء» واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيهاء 
ولكن إنما ججعلت القَسَامَةَ إلى ولاة المقتول يُبَدّؤُونَ بها فيها ليَكُفَ الناس 
عن الدم» وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. 

قال أبو عمر: السنة إذا ثبتت فهي عند جماعة العلماء عبادة يَدْنُو العامل 
بها من رحمة ربهء وينال المسلم بها درجة المؤمن المخلص. والاعتلال 
لها ظنء» والظن لا يغني من الحق شيئاء ألا ترى أن هذا الظن من مالك 
هه الله لسن ناض عند ؟ ولق كان أضل خكده لقان غلية أشاههه ويضدق 
ا 0 
قاطع الطريق يلتمس الخلوة» وكذلك السارق يلتمس الخلوة» ويستتر لما 
يفعله جهله. وليس يقول أحد من المسلمين: إن مُذَعِي السرقة أو القطع 
عليه في الطريق يحلف على دعواه ويأخذ بيمينه ما ادعاه. وقد أجمع علماء 


010( تقدم تخريجه في (ص 555) من هذا المجلد. 


0 لسر لسابع : اهار والأعكام واطرو د دالريات والقسامة 


المسلمين أنه من سُّلِبَ في الموضع الذي ليس فيه أحدء أنه لا يُصَدَّقٌ في 
دعوم كان بين انس عله إلا أن افهنانا بو لون !إن المسلوين إذا شهدرا 
على السالبين؛ بعضهم لبعضء قبِلُواء ولم يُقبل أحد منهم لنفسه بما ادعى. 

قال أبو عمر: وكذلك لا يُصَدَّقَ على من ادعى عليه أنه سرق منه في 
الموضع الخالي سرقة» وقد يجترئ الناس على الأموال» كما يجترئون على 
الدماء. وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. 

قولف انما يعات القيناقة إلى :ولا المقدول زورون اقيهاك لكف 
الناس عن الدماء. فقد خالفه فيه من روى عن النبي كله أنه جعل البَيّنةَ على 
الأنصارء واليمين على اليهود. وقد تقدمت رواية من روى ذلك من الثقات 
العول الأقاف' اوفك 201 العلماء الخاهاك مالك مرحية انم قز له إن 
القّسامة لا تجب إلا بقول المقتول: دمي عند فلان. أو يأتي لوث يشهدون 
له وإن كان لا يؤخذ بهم حق؛ لأن المقتول بخيبر لم يَدَّع على أحد. ولا 
قال: دمي عند فلان. ولا قال النبي يَكِنْةِ للأنصار: باتو ارت قالوا: فقد 
جَعل مالك سُنْةَ ما ليس له مدخل في السنة. وكذلك أنكروا عليه أيضًا في 
هذا الباب قوله: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أرضاه. 
واجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديثء أن يْبَدَاَ المدعون بالأيمان في 
القسامة» وأنها لا تجب إلا بأحد أمرين؛ إما أن يقول المقتول: دمي عند 
فلان. أو يأتي ولاة الدم بِلَوْثِ من بَيّنة وإن لم تكن قاطعة. قالوا: فكيف 
قال: اجتمعت عليه الآئمة في القديم والحديث. وابن شهاب يروي عن 
سليمان بن يسار وأبي سَلَمَة بن عبد الرحمن» عن رجال من الأنصارء أن 


010 تقدم في (ص 66) من هذا المجلد. 
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النبي كك بَدَأ الود ارا كان !"6 اوسانها ف رين مناه واو شلكة اضر اجا 
من بير بن يسار وهذا الحديث وإن لم يكن من روايته» فمن روايته عن 
ابن شهاب» عن سليمان بن يسار وعِرَاكِ بن مالك» أن عمر بن الخطاب 
َف قال للجهني الذي ادعى دم وَلِيّه على رجل من بني سعد بن لَيْثه وكان 
أجرى فرسه؛ فوطئ على أصبع الجهنيء فنزِيّ منها فمات» فقال عمر للذين 
ادعى عليهم: لكان وال عسي بعد اها عاك ينه 0 او عدوا 
فقال للمدعين: احلفوا. فأبواء فقضى بصَطْر الدية على السعديين”". قالوا: 
فأي أئمة اجتمعت على ما قال مالك. ولم يرو ما قال في ذلكء ولا في قول 
المقتول: دمي عند فلان. عن أحد من أئمة المدينة؛ صاحبء ولا تابع» ولا 
أحد يُعلم قبله ممن يروى قوله؟ وقد احتج أصحابنا لقوله: دمي عند فلان. 
بقتيل بني إسرائيل إذ أحياه الله عز وجلء فقال: قتلني فلان. فقبل قوله. 
وهذه غفلة شديدة أو شعوذة؛ لأآن الذي ذبحت البقرة من أجله» وضرب 
ببعضهاء كانت فيه آية لا سبيل إليها اليوم» فلا تصح إلا لني أو بحضرة 
نبي» وقتيل بني إسرائيل لم يُقَسِمْ عليه أحد بيمين واحدة» ولا بخمسين. 
ومالك لا يعطي أحدًا بقوله: دمي عند فلان. شيئًا دون قسامة خمسين يميئاء 
وقد أجمع المسلمون أنه لا يعطى مدعي الدم شيئًا دون قسامة» وأجمعوا 
أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى 
المجردة» وأجمع العلماء أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان. لو قال 
حينئذ: ولي عليه مع ذلكء. أو: على غيره؛ درهم. فما فوقه؛ لم يقبل قوله في 
الدرهم» ولم يحلف على قوله أحد من ورثته» فيستحقه. فأي سنة في قول 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص ”5317) من هذا المجلد. 

وتنم تتروكة فى )فى »© لاهن هذا السولد. 


وده سس السابع : امار و الإعكام واطرو د والريات والمسامة 


المقتول: دمي عند فلان؟ بل السنة المجتمع عليها بخلاف ذلك. 

قال أبو عمر: وقد أنكرت طائفة من العلماء الحكم بالقسامة» ودفعوها 
جملة واحدة. ولم يقضوا بشىء منها. وممن أنكرها؛ سالم بن عبد الله بن 
عمر» وأبو قلابة الجرمي» وعمر بن عبد العزيزء ورواية عن قتادة. وهو قول 
مسلم بن خالد الزَّنْحِيّ» وفقهاء أهل مكة. وإليه ذهب ابن عليّة. 


ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن أيوب» قال: حدثني مولى لأبي قِلابَة 
قال: دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قِلابَةَ وهو مريضء فقال: نشدتك بالله 
يا أبا قلابّة» لا تشمت بنا المنافقين. قال: فتحدثوا حتى ذكروا القسامة» فقال 
أبو قلابة: يا أمير المؤمنين» هؤلاء أشراف أهل الشام» ووجوههم عندك. 
أرأيت لو شهدوا أن فلانًا سرق بأرض كذاء وهم عندك هاهناء أكنت قاطعه؟ 
قال: لا. قال: فلو شهدوا أنه شَرِبَ الخمر بأرض كذاء وهم عندك هاهناء 
أكنت حاده بقولهم؟ قال: لا. قال: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا 
وهم عندك أَقَذْتَهُ؟ قال: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة؛ إِنْ أقاموا 
شاهدّى عدل أن قلانا قتلهة فأقذهه ولا تقبل شهادة واحل من الخمسين الذين 
امو 


و آ هس ور 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني إسماعيل بن علية» عن حجاج بن 
أبي عثمان» قال: حدثني أبو رجاء مولى أبي قِلابَة عن أبي قِلابَدَ أن عمر بن 
عبد العزيز أبرز سريره يومًّا للناس» ثم أَذْنَّ لهم فدخلوا عليه» فقال: ما 
تقولون في القَسَامَّة؟ فَأَضَبٌ القوم, قالوا: نقول: القّسامة القَوّدُ بها حق» وقد 
أَقَادَ بها الخلفاء. فقال: ما تقول يا أبا قلابَّة؟ ونصبني للناس. فقلت: يا أمير 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق //8/١١(‏ 187178) بهذا الإسناد. 


- كاب الرّيات والغرامات امه 


المؤمية رغنك أشراف العر في وؤرووس ‏ الاجناف» أرايكه لو أن لخمسية 
منهم شهدوا على رجل مُحْصَّنٍ بدمشق أنه زنى ولم يروه» أكنت تَرْجَمّه؟ 
قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه 
سرقء ولم يروه» أكنت تقطعه؟ قال: 9"''. 

قال: وحدثني ابن علَيّةَ عن يحيى بن أبي إسحاقء؛ قال: سمعت سالم بن 
عبد الله يقول ‏ وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا في القسامة» فقال سالم: 
يا لَعِبَادَ الله قوم يحلفون على ما لم يروه؛ ولم يحضروه. ولم يشهدوه. ولو 
000 لعاقبتهم - أو لتَكَلْتْهُم أو لجعلتهم نكالا ‏ وما 
قبلت لهم شهادة"'". 

قال أبو عمر: أما الذين دفعوا القسامة جملة وأنكروها ولم يقولوا بهاء 
فإنما دوعا بآرائهم؛ لخلافها للسنة المجتمع عليها عندهم؛ «البَيَنة على 
المدعيء واليمين على المدعى عليه المنكر»”". والاعتراض بهذا على رَدٌ 
القَسَامَة فاسد؛ لأن الذي سن البَيّنة على المدعي واليمين على المنكر في 
الأموال» هو الذي خص هذا المعنى في القسامة وَسَنَّهُ لأمنه كللِ. وكانت 
القسامة في الجاهلية خمسين يمينا على الدماءء فأقرها رسول الله مَك 
فصارت سُنةَ بخلاف الأموال التي سن فيها يميئًا واحدةً. والأصول لا 
يُرد بعضها ببعضء ولا يقاس بعضها على بعضء بل يوضع كل واحد منها 
موضعه؛ كالعَرَايَا والمَرَابَئَةَء وكالمَسَاقَاةٍ والقرّاضٍ مع الإجارات» ومثل هذا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )١198٠ /771١ /١6(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )59717/4/77٠9 /١6(‏ بهذا الإسناد. 
(©) تقدم تخريجه في (ص 515) من هذا المجلد. 


"مه اشير السايع : اللإشار و الأعكام وا مرو د والريات والقسامة 


كثير» وعلى المسلمين التسليم في كل ما سَنَّ لهم رسول الله كَلِ. 

ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِه عن الزهريء قال: دعاني عمر بن 
عبد العزيز» قال: إني أريد أن أدع القسامة؛ يأتى رجل من أرض كذاء وآخر 
من أرض كذاء فيحلفون. فقلت له: ليس لك ذلكء. قضى بها رسول الله َل 
والخلفاء بعده» وأنت إن تركتهاء أَوْشََّكَ رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمهء 
إن للناس في القسامة حياة''". 

قال مالك في القوم يكون لهم العدد يُتَهمون بالدم؛ فَيْردُ ولاة المقتول 
الأبمان علبهمنوهم نثر لهم عند م ب سيو 
خمسين يميئاء ولا تُقَطَّّ الأَيْمَان ن عليهم بقدر عددهم., ولا يَبْرَوُونَ دون أن 
يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يميئا. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 

[قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول. وهم ولاة الدم الذين يقسمون 
عله والذين يُقتل بقسامتهم]”". 

ارس ماقمل ا اماك اسيم باس 
يمينا كما لا يُستحق شيء منها عند من رأى أنها تُستحق بها الدماء إلا 
بخمسين يميئًا. وقد ذكر مالك أن الذي وصفه هو عنده أحسن ما سمع. وأما 
الشافعي والكوفيون, فلا يَحْلِففٌ المدَّعى عليهم كلهم إلا خمسين يميئًا كما 
يحلف المدعون. وإن كان الكوفيون لا مدخل عندهم لليمين على المدعين» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١187194 /”9/١١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الموطأ. 


> لتاب الرّيات والغرامات ىه 


وإثما عندهم أن أهل المَحِلَّةَ المُدَّعَى عليهم يحلفون ويَغْرَمُونَ؛ بحديث ابن 
بَجَيْدِء أن النبي يَكةِ كتب إلى يهود خيبر في قصة سهل بن عبد الله الأنصاري: 
اإن قتيلا وجد بين أظهركم َدُوهُ0'). ولقول الأنصاري في حديث أبي سَلَمَة 
وسليمان بن يسار: فجعلها رسول الله َلدِ دية على اليهود؛ لأنه وجد بين 
أظهرهه”". ولحديث أبي ليلى» عن سهل بن أبي حَتْمَة. قولهة الإفا أن يدوا 
0 روزن لسري وانقاء عورية الاا يده در 
ذلك إذ أخلت الونداية وأَغْرَمَهُم ال و روقال الشافعي: لا يَحْلِفَ مِن 
المُذَّعَى عليهم إلا من قصد قَصْدَهُ بالدعوى. فإن ادَّعَوْا على خمسين رجلا 
أنهم قتلوه» وردوا عليهم الأيمان» حلفوا عليهم خمسين يميئا؛ كل واحد 
منهم يمينًا واحدةٌ» وإن اذَّعَوْا على ستين رجلا أنهم قتلوه» فعلى كل رجل 
يمين» قال: وإن استحق غَرمٌ الدية عن الدم؛ صغارًا وكبارّاء وحضورًا وعَيَبا 
حلف من حضر من العَيّبِ خمسين يمينا وأخذ حصته من الدية» فإذا كَبرَ 
الصغير» أو قدم الغائب» حلف من الأيمان بقدر حصته» وأخذ حصته من 
الدية» ولا يحلف من المدعين إلا الورثة؛ رجالا كانوا أو نساءً» فإن امتنع 
«ميوسييا اوسا عن 
َكَلُوا غرموا. قال: وإن ادَّعَوا على خمسين رجلا أنهم قتلوه» حلفوا خمسين 

هد ك5 و اعد يميا : وهو قول سائر العلماء. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 555) من هذا المجلد. 

() تقدم تخريجه في (ص 77 5) من هذا المجلد. 

(9) في (ط) زيادة «من الله). 

(:) تقدم تخريجه في (ص 5125) من هذا المجلد. 

(5) تقدم تخريجه في (ص 587 - 18/8) من هذا المجلد. 


باب من تجوز قسامته 
فى العمد من ولاة الدم 

[5] قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أنه لا يحلف في 
القَسَامة في العَمْد أحد من النساءء وإن لم يكن للمقتول وَّلاةٌ إلا النساءء 
فليس للنساء في قتل العَمْدِ كَسَامَةَ ولا عفو. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول فيمن له العفو من ولاة الدم"'". وأما 
من له القسامة في قتل العَمْدِ من الأولياء» فإن الشافعي وكل من رأى أن 
القسامة لا يُقَادُ بها فإنهم يقولون: إن كل وارث للمقتول يُقسم مع الأولياء. 
ويرثون الدية. ومن لا يرى أن يُقسم الأولياء» وإنما يُقسم المُذَعَى عليهم. 
ويَعْرَمُون - وهذا مذهب الكوفيين ‏ فخلافهم أبعد. ويجيء على قول أحمد 
في قياسه كقول مالك. وهو قول داود وأهل الظاهر. 

قال مالك في الرجل يُقْتَلَ عَمْدًا: إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه. 
فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا. فذلك لهم. 

قال مالك: فإن أراد النساء أن يعفون عنه. فليس ذلك لهن. العصبة 
والموالي أولى بذلك منهن؛ لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلّفوا عليه. 


فالاو عهد: هذه مسألة متعلقة بمسألة العفو وبالتي قبلهاء وقد تقدم 


)١(‏ انظر (ص 557 - 577) من هذا المجلد. 


لتاب الرّيات والغرامات همه 


القول فيها أن سائر العلماء يقولون: إِنّ كل وارث له العفوء وهو ولي الدم. 
والحجة لمالك» أن العقل لما كان على العصبة دوك من لمن متونم من 
الورثة» كانوا أولى بالدم» وبالعفو ممن لا يعقل؛ لآن السنة المجتمع عليهاء 
وقضى بها عمر وعلي رضي الله عنهماء وغيرهماء أن المرأة ترث من دية 
وعم ال لسك دمن عاقلتهه فالتنانى هلان هذا أن من كان العتن لاز له 
كان ويا للدم» وكان له العفو. دون من ليس كذلك. 

وحجة الشافعي» والكوفيين أنها دية» فكل من كان وارثًا لها كان 
ولا لهاء وجاز له العفو عنها أو عن نصيبه منها. 

قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي» بعد أن يستحقوا الدم وأَبَى 
النساءء وقلن: لا تَدَعٌ قاتل صاحبنا. فهن أحق وأولى بذلك؛ لآن من أخذ 
القَوّدَ أحق ممن تركه من النساء والعصبة» إذا ثبت الدم ووجب القتل. 

قال أبو عمر: يمكن أن يحتج لقول مالك هذا بظاهر قول الله عز وجل: 
#وَلكُم ف الْقِصَاصٍ حَيَوه 2174. وفيه من الردع والزجر والتشديد ما فيه» فكان 
القائم بذلك أولى ممن عفى عنه. والله عز وجل أعلم. 

وحجة سائر العلماء أنَّ الولي له السلطان الذي جعله الله له في العفو 
والقَوَّدِ؛ لأن رسول الله يَكِنَهِ جعله بين خيرَتَيّن؟ بين أن يعفوء أو يقتص»ء وإن 
شاء عفا على دية أو على غير دية. وهذه مسألة قد أفردنا لها بايا وأوضحنا 
فيه معنى قول الله عز وجل: هم عفى لهد مِنّ م 4 وذكرنا ما 


.)١7/9( البقرة‎ )١( 
.)١1/8( (؟) البقرة‎ 


5ه اس رالسايع : اللامار و الأعكام واطرو د والريات والقسامة 
للعلماء من التنازع في ذلك"*. والحمد لله كثيرًا. 

قال مالك: لا يُقسم في قتل العَمْدِ من المدّعين إلا اثنان فصاعداء تردد 
الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميئاء ثم قد استحقا الدم» وذلك الأمر 
عندنا. 

قال أبو عمر: ظاهر الحديث يشهد لقول مالك هذا؛ لأنه قال لأخي 
المقتول عبد الرحمن بن سهل ولابني عمه حَوَيّصّة ومُحيّصَّة: «تحلفون 
وتستحقون؟2"”". ولم يقل للأخ وحده: تحلف. ومعلوم أن الأخ يحجب 
ابني عمه عن ميراث أخيه. وهذا رد على الشافعي في قوله: لا يحلف إلا 
الورثة من الرجال والنساءء وإن كان واحدًا حلف خمسين يميئاء وحُكم له 
بالدية لا بالدم. وأما الكوفيون» فلا يحلف عندهم المدعون» على ما ذكرنا 
عنهم» مما لا معنى لتكراره. 

قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم. قَُلُوا به 
جميعًاء فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة» وإن كانت القسامة لم تكن 
إلا على رجل واحدء. ولم يُقتل غيره» ولم نعلم قُسامة كانت قط إلا على 
رجل واحد. 

قال أبو عمر: هذا قول أحمد بن حنبل» قال: لا تكون القسامة إلا 
على رجل واحد. وهو يرى القَوّدَ بالقسامة كما يرى مالك. وقال المغيرة 
المخزومي: يُقْسَّم على الجماعة في العَمْد ويُقْتَلُونَ بالقّسامة كما يقتلون 


)١(‏ انظر (ص )5١7‏ وما بعدها. 
(6) تقدم تخريجه في (ص 555) من هذا المجلد. 


8 كارب اليرّ يات والغرامات /1ه 


بالشهادة القاطعة. قال المغيرة: وكذلك كان في الزمن الأول إلى زمن معاوية. 
ولأشهب وسحنون في هذا المعنى ما قد ذكرناه في كتاب «اختلافهم». 

وأما الشافعي» والكوفيون. فلا قَوَدَ عندهم في القسامة» وإنما تُستحق 
بها الدية» ويتقسم عند الشافعي على الواحد وعلى الجماعة» وتُستحق الدية 
على الواحد في ماله في العَمْدء وعلى الجماعة في أموالهم. 

وأما عند الكوفيين» فيحلف أهل المَحِلَّة ويَغْرَمُون. وقالوا في الشهادة 
على القتل: إنهم إذا شهدوا أنه ضربه بسيف» فلم يزل صاحبّ فراش حتى 
مات» فعليه القصاصء وإن لم يقولوا: مات منها. وروى الربيع عن الشافعي 
مثل ذلك سواءً. وروى المُرَّنِيَ عنه أنه لا يجعل قاتلا له حتى يقولوا: إنه إذ 
فون | كر دنه فرانتا تحدييابة وإلا لم يكن قاتلاء ولا جارحًا. 

ولا يُكلّف الشافعي ولا الكوفيون الشهود أن يقولوا: مات منها. وأمًا 
القسامة» فلا قُسامة عندهم في غير ما شرطوهء وذهبوا إليه» على ما قد ذكرناه 
عنهم فيما مضى من هذا الكتاب. 

ومالك والليث يقولان: إذا شهدوا أنه ضربه؛ فبقي بعد الضرب مَعْمُورًا؛ 
له وأقل :ولح شري ىولم يتكلم ولع لقن حت اماه قدل بيده وإن أكل أو 
شرت وعاشء ثم مات. ففيه القَسَامَة ويحلف المقسمون أنه مات من ذلك 
افوس 


باب القسامة في قتل الخطأ 


[54] قال مالك: القَسامّة في قتل الخطأء يُقسِم الذين يَذّعُون الدم 
ويستحقونه بقسامّتهم» يحلفون خمسين يميئًاء تكون على قَسْم مواريثهم من 
الدية» فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم. نْظِرَ إلى الذي يكون عليه 
أكثر تلك الأيمان إذا قَيِمَتْء فَتَحْيَدٌ عليه تلك اليمين. 

قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء» فإنهن يحلفن ويأخذن 
الدية» فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد. حلف خمسين يميئًا وأخذ الدية, 
وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العَمُد. 

هذا الباب في «الموطأً)»» القول فيه عند كل من قال بِتَبدِئَةِ المدعين 
للدم كقول مالك؛ منهم الشافعي وأحمدء إلا أن الشافعي قال: تَجْبّرٌ اليمين 
المنكسرة على من سَهْمُه قليل» كما تُجْبَرَ على صاحب السهم الكبير. وعند 
مالكء وابن القاسم. تجبر على الذي نصيبه أكثر. واتفقوا أن الدية تقسم 
بينهم على مواريثهم؛ نساءً كانوا أو رجالاء وأن النساء يحلفن إن انفردن» 
ويأخذن الدية على مواريثهن. 

وقد اختلف أصحاب مالك إذا نَكَلَ المدّعون لقتل الخطأ عن الأيمان. 
هل تُرَدٌ على المدعى عليهم أم لا؟ على ما قد رسمناه عنهم في كتاب 
«اختلافهم». والله أعلم. 


باب الميراث فى القسامة 


[6] قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية» فهي موروثة على كتاب الله 
يرثها بنات الميت وأخواته [ومن يرثه من النساءء فإن لم يُحُرز النساء ميراثه 
كان ما بقي من ديته لأؤلى الناس بميراثه مع النساء]('". 

قال أبو عمر: ولا أعلم في هذا خلافًا بين العلماء» وهو إجماع من 
الصحابة والتابعين» وسائر فقهاء المسلمينء إلا طائفة من أهل الظاهر ا 
فجعلوا الدية للعصبة خاصة.» على ما كان يقوله عمر ذ4؛ه» ثم انصرف عنه 
نهااحندقه الشييحاك ون .مينيان» أن وسول الله كله كنب له أذ ترك ار ا: 
أن الضبَابِي من دية زوجهاء فقضى به عمر"". والخلفاء بعده. وأفتى به 
العلماء أئمة الفتوى في الأمصارء من غير خلافء إلا ممن لا يَسْتَحَيي من 
خلاف سبيل المؤمنين» عصمنا الله عز وجل ووفقنا لما يرضاه. 

ولا يصح فيه عن علي ذَبْه ما رواه أهل الظاهرء والصحيح عنه توريث 
الإخوة للأم من الدية'". 

وقول مالك في تمام هذا الباب هو قول ساتئر العلماء؛ الشافعي وغيره. 
وكأن لفظ الشافعي في كتابه لفظ مالك في ذلكء, وأما المعنى فسواء. وكذلك 
سائر العلماء. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الموطأ. 


(0) تقدم تخريجه في (ص 308©) من هذا المجلد. 
(9) انظر /١5(‏ 7/56). 


باب القسامة شي العبيد 


]"1١[‏ قال مالك: الأمر عندنا في العبيد» أنه إذا ضقن العبد عمدًا أو 
خطأء ثم جاء سيده بشاهد. حلف مع شاهده بيمين واحدة: ثم كان له قيمة 


عبده. وليس في العبيد قُسامة في عَمْدٍ ولا خطأء ولم أسمع أحدًا من أهل 
العلم قال ذلك. 

ع ا ا 0 
العبد المقتول قَسَامة ولا يمين؛ ولا يستحق ق سيده ذلك إلا سِيّتة عادلة, أو 
بشاهد. فيحلف مع شاهده. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. 

قال أبو عمر: هذا القول من مالك شهادة أنه قد سمع الخلاف في 
القسَامَة م في العبيد» وأنه قد استحسن ما وَصَففَ في ذلك. واختصار اختلاف 
الفقهاء في القَسَامَة في العبيدء أن الأوزاعي قال: إذا جد العبد قتيلا في دار 
قوم» فعليهم عَرْمُ ثمنه» ولا قَسَامَة فيه. 

وقال ابن شبرمة: ليس فى العبد قسامة إذا وُحِدَ قتيلاء وهو كالدابة. 

وقال او معدرنة: هيكذ اوعد العيك قا قن 10ت ففية المسطافية: 
وعليهم قيمته في ثلاث سنين» ولا يُبْلَْ بها الدية. 


واختلف قول أبي يوسف؛ فمرة قال في عبد وجد قتيلا في دار قوم: هو 


8 - كاب الرّيات والغرامات ااه 


هَذْرء لا شىء فيه من قسامة» ولا قيمة. ومرة قال: تعقله العاقلة بلا قسامة. 
ومرة قال: تعقله العاقلة بالقسامة. وقال زفر: على رب الدار التى يوجد فيها 
العبد قتيلا القّسامة والقيمة. 

وروى الرَّبِيعٌ» عن الشافعي, قال: لسيد العبد القَسَامَةَ في العبد. 


قال أبو عمر: قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن 


3 


وأجمعوا على أن لا كفارة على من قتل شيئًا من البهاتم» أو أتلف شيئًا 
من الأموال» فكان العبد كالحر في ذلك أشبه منه بالسلع» فينبغي أن يكون 
في القسامة كذلكء. وقيمته كدية الحر. 

وأما من لم يَرَ فيه قَسَامَةَ فلأنه مال سلعة من السلع» يُستحق بما 
تُستحق به الأموال من اليمين والشاهد عند من رأى ذلك. وقد تقدم القول 
في جراحه؛ وفيما يصاب به مما ينقصه"'",. وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له. 


010( تقدم فى (ص )3١١ 7١5‏ من هذا المجلد. 


2 3 اد د يوم سر ملا 0 55 سج رن 7 5 2 3 - 
نيا .مه الهم 1 ريد 7# اث س0 كحت عع هه 79-25 ج47 2# الا 


ما جاء في السماحة في البيع والقضاء 


]1١[‏ مالك» عن يحيى بن سعيد, أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب 


الله عبدًا؛ سمحًا إن باع» سمحًا إن ابتاع» سمحًا إن قضى. سمحًا إن اقتضى. 


قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في هذا الحديث أنه موقوف على 


ابن المنكدرء وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المنكدر. 


عن 


(010 


(00 


(0 


ورواه محمد بن مُطرّف أبو عَسَان المدنى» عن ابن المنكدر. عن جابرء 
النبى ه11 . 

٠ 5‏ 00 ل ا 0 ا 5 01 
وروي عن عثمان موقوفا عليه ومرفوعا ' عنه أيضا عن النبي وَكة. 


ا 1 صلاضه(”) 
وروي عن أبي هريرة عن النبي 55ة .. 


أخرجه: البخاري (5/ 585 750177)» وابن ماجه )75١١7/17547/7(‏ من طريق أبي 
غسان» به. وأخرجه: أحمد (7/ »)275٠‏ والترمذي (”/ )١17٠١/5٠١‏ من طريق ابن 
المنكدرء به. 

أخرجه: أحمد 2017٠١ /١(‏ وابن ماجه (؟/ 157/ .)355١7‏ والنسائي (/ا/ 564”/ .)81/٠١‏ 
قال البوصيري في الزوائد: «رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع؛ لآن عطاء بن فروخ 
لم يلق عثمان بن عفانء قاله علي بن المديني في العلل). 

أخرجه: الترمذي (79/ 7/7509 )١17١9‏ منقطعًا وقال: (هذا حديث غريب). وأخرجه: 
الحاكم (07/7) موصولا وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. 


باب التبايع بالأواقي والدنانير 


[؟] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النبي 5ك 
أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبثٌ أهلي على تسع أَوَاقِء في كلّ 
عام وق فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أَعُدَّها لهم عددتهاء 
ويكون لي ولاؤّك, فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلكء فأبَوا 
عليها.ء فجاءت من عند أهلها ورسول الله يَْةِ جالسء فقالت لعائشة: إني 
قد عرضتٌ عليهم ذلك فأبوا عليّ» إِلّا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك 
رسول الله كَل فسألهاء فأخبرته عائشة» فقال رسول الله وَكِهِ: «نخذيها واشتّرطي 
لهم الولاءء فإِنّما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة, ثم قام رسول الله 36 
في الناس» فحود الله وأثنى عليه» ثم قال: (أكا نمه كمابال رجالٍ يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان ماثةٌ شرطء قضاءٌ الله أحقّء وشرط الله أوثقء وإنَّما الولاء لمن 
أعيق)20. 00 

وأما قوله: تسع أواقيّ. لاود مؤنثة في اللفظ. مقدارّها أربعون درهمًا 
كيالا لا اختلااف في ذلك. والدرهم الكيل درهم وحكماد بدراهمناء على 


٠ ٠ -‏ 7 ع اي * 7 َ 
ما قد مضى ذكره فى باب عمرو بن يحيى. وتجمّع الأوقيّة اواقئ بالتشديد. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (77759/550/8/60) من طريق مالكء به. 
(0) انظر بقية شرحه فى 2))50//١75(‏ وفى .)7١97/١5(‏ 


كات اليو 184ه 
كذلك قال أبو زيد الأنصاري وغيره من أهل اللغة. قال أفق زيك: وق نهار ” 
7 5 عرس 9 ءِِ 8 ع سيا ع إلى في 07 و 

في الجمع فيقال: أواقٍ. وقال أبو حاتم: يقال: أوقيّة وأواقي» وبختية وبخاتي. 


+ سن ع لي د ا . 0 و ا 
وأمنية وأماني» وسرية وسراري. قال: وبعضهم يقول: بخاتء. وأمانٍء» وسرار. 


:كا 


وأواق. 

وأما قول عائشة: إن أحبٌّ أهلك أن أَعَدَّها لهم عددثُها لهم. ففيه دليلٌ 
على أن العدّ في الدراهم الصّحاح تقومٌ مقام الوزن» وأن الشّراء بها جائرٌ من 
٠‏ . ونه 3 مل | ا. 7 8 5 الله ء 5 ياه لك 
غير ذكر الوزن؛ لأنها لم تقل: أزنها لهم. ولم يقل النبي كَكِِْ: عدد الأواقي 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن التبايمَ كان بين الناس في ذلك 
العاش يل واف نويا وا سونال نويف أز زان معووفة؛ فالاونة اريعوة 
درهمّاء والدّش نصفهاء والتّواة زنة خمسة دراهم. فقد ذكرنا ذلك كلّه في 


باب حميد من هذا الكتاب17'. 


0 


08 


ل 
ُُ 
جو 


ذكر الواقدي قال: وفيها ‏ يعني سنة ست وسبعين - أمر عبد الملك بن 
مروان أن تُتَقَسَ الدنائير والدراهم. حدّئني بذلك سعد بن راشد» عن 


قال: وحدثني ابن أبي الزّنادء عن أبيه» أن عبد الملك بن مروان ضرب 


الدنانير والدراهم» وهو أول من أحدث ضربها في الإسلام”". 


.)578/1١( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: الواقدي كما في تاريخ الطبري (5057/5) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: الواقدي كما في تاريخ الطبري (507/5) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن سعد .)5١59/60(‏ 


5ه نفس رئاس : ليع 


قال: وحدثني عبد الرحمن بن حزم اللئي» عن هلال بن أميّة. قال: 
سالت ابن المسيت: افن كه اتحث الزكاة من الذتائير؟ قال: فى كل عشرين 
مثقالا بالشامي: نصف مثقال» قلتٌ: ما بال الشاميٌّ من البصريٌ؟ قال: هو 
الذي يضرّب عليه الدنانير» وكان وللتدوون الذناتين فبك أن شرت كانت 
القدة وخشرية قتراطا | لا تسوبو كاقققه العشرة وان نس 

وقال غير الواقدي: كانت الدنانير في الجاهليّة وأوّلٍ الإسلام بالشام 
وعند عرب 0000 تُضرَبٌ ببلاد الروم» عليها صورة الملك 

واسم الذي صُربت في أيامه مكتوبٌ بالرُومِيّة ووزت كل دينار منها مثقالٌ 

كمثقالنا هذاء وهو وزن درهم ودائقيْن ونصفب وخمسة أسباع حبّة وكانت 
الدراهم بالعراق وأرض المشرق كلها كسرويّة» عليها صورة كسرى واسمه 
فيها مكتوبٌ بالفارسيّة. ووزنُ كلّ درهم منها مثقالٌ» فكتب ملك الروم 
زمه لاون فلقطت إفى هيل النبلك ادقن ارد سوا ابوه بها اله 
درت غانها الاناتيى فقال عبد الملك لرسوكة: لامطاحة لنافهاء تن عيلنا 
يككا نقشنا عليها توحيد الله واسمَّ رسول الله َك وكان عبد الملك قد 
جعل للدنائير مثافيل .من زواع الله تدر آى تسد ل .إلى نزيادة أى نتصانه 
وكانت قبل ذلك من حجارة» وأمرٌ فنوديّ أن لا يتبايع أحدٌّ بعد ثلاثة أيام 
من ندائه بدينار روميٌ» فكثرت الدنانير العربيّة» وبطّلتِ الروميّة. 


وذكر أبو عبيد في كتاب «الأموال)”''؛ وذكر ذلك جماعة من أهل العلم 
بالسّيّر والخبرء أن الدراهم كانت غيرٌ معلومةٍ إلى أيام عبد الملك بن مروان. 


)١(‏ أخرجه: الواقدي كما في تاريخ الطبري )١577/7(‏ بهذا الإسناد. 
6 الأموال لأبى عبيل القاسم بن سلام رص .)153"50١048‏ 


9 كات الميوع ١ه‏ 


فجمّعها وجعل كلّ عَشّرة من الدراهم وزنّ سبعة مثاقيل. 

قال: وكانت الدراهم يومئل. درهم من ثمانية دوانئق زيف. ودرهم من 
أربعة دوانق جَيّدِ. قال: فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن 
جمعوا الأربعة الدّوانق إلى الثمانية» فصارت اثني عشّر دانقاء فجعلوا الدرهم 
سنّةَ دواق وسمّوه كيلاء فاجتمع لهم في ذلك أنَّ في كل مائتي درهم زكاةٌ 
وأنَّ أربعين درهمًا أوقيّةٌ وأنَّ في الخمس الأواق التي قال رسول الله يللله: 
ليس فيما دونها صدقة - مائتي درهم لا زيادة وهي نصاب الصدقة. 


["] مالك. عن عمرو بن يحبى المازنى؛ عن أبيه أن رسول الله عَللِبهِ قال: 
«لااضرر ولا ضرار)9'. 

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله 
هكذا. 


وقد رواه الدَرَاوَرْدِي» عن عمرو بن يحيىء عن أبيه» عن أبي سعيد 
الخدرى", عن النبي ع 


ورواه مير بن عمرو بن عوف. عن أبيه؛ عن جده» عن النبي يئِ. وإسناد 
كثير هذاء عن أبيه» عن جده غير صحيح. 


وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصولء وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه قال: احرم الله من المؤمن دمهء ومالهء» وعرضهء وأن لا يَظَنّ به إلا 


الخير»”". وقال: «إن دماءكمء. وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرام)”". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (// 2945)» والبيهقي )١١1/7(‏ من طريق مالك. به. 

(6) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(©) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ابن ماجه (7/ /١1791/‏ 277 ”9) 
بلفظ مقارب. قال البوصيري في الزوائد: «في إسناده مقال» ونصر بن محمد شيخ 
ابن ماجهء ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات). 

(:) هو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي َك أخرجه: أحمد ("/ 71), 
ومسلم .)]١57115١8/8947-4887/15(‏ وأبو داود (؟/ 550 - 555/ 1105). وابن 


> كنات البو قاد 


يعني: من بعضكم على بعض. وقال حاكيّا عن ربه عز وجل: ”يا عبادي. 


إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا»'''. وقال الله عز وجل: “أ وَيَدَ 
خَابَت مَنْ حمَلَ ظلما 00 2044. 


وأصل الظلم وضع الشيء غير موضعه. وأخذه من غير وجهه. 

ومن أضر بأخيه المسلمء أو بمن له ذمة فقد ظلمه» والظلم ظلمات يوم 
القيامة”"» كما ثبت في الآثر الصحيح. 

وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن جابر الجَعْفِيٌ» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله جَكِ: «لا ضرر ولا ضرارء وللرجل أن يَغْررَ 
حَسّبّه في حائط جاره)2). 

قال أبو عمر: كان شعبة والثوري يُْنِيّان على جابر الجعْفِيَ» ويصفانه 
بالحفظ والإتقان. وكان ابن عبينة يَذْمّهه ويحكي عنه من سوء مذهبه ما 
يسقط روايته» واتبعه على ذلك أصحابه؛ ابن مَعِينء» وعلي» وأحمد. وغيرهم. 
فلهذا قلت: إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح. والله أعلم. 


وأما قوله كلِ: «لا ضرر ولا ضرار». فقيل: إنهما لفظتان بمعتّى واحد. 


د ماجه(؟/75١١1-/77١٠/5/ا1‏ 39 ). 

/١1945 /5( ومسلم‎ .)١6١ /6( أخرجه من حديث أبي ذر الغفاري ذَبْه: أحمد‎ )١( 
.)5701//١577 لالاه ” [55]). والترمذي (0557/5/ 55965). وابن ماجه (5؟/‎ 

(؟) طه .)١١١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (171//1)» والبخاري /١71/5(‏ 
.)7١551/‏ ومسلم »)561094/١997/5(‏ والترمذي (5/ 39٠‏ 881/ 205870 

(:) أخرجه: أحمد (١/؟7١7)».‏ وابن ماجه (”/ 51١/1785‏ 77) من طريق عبد الرزاق» به. 
قال البوصيري في الزوائد: (في إسناده جابر الجعفي متهم). 


5 1ه سما لام : الميوع 
تكلم بهما معًا على وجه التأكيد. 


وقال ابن حبيب: الضّرر عند أهل العربية: الاسم والضّرَار: الفعل. قال: 
ومعنى ١لا‏ ضرر»: لا يُدّحَل على أحد ضرر لم يُدْخَله على نفسه. ومعنى ١لا‏ 
ضرار»: لا يضارٌ أحد بأحد. هذا ما حكى ابن حبيب. 


وقال الخشني: الضرر: الذي لك فيه منفعة» وعلى جارك فيه مضرة. 
والضرار: الذي ليس لك فيه منفعة» وعلى جارك فيه المضرة. وهذا وجه 
حسن المعنى في الحديث. والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل بن الفَرّحء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو علي الحسن بن سليمان 
فيط قال: حدثنا عبد الملك بن معاذ التَصِيبِيء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدَرَاوَرْدِيّه عن عمرو بن يحبى بن عَمَارَة» عن أبيه» عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله َللِةِ: «لا ضرر ولا ضرارء من ضَارٌَء ضر الله 


به. ومن شَاقء شق الله عليه)”'. 


وقال غيره: الضرر والضرَارء مثل القتل والقتال» فالضرر: أن تضر بمن 
لا يضركء والضرار أن تضر مَن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل» 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (”/ لا/ا)» والحاكم (؟7/ /ا5 - 208» والبيهقي (14/57) من طريق 
الدراورديء, به. وقال الحاكم: الاصحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه)ء» ووافقه 
الذهبي. قال المناوي في فيض القدير (577/7): (فيه عثمان بن محمد بن عثمان 
لينه عبد الحق» والحديث حسنه النووي في الأربعين» قال: ورواه مالك مرسلاء وله 
طريق يقوي بعضها بعضًا. وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة 
الصحة أو الحسنء المحتج به). 


كتات ليع >0 
والأقضان بالسق نوهو تقد قر لا ككد د نوأه الامانة إلى هن اتتمتلكه ولا تحرة 
011 
من خانك») .. 

وهذا معناه عند أهل العلم: لا تخن من خانكء بعد أن انتتصرت منه في 
خيانته لك. 


ليس لك أن تخونه» وإن كان قد خانك» كما من لم يكن له أن يخونك أولا. 
وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه». فليس بخائن» وإنما 
الخائن من أخذ ما ليس له» أو أكثر مما له. 


اع 


5 


وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه لأحد. ويمنعه منه» ثم 
يَظَّفَر المجحود له بمال للجاحدء قد اتْتَمَئه عليه» أو نحو ذلك؛ فقال منهم 
قاتلون: ليس له أن يأخذ حقه من ذلكء ولا يجحده إياه. واحتجوا بظاهر 
قوله: «أد الآمانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من خانك». وقال آخرون: له أن 
ينتتصف منه» ويأخذ حقه من تحت يده» واحتجوا بحديث عائشة في قصة 
هند مع أبي نف 7 


واختلف قول مالك في هذه المسألة على الوجهين المذكورين؛ فروى 


/0714 /"( والترمذي‎ 037570 /8٠١8 /”( أخرجه من حديث أبي هريرة ذَيْه: أبو داود‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريب)» والحاكم (؟ /47) وصححه على شرط‎ 65 
مسلمء ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أنس وأبي بن كعب وأبي أمامة َو‎ 

/”7 5 /9( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (9/5"). والبخاري‎ )٠( 
وأبو داود (/ 807 - 7677/805). والنسائي‎ .1١17١5/1 8/99 ومسلم‎ »6 
.)57917 //59 ه"”: ه). وابن ماجه (؟7/‎ /38/( 


05 فسا لماص : المع 


الرواية الأولى عنه ابن القاسم. وروى الآخرى عنه زياد بن عبد الرحمن 
وغيره. 

وللفقهاء فى هذه المسألة وجوه واعتلاللات» ليس هذا باب ذكرهاء وإنما 
ذكرناها هاهناء لما فى معنى الضرار من مداخلة الانتصار بالإضرار ممن 
أضر بك. 

والذي يصح في النظرء ويثبت فى الأصول: أنه ليس لأحد أن يضر 
بأحدء سواء أضر به قَبّْلُ أم لاء إلا أن له أن يتتصر ويعاقب إن قدرء بما 
ع 
أبيح له من السلطان, والاعتداء بالحق الذي هو مثل ما اعتدى به عليه. 

والانتصار ليس باعتداء» ولا ظلم» ولا ضررء إذا كان على الوجه الذي 
أباحته السنة. 

وكذلك ليس لأحد أن يضر بأحد. من غير الوجه الذي هو الانتصاف 
من حقه. 

ويدخل الضرر في الأموال من وجوه كثيرة» لها أحكام مختلفة» فمن 
أدخل على أخيه المسلم ضررًا مُنع منه» فإن أدخل على أخيه ضررًا بفعل 
وااكان لوافعلة هما لدو تأر فكله :ذلك ساو أن غير عاوده نظن إلى ذلك 
الفعلء فإن كان تَرْكّه أكبر ضررًا من الضرر الداخل على الفاعل ذلك فيما 
له» إذا قطع عنه ما فعله» قطع أكبر الضررين» وأعظمهما حرمة في الأصول. 

مثال ذلك: رجل فتح كوَّة يطلع منها على دار أخيه» وفيها العيال 
حوائجهن, ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم, قد ورد فيه النهي. ألا 


كترت التيوَع 1ه 


ترى أن رسول الله يَكلِةِ قال لرجل اطْلَّعَ عليه من خلال باب داره: الو علمت 
أنلك تتظطره لقكات عيناك» إنها عن الاسعذان من أجل لبر 20؟ 


وقد جعل جماعة من أهل العلم من فقئت عينه في مثل هذا هَدرًا؛ 
للأحاديث الواردة بمعنى ما ذكرت لكء وأبى ذلك آخرون وجعلوا فيه 
القصاصء منهم: مالك وغيره. 

فلحرمة الاطلاع على العورات. رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الكوة 
والباب ما فتح مما له فيه منفعة وراحة» وفي غلقه عليه ضرر؛ لأنهم قصدوا 
إلى قطع أعظم الضررين. إذا لم يكن بد من قطع أحدهما. 

وكذلك من أحدث بناء في رَحَا ماء أو غير رَحَاء فيبطل ما أحدثه على 
غيره منفعة قد استحقتء وثبت مِلكُها لصاحبهاء مُنِع من ذلك؛ لأن إدخاله 
المضرة على جاره بما له فيه منفعة» كإدخاله عليه المضرة بما لا منفعة فيه؛ 
ألا ترى أنه لو أراد هدم منفعة جاره وإفسادها من غير بناء يبنيه لنفسه. لم 
كايذاق ل كاكذللف إذا ب مواق أو قعل للقيه قدلا رقن مه معاوه وريد 
قلي ملك أو اننيعا قن اسنيدةةه وصنان فاله: 

وهذه أصول قد بانت عللهاء فَقِسُ عليها ما كان في معناهاء نَصِبْ إن 
شاء الله. 


وهذا كله باب واحد متقارب المعانى متداخلء» فاضبط أصله. 
)١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد ذيه: أحمد (5/ 7700). والبخاري /١//١١(‏ 


١؛©»‏ ومسلم (/325/1598) والترمذي (65/ ».)57١09 7/51١‏ والنسائى (// 
87/5١‏ ة). 


يرد سنياس : ابيع 


ومن هذا الباب ونحوه وجه آخر من الضررء مَنْعَّ منه العلماء؛ كدخان 
الفرن» والحمام» وغبار الأندر» والأنْئَان والدود المتولدة من الزَّبْلِ المبسوط 
في الرحابء وما كان مثل ذلك كله فإنه يقطع منه ما بان ضرره» وبقي أثره. 
وخخحشيّ تمَادِيه. 

وأما ما كان ساعة خفيفة» مثل نفض الثياب» والخصر عند الأبواب» فإن 
هذا مما لا غِنى بالناس عنه» وليس مما يستحق به شيء يبقى» والضرر في 
منع مثل هذا أكبر وأعظم من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. 


وللجار على جاره فى أدب السينة أن يصبر مِنْ أذاه على ما يقدرء 


كما عليه أن لا يؤذيه. وأن يحسن إليه. ولقد أوصى به رسول الله عه 

ع امع ١‏ 2207 ا م عن مح تر ١‏ 

حنّى كاد أن رن ١‏ #ولمن صَبْرٌ وَعَمَرَ إِنَّ ذْلِكَ لَمِنّ عَرْم الامور © ! 

2020 6 لوس قرا 2 سه 200 5 0 ص مر 0 مه أ 

«اوَلمَنِ أنصَرَ بَعَدَ ظُلْمِء َأَوْلهَكَ مَاعَكيِم ين سبل (8) نما أليلُ عَلَ لذن يظلِمُوَ 
3 


آلنّاس 0"4©. ##ولا كَْبَدُوأ إرك الله ليحك المعترت 217410 
أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن 
عمر المقرئ» قال: حدثنا أبو على الحسن بن الطيب الكوفىء قال: حدثنا 
سعتدين أت الرميع لكا الصوع» #ال«تحدتنا كته ين ينه تال 
حدثئنا فَرْقَدَ السَّبَحِىٌء عن مُرّة الطيب» عن أبى بكر الصديقء قال: قال 


/01٠/٠١١( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 07).» والبخاري‎ )١( 
والترمذي‎ »2)0151١ وأبو داود (5/ 755 /اه"/‎ ,)57575/5١170/5( ومسلم‎ )» 6 
.)771/9 7/١7١١ وابن ماجه (؟/‎ .)١957 /599/5( 

(؟) الشورى (57). 

(19) الشورىق: 252390 5 1): 

(5) البقرة »)١9٠5(‏ والمائدة (/81). 
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رسول الله للم «ملعون من ضار مسلمًا أو مَاكرَه)7'. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حامل عي المعروف باين اه قال: حل ثنا الحسن ١‏ تق الطبياتة 
حمزة ة الشُجَاعِيّ البَلْحِيَّ قال: حدثنا سعيد بن أبي الربيع السَّمَّانَء قال: 
حدثنا عَنْبَسَةَ بن سعيدء قال: حدثنا فَرْقَد السّبَحِيٌّ» عن مُرّة الطيب» عن أبي 
بكر الصديق» قال: قال رسول الله يل «ملعون من ضار أخاه المسلم أو 
ماكر ه70" 

وهذا ديق تن إستاةة رجا ل«معروفون بيعت الحدوف هلسن «فيينا 
يحتج به» ولكنه مما يخاف عقوبة ما جاء فيه. 


ومما يدخل في هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أُوَيْسء عن 
مالك أنه سئل عن امرأة عرض لهاء يعني مَسَّا من الجن فكانت إذا أصابها 
زوجهاء أو أجنبتء. أو دنا منهاء اشتد ذلك بهاء فقال مالك: لا أرى أن 
تتوه ابو أرق للسلطان اليكو لبمعه وتيا .قالة ونال مالك هن مدر 
بامرأته» فرّقٌّ بينهما بتطليقة. قال: وإنما يفرق بينهماء مخافة أن يعود إليهاء 
فيُمَثل بها أيضًاء كالذي فعل أول مرة» وإنما ذلك في المُْلَةِ البينة» التي يأتيها 
متعمدًا مثل فَقَءِ العين» وقطع اللدودو أشياء ذللكه قال يوقه تدر ببق الكل 


وامرأته بما هو أيسر من هذاء وأقل ضرراء إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )١1951١/797”/5(‏ من طريق فرقدء به. وقال: «حديث غريب». 
() انظر الذي قبله. 


حيس المضاء 


[:] مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع مولى 
رسول الله يك أنه قال: اسْتَسْلّف رسول الله يله يَكرّاء فجاءته إبل من إبل 
الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله كه أن أقضي الرجل بَكرَه فقلت: 
لم أجد في الإبل إلا جملا خِيارًا رَباعِيًا. فقال رسول الله كَكلِِ: «أعطه إيا 
فإن خيّار الناس أحسنهم قضاءً)7'. 

قال أهل اللغة: البَكْرٌ من الإبل: الفْتَىَّء والخِيّار: المختار الجيد. قال 
صاحب «العين»: ناقة خيار» وجمل خِيّار» والجمع خيّار أيضًا. ويقال: ريع 
الفرسء وأرْيّع الجمل: إذا ألقى رَيَاعِتَهه فهو رَيَاع» والأنثى رَبَاعِيَة. 

قال أبو عمر: معلوم أن اسْتِسْلاف رسول الله يك الجمل البَكْرٌ المذكور 
في هذا الحديث لم يكن لنفسه؛ لأنه قضاه من إبل الصدقة. ومعلوم أن 
الصدقة يي ب ند ولا الانتفاع بهاء وقد مضى بيان 
هذا في باب ربيعة”''» ولهذا علمنا أنه لم يكن ليؤدَّيَ عن نفسه من مال 
المساكين» وإذا صح هذاء علمنا به أنه إنما اسْتَسْلَّف الجمل للمساكين. 
واستقرضه عليهم؛ لِمَا رأى ببعضهم من الحاجة» ثم رده من إبل الصدقة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 2)"9٠‏ ومسلم (“/ 5؟١١/ 0150٠١0‏ وأبو داود (7/ 551١‏ - 557/ 

»2 والترمذي .2137187/٠09/75(‏ والنسائي (0/ 773736 577231 ) من طريق مالك» 


به. وأخرجه: ابن ماجه (1//1//7/ 751/26) من طريق زيل ؛ بن أسلمء به. 
(0) انظر (/1/ .)091١‏ 


> كتات الع لاه 


كما يستقرض ولي اليتيم عليه نظرًا له» ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال» وهذا 
كله لا تنازع فيه والحمد للّه. 

وقد اختلف العلماء في حال المستقرّض منه الجمل البكر المذكور في 
هذا الحديث؛ فقال منهم قائلون: لم يكن المستقرّض منه ممن تجب عليه 
صدقة» ولا تلزمه زكاة؛ لأنه قد رد عليه رسول الله وَلدٌ صدقته» ولم يحتسب 
له بهاء وكان وقت أخذ الصدقات وخروج السّعَاةٍ لها وقنًا واحدًّا يستوي 
الناس فيه» فلما لم يحتسب له بما أخذ منه صدقة؛» علم أنه لم يكن ممن 
تلزمه صدقة في ماشيته؛ لقصور نصابها عن ذلكء والله أعلم. هذا قول من 
لم يجز تعجيل الزكاة قبل مَحِلّها. 

وقال آخرون: جائتز أن يكون المستقرّض منه في حين رد ما استقرض 
منه إليه ممن لا تجب عليه الصدقة؛ لجائحة لحقته في إبله وماله قبل 
تمام الحول» فوجب رد ما أخذ منه إليه. ومثال ذلك الاسْيِسُْلافٍِ في هذا 
الموضع عند هؤلاءء أن يقول الإمام للرجل: أقرضني على زكاتك لأهلها. 
فإن وجبت عليك زكاة بتمام مِلَكِكَ للنصاب حولا فذاك؛ وإلا فهو دين لك 
أرده عليك من الصدقة. وهذا كله على مذهب من أجاز تعجيل الزكاة قبل 
وقت وجوبها"''. 

وفي قضاء رسول الله يك المسْتَسْلَفَ منه البَكُرٌ جملا يدا دليل على 
أنه لم يكن ممن عليه صدقة؛ لأنه لم يحتسب له بذلك؛ قضاه وبرئ إليه منه. 
ولا حجة للشافعي فيما استدل به من هذا الحديث في جواز تعجيل الزكاة. 


13 أنظو يقية فنروعة ف و/ا/ 1 


ضح بفسعرا لماص : المع 


وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال: جائز أن يكون 
الذي استقرّض منه البَكْرَ ممن تحل له الصدقة» فأعطاه النبي يَلَِهِ غير بعيره 
بمقدار حاجته» وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحَسّن القضاء. 
قال: وجائز أن يَسْتَسْلِف الإمام للفقراء» ويقضي من سهمهم أكثر مما أخذ 
لما يراه من النظر والصلاح إذا كان ذلك من غير شرط ولا منفعة تعجيل. 

ثم نعود إلى القول في معنى الاسْيِسُلاف المذكور في هذا الحديث. 
فنقول: إن قال قائتل: لا يجوز أن يكون الاستقراض المذكور على المساكين؛ 
لأنه لو كان قرضًا على المساكين لما أعطى رسول الله كَلْهِ من أموالهم 
أكثر مما استقرض لهم. قيل له: لمّا بطل أن يستقرض رسول الله كله على 
الصدقة لِعْنِيّ» وأن يستقرضها لنفسه. لم يبق إلا أنه استقرضها لأهلها؛ وهم 
الفقراء ومن ذكر معهمء وكان في هذا الحديث دليل على أنه جائز للإمام 
إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أخذ على وجه النظر 
والصلاحء إذا كان من غير شرطء ووجه النظر في ذلك والمصلحة معلوم. 
فإن منفعة تعجيل ما أخذه لشدة حاجة الفقراء إليه أضعاف ما يلحقهم في 
رد الأفضل؛ لأن مَيْلَ الناس إلى العاجل من أمر الدنيا أكثر من مَيّلهم إلى 
الآجل. 

فإن قبل إن لوعن هند عني و كيك لنطيد أكتر يما أخة مده 
والصدقة لا تحل لِعْنِيٌ؟ فالجواب عن هذا: أنه جائز ممكن أن يكون 
المستقرّض منه قد ذهبت إبله بنوع من جوائح الدنياء وكان في وقت صَرَفٍ 
نا ا لتلاسيه زليه قتا افج له الركاق قا غفلاء النبى كلاه خزز ا مره ,بعيوة قدا 


حاجته. وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعهاء وحسن القضاء» وجائز 


9 كاب التوع فد 


أن يكون عَارِمًا وغازيًا ممن تحل له الصدقة مع الغِنّى» فيعطيه لذلك أفضل 
مما أخذ منه» فيجمع في ذلك حَسّن القضاء ووضع الصدقة موضعهاء والله 
أعلم» وسيأتي في ذكر الخمسة الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة فيما بعد 
من حديث زيد بن أسلم إن شاء الله"'". 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه إثبات الحيوان في الذمة» وإذا صح 
ثبوت الحيوان في الذمة على الصفة بما صح من جواز استقراض الحيوان. 
صح فيه السّلَمٌ على الصفة» وبطل بذلك قول من لم يُجز الاستقراض في 
الحيوان» ولا أجازوا السَّلّم فيه. 

واختلف الفقهاء في السَّلَّم في الحيوان» وفي استقراضه؛ فذهب 
العراقيون إلى أن السَّلَمّ في الحيوان وفي استقراضه لا يجوز. وممن قال 


بذلك: أبو حنيفة وأصحابه. والثوري. والحسن بن صالح. فزدوىق ذلك عن 
( فر 
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ابن مسعود”''» وحذيفة » وعبد الرحمن بن 


وحجة من قال بهذا القول: أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته؛ لأن 
كشك ودر كاد بو كته و راقن ذلك لاسيووك وصله»ه كلذلف 
يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته. فَادَعَوًا النسخ في حديث أبي رافع المذكور 
وما كان مثله» وقالوا: نسخه ما قضى به رسول الله َلِِهِهِ في أنه أوجب على 


.)081 انظر (/ا/‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق »)١5151/77/48(‏ وابن أبي شيبة ,)75716٠١/59 /١7(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (5/ 17): والبيهقي (5/ ؟5). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 157/ 7075)» والطحاوي في شرح المعاني (4/ '57). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١55 /١7(‏ 770765)» والطحاوي في شرح المعاني (54/ 77). 

(0) الخبرة: الصوف الجيد من أول الجز. التاج (خ ب ر). 


ماه سرياس : المع 
المعتق نصيبه من عبدٍ بينه وبين آخر"'", إذ أوجب عليه قيمة نصيب شريكه. 


ولم يوجب عليه نصف عبدٍ مثله. 


وقال داود بن علي وأصحابه: لا يجوز السَّلَمُ في الحيوان» ولا في 
شيء من الأشياء» إلا في المكيل والموزون خاصة. وما خرج عن المكيل 
والموزون فالسَّلَمُ فيه غير جائز عندهم؛ لحديث ابن عباس» عن رسول الله 
إلهِ أنه قال: «من ا فَلِيسَلِم في كيل معلوم» ووزن معلوم. إلى أجل 
معلوم)”". ولنهيه عن بيع ما ليس عندك”". قالوا: فكل ما لم يكن مكيلا أو 
موزونًا فداخل في بيع ما ليس عندك. 


قال أبو عمر: بَنَوْا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائز بظاهر قول 
الله عز وجل: وَأَحلّ الله ألْسَهِمَ 2147# . إلا بيع ثبت في السنة النهي عنه» أو 
أجمعت الآأمة على فساده. 


/5( والبخاري‎ »201 -057/١( أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد‎ )١( 
والترمذي‎ 427315٠ /555/5( وأبو داود‎ .) 15١١/1١١9 /5( ومسلم‎ .)007768 
//615 855 /”( والنسائي (9/ 755/ 5717)» وابن ماجه‎ ,.)1755/559 /( 
.)2204 

(١؟)‏ أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد /١(‏ 587)» والبخاري (5/ 
))771١ 9‏ ومسلم (0/١١١-7١؟١1/ ٠١:‏ وأبو داود ("/ 1/51١‏ 157/ 
5 *). والترمذي ("/ .)11١/5٠6 - 5٠07‏ والنسائي (// 0 7"/ 77١‏ 5).: وابن 
ماجه (”/ 56ل/ا/ ٠8؟57؟).‏ 

() أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أحمد (؟/ )١1/8 - ١1/5‏ وأبو 
داود (/ 59 56لالا/ 5 .)736٠‏ والترمذي ("7/ 570 - 075/ )١7725‏ وقال: (حديث 
حسن صحيح ). والنسائي (/1/ 7"/ 265 577).» وابن ماجه (؟/ /الا/ا - 1/78/ 518/8): 
وابن حبان ,.)5775١/1١51١/١١(‏ والحاكم (؟1//5١)‏ وصححههء ووافقه الذهبي. 

(:) البقرة (77/6). 


كنات التوع 0 


وقال أهل المدينة» ومالك وأصحابه. والأوزاعي» والليث» والشافعي 
وأصحابه: السَّلَمّ في الحيوان جاتز بالصفة» وكذلك كل ما يضبط بالصفة 
في الأغلب. وحجتهم في ذلك حديث أبي رافع هذا؛ لما فيه من ثبوت 
الحيوان في الذمة» ومثله حديث أبي هريرة في استقراض رسول الله كلل 
الجمل"". ومن حجتهم أيضًا إيجاب رسول الله يَكِةِ دية الخطأ في ذمة من 
أوجبها عليه» وهي أخماس؛ عشرون بنت مخاضء وعشرون بنت لبون. 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَة وعشرون جذّعَة0". ودية شبه العَمْد 
وذلك من الإبل ثلاثون جذعة» وثلاثون حِقَة» وأربعون حََلِمَة في بطونها 
أولادها”". فجعل الحيوان ديئا في الذمة إلى أجلء وقد كان ابن عمر يجيز 
السَّلَمّ في الوّصَمَاءء وأجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب الرجل عبده على 
مملوك؛ وهذه مناقضة منهم. وأجاز الجميع النكاح على عبد موصوف. 


وذكر الحسن 3 علي الْحُلْوَانيء قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال* 
حدثنا الليث» قال: حدثنى يحيى بن سعيد» قال: قلت لربيعة: إن أهل 


1-7 46ي 


٠. 1 5‏ سر زه ع 
أنطابلس”؟؟ حدثونى أن خَيْرَ بن نُعَيّم كان يقضي عندهم بأنه لا يجوز السلف 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ذَئه: أحمد ».)505٠ /١(‏ وأبو داود (5/ /58٠‏ 
06 »© والترمذي (5/ 7/60 )١1787‏ وقال: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله موقوفًا). والنسائي »)581١7/517/4(‏ وابن 
ماجه (؟/ 41/9/ 3771). 

(') أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أحمد (5/ »)2١74‏ وأبو داود 
(://ا/ا5 -5378/ .)5051١‏ والترمذي )١178177/5/5(‏ وقال: (حديث حسن غريب»). 
وابن ماجه (7/ 87/8 - 810/94/ 570). 

(:) أنطابلس: بعد الألف باء موحدة مضمومة ولام مضمومة وسين مهملة» معناه بالرومية 


كرد سا رئاس : ابيع 


في الحيوان» وقد كان يجالسكء ولا أحسّبه قضى به إلا عن رأيك؟ فقال 
لي ربيعة: قد كان ابن مسعود يقول ذلك. قال يحيى: فقلت: وما لنا ولابن 
مسعود في هذا؟ قد كان ابن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه» وقد كان يقضي 
في بلاده بأشياء» فإذا جاء المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع 
إليه. 


يف 


وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صِمَته. فغير مسلم لهم؛ لأن 
الصفة في الحيوان يأتي الواصف منها بما يدفع الأشكال» ويوجب الفرق بين 
الموصوف وغيره» كسائر الموصوفات من غير الحيوان» وإذا أمكنت الصفة 
في الحيوان» جاز السَّلَّم فيه بظاهر قوله كَكِ: ١لا‏ تصف المرأة المرأة لزوجها 
حتى كأنه ينظر إليها»"١".‏ فجعل كَِةٍ الصفة تقوم مقام الرؤية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز استقراض شيء من الحيوان, كما لا 
يجوز السَّلَمُ فيه؛ لأن رد المثل لا يمكن؛ لتعذر المماثلة عندهم في الحيوان. 


وقال مالكء. والأوزاعيء, والليث؛» والشافعي: يجوز استقراض الحيوان 
كله إلا الإماء. فإنه لا يجوز استقراضهن. وعند مالك فيما ذكر ابن المَوَّاز 
إن استقرض أَمَةَ ولم يطأها ردها بعينهاء وإن وطئها لزمته القيمة ولم يردها. 
وعند الشافعي: يردها ويرد معها عقرها ‏ يعني صداق مثلها - وإن حملت 
ردها بعد الولادة» وقيمة ولدها إن وَلِدوا أحياءً يوم سقطواء وما نقَصَنَها 


د خمس مدن: مدينة بين الإسكندرية وبرقة. وقيل: هي مدينة ناحية برقة. ومعجم البلدان 
55/0 

/477 /9( والبخاري‎ :»)278٠١ /١( أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ذإه: أحمد‎ )١( 
والنسائي في‎ »)50477/٠١١/50( والترمذي‎ .)22١6١/51٠١ وأبو داود (؟/‎ ,20١ 
.)9771 /89٠ /0( الكبرى‎ 


4-- كتات ابيع اه 
الولادةٌ وإن ماتت لزمه مثلهاء فإن لم يوجد مثلها فقيمتها. 

رعجد موك لجر انستراضى اللنادموهى جور العلماءت أن التروص 
محظورة لا تستباح إلا بنكاح» أو ملك يمين» ولأن القرض ليس بعقد لازم 
من جهة المقترض؛ لأنه يرده متى شاءء فأشبه الجارية المشتراة بالخيار» ولا 
يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخِيّار» فهذه قياس عليهاء ولو جاز 
استقراض الإماء لحصل الوطء في غير نكاح ولا ملك صحيح. 

وقال أبو إبراهيم المزني» وداود بن عليء وأبو جعفر الطبري: استقراض 
الإماء جائز. 

قال المزني. والطبري: قياسًا على بيعهاء وأن مِلْك المستقرض صحيح 
يجوز له فيه التصرف كله؛ وكل ما جاز بيعه جاز قرضه في نفس القياس. 
وقال داود: لم يحظر الله استقراض الإماء؛ ولا رسوله» ولا اتفق الجميع على 
المنع منه» وقد أباح الاسْيِسُْلافَ للحيوان رسول الله يِه والأصل الإباحة 
حتى يصح المنع من وجه لا معارض له. 

واحتج بهذا الحديث أيضًا كل من أوجب على من استهلك شيئًا من 
الحيوان مثله إن وجد له مِثْلٌ لا قيمته» قالوا: وكما كان يكون له مثل في 
القضاءء فكذلك يكون له مثل في الضمان عن الاستهلال. وممن قال 
بالمثل في المستهلكات كلها؛ الشافعي. وأحمدء وداود»ء وجماعة؛ لقول 
الله: # فعاهواً بِمِثْلٍ ما عوبر به #”". 


وأما مالك رحمه الله» فقال: من استهلك شيئًا من الحيوان بغير إذن 


.)١157( النحل‎ )١( 


اه كسما ماص : ليع 


صاحبهء فعليه قيمته» ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان» ولكن عليه 
قيمته يوم استهلكه؛ القيمة أعدّل فيما بينهما في الحيوان والعروض. قالوا: 
وأما ل اليا م امات 
فعليه مثل مَكِيلته من صنفه. 

قال أبو عمر: المكيل كله والموزون المأكول والمشروبء هذا حكمه 
عنده» وأما ما لا يؤكل» مثل الرصاص والقطنء وما أشبه ذلك» فالذي اختاره 
إسماعيل أن يكون فيه المثل؛ لأنه يضبط بالصفة. قال: وقد احتج عبد الملك 
في القيمة في الحيوان بأن رسول الله ككِةِ قضى فيمن أعتق نصف عبد له 
بقيمة النصف الباقي للشريك؛ ولم يقض بنصف عبدٍ مثله”"". 

قال أبو عمر: في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن 
أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه؛ عا [ وكا أن وز ناك أن ذلك 
معروف وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاءء 
وأطلق ذلكء ولم يقيده بصفة. 


وروى ملمة ون كينا عن أبي سَلمَة عن أبي هريرة» قال: جاء رجل 
إلى النبي كَكِةِ يتقاضاهء فأغلظ له. فَهّمّ به أصحابه. فنهاهم وقال: «ألا كنتم 
مع الطالب؟»2. ثم قال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق قال اشتروا له بعيرًا». 
فلم يجدوا إلا فوق 58 فقال: «اشتروا له فوق سنه. تامطوة فجاء إلى 
النبي يِه فقال: «أخذت حقك؟». قال: نعم. قال: «كذلك افعلواء خيركم 
اك قضاع)20. 


(0) تقدم تخريجه في .)7559/١75(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/557)» والبخاري (357057/5048/5).: ومسلم (7/ 1501/1778)., 


9 كتاث التوع د 


وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم كَلِِ: أن اشتراط الزيادة في السلف 
راء ولو كان قبضة واحدة من علف أو حبة ‏ كما قال ابن مسعود ‏ : أو 


حبة وان 


وفيه أن التداين في البر» والطاعة» والمباحات» جائز» وإنما يكره التداين 


فى الآشواه وها ل بسعوزه توبائله العصعة. 


- والترمذي (/1710/708). والنسائي (9/ "/ 5777)» وابن ماجه //١9/5(‏ 


1 تر اه من طريق:سلمة ين كفي »نب 
)١(‏ أخرجه: مالك (؟/ 587/ 45) بلاعًا عن ابن مسعود 5ه. 


قاتل الله اليهون, نهوا عن أكل الشحم 
فباعوه فأكلوا ثمنه 


[6] مالك. عن عبد الله بن أبى بكر. أنه قال: قال رسول الله ع : «قاتل 
الله اليهود. نَهُوا عن أكل الحم فباعوه. فأكلوا ثمنه). 

قال أبو عمر: وهذا الحديث قد روي عن النبي كَلهِ مسندًا متصللا من 
وجوه شتىء» كلها ثابتة عن النبي يَلَِكِهِ من حديث عمرء وأبي هريرة» وابن 
عباس» وجابر» وغيرهم. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحَمَيْدِيٌء قال: حدثنا 
سفيان» قال: عل 35 عمرو بن دينار» قال:* ا طاوس» أنه سبفع ان 
عباس» يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن سَمُرَةَ باع خمراء فقال: قاتل الله 
سَمْرَةَ ألم يعلم أن رسول الله كِْهِ قال: «قاتل الله اليهودء حرمت عليهم 
الشحُومء فجَمَلُوها فباعوها»؟7". 

قال أبو عمر: قوله: اجَمَلُوها». يعني: أذابوهاء لا خلاف بين أهل اللغة 
فى ذلكء» وقد جاء أيضًا مفسرًا فى الحديث. 


/4( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري‎ )١7 /9/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
والنسائي‎ .)19877/1١7017/( ومسلم‎ :)١55/١( وأخرجه: أحمد‎ 2*0 
من طريق سفيانء به.‎ )7”787 7/١١77 وابن ماجه (؟5/‎ .)5558/5٠١ /0( 


-- كات البيوَع ١:ه‏ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مُضَرٌ بن محمدء قال: حدثنا مسلم بن سَلَام الكوفي» قال: حدثنا أبو 
بكر يعني ابن عياش عن الاعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن 

1 لاله » ٠‏ سُ و 5 5 5 وكه. 8 

النبي د قال*' لعن الله اليهود. حرمت عليهم سحكوة الانعام, فاذابوهاء لم 
باعوها وأكلوا أثمانها)7١'.‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا دده مسر هد» أن بشوفة المُمَضْل وخالد بن عبد الله 
حدَنَاهُمء المعْتّى» عن خالد الحذاءء عن بَرَكَةَ أبي الوليدء عن ابن عباس» 
قال: رأيت رسول الله كك جالسًا عند الركن. قال: فرفع بصره إلى السماء. 
فضحك» ثم قال* لعن اللّه اليهود). ثلامًا. قال* (إن اللّه وم عليهم الشحوم. 
فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء. حرم عليهم 
ثمنه». ولم يقل عن خالد بن عبد الله: رأيت. وقال: «قاتل الله اليهود»"”'". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قال: أخبرنا هشَيمء قال: أخبرنا 
خالد عن بَرَكَة أبي العرّيّان المجاشعيء قال: سمعت ابن عباس يحدث». 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: «لعن الله اليهودء خرمت عليهم الشحوم. 
فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم شيئاء حرم ثمنه»” ". 


/57١/54( أخرجه: أحمد (”3”777/5) من طريق أبي صالح., به. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
عن أبي هريرة ذَلله.‎ )١1087/1١7١8/( ومسلم‎ »©515 

(؟) أخرجه: أبو داود (”/ 1/0/8/ 5/8/8 73) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)75517/١(‏ وابن 
حبان -717/١١(‏ 598/1) من طريق خالد الحذاءء به. 

(9) أخرجه: أحمد /١(‏ 591). والطبراني )١118417/7٠١ /١7(‏ من طريق هشيمء به. 


"عه لفسا لماص : ابيع 


قال أحمد بن زهير: كذا قال: عن بَرَكَة أبي العرّيّان. وسمعت أبي يقول: 
رانو اله تاق اللاق سددرك عله غالكة اسيمه ١‏ لسن 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حَبّابة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعْويٌء قال: أخبرنا 
علي بن الجَعْدء قال: أخبرنا حَمّاد بن سَلَّمَة عن أبي الزبيرء عن جابر» قال: 
قال رسول الله يلِِ: «لعن الله اليهود» حُرمت عليهم الشُحُومء فباعوها وأكلوا 
أثمانها)©. 


قال أبو عمر: قد فسر ابن عباس 5ه فى حديثه معنى هذا الحديث» 
وذلك قوله َه «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه). 


وفي هذا رد على من ذهب إلى إجازة بيع الزيت الذي تقع فيه الميتة 
مع امتناعه من أكله. وإقراره بنجاسته. 

وقد دفع هذا التأويل بعض من أجاز ذلكء بأن قال: إن هذا الحديث 
وما كان مثله؛ إنما خرج على ما قد حرم بذاته» مثل الخمرء» وشحوم الميتة, 
وأما الزيت الذي تموت فيه الفأرة» فإنما تَتَجّس بالمجاورة» وليس بنجسٍ 
الذات» ولو كان نجس الذات» ما جاز الانتفاع به» ولا استعماله في شيء. 


كما لا يجوز استعمال الخمرء ولا الخنزير» ولا الميتة فى شىء. 


)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات (1/ )7547/1١١9054 ١١67‏ بهذا الإسناد. وأخرجه 
من حديث جابر ذَدِبه: أحمد (5/ 775). والبخاري (5/ 7/017 75715). ومسلم (؟/ 
15١8١ /‏ ). وأبو داود (9/ 1657 - 5857/0/01 7). والترمذي (9/ ,)١791/6541١‏ 
والنسائي (0 9 .)2717/5٠١١٠‏ وابن ماجه (75/ 1/77/ )7١177‏ بلفظ: «قاتل الله 


اليهود). 


9 كتاث البوَع 0 


وقد ذكرنا هذه المسألة مُجَوَّدَ في باب ابن شهابء عن عبيد الله» من 
كتابنا هذاء والحمد لله0'. 


قرآأت على :سغيلءية نضر وغبد الوازث بن «سفيان». أن قاسم ب بن أصبغ 
حدثهم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا الحَمَيْدِيٌ عبد الله بن 
الر قاو قال؟ سدق سنبا نه تال حدقا تدر قال > اخبرااعين الجللك ده 
عمَيْر قال: أخبرني اسمن قال: رأيت عمرء يقول بيده» وهو 
على المنبر هكذاء يعني يحركها يميئًا وشمالا: عُوَيْمِلَ لنا بالعراق» عَوَيْمِلٌ 
لنا بالعراق» خلط في فَيْءٍ المسلمين أَنْمَانَ الاير والخمرء وقد قال 
رسول الله يَلكِْةّ: «لعن الله اليهود» حرّمت عليهم الشّحُوم فَجَمَُوها فباعوها». 
قال سفيان: «جملوها»» يعني: أذابوها”'". 


.)509/7( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحميدي )١5 /9/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في الحلية 
(/ 516). وأخرجه: عبد الرزاق »)١58504 /١9457/4(‏ والبيهقي (9/ )٠١5-57١5‏ 
من طريق سفيانء به. دون ذكر: مسعر 


ما جاء فى الأصناف الربوية 


[5] مالك. عن حَمَيْدِ بن قيس المكيء عن مجاهد. أنه قال: كنت مع 
عبد الله بن عمر. فجاءه صائغ» فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني أصوغ الذهب. 
ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فَأْسْتَفْضِل في ذلك قدر عمل يدي. 
فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلكء. فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله 
ينهاه عن ذلك؛. حتى انتهى إلى باب المسجد. أو إلى دابة يريد أن يركبهاء 
ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار, والدرهم بالدرهم. لآ فضل بينهماء 
هذا عهد نبينا إليناء وعهدنا إليكو'". 

قال أبو عمر: وفي هذا الحديث النهي عن التفاضل في الدنانير والدراهم 
إذا بيع شيء منها بجنسه. 

وقوله فيه: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم. إشارة إلى جنس الأصل» 
لآ إلى المضروف دون غيرة4 بدليل إرسال ابن غمر التحديق على سوال 
الصائغ له عن الذهب المّصوغء وبدليل قوله يل «الفضة بالفضة؛» والذهب 
بالذهبء مثالا سكلة ورنا يوون . ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم التفاضل 
في المضروب العين من الذهب والفضة المُدَرْهَمَة دون التَبّر والمصوغ 
منهما إلا شيء جاء عن معاوية بن أبي سفيان» روي عنه من وجوه. وقد 


)١(‏ أخرجه: النسائى (/ا/ /”7١‏ 50/7) من طريق مالك. به. 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


كت الميوَع هه 


أجمعوا على خلافه» فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره. 
وفي قصة معاوية مع أبي الدرداء إذ باع معاوية السّقَاية بأكثر من وزنهاء بيان 
أن الربا في المصوغ وغير المصوغء والمضروب وغير المضروب. 

قال أبو عمر: فالفضة السوداء والبيضاءء والذهب الأحمر والأصفرء كل 
ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل» وزنًا بوزن» سواءً بسواء» على 
كل ععال» إلآ ادتكوة إحدى القضسن أو اعدف النسين قنه دح من قيو 
جنسه. فإن كانت كذلك لم يجز بيع بعضها ببعض البتة على حالء. إلا أن 
يُحيط العلم أن الدََّل فيهما سواءء نحو السَّكّة الواحدة؛ لعدم المماثلة؛ لأنا 
إذا عَدِمْنَا حقيقة المماثلة لم نأمن التفاضل» وقد ورد الشرع بتحريم الازدياد 
في ذلك. فوجب المنع حتى تصح المماثلة. 

وروى مالكء عن نافع» عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله ككةٍ قال: 
الا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تُشِفُوا بعضها على بعض» ولا 
تبيعوا الوق بالوّرق إلا مثا بمثل؛ ولا تُشُِوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
منها غائبًا بتَاجضٌ)17". وسيأتي القول في معنى هذا الحديث في باب نافع إن 
شاء الله”'". 

قال أبو عمر: المماثلة في الموزونات الوزن لا غير» وفي المكيلات 
الكيل» ولو وزن المَكيل رَجَوْت أن يكون مماثلة إن شاء الله. وقد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وعن بعض أصحابه؛ في هذا الباب شيء لا 
يصح عنه إن شاء اللّه؛ لأنه قد روي عنه من وجوه خلافه. وهو الذي عليه 


.)04١ سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 
.)05١ انظر (ص‎ )0( 


25 سا رئاس : ابيع 
علماء الأمصار فلم أَرَ وجهًا في ذلك للإكثار. 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو نُعَيْم 
المَضْلُ بن ذُكَيْنَ» قال: حدثنا عبد السلام» عن مغيرة» عن عبد الرحمن بن 
أبي نُعْمء أن أبا سعيد لَقَيَ ابن عباس» فشهد على رسول الله كَل أنه قال: 
«الفضة بالفضة» والذهب بالذهبء مثلا بمثل» فمن زاد فقد أَرْبَى». فقال ابن 


عو | م 
عباس: أتوبٌ إلى الله فيما كنت أَفتِي به. ورجع عنه'"'. 


قال علي: وحدثنا داود بن عمرو الضَّبِّىّ قال: حدثنا محمد بن مسلمء 
عن عمرو بن دينار» عن ذَكْوَان إن صالحء عن أبي سعيد الخدري. قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهمء لا زيادة». 
وبلغه قول ابن عباسء قال أبو سعيد: فقلت لابن عباس: ما هذا الحديث 
الذي تُحدث به أَشََىْء سمعته من رسول الله ككِدِ أو شيء وجدته في كتاب 
لله؟ فقال ابن عباس: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله وَل 
ولأنتم أعلم برسول الله يَكِْهِ مني. ولكنّ أسامة بن زيد حدثني» أن رسول الله 
كه قال: «الربا في النسيئة)”"". 


قال علي: وحدثنا عتِيق بن يعقوب الرْبَيّري» قال: وحدثني عبد العزيز بن 


)١(‏ أخرجه: الطبرانيى /117717/-١177/١(‏ 405) من طريق علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: 
أبو يعلى (7/ 5/89/ )١7705‏ من طريق مغيرة» به. 

(6) أخرجه: البغوي في الجعديات (7/ )١71١7/17١5 1١“‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
| يك (6/ »)5٠١‏ والبخاري (5/ 51/9 - 7١18/58٠١‏ و194١5١).‏ ومسلم /١7١17/7(‏ 
)١45‏ والنسائي (0/ 75 ”/ 5596). وابن ماجه (؟5/ /1/5- 17/69/ )7١١160317‏ من طريق 


عمرو بن ديئار» به. 


> كتات الع 5ه 


8 ع 5 ع ع 
وه ع ع 5 
الساعدي وابن عباس يفتي في الدينار بالدينارين» فاغلظ له أبو أسَيدء فقال 
له ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتي من رسول الله كله يقول 
1 ع ِ 0 ع ع 5 ع 
لى مثل هذا يا أبا أَسَيْد! فقال أبو أسَيد: أشهد لسمعت رسول الله َكللْةِ يقول: 
(الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» وصاع جنطة بصاع جنطة وصاع شعير 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حَمّاد بن زيد» قال: 
حدثنا سليمان بن علي الرََّعِيّ» عن أبي الجَورَاء. عن ابن عباس, أنه رجع 
عن الصرفء. وقال: إنما كان ذلك رأيًا منى» وهذا أبو سعيد يحدث به عن 


٠ 1 ..‏ ا َّ 1 
وروىك ابن وهب قال: اخبرنى مَحْرَمَةَ بن بكير» عن أبيه. قال: سمعت 
عفان. أن رسول الله كك قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
باللاو 
(1) أخرجه: الشاشي (891//8/ 1914)» والطبراني (558/19/ 046): والحاكم (19/5 - 
6 وصححه. ووافقه الذهبي. من طريق البغوي. به. وذكره الهيثمي في المجمع 
)١١5 /5(‏ وقال: ((رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن)). 
(0) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (751/5) من طريق سليمان بن حرب. به. وأخرجه: 
ابن ماجه (7/ 1/69/ )75١105/‏ من طريق حماد بن زيدء» به. وأخرجه: أحمد (9/ 5/8) 
من طريق سليمان بن علي» به. 


هه إقسما رئاس : المع 


قال أبو عمر: لم أر ذكر ما رُوي عن ابن عباس ومن تابعه في الصرف. 
ولم أعده خلافًا؛ لما روي عنه من رجوعه عن ذلك. وفي رجوعه إلى خبر 
أبي سعيد المفْسَّر وتركه القول بخبر أسامة بن زيد المجمل» ضروب من 
الفقه ليس هذا موضع ذكرهاء ومن تدبرها ووفق لفهمها أدركهاء وبالله 
قوفي 

وقد روي عن كثير من أصحاب مالك» وبعضهم يرويه عن مالك» في 
التاجر يَحْفْرُه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة. 
فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه» فيقول للضراب: خذ فضتي هذه أو ذهبي. 
وخذ قدر عمل يدكء وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبيء أو دراهم مضروبة 
فى قفن هذه لآتن مشمُودٌ للاخروج واخناف أن يفوت من أخرج معه: أن 
ذلك جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس. 

قال أبو عمر: هذا مما يرسله العالم عن غير تَدَبر ولا رَويَّه وربما حكاه 
ل قاده إلى حكايته. فيتوهم السامع أنه مذهبه» فيحمله عنه. وهذا عين 
الربا؛ لآن رسول الله كله قال: «من زاد أو ازداد فقد أربى». وقال ابن عمر 
للصائغ: لا. في مثل هذه المسألة سواءً» ونهاه عنهاء وقال: هذا عهد نبينا 
إليناء وعهدنا إليكم. وهذا باع فضة بفضة أكثر منهاء وأخذ في المضروب 
زيادة على غير المضروبء وهو الربا المجتمع عليه؛ لأنه لا يجوز مضروب 
الفضة ومصوغها بتبرهاء ولا مضروب الذهب ومصوغه بتبره وعينه إلا وزنا 
بوزن عند جميع الفقهاءء وعلى ذلك تواترت السنن عن النبي و 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


داوق قال:.حدثا النسن يخ على قال محدثنا بشر من عمو قال: عدتنا 


9 كات ليع 19 


هَمَّام؛ عن قتادة» عن أبي الخليل» عن مسلم المكي. عن أبي الأشْعَثْ 
الصنعاني» عن عبّادة بن الصامت» أن رسول الله ككِةِ قال: «الذهب بالذهب؛ 
تبره وعينه» والفضة بالفضة؛ تِبرها وعينها ‏ يعني وزنًا بوزن» مثلا بمثل» يدا 
نعلا حامر زاد أو ازداد فقد أربى70'. مختصرٌ. قال أبو داود: وروأه سعيد بن 
أبي عرُوبَة» وهشامء عن قتادة» عن مسلم بن يسار. 

وقد ذكرنا خبر عبَّادَّة هذا بكثير من طرقه في مواضع من هذا الكتاب”". 
وقد رد ابن وهب هذه المسألة عن مالك» وأنكرها. وزعم الأَبْهَرِيٌ أن ذلك 
من باب الرفق لطلب التجارة» ولئلا تفوت السوق. قال: وليس الربا إلا على 
من أراد أن يرْبِيَ ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسي الأبهري أصله في قطع 
الذرائع» وقوله فيمن باع ثوبًا بنسيئة وهو لا نية له في شرائه» ثم يجده في 
السوق. أنه لا يجوز له أن يبتاعه منه بدون ما به باعه منه» وجعل هذا ريًا 
وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يبتعه. ومثل هذا كثير. ولو لم يكن الربا إلا 
على من قصده ما حَرّم إلا على الفقهاء خاصة» وقد قال عمر: لا يَنَجِر في 
سوقنا إلا من قَقَهء وإلا أكل الربا(". والأمر في هذا بَيِّنٌ لمن رزق الإنصاف 
أله رشك 


8 ع سُُ 5 5 0 و 0 
حدثنا احمد بن عبد الله قال: حدثنا الممون بن حمزة اللعطدية قال* 


/١( أخرجه: أبو داود ("/ 557 7597/557") بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )١( 
/١١١١ /"( ومسلم‎ .)"7١ /5( من طريق همامء به. وأخرجه: أحمد‎ )107/869 
من طريق أبي الأشعث. به. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١11٠ /04١ /( والترمذي‎ .)١51 
(؟/ لاهلا/ 55؟١75) عن عبادة بن الصامت ذلليه.‎ 

(0) انظر الباب الذي يليه. 

() أخرجه: الترمذي (7/ اه "/ 5817) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


مومه بقسمرا ماس : الميوع 


حدثنا الطحاويء. قال: حدثنا المزني» قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا 
سفيان بن عيَيْتةه عن وَرْدَانَ الرومي» أنه سأل ابن عمر» فقال: إني رجل 
أصوغ الحَلْيَ ثم أبيعه» وأَسْتَفْضِل فيه قدر أجرتي أو عمل يدي. فقال 
ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهماء هذا عهد صاحينا إليناء وعهدنا 
إليكو''". قال الشافعي: يعني بقوله: صاحبنا: عمر بن الخطاب. قال: وقول 
حَمَيّده عن مجاهد» عن ابن عمر: عهد نبينا. خطأ. 

قال أبو عمر: قول الشافعي عندي غلط على أصله؛ لأن حديث ابن عيينة 
في قوله: صاحبنا. مُجَمَلء يحتمل أن يكون أراد رسول الله يَكِك وهو الأظهر 
فيه» ويحتمل أن يكون أراد عمرء فلما قال مجاهد» عن ابن عمر: هذا عهد 
نبينا. فسر ما أَجْمَل وَرْدَانَ الرومي. وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي في 
الآثاره ولكن الناس لا يَسْلَمُ منهم أحد من الغلطء وإنما دخلت الداخلة على 
الناس من قبل التقليد؛ لأنهم إذا تكلم العالم عند من لا يُنْعِمٌ النظر بشيء 
كتّبه وجعله دين يَرّدٌ به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه» فيقع الخلل» وبالله 
العوفيق: 


)١(‏ أخرجه: الشافعى فى السئن المأثورة (١//1١1//7١؟7)‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 


[/ا] مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. أن معاوية بن أبي 
سمعت رسول الله يَلةِ ينهى عن مثل هذا إلا مثلّا بمثل. فقال له معاوية: ما 
أرى بمثل هذا بأسًا. فقال أبو الدرداء: من يَعْذِرّني من معاوية؟ أنا أخبره عن 

لالد 1 14 ع ع ع الى ع 58 0 
رسول الله يه وهو يخبرني عن رأيه! لا أَسَاكِنك بارض انت بها. ثم قدمَ أبو 
معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثا بمثل. فنا و 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أبا الدرداء عوَّيورًا رحمه الله فى كتانب 
«الصحابة»”'' بما يغني عن ذكره هاهناء وكذلك ذكرنا معاوية هنالك”". 

والسّقايّة: الإناء» قيل: إنه إناء كالكأس وشبهه يشرب به. وقال الأخفش: 
السقَايَة الإناء الذي يشرب به. 

وقال أبو عبَيْدَة في قوله عز وجل: #جمَلَ أَلسَقَايَةَ فى رَخْلٍ أخيه 174). 
قال: السقاية مكيال كان يُسَمََّى السقاية. وقال غيره: بل كل إناء يشرب فيه. 

وك سعيية ‏ عاللك فال اللشناية الاق ب ذافيها الماع فلتواقاك 
)١(‏ أخرجه: أحمد (558/7)»: والنسائي (/1/ /7١‏ 5587) من طريق مالكء به. 


.)١15150/( الاستيعاتت‎ )( .)١771777/9( الاستيعاب‎ )( 


642 يو سف (720). 


هده سا لماص : المع 


الاقف" أهل الجحاة يشكرق:البوادة سنانة وسعمون التوضن الى اه 
الماء سقاية. 

وقال ابن وهب: بلغني أنها كانت قلادة خرّزء وذهبء وورق. 

وقال ابن حبيب: من قال: إن السقاية قلادة. فقد وهم وأخطأء وهو قول 
لا وجه له عند أهل العلم باللسان. 

قال أبو عمر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاء لا أحفظ له سماعا 
من أبي الدرداء» وما أظنه سمع منه شيئًا؛ لآن أبا الدرداء توفي بالشام في 
خلافة عثمان لستتين بقِيتَا من خلافته» وذكر ذلك أبو زرعة» عن أبى مُسْهِرء 
عن سعيد بن عبد العزيز. وقال الواقدي: توفى أبو الدرداء سنة اثنتين 
وثلاثين. ومولد عطاء بن يسار سنة إحدى وعشرين. وفيل: سنة عشرين. 

ذال اب عه وقد روى عطاء بن يسارء» عن رجل من أهل مصرء عن 
أن الدرداء حديث. لهم ارق ه217 007 وممكن أن يكون سمع عطاء بن 
يسار من معاوية؛ لأن معاوية توفي سنة ستين» وقد سمع عطاء بن يسار من 
أبى هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن عمرء. وجماعة من 
الصحابة هم أقدم مونًا من معاوية» ولكنه لم يشهد هذه القصة؛ لأنها كانت 
في زمن عمر» وتوفي عمر سنة ثلاث وعشرينء أو أربع وعشرين من الهجرة. 

واختلف في وقت وفاة عطاء بن يسار؟؛ فقال الهيثم بن عدي: توفي سنة 
010( يونس (15). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (557//5)» والترمذي (54/ 457 - 771777/55) قال: (حديث حسن) 


من طريق عطاء بن يسارء به. وأخرجه: الحاكم )3591١/8(‏ من طريق عطاء بن يسار 
قال سألتة أب الدوداء: 


كات الميوَع د 


سبع وتسعين. وقال الواقدي: توفي عطاء بن يسار سنة ثلاث وماتة» وهو ابن 
أربع وثمانين سنة» أخبرني بذلك أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبيه. 

على أن هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبي الدرداء إلا من حديث 
زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» وأنكرها بعضهم؛ لأن شبيهًا بهذه القصة 
عرضت لمعاوية مع عبّادة بن الصامت. وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى. 

وحديث تحريم التفاضل في الوّرق بالوّرق» والذهب بالذهبء لعبادة 
محفوظ عند أهل العلم. ولا أعلم أن أبا الدرداء روى عن النبي كَلِهِ في 
الصرفء ولا في بيع الذهب بالذهبء ولا الوّرق بالوّرق حديثاء والله أعلم. 

وكان معاوية يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من رسول الله كَل 
في الدينار المضروبء. والدرهم المضروب. لآ في لتب من الذهب والفضة 
بالمضروب. ولا في المصوغ بالمضروب. وقيل: إن ذلك إنما كان منه في 
المصوغ خاصة. والله أعلم. حتى وقع له مع عبّادة ما يأتى ذكره في هذا 
الباب» وقد سأل عن ذلك أبا سعيد بعد حين» فأخبره عن النبي وَكةٍ بتحريم 
التفاضل في الفضة بالفضة» والذهب بالذهب؛ يَبْرُهُمَا وعَيُْهُمَا تبر كل 
واحد منهما بعينه. وإنما كان سؤاله أبا سعيد استثبانًا؛ لأنه كان يعتقد أن 
النهي إنما ورد في العين» ولم يكن والله أعلم» علم بالنهيى حتى أعلمه 
غيره. وحَفاء مثل هذا على مثله غير نكير؛ لأنه من علم الخاصة. وذلك 
موجود لغير واحد من الصحابة. ويحتمل أن يكون مذهبه كان كمذهب 
ابن عباس» فقد كان ابن عباس وهو بحر في العلم ‏ لا يرى بالدرهم 
بالدرهمين يذًا بيد بأسّا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد. 


هه سما لماص : ابيع 


وذكر الخُلْوَانيء قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: أخبرنا هُشَيْم قال: 
أخبرنا أبو خرّة» قال: سأل رجل ابن سيرين عن شيء. فقال: لا علم لي به. 
فقال الرجل: إني أحب أن تقول فيه برأيك. قال: إني أكره أن أقول فيه برأبي. 
ثم يَبْدَوَ لي غيره فأطلبك فلا أجِدَكء إِنْ ابن عباس قد رأى في الصرف 
رأيًا ثم رجع عنه. 

أخبرني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن ماد قال: حدثنا د قال: حدثنا حَمّاد عن سليمان الْرَبَعىٌ) عن 
أبي الجورّاء. قال: سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف؛؟ الدرهم بالدرهمين» 
والدينار بالدينارين» يدا بيد» فقدمت العراق» فأفتيت الناس بذلكء ثم بلغني 
أنه نزل عن ذلك» فقدمت مكة فسألته» فقال لى: إنما كان ذلك رأيًا منى. 


وهذا أبو سعيد يحدث عن النبى كَل أنه كان ينين عننه 37" 


قال أبو عمر: حديث أبي سعيد في الصرف عند مالك» عن نافع» عن 
أبي سعيدء يأتي ذكره في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله"'". 

وقد ذكرنا في باب موسى بن أبي تميم احاديث في رجوع ابن عباس 
عن الصرف حسايًا”". والحمد لله. 


فغير نكير أن يخفى على معاوية ما خفي على ابن عباس. 

وقد روينا عن معاوية» كما قدمنا ذكره» أنه كان يذهب إلى أن الربا في 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ 59/// )7١10/‏ من طريق حماد. به. وأخرجه: أحمد (8/ 01) 

من طريق سليمانء به. 


(") انظر (مص ١‏ )). 
فر انظر (مص /08). 


9 كتات ليع 86ظآظ 


المضروب دون غيره» وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلم» وقد 
قلنا: إِنْ قصته المذكورة في هذا الحديث مع أبي الدرداء» لا توجد إلا في 
حديث زيد هذا. وإذا كان ابن عباسء» وعمر قبله» وأبو بكر قبلهماء يخفى 
عليهم ما يوجد عند غيرهم ممن هو دونهم» فمعاوية أحرى أن يوجد عليه 
مثل ذلك مع أبي الدرداء. 

وأما قصة معاوية مع عبّادة في ذلك. فحدثني أحمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
حكيم بن جابر» عن عبّادة بن الصامت؛ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
(الكيب »لاسب مذلا ووز به الكدة بالكقة و الفضنة بالقنفية كاد بم + 
الكِمّة بالكفة؛ وال بالبر» مثلًا بمثل» يذًا بيده والشعير بالشعير» مثلّا بمثل» 
يدا بيدء والتمر بالتمر» مثالا بمثلء يذًا بيد». قال حتى ذكر: «الملح بالملح. 
مثلا بمثل» يدا بيد). قال معاوية: إن هذا لا يقول شيئًا. فقال له عبّادة: إني 
والله لا أبالي ألا أكون بأرضكم هذه(©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
احمن مق رقت قال لتنا عد اللشبيق عم قال بخدثنا :بحين دن سعد 
القطانء عن إسماعيل؛ قال: حدثني حَكِيم بن جابر» عن عبّادة بن الصامت. 
قال: سمعت رسول الله يَكِة. فذكر نحوه إلى قوله: «الملح بالملح». وقال: 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أسامة )١0 /5١5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في 
شرح المعاني (4/ 517) من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: النسائي (// 19؟/ 
من طريق إسماعيل بن أبى خالدل» به. 


*مه سما ماس : الع 


قال معاوية: إِنْ هذا لا يقول شيئًا. فقال عبّادة: إني والله ما أبالي ألا أكون 
أرقن مع رةه اهن الى مجع ريون الله لكر برل بز 11 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ‏ قال: 
حدننا كيين كتافع :قال تود قا تكد فين 23 كدو قال عدف المستو وه 
سليمان» عن خالد الحَذَّاءء قال: أنبأني أبو قِلَابَةء عن أبي أسماءء عن 
عبّادة بن الصامت. أنهم أرادوا بيع آنية من فضة إلى العَطَّاءء فقال عبّادة: 
قال رسول الله ككل «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» والبرٌّ بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح, يدا بيد» مثلا بمثل» من زاد أو ازداد 
فقد أربى]. 

هكذا قال المعتمر: عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء. 
وهو خطأء والصواب في هذا الحديث ما قاله أيوب”": عن أبي قلابّة» عن 
إلى الا فعد برو ترك المسمر عن حاناه عن الى زلا نوسن الى يمان 
خطأء وقد خالفه الثوري وغيره عن خالد. وأخطأ أيضًا المعتمر في قوله: 
ِنَّ الآنية بيعت إلى العَطَاءِ. وإنما بيعت في أَعْطِيَاتِ الناس لا إلى العَطَّاء 
وإنما الحديث 52 قلابَة عن أن الأشعث الصنعاني» عن عبّادة, لا لأبي 
قلابة» عن أبي أسماء. كذلك روى الثوري؛ عن خالد الحذاء» عن أبي قِلابَة. 

ذكر وكيع» وعبد الرزاق» وعبد الملك بن الصّبّاح الديناري» كلهم عن 
الثوريء عن خالد الحذاءء عن أبي قلابّة» عن أبي الأشعَث الصنعاني» عن 


)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده (/ )١105/17١-11٠١‏ من طريق أحمد بن زهير» به. 
وأخرجه: لحك (ه/ 91١9‏ والنسائي (/0/ /"1١9‏ 5) من طريق يحيى بن سعيك» 
له. 


كا الموَع /اهه 


عبّادة بن الصامتء قال: كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنهاء 
فقال عبادة: سمعت رسول الله كَل يقول: «الذهب بالذهبء. وزنًا بوزن» 
والفضة بالفضة» وزنًا بوزن» والبرٌ بالبر» مثلا بمثل» والشعير بالشعير» مثلا 
بمثل» والتمر بالتمر» ملا بمثلء والملح بالملح, مثلا بالمثل» وبيعوا الذهب 
بالفضة يدا بيد كيف شتتمء والبرٌ بالشعير» يذَا بيد كيف شئتم» والتمر بالملح 
يدا بيد كيف شتئتم». هذا لفظ حديث عبد يا يبو قال وكيه: «إذا 
اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم». يعني: يدا بيد. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ديد حدثهمء قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المحدة عق أبوت عد ض قلابة عن أن الأَشْعَتْء قال: كنا في 
غَرَاةٍ وعلينا معاوية» فأصبنا ذهبًا وفضة» فأمر معاوية رجلا يبيعها الناس في 
أَعْطِيَاتِهم فتسارع الناس فيهاء فقام عُبّادة فنهاهم» فردوهاء فأتى الرجل معاوية 
فشكا إليه» فقام معاوية خطيبّاء فقال: ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله 
يك أحاديث يَكْذْبُونَ فيها لم نسمعها؟ فقام عبادة» فقال: والله لَنْحَدَّئّنَ عن 
رسول الله ككهِ بما سمعنا وإنْ كره معاوية» قال رسول الله كك «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب. ولا الفضة بالفضة. ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعير» ولا 
التمر بالتمر» ولا الملح بالملح, إلا مثلا بمثل» سواءً بسواء؛ عينًا بعين»””". 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهير. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 85/ )١5197‏ بهذا الإسناد. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /”1/57/١7(‏ 5 75195) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (”؟/ 
١‏ )) من طريق عبد الوهاب» به. 


مهمه فسا ماص : ليع 


قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا حَمّاد بن زيد» عن أيوب» عن أبي 
فقالواة أو الآشفف» أو الاشعف. فحليى:فقلة: عدت اغنانا بعوية 
عبّادة بن الصامت. قال: نعم» غزونا وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم 
كثيرة» فكان فيما غَيِمْنَا آنية من فضة» فأمر معاوية رجلا ببيعها في أَعْطِيّات 
الناس» فسارع الناس في ذلكء فبلغ عبّادة بن الصامت ذلكء فقام فقال: إني 
سمعت رسول الله يَكْةٌ ينهى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر 
بالبرٌ والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» إلا سواءً بسواءء عيئا 
بعين» من زاد أو ازداد فقد أربى. فردٌ الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية. 
فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجالٍ يحدثون عن رسول الله يكهِ أحاديث» قد 
كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه ؟ فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. 
ثم قال: لنحدثنٌ بما سمعنا من رسول الله ككهِ وإن كره معاوية ‏ أو قال: وإن 
رَعْم معاوية ‏ ما أبالي آنأ صحبه في جنله ليلة سوداء. قال كاد هذاء أو 
)١ 06‏ 
بحو همه . 

وروى هذا الحديث محمد بن سيرين» عن مسلم بن يسارء وعبد الله بن 
عبيّدء عن عبّادة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن سَلمَة بن علقمّة» عن محمد بن سيرين» قال: حدثني مسلم بن يسارء 

1 97 -_ م ابي 

وعبد الله بن عبَيّد ‏ وقد كان يُدْعَى ابنَ هَرْمْرْ ‏ قالا: جمع المَنْزِل بين 
)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده (”/ )١757/177‏ من طريق أحمد بن زهير» به. وأخرجه: 

مسلم (”/ )]186011١98 /١51٠١‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. 


كتات التوع 6 


عبّادة بن الصامت وبين معاوية» إما في بِيعّة أو في كنيسة» فقام عبّادة فقال: 
نهى رسول الله كَلِةِ عن الذهب بالذهب. فذكر نحو ما تقدم» وزاد: وأمرنا 
أن نبيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهبء والبرٌ بالشعير» والشعير بالبر» يدا 
7 كيف شعنا()2, 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن أبي العَوَامء 
قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا هشام بن عنان» غنم محمة بد 
سيرين» عن رجلين أحدهما مسلم بن يسَاره عن عبّادة بن الصامت نحوه'". 

وحدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحمَيْدِيٌء قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابن جدعان» عن محمد بن سيرين» عن مسلم بن 
يَسَارِء عن عبّادة بن الصامتء قال: قال رسول الله كه «الذهب بالذهب» 
مثا بمثل» والوّرق بالوّرق» مثلا بمثل» والتمر بالتمر» مثلا بمثل» والحِنْطّة 
بالحنطة» مثلا بمثل» والشعير بالشعير» مثلا بمثل» ‏ حتى خص الملح 
بالملح. مثلا بمثل ‏ «فمن زاد أو ازداد فقد أربى06©. واللفظ لحديث 


)١(‏ أخرجه: الشاشى فى مسنده (/ )١750 /١76‏ من طريق أحمد بن زهير» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ .)"7١‏ والنسائى (/1/ /"١1/‏ هلاه5). وابن ماجه (؟/ /ا5ا- /5/ا/ 5 0؟77) 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. 

)٠(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده (7/ )١74/8/17137‏ من طريق هشام بن حسان. به. وأخرجه: 
الشافعى فى مسنده »)١8١0-1١8٠5(‏ والبيهقى )١55/060(‏ من طريق ابن سيرين» به. 

() أخرجه: الحميدي )"90/1١97 -1١97/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الشاشي 
فى مسنده (/ .)١7517/1١17-1757‏ وأخرجه: البزار: (/1/ 7/1557 707755) من طريق 
قيال ند ش 


لد بقسمرا ماص : المع 


وروى هذا الحديث بكر المزني» عن مسلم بن يسَاره عن عبّادة» كما 
رواه محمد بن سيرين. 

حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زَُمَيْره قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا مبارك بن فَضَالَة قال: حدثنا بَكْرٌ بن 
عبد الله المَرّيِيٌ» عن أبي عبد الله مسلم بن يَسَاره قال: خطب معاوية بالشام. 
فقال: ما بال أقوام يزعمون أن النبي كَل نهمى عن الصرفء وقد شهدنا 
النبي كيو ولم نسمعه نهى عنه؟ فقام عبادة بن الصامت» فقال: سمعت 
رسول الله بكلِ ينهى أن يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» والوّرق بالوّرق 
إلا مئلا بمثل - وذكر ستة أشياء؛ البر» والتمرء والشعير» والملحء إلا مثلا 


د هر 0200 


بمثل - لَنْحَدَّئّنّ بما سمعناء وإن كرهت يا معاوية؛ لَنَدَعَنْكَ ولَتَلْحَقَنَ بأميرنا 
عمرء فقال: أيها الرجلء؛ أنت وما سمعت"'. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن الجَهُم السَّمّرِيٌء قالا جميعًا: حدثنا يزيد بن 
هارونء قال: أخبرنا سعيد بن أبي عَرٌوبَة» عن قتادة» عن مسلم بن يَسَار عن 
أبي الأشعث الصنعاني؛ عن عبّادة بن الصامتء أنه قام فقال: يا أيها الناس. 
إلكم قد أحداكم بيوعا لا در :ما هي».وإن الذهب بالتاهبة»وزنا يوون 
ِبرّهُ وعينه» يدا بيد زاد محمد بن الجهم: والفضة بالفضة» وزنًا بوزنء يدا 
بيد يِبْرَهَا وعينها. ثم اتفقا ‏ ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثزهماء 
بدا بيدء ولا يصلح نَسَاءَ والبرّ بالبر» مدي بمديء يذًا بيد» والشعير بالشعيرء 


)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسئده (7/ )١10١/1١79‏ من طريق أحمد بن زهيره به. 


لتاب ابيع لاد 


مدي بمديء يدا بيد» ولا بأس ب ببيع الشعير بالبَرٌ والشعيرٌ أكثرهماء يذَا بيد. 
امبر با قي حتى عد الملح بالملح مثلا بمثل» يدا 
بيد» من زاد أو ازداد فقد أربي 17) 

قال قتادة: وكان عبَّادَة بدريًا عَمَبياه أحد نقباء الأنصارء وكان بايع 
رسول الله يك على آلا يخاف في الله لومة لاثم. 

هكذا رواه ابن أبي عَرُوبَةَ عن قتادة» عن مسلم بن يسار موقوفاء فذكر 
الحديث. وتابع هشام الدقدر اكى سيعية دوز أن 2 ونة تعن هذا الإسناد» عن 
قتادة» عن مسلم بن يسار. 

ورواه همام» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن مسلم المكيء عن أبي 
الأشْحَث الصنعانى» عن عبّادة بن الصامتء عن النبى يَكِلةِ مثله بمعناه7". 

فهذا ما بلغنا في قصة معاوية مع عبّادة في بيع الآنية بأكثر من وزنهاء 
ذهبًا كانت أو فضة» وذلك عند العلماء معروف لمعاوية مع عبّادة لا مع أبي 
الدرداء» والله أعلم. وممكن أن يكون له مع أبي الدرداء مثل هذه القصة أو 
نحوهاء ولكن الحديث فى الصرف محفوظ لعبادة» وهو الأصل الذي عَوّل 
عليه العلماء في باب الرباء ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز 


)١(‏ أخرج: الحارث بن أبي أسامة (17957/7- )١7117/7917‏ من طريق عبد الوهاب». 
عن سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: النسائي (1/ /71١4‏ /401/7) من طريق ابن 
أبي عروية» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (3759/515775557/7)., والنسائي (1/ )45178/7١9‏ من طريق 
همأم؛ به. 


1ه لفسا رما : المع 


وأن بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. لا يجوز إلا مثلا بمثلء تَبْرِهِمَا 
وعينهما ومصوغهماء وعلى أي وجه كانت» وقد مضى في باب حَمَيّد بن 
قيس حديث ابن عمر في الصائغ الذي أراد أن يأخذ فضل يده. فقال ابن 
عمر: لاء هذا عهد نبينا إليناء وعهدنا إليكم'''. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع. قال: 
حدثنا سفيان» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابّة» عن أبي الأشْعَث الصنعاني. 
عن عبّادة» قال: قال رسول الله يلل «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبرٌ 
بالبرّ والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلًا بمثل» سواءً 
بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يذَا 
)20 

وقرأت على عبد الوارثء أن قاسمًا حدثهم. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا أبو تُعَيم فال جلها ١‏ مَيّْ الصّيْرَفِيٌ» قال: 
حدثنا أبو صالح سنة مائة. قال: كتب أبو بكر الصديق َيه إلى عمَاله: ألا 
تشتروا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل» ولا 
الحنطة بالحنطة إلا مثا بمثل» ولا الشعير بالشعير إلا مثا بمثل» ولا التمر 
بالتمر إلا مثلا بمثل””". 


.))6+ انظر وص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 20770 ومسلم (9/ /151١١‏ ه١11‏ ]). وأبو داود (9/ /7151/ 
من طريق وكيعء به. وأخرجه: الترمذي 2١15٠ /551١/7(‏ من طريق سفيان» 
نبه. 


(9) أخرجه: الطحاوي 6 3١‏ عن أبي بكر لبه بنحوه. وصححه إسناده الحافظ العيني 3 


كنات الميوع ده 


المسلمينء إلا في البرُ والشعير» فإنهم اختلفوا في ذلكء فلا وجه للإكثار 


فرة. 


حدثني خلف بن القاسم بن سهل الحافظء قال: حدثنا أبو المَيُمَون 
البَجَلِيُ عبد الرحمن بن عمر بدمشقء قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا 
محمد بن المبارك» عن يحيى بن حمزة» عن بِرْدِ بن سئان» عن إسحاق بن 
قييصّة بن ذُوَّيْب» عن أبيه. أن عبّادة أتكر على معاوية شيئاء فقال له: لا 
أساكنك بأرض أنت بها. ورحل إلى المدينة» فقال له عمر: ما أقدمك؟ 
فأخبره» فقال له: ارجع إلى مكانكء فقبح الله أرضًا لست فيها ولا أمثالك. 
وكتب إلى معاوية: لا إمارة لك عليه2"7. 


قال أن عم القرل حادق "أ عاوك) باروضن أنكه يهاب أن اقل أبئ 
الدرداء» على ما في حديث زيد بن أسلم, يَحْتَمِل أن يكون القائل ذلك قد 
خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض يَنْفْذٌ فيها في العلم قول خلاف الحق 
ننه ريما كان [للقعيهه اده لعجاو ادوم رد علنه ا مدة علهها ب كه 
رسول الله كَلِةٍ برأيه» وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذاء وهو عندهم 
عظيم؛ وه البسدرة بالرأي. وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه 
ولم يسمع منه» ولم يطعهء وخاف أن يضل غيره؛ وليس هذا من الهجرة 
المكروهة. ألا ترى أن رسول الله يَللِِ أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك 


فى نخب الأفكار »)759٠/١5(‏ والبوصيري فى إتحاف الخيرة (5/ 5779/ 1/177 7). 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه ».)١18/9 -/8/١(‏ والحاكم (”/ 750) من طريق يحيى بن حمزةء 


به. 


25 بنسمرا لماص : المع 


حين أحدث فى تخلفه عن تبوك ما أحدثء؛ حتى تاب الله عليه”'"؟ وهذا 
أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع. وهجرته. وقطع الكلام معه. وقل 
حلف ابن مسعود ألا يكلم رجلا رآه يضحك في جنازة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى»؛ قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
الوليد» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن حُمَيّْد الرّوّاسِيَّ» عن رجل 
من عبس» أن ابن جشعوة :راق رعلا يقحك فى جنار ة: فقال: تضحك وأنت 
فى جِتَارّة؟! والله لا أكلمك أبدًا''". 


وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء وعبادة؛ فإنهما جليلان 
من فقهاء الصحابة وكبرائهم. 

قال أبو عمر: حديث عبادة المذكور في هذا الباب» وإن كانوا قد اختلفوا 
في إسناده» فهو عند جماعة من فقهاء الأمصار أصل ما تدور عليه عندهم 
معاني الرباء إلا أنهم قد اختلفت مذاهبهم في ذلكء» على ما قد أوضحناه 
في باب ابن شهابء عن مالك بن أَؤْسٍ بن الحَدَنَانَ» من هذا الكتاب7”, 
والعية اله 


قال أبو عمر: ولا يوجد عن النبي يك شيء ذَكَرَ فيه الربا غير هذه 


1١57 /8( أخرجه من حديث كعب بن مالك ذَبه: أحمد (7/ 555)»: والبخاري‎ )١( 
/؟5١5‎ 7١6 /"( وأبو داود‎ ,)50759/5١58-175١5١ /5( ومسلم‎ © 65 
مختصرً|.‎ )0/9١ /”/857/5( والنسائي‎ 20737١17 /555 - 767 /0( والترمذي‎ .)311/7 

(؟) أخرجه: أحمد في الزهد )١51(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: وكيع في الزهد (؟/ 
»©»١0١‏ والبيهقي في الشعب (1/ )477١/١١‏ عن ابن مسعود ظإبه. 

(9) انظر (ص 676). 


9 كنات ليع ده 


الستة الأشياء المذكورة في حديث عبّادة؛ وهي الذهب. والفضة. والبَنٌ 
والشعير» والتمر» والملح» فجعلها جماعة علماء المسلمين القائلين بالقياس 
أصول الرباء وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان في معناهاء واستدلوا بقوله 
في الحديث: حتى خص الملح بالملح. فجعلوا الملح أصلا لكل إِدَام 
فحرموا التفاضل في كل إدام؛ وحرموا التفاضل في كل مأكولء على عِدَلٍ 
أصولها مستنبطة من هذا الحديث؛ فذهب العراقيون إلى أن العلة فيها الكيل 
والوزن؛ لأن كل ما ذكر من الأنواع الستة لم تَخْلُ من كيل أو وزن» وكذلك 
جاء الحديث به نضَاءٍ قال في الذهب وفي الورق: «وزنًا بوزن». وقال في 
غير ذلك: «مُدَيُْ بمدي». ونحو ذلك. 

وجعل الشافعي العلة في ذلك الأكل لا غيرء إلا في الذهب والوّرق 
فلم يقس عليهما غيرهما؛ لآنهها أتمان المبيعات» وقيم المُتلّمّات. وكذلك 
قول أصحاب مالك في الذهب والوّرق» وعللوا الأربعة بأنها أقوات مُذَّحَرة 
فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر إذا كان يدا بيدء ولا بأس عندهم برمانة 
برمانتين» وتفاحة بتفاحتين» أو ما كان مثل ذلكء يذَا بيد. وذلك غير جائز 
عند الشافعي؛ لأن علته في ذلك الأكل» وسواء عنده ما يُذَّحَرء وما لا يدخر. 


والربا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدخله من جهتين» وهما 
النَسَاءٌ والتفاضلء فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله إلا يدا بيده مثلا 
بمثل» على ما نص عليه الرسول ككل فإذا اختلف الجنس جاز في التفاضل. 
ولم يجز فيه النْسَاء؛ لقول رسول الله كلِ: «بيعوا الذهب بالوّرق كيف شتتم 
يدا بيد» وبيعوا البر بالشعير كيف شتتمء يدا بيد)(2. إلا أن مالكًا جعل البرّ 


)١(‏ أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ذَبه: الشافعي في الأم /٠(‏ 715)» والطحاوي 


255 بقسمرا رماس : ليع 


والشعير جنسًا واحذاء فلم يَجِرْ فيه التفاضل؛ لشيء رواه عن سعد بن أبي 
1 5 رعو 

وقاصء وعبدل الرحمن بن الاسوة بق عبد يغوث» من رواية سليمان بن 
يسار”'2. وخالفه فى ذلك جماعة فقهاء الأمصار. 


ملك هذا المت بحرا فى ,رانب غنة اللدين يويك مول الأضوة ين 
سفيان» من كتابنا هذا إن شاء الله”". 

قال أبو عمر: لا ربا عند العلماء في غير هذه الأنواع الستة وما كان في 
معناهاء على عللهم وأصولهم التي ذكرناء ولا حرام عندهم في شيء من 
البيوع بعد ما تضمنت أصولهم المذكورة في هذا الباب على ما وصفناء إلا 
من طريق الزيادة في السلف. والقول بالذرائع عند من قال بها؛ وهم مالك» 
وأبو حنيفة» وأصحابهما. وكان سعيد بن المسيبء والشافعي» وأبو ثور 
وأحمدء وجماعة؛ ذهبوا إلى أن لا ربا إلا في ذهب أو وَرِقء أو ما كان يكال 
أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. استدلالاء والله أعلم» بحديث عبّادة المذكور 
في هذا الباب» وكانوا يَنْقُون القول بالذرائع» ويقولون: لا يُحكم على مسلم 
أو غيره بظن؛ ولا تُشرع الأحكام بالظنون» ولا ينبغي أن يظن بالمسلم إلا 
الخير. وروي عن عمر ذَبْه أنه قال: إنما الربا على من أراد أن يرزبي ". 

فهذا ما في السنة من أصول الرباء وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو 
الزيادة في الأجل يكون بإزائه زيادة في الثمن» وذلك أنهم كانوا يتبايعون 
- في شرح المعاني (5/ 25» والبيهقي (7171/05) بنحوه. 


.)5١18417/15:8/١١(و‎ .)75١185/8/5٠8/1١1١( أخرجهما: ابن أبى شيبة‎ )١( 


() انظر (ص .)1١7”‏ 
(9) أخرجه من حديث عمر ظَيبْهُ: عبد الرزاق (8/ ».)١560765 /١77 - 1١77‏ وابن أبى شيبة 
.)١1177/557/1١(‏ 


9 كتات الميوع 1ه 


بالدّين إلى أجلء فإذا حل الأجل قال صاحب المال: إما أن تقضيء وإما 
أن تُربِيَ؛ فحرم الله ذلك في كتابه» وعلى لسان رسوله كك واجتمعت عليه 
أمته. ومن هذا الباب عند العلماء: ضع وتَعَجّل؛ لأنه عكس المسألة» ومن 
رخص فيه لم يكن عنده من هذا الباب» وجعله من باب المعروف. 

وأما من نفى القياس من العلماءء فإنهم لا يرون الربا إلا في الستة 
الأشياء المذكور في حديث عبّادة بن الصامتء وما عداها عندهم فحلال 
جائز بعموم قول الله تعالى: #وأحلٌ اله الْسَيْعَ وَحَرّمْ لبأ 2<4. وممن يروى 
عنه هذا القول. قتادة» وما حفظته لغيره» وهو مذهب داود بن علي وغيره» 
ولهذا الباب تلخيص يطول شرحه ويّتسع القول فيه» وفيما ذكرت لك كفاية 
ومَقنَع لمن تدبر وفهمء وبالله التوفيق. وقد ذكرنا منه نكنًا موعبة كافية في 
غير موضع من كتابنا هذا'"'» والحمد لله. 


0 


اخين 


(0) البقرة (717/6). 
(؟) انظر الأبواب التي قبله» والتي بعده. 


باب منه 


[4] مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار. أنه قال: قال رسول الله 
كية: «التمر بالتمر مثالا بمثل». فقيل له: إنّ عَامِلَكَ على خيبر يأخذ الصاع 
بالصاعين. فقال رسول الله يلد «ادعوه لى». فدعى له فقال له رسول الله 
عد «أتأخذ الصاع بالصاعين؟2. فقال: يا رسول الى لا بيعو دلى الحَنِيت 
بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله عَلَئاة : بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع 
بالدراهم جَنِيبَاا”". 

قال انق عم : هكذا رواه فى «الموطأً) مرساا ومعناه عند مالك متصل 
من حديثه عن عبد المجيد بن سَهَّيلء عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد 
الخدري. وأبي هريرة. جميعًا عن النبي عهطخ1'". 


والحديث ثايبت محفوظ عن النبى َي من حديث أَبى هريرة» وأبى 
سعيك» ومن حديث بال العلا وغيرهم. وقل رواه داود بن قيس» عن 
زيد بن أسلم»ء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء عن النبي وَلِ. 
وفيه من الفقه: أن التمر كله جنس واحد؛ رَدِيئَه وطيبه» ورفيعه ووضيعه. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى المعرفة /7٠1//5(‏ 37579) من طريق مالك,» به. 
(؟) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


() سيأتي تخريجها قريبًا. 


9< كتات ليع 4ذ_ظ 


فى معنأه. وكذلك التفاضل لا يجوز فى الجدس الواحد من المأكو لات 
المدخرات؛ وهذا ومثله أصل فى الربا. 

وقد ذكرنا أصول الفقهاء في ذلك فيما تقدم من كتابنا هذاء فأغنى عن 
الإعادة هاهنا. 

فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين؛ لا يجوز بعضه 
عقن تناف كه بو لآ بعقية معقى ةنادا | لكان ماكر لب اميد 
مالك وأصحابه. وعئلدل الشافعي» سواء كان الماكوك 0 أو ا يدخر 
مثله؛؟ القول فيه ما ذكرنا. فأما النسيئة في بعض ذلك ببعض»ء فمجتمع على 
تحريمه. والتمر والبّرٌ دخل في معناهما كل ما يؤكل مما كان مثلهماء وقد 
لخصنا هذا في غير هذا الموضع. 

وسيأتي ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الريا مُجَوّدًا في باب ابن شهاب» 


عن التي اوس نين اعد نان إن شا ال 


وفيه أنَّ من لم يعلم بتحريم الشيء؛ فلا حرج عليه حتى يعلم؛ إذا كان 
الشيء مما يُعدّر الإنسان بيجهله من علم الخاصة؛ قال عز وجل: وما كا 
معَزِّينَ حَقّ ببَصَك رَسُولا 4 7"). والبيع إذا وقع محرمّاء أو على ما لا يجوز 
فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله؛ قال و1 «من عمل عملا على غير أمرناء 
فهو و أ مردودء فإن 5 الْمَبِيع بعينه رد وإن فات رد مثله في 


.)١6( انظر الباب الذي يليه. (؟) الإسراء‎ )١( 

(9) أخرجه من حديث عائشة رضي الله كينها ا حمين (؛») ومسلم (/ 1١557‏ 
.))١18١١615‏ وأخرجه بلفظ: «من أحدث في أمرنا»: أحمد (5/ ))755٠‏ 
والبخاري (0/ /الا"/ 55917)), ومسلم ("/ 57 .)]١711118 /١*‏ وأبو داود (0/ 


داه امسا لئاس : المع 


المكيل والموزون. ويُفسخ البيع بين المتبايعين فيه وإن لم يكن مكيلا ولا 


في كل شيء. إلا أن يعْدَم» فينصَرّف فيه إلى القيمة. 


وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدَاء دليل واضح 
على أن بيع عامل رسول الله يَلِْةِ الصاع بالصاعين» في هذا الحديثء كان 
قبل نزول آية الرباء وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله كله بالنهي عن التفاضل 
في ذلكء ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث الله من حكمه. ولذلك لم 
يأمر بفسخ ما لم يَتَقَدّم للعباد فيه» والله أعلم. 

وقد روي أن رسول الله كَكةِ أمر برد هذا البيع» وذلك محفوظ من حديث 
بلال» ومن حديث 0 سعيد الخدري أيضًاء روى منصور” 2 وفيس بن 
الربيع”". عن أبي حمزة» عن سعيد بن المسيبء عن بلال» قال: كان عندي 
مِزْوَدٌ من تمر دُونٍ قد تَعْيّر فابتعت تمرًّا أجود منه في السوق بنصف كيله. 
بعته صاعين بصاع. واتنكتدنه النبي ككِدٌه فقال: «من أين لك هذا؟». فحدثته 
بما صنعتء. فقال: «هذا الربا بعينه» انطلق فرده على صاحبه» وخذ تمرك 


د ؟١/ .»85١5‏ وابن ماجه /١(‏ لا/ .)١5‏ 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 597)» والبزار (5/ .)17577/7٠١‏ والمروزي 
في السنة »)2١74(‏ والروياني في مسنده /١8/5(‏ 0705)» والشاشي في مسنده (؟/ 
75 487). والطبراني ))٠١18/9889985٠/١(‏ من طريق منصورهء به. وأورده ابن 
حجر في المطالب العالية (/ا/ 7055/ )١717/5‏ وقال: «وله شاهد في الصحيح 5 
حديث عبادة بن الصامت ذه وهذا الإسناد حسنء إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع 
من بلال ضنه) . 

(؟) أخرجه: الطبراني .)23١117/774 /١(‏ وفيه: عن عمر بن الخطاب عن بلال رضي الله 
عنهما. 


4-- كتات ليع ١لاه‏ 


وبعه بحنطة أو شعيرء ثم اشتر من هذا التمرء ثم ائتني به». ففعلت» فقال 
النبي كك «التمر بالتمر مثا بمثل» والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل» والذهب 
او ا وي 
فإذا اختلفت» فخذوا واحدًا بعشرة)0'. 

وفيه تثبيت الوكالة؛ لأن خيبر كان الأمر فيها إليه» وعامله إنما تصرف 
في ذلك بالوكالة» ويُوصّح لك ذلك حديث بلال المذكور في هذا الباب. 


وحديث أبي سعيد الخدري وغيره. 


حدثني سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف. عن سعيد بن المسيب». أن أبا هريرة وأنا متعيك تعدثاه أن رسول الله 
كهُ بعث أخا بني عدي بن النجار إلى خيبر» فقدم عليه بتمر جنيب يعني 
طيبًا - فقال رسول الله يَلِ: «أكل تمر خيبر هكذا؟». قال: لاا يا رسول الله 
إنا لنشتري الصاع بالصاعين. والصاعين بالثلاثة من الجمع. فقال - الله 
يكِدِ: «لا تفعل» ولكن بع هذاء واشتر من ثمنه هذاء وكذلك الميزان)”) 


)١(‏ أخرجه: الدارمي (7551/1). والبزار (5/ 5 -7١‏ 1717/5708)» والطحاوي في شرح 
المعاني (5/ 58)» والطبراني )٠١ 78/557 /١(‏ عن بلال طليه. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (/ 457/797 20)» والدارقطني (07/117/7) من طريق إسماعيل بن 
إسحاق. به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )1١11919/7777/7(‏ من طريق 
إبراهيم بن حمزة» به. وأخرجه: البخاري (5/ .)5707-770١/007‏ ومسلم ("/ 
6 92 والنسائي (/1/ 717 - 55717/515) من طريق عبد المجيدء 


به. 


؟/اه فسا لماص : ابيع 


وبإسناده عن عبد العزيز بن محمدء عن عبد المجيد بن سهيل» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة وأبي سعيد» عن النبي كَل مثله”''. 

أخبرني أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّة قال: 
حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن 
ُمَيْرهِ حدثنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: قَسَم فينا رسول الله ككةِ طعامًا من التمر 
مختلمًاء بعضه أفضل من بعض. قال: فذهبنا تََرَايَدٌ منه بينناء فنهانا رسول الله 
يله عن ذلكء إلا كيلا بكيلء يدا بيد9). 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء» قال: حدثنا المَيْمُون بن 
حمزة الحَسَيّنِيٌء قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء قال: حدثنا المَرَّنِيٌ» قال: 
حدثنا الشافعي» قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن داود بن أبي هندء عن 
أبي نَضْرّة عن أبي سعيد الخدريء قال: ا 0-0 الله هي رجل بصاع 
من تمرء وأنا شاهد عنده» فقال: «من أين لك هذا؟ هذا أطيب من تمرنا». 
قال أعظيت صاعير» و اخذت جناعا عن هذا :فقا رسؤل الله كلد اريت 
ولكن بع من تمرك بسلعة» ثم ابتع بها ما شئت من التمر»”". 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني )١07/7(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاقء به. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل (5/ 7737/ )11٠١‏ من طريق إبراهيم بن حمزة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ ل/الا/ 712955) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى في 
مسنده (75/ *787/ 149) من طريق محمد بن إسحاقء. به. وأخرجه: أحمد ("/ )81١‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ليه 

(©) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة )1١7/777 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو 
عوانة في مستخرجه (”7/ 945/ )20151١‏ من طريق عبد الوهاب, به. وأخرجه: أحمد 
.2٠١ /*(‏ ومسلم (15117/7/ )]1١١116545‏ من طريق داود بن أبي هندء به. 


9 كاب الع باه 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا جعفر بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن سَابِقء قال: حدثنا شَيْبَانَ» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سَلَمَة عن أبي سعيد الخدريء قال: كنا تُرْرّقُ تمر الجَمْع 
على .عتهد رسؤل الله يلل فكنا تبتاع ضاعًا بضاعين» فبلغ ذلك رسول الله 
كِهُ فقال: «لا صَاعىْ تمر بصاعء» ولا صَاعىيٌ حنطة بصاعء ولا درهمٌ 
ا 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عووناغية الزاضه ال أو او يدينه قال دنا عنما ده عو قال حجزننا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسروق» عن بلال» قال: كان عندي مُدّ من 
تمر رسول الله يلك فوجدت تمرًا خيرًا منه» فاشتريت صاعا بصاعين» فقال: 


((رده. ورد علينا و 


قال أبو عمر: الحكم فيما يوزنء إذا كان مما يؤكل أو يشربء كالحكم 
فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواءً؛ لقول رسول الله يلك في حديث 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» وأبي سعيدء المذكور في هذا الباب: 
«وكذلك الميزان»”". وهو أمر مجتمع عليه. لا حاجة بنا إلى الكلام فيه؛ 


)١(‏ أخرجه: البخاري ».)3١8٠١ /79١/5(‏ ومسلم /1١7117/7(‏ 15915 [18]) من طريق 
شيبان» به. وأخرجه: أحمد (”7/ 59)» والنسائي (1/ /71١5‏ 5079) من طريق يحيى» 
به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ 17548/ 751557) من طريق أبي سلمة؛ به. 

(؟) أخرجه: الدارمي (؟7517/7): والطحاوي في شرح المعاني (78/5- 254)» والطبراني 
)١١917/9859/١(‏ من طريق عثمان بن عمرء به. وأخرجه: البزار (5/ 5 /5١6 7١‏ 
/11) من طريق إسرائيل» به. 

(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


5 /اه سا رماس : ابيع 


فما وزن من المأكولات كلهاء جرى الربا فيها إذا كانت من جنس واحد في 
وجهي التفاضل والنَييئّة؛؟ فالتفاضل في الموزون: الازدياد في الوزن» كما 
أن التفاضل في المكيل: الازدياد في الكيل» وإذا اختلفت الأجناس. وكانت 
موزونة مأكولة مطعومة؛ فلا ربا فيها إلا في النْسيئّة» كالذهب والوّرق والبرٌ 
والفول» وما كان مثل ذلك كله سواء؛ إلا عند من جعل العِلَّة في الربا: الكيل 
والوزن على ما قدمنا من اختلاف العلماء فيما سلف من كتابنا هذا7''» وعلى 
ما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى”'". 


010( انظر الأبواب التى قبله. والتى بعذه. 
(') انظر الأبواب التى قبله» والتى بعده. 


باب منه 


[] مالكء. عن ابن شهاب. عن مالك بن أَوْسٍ بن الحَدَئّان التَضْرِي. 
أنه الْتَمَسَ صرفًا بمائة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله قَتَرَاوَضْنَا حتى 
اصْطَرَفَ منيء وأخذ الذهب يُقَلَبهَا في يده. ثم قال: حتى تانق كار بن 
الغابة. وعمر بن الخطاب يسمعء فقال عمر: لا والله لا تقَارقه حتى تأخذ 
منه. ثم قال: قال رسول الله يَلِةِ: «الذهب بالوّرق ربًا إلا مَاءَ ومّاءَء والبرّ 
بالمرٌ ربًا إلا مَاءَ ومّاءء والتمر بالتمر ربًا إلا مَاءَ وهاءً. والشعير بالشعير ربًا 
إلا هاءَ وهاء)0'. 


قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» قال: حدثنا هارون بن عبد الله» قال: حدثنا 
ايو ار ا كر يي ايا ام 
انز اشهاتبة:غرة :مالك بن أَوْسِء عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله 
يك: الذهب بالورق ربًا إلا هَاءَ ومّاءَ» الحديث. هكذا قال مالك» ومعم2'0 


)317858 7/757 /( وأبو داود‎ »)7١15 والبخاري (5/ 5/ا5/‎ ».)55 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والترمذي‎ .)]74119085/175١١ - 17١9 /7”( من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ 
/٠/هال‎ /”( الاهة). وابن ماجه‎ /#١١ -”١6 /0( والنسائي‎ )١75:“/هعغه‎ /"( 
من طريق ابن شهاب. به.‎ )١7051 

(6) أخرجه: عبد الرزاق »)١5551١/١١57/8(‏ وأحمد /١(‏ 0"). وأبو يعلى /١85 /١(‏ 


كلاة لسرا لئاس : المع 


والليث”'» وابن عبينة''' في هذا الحديث عن الزهري: «الذهب بالوّرق». 


ولم يقولوا: «الذهب بالذهبء والوَرق بالورق». وهؤلاء هم الحجة الثابتة 
في ابن شهاب على كل من خالفهم. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: قال لنا أبو بكر بن أبي شيبة”": أشهد 
على ابن عبينة أنه قال لنا: «الذهب بالورق». ولم يقل: «الذهب بالذهب)»؛ 
يعني: في حديث ابن شهاب هذاء عن مالك بن أَؤْس» عن عمر. 

ورواه محمد بن إسحاق؛ عن الزهريء عن مالك بن أؤْس بن الحدثان 
عن عمر مثله» إلا أنه قال فيه: «الذهب بالذهب مثاك بمثل هاء وهاءء والفضة 
بالفضة مثلا بمثل هاء وهاءء والبر بالبر مثلا بمثل هاء وهاءء» والشعير بالشعير 
مثلا بمثل هاء وهاءء والتمر بالتمر مثلا بمثل هاء وهاءء لا فضل بينهما». 
هكذا رواه يزيد بن هارون”*؟' وغيره عن ابن إسحاق. 


ورواية أبي نُعَيم لهذا الحديث عن ابن عيينة في الذهب بالذهب مثل 
رواية ابن إسحاق» ولم يقله أحد عن ابن عبينة غير أبي تُعَيمء والله أعلم. 


.)35١8 -‏ وأبو عوانة (7/ 1/9 /8٠‏ 0789) من طريق معمره به. 

.)]75[١ه‎ ل5ل/١75٠١‎ ١١١9 /9( أخرجه: البخاري (5/ 15/ ؛» ومسلم‎ )١١( 
من طريق الليث. به.‎ )١١17١ /1//59 /5( وابن ماجه‎ .)١1557” والترمذي (7/ ه5 ه/‎ 

(؟) أخرجه: أحمد ))١5/١(‏ ومسلم ("/ .)1585/١751١١‏ والنسائي (ا/ 8-716 7١؟/‏ 
)). وابن ماجه (؟”/ /ا6/ا/ 75707) من طريق ابن عيينة» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /71/57/١5(‏ 7172457) من طريق ابن عبينة» به. وليس فيه: أشهد 
على ابن عيينة أنه قال لنا... 

(:) أخرجه: الدارمي (7508/17) من طريق يزيد بن هارون. به. 


9< كتات البيْوع /الاه 


وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحيى» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن الأوزاعي. عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن مالك بن أَؤْس»ء 
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله َللةِ: «الذهب بالذهب 
ربا إلا هاء وهاءء والفضة بالفضة ريًا إلا هاء وهاءء من زاد أو ازداد فقد 
أربى)"'". وعلى ذا كان الناس؛ يروي النظير عن النظيرء والكبير عن الصغير 
رغبة في الازدياد من العلم. 

وحدثنا عبد الوارث» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
شعبة» قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت» قال: سمعت أبا المِنْهّال قال: سألت 
البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرفء فكلاهما يقول: نهى رسول الله 
يكل عن بيع الذهب بالوّرق ديئا"'". 

وفي هذا الحديث أن الرجل الكبير الشريف العالم قد يلي البيع 
والشراء بنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه. 


وفيه المُمَاكُسَةَ في البيع والمرَاوَضّة. 
وفيه: تَقْلِيب السلعة» وأن يتناولها المشتري بيده لبَعَلبها وينظر فيهاء وهذا 


/”317/ - 5/ا؟/ 2)557 وأبو عوانة (؟/ لال‎ /١( أخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ )١( 
من‎ )6001١9 /7595 /١١( /ا95/ 975). وابن حبان‎ /١( )ل وتمام في فوائده‎ 
طريق همامء به» وليس فيه ذكر مالكء. وبلفظ: «الذهب بالورق).‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 9817/ 71199577) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 
١/ا”).‏ والطبراني )00”8/1١877/65(‏ من طريق عفانء به. وأخرجه: البخاري (5/ 
.))308١- /١‏ ومسلم (/ ١١١7‏ 578١م‏ ؛الاه ١م‏ ]) والنسائي /17/١‏ 
094١ 57‏ ]) من طريق شعبة» به. 


ند سا زياس : ليع 


كله دليل على الاجتهاد فى ألا يُعْبَنَ الإنسان. 

وفيه أن المهاجرين كانوا قد اكتسبوا اللأرض بالمدينة وبواديها. 

وفيه أن عِلمّ البيوع من علم الخواص لا من علم العوام؛ لجها. طلحة 
به وموضعه من الجلالة موضعه. 

وفيه أن الخليفة والسلطان ‏ من كان واجب عليه إذا سمع أو رأى شيئًا 
لا يجوز في الدين أن ينهى عنه ويرشد إلى الحق فيه. 

وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين عمر ديه من تفقد أحوال رعيته في 
دينهم» والاهتمام بهم. 

وفيه أنه كان من تخلقهم وسِيّرِهِم أنهم كانوا إذا عزموا على أمر حلفوا 
عليه وأكدوه باليمين بالله عز وجل. 

وفيه أن الحجة على من خالفك في حكم من الأحكام أو أمر من الأمور 
حديث رسول الله يَْوِ فيما لا نص فيه من كتاب الله عز وجل. 

وفيه أن الحجة بخبر الواحد لازمة. 

وفيه أن النَّسَاءَ لا يجوز في بيع الذهب بالوّرق» وإذا كان الذهب 
والورق ‏ وهما جنسان مختلفان ‏ يجوز فيهما التفاضل بإجماعء. ولا يجوز 
فيهما النَسَاء فأحرى أن لا يجوز ذلك فى الذهب بالذهب الذي هو جنس 
واحد. ولا في الوّرِق بالوّرق؛ لأنه جنس واحدء وهذا أمر مجتمع عليه؛ لا 
خلاف فيه والحمد لله. وقد قال رسول الله يَْةِ: «الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهم. والفضة بالفضة؛» تبرها وعينهاء والذهب بالذهب»؟ تبرهًا وعيئلهاء 


4 كات ابيع /اه 


مثلا بمثل» وزنًا بوزنء يدا بيد» من زاد أو ازداد» فقد أزبى)7"'. 


وقد جاء في هذا الباب شيء مردود بالسنئة عن ابن عباسء ومعاوية» وقد 
مضى رده وبيان فساده في باب حَمَيّد بن قيس”""» وباب زيد بن أسلم” ''» من 
هذا الكتاب» والحمد لله. فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد 
في الذهب بالذهبء وفي الورق بالورق؛ كما هو في النسيئة سواءًء في بيع 
أحدهما بالآخرء وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض؛ وهذا أمر مجتمع 
عليه» لا خلاف بين العلماء فيه» مع تواتر الآثار عن النبي كله بذلك. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن خالد الحذّاءء عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعك الصنعاني» عن عبَادّة) قال: قال رسول الله كَللِةِ: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والبرٌ بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح. 
مثا بمثل» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 


يدا بيد)9). 


وكذلك رواه عبد الرزاق» وعبد الملك بن الصّبّاحء عن الثوري. عن 
خالد. عن ف قلاية عن ا الأَشْعَث» عن عِبَادَة قال: سمعتت رسول الله 
يكل يقول: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» والفضة بالفضة وزنًا بوزن» والبِرٌ 


)١(‏ سيأتي تخريجه بسند المصنف في الباب نفسه. 
() انظر (ص 055). 

(*) انظر (ص »)66١‏ والباب الذي قبله. 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


١ه‏ لفسا لئاس : الع 


بالبر مثلا بمثل» والشعير بالشعير مثلا بمثل» والتمر بالتمر مثلا بمثل» والملح 
بالملح مثلا بمثل» وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شتدم وال بالشعير 
يدَا بيد كيف شئتمء والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم»"''. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحَمَيْدِيٌء قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن 
جَذْعَانَء عن محمد بن سيرين» عن مسلم بن يسارء عن عبّادة بن الصامت. 
قال: قال رسول الله يَللِْةِ: «الذهب بالذهب مثالا بمثل» والورق بالوَرق مثا 
بمثل» والتمر بالتمر مثلا بمثل» والشعير بالشعير مثلا بمثل - حتى خص 
الملح بالملح ‏ مثلا بمثل» فمن زاد أو ازداد فقد أَرْبى)”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن أبي 
العَوّام» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا هشام بن حَسَّانء عن 
محمد بن سيرين» عن رجلين أحدهما مسلم بن يسارء عن عبادة بن 
الصامت؛ فذكر مثله”". 

قال أبو عمر: فقول رسول الله يَكلِِ: «هاء وهاء». وقوله: يدا بيد). سواء. 

واختلف العلماء في حد قبض الصرف وحقيقته؛ فقال ابن القاسم» عن 
مالك: لا يصح الصرف إلا يدا بيده فإن لم يَنْقَدُهُ ومكث معه من غدوة إلى 
ضحوة قاعدًاء وقد تصارفا عَذُوّة فتقابضا ضَحْوَة لم يصح هذاء ولا يكون 
الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» ولو انتقلا من ذلك المكان إلى موضع 
(0) تقدم تخريجه في (ص 275 26). 


(0) تقدم تخريجه في (ص 001). 
(9) تقدم تخريجه في (ص 604). 


5 كتات ابيع اد 


غيره لم يصح تقابضهما. هذا كله قول مالك» وجملة مذهبه في ذلك أنه لا 
يجوز عنده تراخي القبض في الصرفء. سواء كانا في المجلس أو تفرقاء 
ومحل قول عمر عنده - والله أعلم ‏ : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. أن 
ذلك على الفور لا على التراخي. وهو المعقول من لفظ رسول الله وَكلهِ: 
«هاء وهاء». عنده» والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقاء وإن 
طالت المدة وانتقلا إلى موضع آخر. واحتجوا بقول عمر: والله لا تفارقه 
حتى تأخذ. وجعلوه تفسيرًا لما رواه عن النبي يك من قوله: «الذهب بالوّرق 
ربًا إلا هاء وهاء». واحتجوا بقوله أيضًا: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا 
تنظره''؟. قالوا: فعلم من قوله هذا أن المُرَاعى الافتراق. 

واختلف الفقهاء أيضًا من معنى هذا الحديث في الدييق غات 
عليهما؛ فقال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهما: إذا كان له عليه دراهم. وله 
على الآخر دنانير» جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر؛ لأن الذمة 
تقوم مقام العين الحاضرة؛ وليس يحتاج هاهنا إلى قبضء فجاز التطارح. 

وقال الشافعيء والليث بن سعد: لا يجوز؛ لأنه دين بدين. واستدلوا 
بقول عمر: لا تبيعوا منها غائبًا بناجز''". 


ومن حجة مالك عليهما أن الدّين في الذمة كالمقبوض. 


.)155 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١ 


مه كسما رماس : ابيع 


واختلفوا من معنى هذا الحديث أيضًاء في أخذ الدراهم عن الدنانير؛ 
فقال مالك» وأصحابه فيمن له على رجل دراهم حَالّة؛ فإنه يأخذ دنانير بهاء 
وإن كانت مُوَّجَلَة لم يجز أن يبيعها بدنانير» وليأخذ في ذلك عَرْضًا إن شاء. 
وإنما جاز هذا في الحَالُه ومنعها في المؤجّل فرارًا من الدَّيْن بالدين. 

وقال الشافعي: إذا حَلٌ دينه أخذ به ما شاء منه من جنسهء ومن غير 
جنسه؛ من بيع كان أو قرضء وإن لم يَحِلّ دينه لم يجز؛ لأنه دين بدين. وقال 
أبو حنيفة فيمن أقرض رجلا دراهم: له أن يأخذ بها دنانير إن تراضياء وقبض 
الدنانير في المجلس. وقال البتىّ: يأخذها بسعر يومه. وقال الأوزاعي: بقيمته 
يوم يأخذه. وهو قول الحسن البصري”". وقال ابن سُبْرُمَة: لا يجوز أن يأخذ 
عن دنانير دراهم» ولا عن دراهم دنانير» وإنما يأخذ ما أقرض. وروي عن 
ابن مسعود”'"» وابن عباس”" مثله» وروي عن ابن عمر أنه لا بأس بيه”. 
وأجاز ابن سُبْرّمَة لمن باع طعامًا بدين» فجاء الأجلء أن يأخذ بدراهمه 
طعامًا. واختلف قول الثوري في ذلك. 


والأصل في هذا الباب حديث ابن عمرء وهو ثابت صحيح حدثناه 
وس سوبا 00 
جبير» عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ مكان الدنانير دراهم. 


.)5701717 /١5/15( وابن أبي شيبة‎ »)١56/1//١78 /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)570175/١11//17( وابن أبي شيبة‎ »)١5087 /1١171//8( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)57 0117/11 /١17( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )9( 

(:) أخرجه: النسائي (/1/ 7765/ 5049). 


59 كتابتا لسع مره 


ومكان الدراهم دنانير» فسيالك رسول الله ككلِْهِ عن ذلك» فقّال: رلا أشن به 
|15 افر تنا بو لسن سكم شي 1 


واختلف الفقهاء في اعتبار المذكورات في هذا الحديث» وفي المعنى 
المقصود إليه بذكرها؛ فقال العراقيون: الذهب والوّرق المذكوران في هذا 
الحديث موزونان» وهما أصل لكل موزونء فكل موزون من جنس واحد لا 
جور نه لا رقا رجن ا رسعوي ل لاع نا لسوت 1 
عليه من أن الذهب والوّرق لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهماء ولا 
التصاء بعفية عضن :.فإذا كان الموزوان عضيو انين فحانة الشافنا 
بينهماء ولا يجوز النَسَاءٌ بوجه من الوجوه؛ قياسًا على الذهب بالوّرق 
المجتمع على إجازة التفاضل فيهما وتحريم النكاف لأندينا ينان ةقان 

قالوا: والعلة في البرٌ والشعير والتمر الكيل» فكل مَكِيل من جنس واحد 
فغير جائز فيه التفاضل ولا النّسَاءُ؛ قياسًا على ما أجمعت الأمة عليه في 
أن البرٌ بالبر بعضه ببعضء والشعير والتمر لا يجوز في واحد منهما بعضه 
ببعض التفاضل ولا النْسَاء بحال. فإذا اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل» 
ولم يجز النَسَاءُ على حال» وسواء كان المَكيل أو الموزون مأكولا أو غير 
مأكول» كما لا يجوز ذلك في الذهب والوّرق. 

وقال الشافعي: أما الذهب والوّرق فلا يقاس عليهما غيرهما؛ لأن العلة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟794/5١).»‏ وأبو داود ("/ /561١ - 565٠‏ 427*515 والترمذي (؟/ 
)١1١45١ 14‏ وقال: «(هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر)» والنسائي (0/ 53785 357560/ 56597). وابن ماجه 
(؟/ ١٠5لا/‏ 5557). وابن حبان (١١//ا/؟/ 4٠‏ والحاكم (5/ 55) وصححه 
ووافقه الذهبي» من طريق حماد بن سلمة. به. 


:نه سا لئاس : ليع 


التي فيهما ليست موجودة في شيء من الموزونات غيرهماء فكيف ترد قياسًا 
عليهما؟ وذلك أن العلّة في الذهب والوّرق أنهما أثمان المبيعات» وقِيَمُ 
المُتَلَعَات. وليس كذلك شيء من الموزونات؛ لأنه جائز أن تَسْلِمَ ما شتت 
من الذهب والوّرق فيما عداهما من سائر الموزونات» ولا يُسْلَمُ بعضها في 
بعضء فَبَطَلّ قياسها عليهماء ورَدّهًا إليهما. 

قال: وأما البُرٌّ والتمر والشعير» فالعلة عندي فيهما الأكل لا الكيل؛ فكل 
مأكول أخضر كان أو يابسّاء مما يُدَّحَرٌ كان أو مما لا يدخرء فغير جائز بيع 
الجنس منه بعضه ببعضء متفاضلا ولا نّسَاءَه وحرام فيه التفاضل والتّسَاءٌ 
جميعًا؛ قياسًا على البرٌ بعضه ببعضء وعلى الشعير بعضه ببعض» وعلى 
التمر بعضه ببعضء لا يجوز ذلك في واحد منهما بالإجماع والسنة الثابتة. 

قال: وأما إذا اختلف الجنسان من المأكول فجائز حينئذ فيهما التفاضل» 
وحرام فيهما النّسَاء. وحجته في ذلك نهي رسول الله يكيةِ عن الطعام بالطعام, 
إلا يدا بيد. وأما أصحابنا من عصر إسماعيل بن إسحاق إلى هَل جَرّا 
ومن قبلهم من أصحاب مالك» وأصحاب أصحابه» فالذي حصل عندي 
من تعليلهم لهذه المذكورات ‏ بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن 
ذلك - أن الذهب والوّرق القول فيهما عندهم كالقول عند الشافعي؛ لا يَرَدُ 
إليهما شيء من الموزونات؛ لأنهما قِيَمْ المُتلفات وأثمان السيعات: .لا 
شيء غيرهما كذلكء فارتفع القياس عنهماء لارتفاع العلَّة؛ِ إذ القياس لا 
كرون فد حواظة القرانيين الا على العان» 1 بعلن ]لماع ولاو لد 
والتمر والشعير بأنها مأكولات مدخرات أقوات» فكل ما كان قوئًا مُدَحَرّا 
حَرّمَ التفاضل والنّسَاء في الجنس الواحد منه» وحرم النَّسَاءُ في الجنسين 


9 كتات الميوَع هه 


المختلفين دون التفاضلء وما لم يكن مُدَّخَرا قونًا من المأكولات لم يحرم 
فيه التفاضل» وحرم فيه النَسَاءه سواء كان جنسًا أو جنسين. 

قال أبو عمر: وهذا مجتمع عليه عند العلماء؛ أن الطعام بالطعام لا 
يجوز إلا يدًا بيد. و ع اي يي فإئه كيل 
ا أو الفضة بيني والنحاس. 
القياس - نضا في كتبه ‏ بيع البر بالشعير» والشعير بالتمرء والتمر بالأززء 
وماتريها اخداتع امنمه وترغهي ما بكالقهدهن المكدن والمورون فاضت 
نقدًا وتَسيئََه سواء كان مأكولا أو غير مأكول؛ ولم يجعل الكيل والوزن عِلَهَ 
ولا الأكل والاقتيات» وقاس ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه مما ذكرناه. 

0 ع وره رم ع 

وذكر عن ابيه» عن ابن جرَيج» عن إسماعيل بن أمَية» وايوب بن موسىء 
عن نافع. عن ابن عمرء أنه باع صَاعىيُ تمر بالغابة بصاع حنطة بالمدينة. 
وإبراهيم بن علية هذا له شذوذ كثير» ومذاهب عند أهل السنة مهجورة. 
وليس قوله عندهم مما يعد خلافاء ولا يعرج عليه؛ لثبوت السنة بخلافه من 
حديث عبادة وغيره» على ما قدمنا فى هذا الباب ذكره من قوله كَلِ: «فإذا 
اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم يدا بيد» وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم 
يدا بيد» وبيعوا التمر بالملح كيف شتتم يدا بيد)'" 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر بن دَاسَةَ 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا بِشْرٌ بن عمرء 


.)017 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


)2 سا ماص : ليع 


قال: حدثنا همام. عن قتادة» عن 9 الخليل» عن مسلم المكي. عن 5 
الأشعَثِ الصنعاني» عن عبادة بن الصامتء أن رسول الله يه قال: «الذهب 
بالذهب؛ يَبْرّهَا وعينهاء والفضة بالفضة؛ يَبْرّهَا وعينهاء مثلا بمثل وزنًا بوزن» 
والبّرٌ بالبر مدي بمديء والشعير بالشعير مُدَيٌ بِمُديء والتمر بالتمر مذي 
بمدي» والملح بالملح مدي بمدي» فمن زاد أو ازداد فقد أرقا ولا بأس 
ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدًا بيده وأما تِيكَةٌ فلاء ولا بأس ببيع 
ال بالشهير .والشعير أكقرهما يدا دو اما تيع ف فهذ» الأسادية 
كلها ترد قول ابن علية في إجازته بيع الطعام بعضه ببعض نسيئة. 

وكان مالك» رحمه الله» يجعل البَرّء والشعيرء والسُّلْتَء صنفا واحدًا؛ 
فلا يجوز شيء من هذه الثلاثة بعضها ببعض عنده إلا مثلا بمثل» يدا بيد 
كالجنس الواحد. وحجته في ذلك حديث زيد أي عاكن عن سعدء في 
البيضاء بالسَّلْتٍِ أيهما أكثر؟ فنهاه". وحديث عن سعد أنه فَنِيَ عَلَّفَ حماره. 
فأمر غلامه أن يأخذ من حنطة أهله فيبتاع بها شعيرّاء ولا يأخذ إلا مثا بمثل. 
ذكر ذلك كله في «موطته)؛ وذكر عن مُعَيْقِيبٍ الدَّؤْسِيّ» وعبد الرحمن بن 
الأسووية عبن عونةة وسلنها رن ينار "لمكن دلق 


وكذالقه تجيمور انقواف الانستارتسعرو ال ضنفاء:.و الشعير كما 
وأجازوا فيهما التفاضل يذَا بيد؛ للأحاديث المذكورة فى هذا الباب عن 
عبّادة وممن قال بذلك 0 حنيفة. والثوري» والشافعى» واحمنده وَأنق 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 557 7/7557 71759) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي /١(‏ 
07884 1) من طريق همام, به. 


00( سيأتي تخريجه (ص .)1١7”‏ 
90 انظر (ص .)١51١‏ 


9 كتات البوع /اره 


ثور. وكان داوه بن على لا يجعل للمسميات عِلَّة ولا يتعذى المذكورات 
إلى غيرهاء فقوله: إن الربا والتحريم غير جائز في شيء من المبيعات؛ 
لقول الله عز وجل: ا وَآحَلَّ لَه اليم وِحَرَّمَ لبوأ 204). إلا في الستة أشياء 
المنصوصات؛ وهي: الذهب. والوّرقء والبرّه والشعير» والتمرء المذكورات 
فى حديث عمر هذاء والملح المذكور معها فى حديث عبّادة بن الصامت. 
وهي زيادة يجب قبولها. قال: فهذه الستة الأشياء لا يجوز بيع الجنس 
الواحد منها بعضه ببعض متفاضلاء ولا نَسَاءً؛ِ للثابت عن رسول الله يه في 
ذلك. وهو حديث عمر هذاء وحديث عبّادة» ولإجماع الأمة أيضًا على ذلك. 
إلا من شذ ممن لا يعد خلاقاء ولا يجوز النّسَاء في الجنسين المختلفين 
منها؛ لحديث عمر في الذهب. ولحديث عبَّادَة» ولأن الأمة لا خلاف بينها 
في ذلك» ويجوز فيهما التفاضلء» وما عدا هذه الأصناف الستة» فجائز فيها 
الزيادة ‏ عنده ‏ والتَّيسيئّة» وكيف شاء المتبايعان» في الجنس وفي الجنسين. 
فهذا اختلاف العلماء في أصل الربا الجاري في المأكول والمشروب. 


.)71/6( البقرة‎ )١( 


باب منه 

]1١[‏ مالك؛ عن موسى بن أبي تميم؛ عن أبي الحبّاب سعيد بن يَسَار 
عن أبى هريرة. أن رسول اللّه علط قال: «الدينار بالدينار. والدرهم بالدرهم. 
لا فضل بينهما)"''. 

قال أبو عمر: قد مضى القول فى معنى هذا الحديث؛ وما كان مثله فى 
باب حَُمَيدِ بن قيس من كتابنا هذا'". 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصارء وأهل العلم بالآثار» في القول به فلا 
يجوز عند جميعهم بيع درهم بدرهمينء ولا دينار بدينارين» وعلى ذلك 
والدينار بالدينارين» يدا بيد» ويقول: حدثنى أسامة بن زيد» أن رسول الله عَلِمِ 
قال: «إنما الونااف الل" 

وهذا الحديث وضعه أسامة أو ابن عباس غير موضعه؛ لأنه حديث 
خرج عند جماعة العلماء على الذهب بالفضة» وعلى جنسين مختلفين من 
الطعام» فهذا هو الذي لا ربا فيه إلا في النسيئة. والشواهد في هذا تكثر جدًا؛ 
منها: حديث مالك» عن نافع» عن أبي سعيد الخدري, أن رسول الله عله 
60 أخر جه : أ كيك )ل ومسلم (9/ ؟1١7١/88ه١[85]).‏ والنسائي 10 ىم 


)١‏ من طريق مالك,. به. 


.)) انظر وص‎ )١( 
.))05 فر تقدم تخريجه في (ص‎ 


لتاب البيوَع 4ه 


قال: ا قوز يها عا تير 
ولا تبيعوا الوّرق بالورق» إلا مثلا بمثل» ولا 5 5 00 
ومنها: حديث عبّادة بن الصامتء وقد ذكرنا كثيرًا من طرقه في باب زيد بن 


أسلم”'"» قال عبادة: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: «الذهب بالذهب. مثلا 
بمثل» والفضة بالفضة: مثلا بمثل» من ازداد فقد أَرْبَى»27. 


وحديث أبي هريرة في هذا الباب وغيره. والأحاديث كبر في 
ذلك جدًا عن النبي يلك وعن جماعة أصحابه» إلا ابن عباس» منهم أبو 
بكر”*'» وعمر”*'؛ وعثمان"'» وعلي”"'. وابن مسعود. وزيد بن ثابت» وأبو 
الدوداء0) وأبو هريرة» وغيرهم يطول ذكرهم. 

وليس في خلاف السنة عذر لأحد. إلا لمن جهلهاء ومن جهلها مردود 


إليها ومحجوج بها. على أنه قد روي عن ابن عباسء أنه رجع عن قوله ذلك 
فى الصرفء لَمَّا حدثه أبو سعيد الخدري, عن النبى عَللِك بخلاف قوله. 


.)0 5150 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) انظر (ص .)66١‏ 

(*) تقدم تخريجه في (ص 5056 وما بعدها). 

(5) أخرجه من حديث أبي بكر ذَه: عبد الرزاق (8/ ».)١55079/١75‏ وابن أبي شيبة 
)591١ 5850‏ وعبد بن حميد (منتخب رقم 26).» والبزار /١١١ ١١9 /١(‏ 
06 وأبو يعلى /١(‏ 505 - 55/ 60). 

(4) تقدم تخريجه في (ص 01/56 - /ا/ا0). 

() تقدم تخريجه في (ص 11 0). 

(0) أخرجه من حديث علي مايه : ابن ماجه (؟/ /17٠0‏ 5751)» والحاكم (594/”5) وقال: 
(هذا حديث غريب صحيح. ولم يخرجاه بهذا اللفظ)» ووافقه الذهبي. 

() تقدم تخريجه في (ص .)00١‏ 


وه فسا رياص : ليع 


ورواه معمر. وابن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن أبي صالح. عن أبي 
سعيك» وابن عا 


وروى الثوري» عن أبي هاشم الواسطيء, عن زيّادء قال: كنت مع ابن 
عباس في الطائف» فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يومًا"'". 

وقد مضى في باب نيلين أشلم أحاديث في هذا الباب”". والحمد لله 
فلا وجه لإعادة القول فيه هاهناء ومن تأمله في باب حَُمَيّد كفاه إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١5557/1١١8 -1١١1//8(‏ من طريق معمر وابن عيينة» به. 
طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١555/8/١١48//(‏ من طريق الثوريء به. 

6 انظر رص ١ه©6).‏ 


باب منه 
]١١[‏ مالك. عن نافع» عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله ككةِ قال: 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب. إلا مثلًا بمثلا ولا تُشِهُوا بعضها على بعضء ولا 
تبيعوا الوّرِقٌّ بالوّرق» إلا ملا بمثل» ولا تُشِفُوا بعضها على بعضء ولا تببعوا 
منها شيئًا غائيا بتَاجز)20". 
قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث. وكذلك رواه 
أيوب”"» وعبيد الله'"» عن نافع عن أبي سعيد الخدريء كما رواه مالك. 


ورواه ابن عونء عن نافع» قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرء فحدثه 
عن أبى سعيد الخدريء عن النبى يل فذكر الحديث فى الصرف”). 


هكذا رواه جماعة عن ابن عونء ليس فيه سماع لنافع من أبي سعيد. 


/١( والنسائي‎ .)1585 /1١١8/9( أخرجه: البخاري (578/5/ /ا/1١7). ومسلم‎ )١( 
/١( والترمذي‎ »)١ /7( من طريق مالك,. به. وأخرجه: أحمد‎ )5085 /”507 “5 
من طريق نافع به.‎ )١١151/047 0-5 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 5)» وعبد الرزاق (8/ »)١5575/1١77‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (517//5) من طريق أيوبء به. 

(9؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: أحمد (9/ »)5١‏ ومسلم (/ /1١709‏ 711585]) من طريق ابن عون. به. 
وأخرجه: النسائي (1/ /77١‏ 5080) وفيه: نافع عن أبي سعيد طبه 


04 نقسما لماص : ليع 


ولأ لان عمر من ان معن وز توا قله اد رعذ حا تمصن ان سعيةه بهذا 
الحديث. 


والرجل قد سماه يحيى بن سعيد في حديثه عن نافع؛ رواه يزيد بن 
هارون» عن يحيى بن سعيد» أنه أخبره. أن نافعًا أخبره. أن عمرو بن ثابت 
العتوّارِيٌ ذكر لعبد الله بن عمرء أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث بهذا 
0-6 


ولم يَجَوّد يحيى بن سعيد» ولا ابن عون هذا الحديث؛ لأن فيه أن ابن 
عمر لما حدثه هذا الرجلٌ بهذا الحديث عن أبي سعيدء قام إلى أبي سعيد 
ومضى معه نافع» فسمعا الحديث من أبي سعيد. وقد جوّد ذلك عبيد الله بن 


50 ع 1 
0 وعبل العزيز بن أبي رَواد الفكن 7 
ايا واي 
ا ل ل حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حَمّاد. قال: حدثنا مُسَدْدء قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا عبيد الله 
قال: أخبرني نافع» قال: بلغ عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدر ي يأك عن 
رسول الله عَلةِ ذ في الصرفء فأخذ بيدي» وبيد رجلء» فآتينا أبا سعيد» فقال 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (”/ 0/ا- 5/ا/ /ا/ا01)» والبيهقي (7174/05)» والخطيب في 
الفصل للوصل المدرج في النقل )1817/١(‏ من طريق يزيد بن هارونء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط (”/ 77477/1377) من طريق خصيفه. به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (51//5) من طريق عبد العزيز بن اب رواد» به. 


> كتات البوَع وه 


له عبد الله بن عمر: شيء تأبرُه عن رسول الله ل في الضرف؟ قال: سمعته 
أذتاق»بووعاة قلبى فين رميو الله كلك قا9:30لة تبيعوا اللاهب بالذضيه إلا 
مثلا بمثل» ولا الفضة بالفضة: إلا مثلا بمثل» ولا تُمَضْلُوا بعضها على بعض» 
ولا تتبعوا منها غائبًا بِنَاجِز)"''. 

وهذا من أصح حديث يروى في الصرف. وهو يوجب تحريم الازدياد 
والنَسَاءِ جميعًا في الذهب والوّرق؛ تَبْرِهِمًا وعينهماء وهو أمر مجتمع عليه. 
لف نه كدك واناتيف ننهما الازدياة والقفاغي ,ذا بيده نوما قال بهذا القوك 
أحد من الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوى في أمصار المسلمين» فلا وجه 
للاشتغال بالشذوذ. 

والشَّفٌ في كلام العرب, بالكسر: الزيادة» يقال: الشيء يَشِف. ويَسْتشِفَ 
الاريك 

وفي قوله يَلِْهِ في هذا الحديث: «ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز». دليل 
على أنه لا يجوز في الصرف شيء من التأخير» ولا يجوز حتى يَحضر العين 

وهذا أمر مجتمع عليه» إلا أن من معنى هذا الباب» مما اختلف فيه 
العلماءء الصَّرفَ على ما ليس عند المتصارفين» أو عند أحدهما في حين 
العقد؛ قال مالك: لا يجوز الصرف. إلا أن يكون العَيّئان حاضرتين. 


010( أخرجه: أحمد (9/ 07) من طريق يحيى بن سعيل» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المعانى )"١//5(‏ من طريق عبيد اللّه» به. 


20 كسما ماص : ليع 
واحد منهماء ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق. 
4 1 1 : 0 

وروى الحسن بن زياد» عن زفر: أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر 
إحدى العينين» وتُعَيّنَء فإن لم يكن ذلكء لم يَجْرْه نحو أن يقول: اشتريت 
مِنْكَ ألف درهم بماتة دينار. وسواء كان ذلك عندهما أم لم يكنء فإن عيّن 
أحدهما جاز» وذلك مثل أن يقول: اشتريت منك ألف درهمء بهذه الدنانير» 
إذا دفعها قبل أن يفترقا. 

وروي عن مالك مثل قول زُقَرء إلا أنه قال: يحتاج أن يكون قبضه لما 
لم يُعينهُ قريبًا متصلاء بمنزلة التقّقة يَحُلْهَا من كيسه. 

وقال الطحاوي: واتفقوا ‏ يعني هؤلاء الفقهاء الثلاثة - على جواز 
الصرفء إذا كان أحدهما ديئًاء وقبضه فى المجلسء فدل على اعتبار القبض 
فن المجلس» :دون كوئه غينا. 

واختلف الفقهاء أيضًا فى تَصَارّف الذَيْئِيّن وتَطَارْحِهمَاء مثل أن يكون 
لرجل على رجل دنانير» ولآخر عليه دراهم. 

فمذهب مالك وأبى حنيفة: أنه لا بأس أن يشتري أحدهما ما عليه؛ بما 
على الآخرء ويتطارّحانها صرفًا. 
سعيد بن جبير» عن أبن عمرء قال:*: سألت النبي و قلت: يا رسول الله 


إني أبيع الإبل بالبقيع» أبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم. وأبيع بالدراهم» وآخذ 
الدنانير؟ فقال رسول الله كل «لا بأس بذلك ما لم تفترقا وبينكما شيء»"''. 


.)087 -5875 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


كتاث ابيع هوه 


ففي هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما دَينا. قالوا: 
فكذلك إذا كانا دينين؛ لآن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة» وصار الطرح 
عندهم في ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة» ومعنى الغائب عندهم» هو 
الذي يحتاج إلى قبضء ولا يمكن قبضه حتى يفترقاء بدليل حديث عمر: 
لا تفارقه حتى تقبضه. وقال الشافعي وجماعة؛ وهو قول الليث: لا يجوز 
تفقوا رف لذ تو انا رحهيماء لأنه لما لم يجز غائب ينّاجزء كان الغائب 
بالغائتب أحرى أن لا يجوز. وأجاز الشافعي وأصحابه قضاء الدنانير عن 
الدراهم» وقضاء الدراهم عن الدنائير, وسواء كان ذلك من بيع» أو من 
قوفي ذا كانيع لكو وتقانقها قال أن لتقا را ىسع ءا :فاق قرفا قزل 
أن يتقابضاء بَطَلَ الصرف بينهماء ورجع كل واحد منهما إلى أصل ما كان 
له على صاحبه. 

واتفق الشافعي وأصحابه» على كراهة قصاص الدنانير من الدراهم. 
إذا كانتا جميعًا في الذمم» مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير» وله عليه 
دراهمء فأرادا أن يجعلا الدنانير قِضّاضًا بالدراهم, فهذا لا يجوز عندهم؛ 
لاشو ديو بوك للك لو شلش ككل قن ول بويا ران لت بي 
محرا كل | روكرن عد يوار الم ير اريم ودار ضاي بين حلي 
الدينار دينار مثله» وعلى من تَسَلّف الدراهم دراهم مثلهاء وأما إذا كان لرجل 
على رجل دينار» فأخذ منه فيه دراهم صرقا ناجرّاء كان ذلك جائرًا. 

واجاز أن عحيفة اد التاتانيى عن الدراهم. والدراهم عن الدنانير 
إذا تقابضا في المجلس. تسوه كان الد رن خالا أو آجلا. . وحجتهم عموم 
حديث ابن عمر هذا؛ لأنه لما لم يسأله عن دينه: اهو امول اول 


256 سسا لئاس : ابيع 
على استواء الحال عنذده. 
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا أن يكونا جميعًا حَالَيْن؛ لأنه لما لم 
يستحق قبض الآجل إلا إلى أجله. صار كأنه صارفه إلى ذلك الأجل. وهذا 
وروى الشيبانى» عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه كره اقتضاء الذهب من 
الوَّرق» والوّرق من الذهب"". 
فر 


وعن انن .مسعوة مثله”'. وعن ابن عمر أنه لا بأس به. 


وقال ابن 6 لا يتخوز: أن يأ غيل عن دراهم دنانير» ولا عن دنانير 
دراهم. وإنما يأخذ ما أقرض. ويشهد لمذهب ابن ا ويؤيده» حديث 
أبي سعيد في هذا الباب» وهو قول ابن عباس» وابن مسعودء ويشهد لقول 
سائر الفقهاء حديث ابن عمرهء إلا أن فيه: «بسعر يومكما». 


وقال داود وأصحابه: إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهمء فباعه الذي 
عليه العشرة دراهم بها دينارّاء فالبيع باطل» لنهي رسول الله كله عن الذهب 
بذلك قيمة للعشرة دراهم لاستهلاكهاء كان جائرًا؛ لأن القيمة غير البيع» 
وإنما ورد النهي عن البيع لا عن القيمة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١17/17(‏ 770717) من طريق الشيباني» به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١50/7 /١71//48(‏ وابن أبى شيبة .)5160757/1١1//١7(‏ 
(9) أخرجه: النسائى (/ا/ 78”/ 5599). 


4-- كا التيوَع وه 


دراهم. الحديثء» على ما نذكره هاهنا إن شاء الله. 

ومن هذا الباب أيضّاء أن يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه بها دراهم. 
فقال مالك فى مثل هذا لا يُلْتَقَتّ إلى اللفظ الفاسدء إذا كان فعلهما حلالاء 
وكأنه باعه السلعة بتلك الدراهمء التي ذكرا أنه يأخذها في الدنانير. 
يعطيه المشتري بها دراهم, فالبيع فاسد. وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه 
من باب بيعتين في بيعة» ومن باب بيع صرف لم يقبض. 


ومن هذا الباب أيضًا الصرف يوجد فيه زُيُوفء وهو مما اختلفوا فيه 


فقال مالك: إذا وجد في دراهم الصرف درهمًا زائقاء فرضي به جازء 
وإن رده انتقض صرف الدينار كله» وإن وجد فيها أحد عشر درهمًا رديئة. 
في دينار آخر. 

5 د‎ 2 ١ ' 000077 

وقال زَفْرَء والثوري: يبطل الصرف فيما رد قل أو كثر. وقد روي عن 
الثوري أنه إن شاء استبدله» وإن شاء كان شريكه في الدينار بحساب. 

وقال أبو يوسف. ومحمدء. والأوزاعيء والليث بن سعدء والحسن بن 
حي: يستبدله كله. وهو قول ابن شهاب. وربيعة. وكذلك الحسنء وابن 
جردو وتكاةةة 1د عل بوك0 الندل دول كتقفن عور الطيرقة نش وهو 


.)08١ -5/87 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


5ه أفسمرا لماص : المع 


قول أحمد بن حنبل» وهو أحد أقاويل الشافعي. واختاره المُرَّنِيٌّ» قياسًا على 
العيب يوجد في السَّلّم أن على صاحبه أن يأتي بمثله. وأقاويل الشافعي 
في هذه المسألة؛ أحدها أنه قال: إذا اشترى ذهبًا بوَرق» عينًا بعين» ووجّد 
أحذهما ببعض ما اشترى عيبًا قبل التفرق أو بعده» فليس له إلا رد الكل» 
أو التمسك به. قال: وإذا تبايعًا ذلك بغير عَيّنِهه فوجد أحدهما قبل التفرق 
ببعض ما اشترى عيبّاء فله البَدَلُء وإن وجده بعد التفرق ففيها أقاويل؛ منها: 
أنها كالعين» ومنها البَدَلء ومنها رد المَعِيبِ بحصته من الثمن. قال: ومتى 
افترق المُصْطْرفَان قبل التقابض. فلا بيع بينهما. 

وقال أبو حنيفة: إذا افترقاء ثم وَجَدَ النصف زُيُوهَا أو أكثر فرده» بطل 
الصرف في المردودء وإن كان أقل من النصف استبدله. 


2 


وقد مضى القول م مجودا في تحريم الازدياد في بيع الوَرق بالورق» 
والذهب بالذهبء في باب حُمَيْدِ بن قيّس'١2»‏ وهو أمر اجتمع عليه فقهاء 
الأمصار من أهل الرأي والآثرء وكفى بذلك حجة, مع ثبوته من جهة نقل 
الآحاد العدول. عن النبي د 

وقد مضى القول في تحريم النسيئة في الصرف. في باب ابن شهابء 
عن مالك , بن أرس بن الحَدَنَانء من هذا الكتاب مُجَوّدَا أيضًا ممهدًا"'» وفي 
ذلك الباب أصول من هذا الباب. 


بالذهب» والوورق بالوّرق» كك الوَرق بالذهب»ء والذهب بالوَرق» وأن 


.) 06١ انظر رص‎ )١( 
انظر (ص 6/ه).‎ )0( 


9 كات ليع 24 
الغير قم كله لآ دوو الإ خاةاوهاءه قل الأشران 


هذه جملة اجتمعوا عليهاء وثبت قوله لل في ذلك: (إلا هاء وهاء». بنقل 
الأحاد العدول أيضًا. 


وما أجمعوا عليه من ذلك وغيره» فهو الحق. وكذلك كل ما كان في 
معناه» ما لم يخرجه عن ذلك الأصل دليل يجب التسليم له. فقد اختلفوا من 
هذا الأصل في المسائل التي أوردناها في هذا الباب» على حسب ما ذكرناه 
عنهم فيه» مما نزعوا به» وذهبوا إليه» وبالله العصمة والتوفيق. 

قال أبو عمر: حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم» والدراهم 
من الدنانير» جعله قوم معارضًا لحديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب؛ 
لقوله: «ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز». وليس الحديثان بمتعارضين عند أكثر 
الفقهاء؛ لأنه ممكن استعمال كل واحد منهماء وحديث ابن عمر مُفْسَّر 
وحديث أبي سعيد الخدري مُجَمّلء فصار معناه: لا تبيعوا منها غائباء ليس 
في ذمة بناجز. وإذا حملا على هذاء لم يتعارضا. 

وهذا الحديث حدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
عبيذ بخ أده :ين أبى, إياسن> قال: حدثني ثابت بن تُعَيّمء قال: حدثنا آدم بن 
أبي إِيّاس»ء قال: حدثنا حَمّاد بن مَلعق قال سنا يماك و لحني عه 
سعيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ مكان 
الدنانير دراهم» ومكان الدراهم دنانير» فسألت رسول الله كَل عن ذلك. 
فقال: «لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شيء)"''. 


.)087 -0/85 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


00 بقسمرا مان : ليع 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زُهير» وجعفر بن محمدء قالا: حدثنا عفان 
كان عر ةا ادويق شالف 7المسد نا با ين مخر يه ين اجو د 
عن اين مره قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم. وأبيع 
بالدراهم وأخذ الدنانير» فأتيت رسول الله يَلِِ وهو في بيت حفصة. فقلت: 
يا رسول الله رُوَيْدَكَ أسألك؛ أبيع الإبل بالدنائير فآخذ الدراهمء وأبيع 
بالدراهم فآخذ الدنانير» وآخذه هذه من هذه؟ فقال: «لا بأس أن تأخذها 
عر ا 

وحدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» ومحمد بن محبوبء المعنى واحدء 
قالا: حدثنا حَمَّاد عن سِمَاك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر 
قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فذكره سواءً بمعناه إلى آخره”'". 

قال أو واوة: ردقا السسين ين الأسووده قال «سعزتا 2ن الهو قال 
أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاك بإسناده ومعناه. والأول أتم» لم يذكر: ابسعر 
ا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق. 
قال: حدثنا إسرائيل» عن سِمّاكُ بن حرب». عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء 
)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى (8/ 507) من طريق قاسم بن أصيغ» عن جعفر بن 

محملء به. 


(6) أخرجه: أبو داود (/ /501١ -76٠‏ 965”) بهذا الإسناد. 
() أخرجه: أبو داود (“/ 567/ 0ه 7”) بهذا الإسناد. 


كتات المع ١‏ 


قال: كنت أبيع الإبل ببقيع العَرْقَدء فكنت أبيع البعير بالدنانير وآخذ الدراهم. 
وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير» فأتيت رسول الله كَل وهو يريد أن يدخل 
حجرتهء فأخذت بثوبه. فقلت: يا رسول الله إني أبيع ببقيع العَرْقَدِ البعير 
بالدنانير وآخذ الدراهم. وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فقال رسول الله كَكلِ: 
(إذا أخذت أحدهما بالآخرء فلا تفارقه وبينك وبينه بيع)"''. 

قال أبو عمر: لم يرو هذا الحديث أحد غير سِمّاك بن حرب» عن 
بد عب ان عرسا باك عور افده 
ا خررو "كان ايض العيا رك توك مما نون جريية معتقه اللحنيقة وكان 
مذهب علي فيه نحو هذاء وقد روي عن ابن عمر معناه من قوله وفتواه. 

وروى أبو الأحوص هذا الحديث عن سِمَاكء فلم يقمه» قال فيه: عن 
سمَاكُء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر: كنت أبيع الذهب بالفضة» والفضة 
بالذهىء فأتيت رسول الله يَلِيةِ فقال: «إذا بايعت صاحبكء فلا تفارقه وبينك 
وبينه لَبْسٌّ)7'". وكذلك رواه وكيع» عن إسرائيل» عن سِمَاك عن سعيد بن 
خرو اع ارد ضور" 1 كنا فال أرو ا لأحوص. 

ولم يَقَمْه فجوده. إلا حَمَّاد بن سَلَّمَّة وإسرائيل» في غير رواية وكيع. 

وهذا الحديث مما فات شعبة عن سِمَاكء ولم يسمعه منه. فَعَزَّ عليه 
وجرى بينه وبين حَمَّاد بن سَلَّمّة في ذلك كلام فيه بعض الخشونة» ثم سمعه 
07 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 87) من طريق إسرائيل» به. 


(؟) أخرجه: النسائي (1/ 775/ 50917) من طريق أبي الأحوص. به. 
(؟) أخرجه: أحمد (7/ 15) من طريق وكيع, به. 


1 إنسمرا لماص : المع 

دو على 0 المديني. قال: قال أبو داود الطيالسي: سمعت خالد بن 
حدثني حديث سِمّاكء في اقتضاء الذهب من الورق» حديث ابن عمر. فقال 
شعبة: أصلحك الله هذا ويف الى يرلعة الكل إلا اكه وقد حدلثنيه 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» » عن ابن عمرء ولم يرفعه. وأخبرنيه أيوب» عن 
نافع عن ابن عمر» ولم يرفعه. ورفعه سمّاكء وأنا أذ 

وأما قوله في هذا الحديث: «بسعر يومكما». فلم يعَوّل عليه جماعة من 
الفقهاء» وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب» وكان أحمد بن حنبل يقول: 
يأخذ الدنانير من الدراهم» والدراهم من الدنانير» في الدَّيّن وغيره» بالقيمة. 


وقال إسحاق: يأخذها بقيمة سعر يومه. 


/١( وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ 2»)١179/5( أخرجه: العقيلي في الضعفاء‎ )١( 
من طريق علي بن المديني» به.‎ ) 


باب منه 


[؟١]‏ مالك. عن عبد الله بن يزيد» أن رَيذَا أبا عَيّاشُء أخبره أنه شال 

سعد بن أبى وقاص عن البَيْضَاء بِالسَّلْتِء فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: 
5 ه ا ع 

البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله يِه يسَأل عن اشتراء 
التمر بالرطب. فقال رسول الله يكِ: «أينْقَضُ الرطب إذا يبس ؟». فقالوا: نعم. 
فنهى عن ذلك" '". 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيىء» عن مالك» عن عبد الله بن يزيد» أن زيدًا 
أبا عياش أخبره. لم يقل: عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. وتابعه 
على ذلك جماعة من الرواة؛ منهم . ابن القاسمء وابن وهب. وَالفَعَنبىٌ» وابن 
ين وغيرهم؛ كلهم روى هذا الحديث كما رواه يحيى سواء. ولم يذكر 
واحد منهم: مولى الأسود بن سفيان. ولم يزد على قوله: عبد الله بن يزيد. 
سفيان» وإنما هو عبد الله بن يزيد بن هِرمُرٌ الفارسي الفقيه. قال: ولو كان 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١1/4/١(‏ وأبو داود ("/ 5655 - 73372059/56510). والترمذي (؟/ 
71) وقال: (هذا حديث حسن صحيح )2 والنسائى (0/ /9٠١‏ وههغ) 
وابن ماجه (7/ /!5١‏ 5775)., وابن حبان (١١/8/ا”/‏ 6607). والحاكم (”/7"/8) 


من طريق مالك. به. 


+ع" اقسا لماص : ليع 


مولى الأسود بن سفيان» لقاله مالك في «موطته» في الحديث. كما قاله 
في جميع «موطته») غير هذا الحديثء. فيما رواه عن عبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان. 

قال أبو عمر: ليس كما ظن هذا القائل» ولم يَرْوِ مالك عن عبد الله بن 
يزيد بن هُرْمُرَ في «موطئه» حديثًا مسندَاء وهذا الحديث لعبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن سفيان محفوظء وقد نَسَبَهَ جماعة عن مالك؛ منهم الشافعي. 
وأبو مصعب. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: أخبرني المَيْمُونْ بن 
حمزة» قال: حدثنا الطحاويء قال: حدثنا المُرَّنِيّء قال: حدثنا الشافعي» عن 
مالك بن أنسء عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» أن زيدًا أبا 
عيّاشُ أخبره» أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البَيْضَاءِ بِالسَّلَْتِء فقال: أيتهما 
أفقي الو : الضاى فنيى هن الف وقال سمحت رسيو ل الله عله شاك 
عن شراء التمر بالرّطبء فقال رسول الله عَكْوٌ: تفص الورطية إذا يسن ؟) 
فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك7'. 

حدثنا خلف , ل قال مغل نا حيد بن الحسن بن إسحاق 
الوَازِْيُء قال: حدثنا رَوْحَ ض الفرّج بن عبد الرحمن التطات) قالة سعدتنا 
يوسف بن عديء. قال: 3 0013 00000 
عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيانء قال: أخبرنا زيد أبو عياش 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )1177/5787/١6(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 


الشافعي ذ فى السئن المأثورة ٠ 8/9١٠١ /١(‏ ) بهذا الإسناد» ومن طريقه أخرجه: 
الدارقطني (9/0غ/ه 1 والحاكم 8/5 والبيهقي (6/ 595؟). 


4 كات اليو ه. > 


مولى سعد بن أبي وقاصء» عن سعد بن أبي وقاصء أن رسول الله كَل سئل 
ع الوّطّب بالتمرء فقال: «هل ينقص الْوَّطَتُ إذا ييبس؟). قالوا: نعم. فنهى 


ه217 


ففى هذا الحديث أيضًا: مولى الأسود بن سفيان. 

وقد روى هذا الحديث أسامة بن زيد وغيرهء عن عبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان. فثبت بهذا كله ما قلناء دون ما ظن القائل ما ذكرناء إلا 
أن أسامة بن زيد خالف مالكًا فى إسناد هذا الحديث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مُطَلِبٌ بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث. قال: 
حدثني أسامة بن زيد وغيره» عن عبد الله بن يزيد مولى الاسوةين نيان 
عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب رسول الله علد أن 
رسول الله يد سيل عن رطب تحوية فقال: ١‏ أيَنْقَصَ الرطب؟). قالوا: لعم. 
فقال رسول الله ككل «لا يباع الرَّطْبُ باليّابس)”". 

هكذا قال عبد الله بن صالح. عن الليث» عن أسامة بن زيدء عن 
عبد البق يزيد مولن الأسوةين سنيان عن أبن سلمة عه :رعمل. 

وخالفه ابن وهبء فرواه عن أسامة بمثل إسناد مالكء إلا أنه قال: أبو 
عياش. ولم يقل: زيد. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 57١ /١5(‏ - 7/4171 11717) من طريق يوسف بن 

عدي» به. 


7 سعيبه به. 
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عبد الله بن وهب» قال: أخبرني أسامة بن زيد. أن عبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان حدثه. قال: أخبرني أبو عَيّاش» عن سعدء أنه قال: ابتاع 
رجل على عهد رسول الله كه مُدّ رُطَبٍ بمد تمر» فسئل عن ذلك رسول الله 
كل فقال: «أرأيت الرّطَب إذا يبس أينقص؟». قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 
١لا‏ تَبَايعُوا التمر بالرَّطب202". 


وأما زيد أبو عياش» فزعم بعض الفقهاء أنه مجهول لا يعرف» ولم 
يأت له ذكر إلا في هذا الحديث,ء وأنه لم يَرْوِ عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا 
الحديث فقط. 


وقال غيره: قد روى عنه أيضًا عمران بن أبي أنسء فقال فيه: مولّى لبني 
محزوم. . وقيل عن مالك: إنه مولى سعد بن أبي وقاص. وقيل: إنه رَرَقِيَّ. 
ولا يصح شيء من ذلك. والله أعلم. 


وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن يزيد» عن أبي 
يكن عبد ولو بس ١‏ اعرائى ورا با را 

وروى هذا الحديث يحيى ١‏ بن أبي كثير» عن عبد الله بن عَيَّاشُ» عن 
سعدء» ويقولون: إن عبد الله بن عَيّاشُ هذا هو أبو عَيّاشُ الذي قال فيه مالك: 


)١(‏ أخرجه: ابن الجارود في المنتقى (غوث 7/ 0-78 2551//771» والطحاوي فى 
شرح المعاني (5/5) من طريق ابن وهبء به. 
هم سيأتي تخريجه قريبًا. 


9 كات ليع 1 
عن عبد الله بن يزيد. أن زهدا أبا عاق أخيرة. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو 
داود» قال: أخبرنا الربيع بن نافع أبو تَوَبَة» قال: حدثنا معاوية» يعني ابن 
سَلام» عن يحيى بن ابي كثيرء قال: أخبرنا عبد الله بن عياش» أنه سمع 
سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله يك عن بيع الرّطب بالتمر نَسِيئّة. 
قال أبو داود: روآاه عمران بن أبي أنس» عن مولى لبني مخزوم» عن سعد 
: 60 
بعحو مه . 

قال أبو عمر: هكذا قال: نَسِيئَةَ. والصواب عندي ما قاله مالك» وقد 
وافقه إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظه. وفى حديث أسامة بن زيد» وإن 

5 ره : 5 
خالفهما فى الإسناد ما يَعْضْدٌ المعنى الذي جاء به مالك وإسماعيل بن أمَيّة. 


ع 


وأما قول يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث: عبد الله بن عيّاش. فخطأ 
لا شك فيه» وإنما هو أبو عَيّاشء واسمه زيد» وقد قال فيه ابن أبي عمر 
العَدَنِيّ عن سفيان بن عبينة في «المصنف»: أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن 
أميَّه عن عبد الله بن يزيد» عن أبي عَيّاش الزْرَقِيّه أن رجلا سأل سعد بن 
أبي وقاص عن السّلْتِ بالشعير» فقال: تبايع رجلان على عهد رسول الله كل 
َتَمْر ورّطّبء فقال رسول الله عَكِ: «هل يَنقص الطب إذا يبس؟2. فقالوا: 


7/0 أخرجه: أبو داود ("/ /501 - 50/8/ 7”750) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ )١( 
من طريق يحيى بن أبي كثير» به. وقال: (هذا حديث صحيح., لإجماع أثئمة النقل‎ 4 
على إمامة مالك بن أنسء وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديثء إذ لم يوجد في‎ 
رواياته إلا الصحيح. خصوصًا في حديث أهل المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه‎ 
في روايته عن عبد الله بن يزيد» والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي‎ 
عياش )» ووافقه الذهبي.‎ 


0 بقسمرا ماص : المع 
نعم. فقال النبي يَكَِ: «فلا إِذَا). 

هكذا قال ابن أبي عمرء عن ابن عيينة في هذا الحديث: عن أبي عياش 
الْرَقِيّ. وأبو عياش الزرقي له صحبة» واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل 
الحديث» وقد قيل غير ذلك» على ما ذكرته فى بابه من كتاب «الصحابة)57', 
وعاش أبو عياش الزرقي إلى أيام معاوية. 

أخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان, قالا: أخبرنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا عبد الله بن 
ره 0 0 
الزْبيّر الحَمَيّدِىٌ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا إسماعيل بن أمية) 
عن عبد الله بن يزيد» عن أبي عيّاش»ء قال: تبايع رجلان على عهد سعد بن 
أبي وقاص بِسُلْتٍ وشعير. فقال سعد: تبايع رجلان على عهد رسول الله كله 
بتمر ورُطّبء فقال رسول الله كَلِِ: «أيتقص الرطب إذا يبس؟»2. قالوا: نعم. 
قال: «فلا إذن)7''. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث تفسير البَيْضَاءِ المذكورة في حديث 
فى ذلك. 

ولم تختلف نسخ «الموطاً) في هذا اللفظ. 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب /7١(‏ 00ه0/ .)86١‏ 
(؟) أخرجه: الحميدي /5١/١(‏ 76) بهذا الإسناد» ومن طريقه أخرجه: الدارقطني ("/ 


0ه والحاكم (8/1"). وأخرجه: أحمد .)١794/١(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل /1١6(‏ 51/7 - “/51759./41) من طريق سفيانة به. 


9 كتات الميْوع نة 


على المرفوع منه» دون قصة سعد. حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا بكر بن حَمّاد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
دان انك سات م رن 
عن سعدء قال: سئل رسول الله يكِهِ عن اشتراء الرّطب بالتمر» فقال لمن 
حوله: «أَيَنْقصٌ إذا يبس؟). قالوا: نعم. فنهى عنه(2". 

قال أبو عمر: عبد الله بن يزيد يقول في هذا الحديث: أخبرني زيد أبو 
عياش. ويحيى بن أبي كثير يقول: عبد الله بن عياش. وإسماعيل بن أَمَيّة لم 
يسمه في حديثه. ولا أسامة بن زيد. 

ولا أدري إن كان عبد الله بن عياش الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير» 
عن سعدء عن النبي كَل أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر تَسِيئَة''". هو أبو 
عَيّاش هذا أم لا؟ 

عقا عبد اللهنة محمة ين كله قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي. 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قالا جميعًا: حدثنا 
عبد الله بن مَسْلَّمَة القَعْبَيّ» عن مالك. عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا 
عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البَيْضَاءِ بِالسّلْتِء فقال له 
سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. قال: فنهاه عن ذلكء. قال: وسمعت 
رسول الله يكِ يمأل عن شراء التمر بالرّطبء فقال رسول الله يكهِ: «أينْقُصٌ 
الرَّطَبٌ إذا يبس؟». قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك”". 
)١(‏ أخرجه: النسائي (1/ /7٠١‏ 5009) من طريق يحيى» به. 


(1) سيأتي تخريجه في (ص .)07١57‏ 
فر أخرجه: أبو داود (”/ 5605 -/561/ 31709) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /١١(‏ 
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قال أبو عمر: أما البيضاءء فهي الشعيرء على ما ظهر وذكر في هذا 
الحديثء» من رواية إسماعيل بن أمية» على ما تقدم ذكره. وقد عَلِط في 
ذلك وكيع في روايته لهذا الحديث» عن مالك,. فقال فيه: السَّلْتَ بالذّة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن يزيد» عن زيدٍ أبي عَيّاشء قال: سألت سعدًا عن السَّلْتِ 
بالذرة» فكرهه. وقال سعد: سئل رسول الله كَيِ عن الرّطَب بالتمرء فقال: 
١أينْقَصِ‏ إذا جَففَّ؟). فقلنا: نعم. فنهى عنه(١2.‏ وهذا غلط؛ لأن الذرة صنف 
عند مالك غين الشلف» لم يخدفه عن في ذلك 

أخبرنا أحمد بن محمد, وأحمد بن قاسم. قالا: حدثنا وهب بن مَسَرَّة 
قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: ذكر علي بن زيادء عن مالك أنه قال: يعني 
سعد بقوله: أيتهما أفضل؟ يريد: أيتهما أكثر في الكيل؛ وليس أيتهما أفضل 
في الجودة. 

وأخبرنا خلف بن القاسمء وعبد الرحمن بن عبد الله قالا: حدثنا 
الحسن بن رَشِيق» قال: حدثنا المُمَضّل بن محمد بن إبراهيم الجَنَّدِيٌ أبو 
سعيد» عن أبي المصعب. قال: ومعنى أيتهما أفضلء يعني: أيتهما أكثر في 
الكيل. وكذلك رواه ابن نافع واتهي هر .مالك: 


17/١ -_‏ ) من طريق القعنبى» به. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )5١9577/5171//١1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي ("؟/ 


من طريق وكيعء به. 


قال أبو عمر: ففي هذا الحديث من قول سعد ما يدل على أن السُّلْتَ 
والقعر عله صنت واحده للا يحول الننا فنا يخهياء بولا بجر دان لذ مقا 
بمثل. وكذلك القمح معهما صنف واحد. وهذا مشهور معروف من مذهب 
سعد بن أبي وقاصء وإليه ذهب مالك وأصحابه. 

ذكر مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فَنِيَ علف 
حمار سعد بن أبي وقاصء فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاماء فابتع 
ها شعي انول تأخد الا فل . 

ومالك؛ عن نافع» عن سليمان بن يسارء أنه أخبره» أن عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يَعْوتء قَنِي علف دابته» فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك 
طعامًا فابتع بها شعيراء ولا تأخذ إلا مثله”'". 

ومالك أنه بلغه عن القاسم بن محمدء عن ابن مُعَيْقيبِ الطوسيء مثل 
ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. 

قال أبو عمر: معلوم أن الحنطة عندهم هي البَرّء فقد كره سعد بن أبي 
وقاص» وعبد الرحمن بن الأسود, وابن مُعَيْقِيب» أن يباع الب بالشعير» إلا 

وهذا مو ضع اختلف فيه السلف. وتنازع فيه بعدهم الخلف؛ فذهب 
مالك وأصحابه إلى أن البَرّ والشعير والسُّلْتَ صنف واحدء لا يجوز بيع 
بعض شيء من ذلك ببعضه. إلا مثلا بمثل» كالشيء الواحد. 
)١(‏ سيأتي ذكره في (ص .)15١‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ “ا”/ )١514٠‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
/1١(‏ )© من طريق نافع به. 
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وروى شعبة» عن الحَكّم وحَمّادء أنهما كرها الب بالشعير متفاضلا. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب. ما رواه بَسْرٌ بن سعيد» عن مَعْمَرٍ بن 
عبد الله» عن النبي كٍَ قال: «الطعام مثلا بمثل». قال: وكان طعامنا يومئذ 
الشعير"'". مع ما ذكرنا من عمل الصحابة والتابعين بالمدينة. 

قال أبو عمر: ليس في حديث مَعْمَرٍ حجة؛ لأن فيه: وكان طعامنا يومئذ 
القهر .ول دلت العلساء آن لقعي بالشعير الك يهو الا فدات بمكا 

فهذا الحديث إنما هو كحديثه يللد أنه قال: «البر بالبر مثل بمثل. 
والشعير بالشعير مثلا بمثل». 

وقال الليث بن سعد: لا يَصْلّحُ الشعير بالقمح إلا مثلا بمثل» وكذلك 
السّلْتء والذرة» والدَّخن”©» والَأرُزٌ لا يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل؛ 
لأنه صنف واحدء وهو مما يختبز. قال: والقطاني كلها: العَدّسء والجُلْبَان 
والحِمّصء والفولء يجوز فيها التفاضل؛ لأن القطاني مختلفة في الطعم. 
واللوقةوالساق: 

فال ارو عب جد للف إن عرو عر وا ور ل او لا 
وألذوة4 سساتراعة ابسده البمة كني يدوق بيع ا منها يقي متها لا 
مثلا بمثل» يَذَا بيد» عنده. 


وقال أبو حنيفة. والشافعي. وأصحابهماء والثوري: يجور بيع الحتطة 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .»)5٠0٠‏ ومسلم (/ )١1947 7/١7١5‏ من طريق يسر بن سعيلء به. 


(9)# الدج : اباس علس عن التجانيا و فين اطلون :فكت السمسو يت 
بريا ومزروعا. المعجم الوسيط (د خ ن). 


4 كات ابيع 1 


بالقعير ساقت و كذللك لد ونوا لاز روسو القرةعيو انه كل هذ 
الأشياء أصناف مختلفة» يجوز بيع بعضها ببعضء إذا اختلف الاسم واللون, 
متفاضلا» إذا كان يدا بيد. 

وبهذا قال أحمدء وإسحاقء وأبو عبَيّده وداود» والطبري. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهبء. ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثني أبي. 
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن سَلَّمّة بن عَلَقَمَةَ عن محمد بن سيرين» 
قال: حدثني مسلم بن يَسَار وعبد الله بن عبَيّده وقد كان يُذُعَى ابن هرْمُز 
قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية» إما في بِيعّة» وإما في 
كنيسة» فقام عبادة فقال: نهى رسول الله كله عن الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة. والتمر بالتمر» والبرٌ بالبر» والشعير بالشعير. وقال أحدهما: والملح 
بالملح. ولم يقله الآخرء إلا سواءً بسواءء مثلا بمثل. وقال أحدهما: مَنْ زاد 
أو ازْدَادَ فقد أربى. ولم يقله الآخرء وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة؛» والفضة 
الله رن بالشعيره ولعي لا بك ني 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
احمدية رك كال دقتنا أبي. قال م ان 0 وأخبرنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
الحسن بن علي» قال: حدثنا بشرٌ بن عمرء قالا جميعًا: حدثنا هَمَّام» عن 
قتادة» عن أبي الخليلء عن مسلم المكيء عن أبي الأَشْعَثِ الصنعاني» عن 


.)000 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
من طريق أحمد بن زهيره به.‎ )١759/1717/7”( أخرجه: الشاشي في مسنده‎ )0( 


15> أعسمرا مام : المع 


عبَادّة تر الصامت ‏ وفي حديث عفان أنه شهد خطبة عبَادة بن الصامت» 
فحدث - أن رسول الله َكِةِ قال: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» والفضة بالفضة 
وزنًا بوزن». زاد بشْرٌ بن عمر: «ولا بأس ببيع الذهب بالفضة» والفضة 
أكثرهماء يدا بيد وأما نَسِيعَةَ فلا». ثم اتفقا: «والبْرٌ بالبر كيلا بكيل» والشعير 
بالشعير كيلا بكيل» ولا بأس ببيع الشعير بالبَرٌء والشعير أكثرهماء يذَا بيد). 
زاد بشرٌ بن عمر: «وأما نسيئة فلا)17". 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عَرُوبَة» وهشام الدَّسْتَوَائي 
عن قَتَادة عن مسلم رن 0 

وقال أحمد بن زهير: أبو الخليل هذا هو صالح بن أبي مريم الصَبْعي 
ومسلم بن يسار هذا هو مولى عثمان بن عفان. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا 
سفيان» عن خالدء عن أبي قلابَة» عن أبي الأشْعَثِ الصنعاني» عن عبَّادَة بن 
الصامت. عن النبي َيِه بهذا الخبرء يزيد وينقص. زاد قال: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شتتمء إذا كان يذًا بيد»” ". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("7/ 557 7597/557) بهذا الإسناد. وانظر بقية تخريجه في 
(ص 666 وما بعدها). 

(؟) سنن أبي داود (5157/7). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )5١18545 /5٠01//١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(6/ ١١؟١1/‏ 21141 وأبو داود (551//7/ .)770٠‏ وأخرجه: أحمد (0/ )*7١‏ 
من طريق وكيع» به. وأخرجه: الترمذي )١714٠ /6051١/(‏ من طريق سفيان» به. 


كات الميوَع 1" 


من أبن اللأشعث» مع ملم ين 1 
4 ه عِِ ءِِ 1 58 2 
وروى محمد بن فضيلء» عن ابيه» عن ابي زرعة بن عمرو بن جريرء 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة. 
والشعير بالليعيب والملح بالملح. مثلاً بمثل. فمن زاد أ ازداد فقد أربى. 
إلا ما اختلفت ألوانه)7". 


وروى الزهريء. عن سالمء عن ابن عمرء قال: ما اختلفت ألوانه من 
الطعام» فلا بأس به يدا بيد؛ التمر بالبَرٌ والزبيب بالشعير. وكرهه نسيئة' '". 

وهذا يدل على أن مراد ابن عمر اختلاف الأنواع. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
المي اه قال: حدثنا عاصم بن علي بن عاصمء قال: حدثنا الربيع. 
عن ابن سيرين» عن أنسء قال: لا بأس بالوّرق بالذهب؛ واحدًا باثنين يدا 
بيد» ولا بأس بالبرٌ بالشعير؛ واحذا باثنتين يدا بيد. ولا بأس بالتمر بالملح؛ 


واحدانباثنيق يدا سين" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/ 60115483715١١‏ )) من طريق حماد بن زيدء به. 

(؟) أخرجه: مسلم (”7/ ١588/١5١١‏ [”87]). والنسائي (1/ /7١5‏ 551/7) من طريق 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١51170 /"٠١‏ والطحاوي في شرح المشكل )"8٠١/١١(‏ 
من طريق الزهريء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة )35١478/1077/1١(‏ من نفس الطريق 
لكن بلفظ: أن ابن عمر كان لا يرى بأسّا فيما يكال يذَا بيد. واحدًا باثنين إذا اختلفت 
ألوانه. 

(:) أخرجه: الطيالسي »)25١157/1785(‏ والبزار (كشف )١17١9/1١9/7‏ من طريق الربيع» 


به. 


15 بعسمرا ماس : ليع 
هذا ما قن مع قولة: النيضاء بالشلث:. فى هذا الخدية عند العلماء. 
ونا لسع معت ونوك اكد تان هن امتراء اا طبع بالتيره 

فإن أهل العلم اختلفوا في بيع التمر بالرطب؛ فجمهور علماء المسلمين 

على أن بيع الرّطَب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوالء لا مثلا بمثل» ولا 
متفاضلاء لا يدَا بيد ولا نَسِيئَةً؛ لنهي رسول الله كلِهِ عن ذلك في حديث 
سعد هذاء ولنهيه عن بيع الرَّطّب باليابس من جنسه. على ما مضى في هذا 

الباب» ولنهيه عن بيع الثّمَر بِالتّمْرِه والزبيب بالعنب» والزرع بالحنطة. 
وهذا كله من المزابنة المنهى عنه. 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 


0 


1 


وضاح. وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن 
عُبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يكل نهى عن بيع الثم 
بالتمر كيلاء وعن بيع العنب بالزبيب كيلاء وعن بيع الزرع بالحنطة كيلة2. 
وهذا كله نص في موضع الخلاف» فبطل ما خالفه» ومعلوم أن المَُرَابنَة 
المنهي عنها: بيع الرَّطبٍ باليابس من جنسه. والكيل بالجُرّافٍ من جنسه. 
وروى مالك» عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله كله نهى عن 
المُرَابَئةِ. والمزابنة بيع الطب بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كياة”". 


(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )1١1955 /5777/1١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
5٠655 /١١١ /9(‏ وأبو داود (9/ 351١/50/8‏ ). 

(5) أخرجه: أحمد (/8)» والبخاري (5/ ,.)7١1١/515‏ ومسلم (9/ /١١1١‏ 
5) والنسائي (50548/7017/1) من طريق مالكء, به. وأخرجه: أبو داود 


فأي شيء أبين من هذا لمن لم يَحْرّم التوفيق؟! 

وممن ذهب إلى هذا: مالكء والشافعي» وأصحابهماء والأوزاعي. 
والثوري» والليث» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع الرّطَب بالتمر مثلا بمثل» وكذلك الحنطة 
الرطبة باليابسة. وهو قول داود بن علي في ذلك كله. وحجة أبي حنيفة. 
ومن قال بقوله: أن رسول الله يكلكِ لما نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلًا بمثل» 
دخل في ذلك الرَّطَبٌ والبَسْرٌءِ لأن ذلك كله يسمى تمرًا. 

قال نول يكلو عن أكون الر عت :والتهر عندنا وانحداة أن جحسية 
مختلفين» فإن كانا جنسًا واحدّاء فلا بأس ببيع بعضه ببعض مثلا بمثل» يدا 
مق وان كانا تسيو :قذلاك: لخر انا سوقاف اذ »وات ةا لقو له 
يكة: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم). 

قال: وإنما يراعى الربا في حال العقد» ولا يراعى في المآل. 

والحجة عليه للشافعي» ومن قال بقوله: أن رسول الله كَل قد راعى 
المآل في حديث سعد بن أبي وقاصء وقال: «أيَنْقَص الرطب إذا يبس؟». 
فهذا نص واضح في مراعاة المآل. 

وقد نص أيضًا على بيع العنب بالزبيب: أنه لا يجوز أصللاء فكذلك 
الرطب بالتمره وسَنبَيّنُ معنى قوله: «أينقص الرطب؟». في آخر هذا الباب 
إن شاء الله. 


واختلف الفقهاء أيضًا في بيع الرَّطب بالرطبء والبَّسْرِ بالرطب؛ فقال 


.)99351١/508/9( -‏ وابن ماجه )5١165 //57 -151١/5(‏ من طريق نافع به. 


1 أقسا لئاس : ليع 


مالك وأبو حنيفة» وأصحابهما: لا بأس ببيع الرُطَب بالرطب مثلًا بمثل» ولا 
بأس ببيع البْسْرِ بالبسر مثلا بمثل. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع البّسْر بالرّطَب مثلا بمثل. وهو قول داود. 

وقال مالك» وأبو يوسف. ومحمد: لا يجوز بيع الرّطب بالبّسُّر على 
حال. وراعى محمد بن الحسن في الرّطَب بالتمر» وما كان مثله المآل» 
مراعاة لا يَؤْمّن معها عدم المماثلة» فقال: إذا أحاط العلم أنهما إذا يسا 
تساويّاء جاز. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الرّطَبٍ بالرطبء ولا البّسْرِ بالبسر» ولا كل 
5 ينقص في المتعَقَب إذا أريد بقاؤه. وحجته حديث سعدء عن النبي يلك 
أنه قال: اث يَنقص الرطب إذا يبس؟»2. فراعى المآل في ذلك كله إذا 0 به 
البقاء» فقياس قوله: أنه لا يجوز العنب بالعنبء ولا التين الأخضر بالتين 
الأخضر. إذا أرو تكسف ذلك ونسةة لا مثلا بمثلء ولا متفاضلا. وذلك 
كله جائز عند مالك مثلا بمثل. 

وقياس قول أبي حنيفة: أن التين الأخضر باليابس جائز مثلا بمثل» 
كالعنب بالزبيب» والرّطب بالتمرء والبّسْرِ بالرطب. 

قال ابو وسقت د الجنطة الرطبة باليابسة ‏ يعني الرطبة 
بالماء ‏ فأما الرطبة من الأصل - يعني الريك فلا يجوز باليابسة. 

وقال الشافعي» ومالك». وأصحابهماء ومحمد بن الحسن, والليث بن 
سعد: لا يجوز بيع الحنطة المَبْلُوكّة باليابسة» كما لا يجوز المَرِيكٌ بها. 


وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة والمبلولة باليابسة. 


كتات المع 4+ 


ير سس 


وقال محمد: لا يجوزء إلا أن يحيط العلم بأنهما إذا يبست المَبَلولّة أو 
الطب تساويًا. 
ولم يختلف قول أبي حنيفة وأصحابه في جواز بيع العنب بالزبيب» مثلا 


والذي أقول: إنهم لو علموا نَهْيَ رسول الله لهْ عن ذلك نضّاء وثبت 
عندهمء ما خالفوه» وإنما دخلت عليهم الداخلة من قلة اتساعهم في علم 
السئن» وغير جائز أن يَظّنَّ بهم أحد إلا ذلك» ولو خالفوا السنة جهارًا بغير 
تأويل» لسقطت عدالتهم. وهذا لا يجوز أن يَظَنّ بهم مع اتباعهم ما صح 
عندهم من السئن» فهذا شأن العلماء أجمع. 

ولكن الحجة في السنة وفي قول من قال بها وعلمهاء لا في قول من 
جهلها وخالفهاء وبالله التوفيق. 

قال أبنو عمر: أجمعوا أنه لا يجوز عندهم العَجِينٌ بالعجين؛ لا متماثلا 
ولا متفاضلاء لا خلاف بينهم في ذلك. وكذلك العجين بالدقيق» فإذا طبخ 
العسحين :فيان ع اللدنيقا ( بويغة ضقق :مالف الدقدق وق قا" وفنا را لان 
الصناعة قد كَمّلت فيه وأخرجته. فيما زعم أصحابه» عن جنسه. واختلف 
الغرض فيه. 

وقول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد في بيع الدقيق بالخبزء كقول 
فاللك: 

وأما الشافعي» فلا يجوز عنذه الخبز بالدقيق على حال» لا متساويًا ولا 


” كسما ماص : ليع 


ولا يجوز عند الشافعي بيع العسل بالعسلء إلا ألا يكون في أحدهما 
شيء من الشمعء فإذا كان كذلك. جاز مثلا بمثل. ولا يجوز عنده بيع الخل 
بالخل؛ لجهل ما في كل واحد منهما من الماء. وكذلك الشّيْرّق بالشّيْرَق2"0, 
ولا يجوز عنده. على اختلاف عنه من قوله» وقياس قوله: أنه لا يجوز عنده 
الخبز الفطير بالخمير» ولا الخبز بالخبز أصلاء والله أعلم. 

واختلف قول الشافعي في بيع الدقيق بالدقيق» واختلف أصحابه في 
ذلك. ولم يختلف قول الشافعي في بيع الجنطة «الذقيق : أنه لا يحون 
واختلف أصحابه في ذلك» واختلف قول الشافعي في بيع الشَّيْرَجٍ بالسَّيْرَجء 
هل يجوز أم ١ج‏ قدرة أحاره ول مدل وكذلك الدقيق بالدقيق» ومرة كره 
ذلك على كل حال. 

وقال الأوزاعي: لا يدر اله بِالوّدَك إلا مثلا بمثل. وكذلك الشحم 
غير المذاب بالسمنء إلا أن يريد أكله ساعتَيذ فيجوز. 

وأما القمح بالدقيق» فاختلف قول مالك فيه؛ فمرة أجازه مثلا بمثل» 
وهو المشهور من مذهبه الظاهر فيه. وهو قول الليث» ومرة منع منه. وهو 
قول الشافعيء وأبي حنيفة» وأصحابهما. 

وقد روي عن عبد العزيز بن أبي سَلَّمَة مثل ذلك. وروي عنه أن ذلك 
جائز على كل حال. 

ولا خلاف عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه لا يجوز بيع الدقيق بالجنطّة 
ولا بيع قفِيز من حنطّة بقفيز من سويق. وهو قول الشافعي. 


)١(‏ الشيرق: ويكتب بالجيم أيضَاء وهو زيت الجلجلان. كشف المغطى من المعاني 
والألفاظ الواقعة فى الموطا (ص 75178). 


قال أبو عمر: قول أبي حنيفة وأصحابه في كراهية بيع الحنطّة بالدقيق 
متساويّاء تقض لقولهم في جواز بيع العنب بالزبيب» ونقض لقول أبي حنيفة 
في جواز بيع الرطب بالتمرء والله أعلم؛ إلا أنهم يعتلون بأن الطَّحْنّ لا يُخرج 
الم عن جنسهء وأن المماثلة لا يمكن فيهما مع الأمر في ذلك. ولذلك لم 
بالقمح متفاضلا. وهو قول الليث في السويق بالقمح أيضًا. 

وقال الأوزاعى: لا تصلح القَلِيَة بالقمح مثلا بمثل» ولا داسن يل وار نا 

قال الطحاوي: منع الأوزاعي من المماثلة في الكيل» وأجازها في 
الوزن» ولم نجد ذلك عن أحد من أهل العلم سواه. 

وقال شعبة: سألت الحَكّم وحَمَّادَاء عن الدقيق بالبرٌ فكرهاه. 

وقن هن أنضنا قال سالك ادرو كد كن الد فرق عا لمر قال اه 
لا بأس به. 

وأما الود بالدقيق وبالحنطة. ااه مالك ناش ومتساويا. وهو 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز مثلا بمثل» ولا متفاضلا. 

وروى ابن سَمَاعَة عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة» أنه لا يجوز إلا مثلا 
بمثل. وهو قول الثوري. 

وقال مالكء والليث: لا تباع الحريرة بالسويق إلا مثلا بمثل؛ لأنه سويق 


ف بعسمرا زياس : الع 
كل الكان ينقيه يوون عض : 

وقال الأوزاعي: لا تباع الحريرة بالسويق» ولا بالدقيق إلا وزنًا. 

وأما الخبز بالدقيق فلا بأس بذلك متفاضلاء وعلى كل حال؛ عند مالك» 
والليث» والثوري» وأبي ثورء وإسحاق. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالخبز على حال من الأحوال؛ لا 
مقفاعداة وال مسار نا وهذا قول عبيد الله بن الحسن. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبني الخبز بالدقيق. وكذلك لا يجوز عند 
الشافعي وَعَبيكَ الله بن الحسن بيع الخبز بالخبز أيضًاء لا متساويًاء ولا 

وقال مالك فى الخبز: إذا تُحْرّيَ أن يكون مثلا بمثل» فلا بأس به وإن 
لم يوزن. وهو قول الأوزاعي, وأبي ثورء وقد روي عنهما أن ذلك لا يجوز 
إلا وزنًا. 

وقال الشافعى: كل ما دخله الربا فى التفاضلء فلا يجوز فيه التَحَرّي. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بالخبز قَرْصًا بقرصين. 

قال أبو عمر: هذا خطأ عندي وغلط فاحش؛ لأن رسول الله َه نهى 
عن الطعام إلا مثلا بمثل» وهذا عند الجميع في الجنس الواحدء ومعلوم أن 
خبز البرٌ كله طعام جنس واحدء وكذلك خبز الشعير كله جنس واحدء وكل 
واحد منهما تبع لأصله عند العلماء» فمن جعل البُرّ والشعير والسَّلْتَ صنما 


4-- كات المع تفن 


واحداء فخْبزٌ ذلك كله عنده جنس واحد. على أصل قوله. ومن جعل كل 
واحد منهما غير صاحبه» وجعله جنسًا على حدة» فخبز كل واحد منهما 
صنف وجنس غير صاحبه. إلا الشافعي, وعبَيْدَ الله بن الحسن. فإنهما لا 
يجيزان شيئًا من الخبز بعضه ببعض؛ لما يدخله من الماء والنار» والأصل 
عندهما فيه أنه دقيق بدقيق» لا يوصل إلى المماثلة فيه. 

وعند الليث بن سعد: كل ما يخبز صنف واحد من أي شيء كان من 
الحبوب كلها. وقد روي عن مالك مثل ذلك. 

قال أبو عمر: إنما أجاز أبو حنيفة الخبز قرصًا بقرصين؛ لأنه لم يدخل 
عنده ذلك في الكيل الذي هو أصله. فخرج من الجنس الذي يدخله الربا 
عنده؛ لأن الربا عنده وعند أصحابه لا يدخل إلا فيما يكال أو يوزن» 
وأصل الدقيق عندهم والبَرٌُء الكيل لا الوزن» وأظن الخبز عندهم ليس من 
الموزونات؛ لأنه يجب عندهم على مستهلكه القيمة لا المثل» على أصلهم 
في ذلكء والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن التمر بالتمر» لا يجوز إلا مثلا بمثل» واختلفوا 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبة الواحدة من القمح بالحبتين؛ فقال 
الثوري» والشافعي: لا يجوز ذلك. وهو قول أحمد. وإسحاق» وهو عندي 
قياس قول مالك. 

وذكر الطحاويء, قال: حدثنا أبو خازم» قال: حدثنا ابن أبي زيدون» عن 
الْفْرَيَابنٌ» عن سفيان الثوريء» قال: لا يجوز تمرة بتمرتين» ولا تمرة بتمرة. 
قال أبو خازم: ما أحسن معناه في هذاء ذهب إلى أن ذلك كله أصل الكيل» 


8 سما رماس : ابيع 


وإلى أن التمرة بالتمرتين وبالتمرة» غير مُدْرَك بالكيل”". 

قال أبو عمر: أما تمرة بتمرة فلا أدري ما في ذلك عند مالك والشافعي 
ومن تابعهما على القول بأن التمرة بالتمرتين لا يجوز. والذي أقوله في 
ذلك على أصلهماء أن المماثلة إن أمكنت في التمرة بالتمرة بالوزن» جاز 
ذلك. والله أعلم. وقول الثوري حسن جدّاء لعدم المماثلة في التمرة بالتمرة» 
وعدم الكيل» الذي هو أصلهاء ولأن ما كان أصله الكيل» فلا يرد إلى الوزن 
عندهم, إلا مع الاضطرار. 

قال أبو عمر: لا حاجة بأحد إلى بيع تمرة بتمرة» فلا وجه للتعرض إلى 
مثل هذه الشبهة» فيما لا ضرورة ولا حاجة بالناس إليه. 

وقد احتج من أجاز التمرة بالتمرتين بأن مستهلك التمرة والتمرتين» 
بحي عله القرئة :قفا :إن لك مكين. .وال موروون» فعا زافيه التفاضا .هذا 
عندي غير لازم؛ لأن ما جرى فيه الربا في التفاضلء» دخل قليله وكثيره في 
ذلك قناسًا نظ [.و الله الموفق اللضنوات: 

وقال شالف لآ جود النفى النضى مننافياة» لأنه در ومع عدن 
مثلا بمثل. قال: ويجوز بيع الصغير منه بالكبير» وبيض الدجاج» وبيض 
الإوَرٌه وبيض النََامء إذا تحرى ذلك أن يكون مثلًا بمثل» جاز. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائز بيضة ببيضتين وبأكثر 
وجائز التفاضل في البيض؛ لآنه ليس مما يدخر. 


وقال الأوزاعي: لا بأس ببيضة ببيضتين يدا بيد» وجورَةٍ بجوزتين. ولا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي فى مختصر اختلاف العلماء (”7/ 55 50) بهذا الإسناد. 


4< كتات البيوع 108 


' 58 ا :5 2< هش رفىه 
يجوز عند الشافعى بيضة ببيضتين» ولا رَمَّائَة برمانتين» ولا بطيخة ببطيختين» 


لا يدا بيد» ولا نَسِيئَة؛ لآن ذلك كله طعام مأكول. 

وقد شبيت للف اأصلةه و اعون فيرفهع: لقاب :نيما يففظلة رياو 
كل واحد منهم في ذلكء في غير موضع من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة 
ذلك هاهنا. 

وقال مالك: لا يباع اللحم الرَّطْبُ بالقَدِيد لا مثلا بمثل» ولا متفاضلا. 
قال: وكذلك اللحم المشُْوِيٌّ بالنّيءِ لا يجوز متساويًا ولا متفاضلا. ولا بأس 
عند مالك بالطري بالمطبوخ» مثلا بمثل ومتفاضلاء إذا أَثّرَثْ فيه الصَّنْعَة 
وخالفت الغرض منه ومن غيره. 

قال الشافعي: لا يجوز بيع اللحم من الجنس الواحد مطبوحًا منه بِنِيء 
بحَالء إذا كان إنما يدخر مطبوخاء وكذلك المطبوخ بالمطبوخ لا يجوز. 
يعني إلا أن يكون لا مرق فيه ويكون جنسًا واحدّاء فيجوز مثلا بمثل» وإن 
كان حِنْسَيْنَء جاز فيه التفاضل والتساوي يدا بيد. 

وذكر المُرَنِيَ عن الشافعيء قال: اللحم كله صنف واحد؛ وحشيه. 
وإِنْسِيّه» وطائره» لا يجوز بيعه حتى يتبين» إلا مثلا بمثل» وزنًا بوزن. وجعله 
في موضع آخر على قولين. قال المزني: وقد قطع بأنّ لبان البقر والغنم 
والإبل أصناف مختلفة» فلحومها التي هي أصول الألبان أولى بالاختلاف. 

وقال الشافعي في «الإملاء على مسائل مالك المجموعة»: إذا اختلفت 
أجناس الحِيئَانِء فلا بأس ببعضها ببعض متفاضلا. وكذلك لحوم الطير إذا 
اختلفت أجناسها. قال المزني: وفي هذا كفاية. يعني من قوله ومذهبه. 


5 فسا لئاس : المع 


وقال الطحاوي: قياس قول أبي حنيفة وأصحابه؛ أن لا يباع اللحم النيءٌ 
بالمشويء إلا يدا بيد مثلا بمثل» إلا أن يكون في أحدهما شيء من التوابل» 
فيكون الفضل في الآخر للتوابل. 

وذكر ابن اق قال:* قال أصحاب أبي حنيفة : يجيء على قول 
أن جدضفة آلا حوق اللى 2 باللمسوي» كما قال: في المقار اليو ويس على 
قوله أيضًاء أنه يجوز كما قال فى الحنطة المبلولة باليابسة. 

قال ابن حر ينان بلق اعباط المذهب على أصحاب أبي حنيفة في 
ل ل وم يا د 
باللحم لا يجوزء إلا وزنًا بوزن» ولا يجوز فيه التحرّي. 

وقال مالك. والليث: لا يُشترى اللحم بعضه ببعض. إلا مثلا بمثل على 
بمثل» على التحري. وكذلك الواهن الى سير . 

وقال ابن حْوَّيْزْمّندادء في باب بيع الرطب بالتمر: فإن قيل: قد اتفق 
الجميع أن شاة بشاتين جائزء وإن كانت إحداهما أكثر لحمًا من الأخرى. 
قيل له: إن كان يراد بهما اللحمء فلا يجوز بيع شاة بشاتين. 

وقال مالك: لا يجوز حل التمر بخل العنب إلا مثلا بمثل» وهو عنده 


9 لتاب التوَع 3 
ويد العسز 4ل يجوق إلا عدا ييل إذا كان لاميكل كيرة. 

قال مالك: لمن هذا مثل زيت الزيتون» وزيت الفجلء وزيت 
الخلخلان؟ لأن هته ممكدانة» ومقافعيا فس والقوضى افبها عات 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بخل التمر بخل العنب؛ اثنان بواحد. 
ولا يجوز عند الشافعي بيع الخل بالخل أصلاء إذا كان الأصل فيه واحدًا. 

وذكر ابن حوَّيزَمّندادء عن الشافعىء أنه قال فى الزيوت: كل زيت منها 
جنس بنفسه» فزيت الزيتون غير زيت الفجُلء وغير زيت الجُلْجلان. 

وقال للك وو سحنة كله صنت واعه لأبعوة: الامفلة يكل #زيت 
الزكوف ازيف الخلا نوونيت السدن. قال: ولا بأس بزيت الكتان بغيره 

قال أبو عمر: قد ذكرنا فى هذا الباب أصوله مستوعبة» وذكرنا من فروعه 
المعنى الجاري فيه منها الربا في الزيادة. 

وأما باب المُرَابَنَةِ في بيع الزيت بالزيتون» واللحم بالحيوان» والزُيْد 
باللى»:والعنب بالعضين الخلوة وما أشيه :ذلك 5ل فقن مضت نه أضول 
عند ذكر المُرَابنَة في مواضع من كتابنا هذا؛ منها: حديث داود بن الحصين"'' 
وعدي انن بيات دقن سعول 7 وحديث نافع عن انق عضر ورد كوا 


() انظر (ص 1/7529) من هذا المجلد. 
(0) انظر رص 681 من هذا المجلد. 
(29) انظر (ص 155) من هذا المجلد. 


نا نما راس : البيزع 


هنالك من معنى المزابنة ما يوقف به على المراد من مذاهب العلماء في 
ذلك إن شاء الله. 

وأما قوله عَللِِ: ينص الوََّطَبُء إذا يبس؟). على ما في حديث هذا 
الباب» فللعلماء فيه قولان؛ أحدهماء وهو أضعفهما: أنه استفهام اسْتَفْهُمَ 
عنه أهل النخيل والمعرفة بالتمور والرطبء ورَّدَ الأمر إليهم في علم نقصان 
الطب إذا يبس. ومن زعم ذلك قال: إن هذا أصل في رد المعرفة بالعيوب. 
وقِيّم المُثْلَمَات إلى أرباب الصناعات. 

والقول الآخرء وهو أصحهما: أن رسول الله يكل لم يستفهم عن ذلكء 
ولكنه قَرَّرَ أصحابه على صحة نقصان الرطب إذا يبس» ليبين لهم المعنى 
الذي منه منع. فقال لهم: (أينة ينفضن الرطب 115 أى 4 لمن ينقضن: الرطية إذا 
يبس» وقد نهيتكم عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. 

وقد روي هكذا عن مالك: «أليس ينقص الرطب إذا يبس؟». هكذا رواه 
عبد الله بن ثُمَيْر 2١7‏ وحَمّاد بن سَلمة عن مالكء» فقالا: «أليس ينقص؟». 


ري كثياء ومعن التويخ؛ كما قا الله عز وجل و كَل مد يس 
9 م أن نت قَلَتَ لِلنّاس أَجِدُوفٍ وَأ إلهين 204 , فهذا استفهام معناه 
التقرير» وليس معناه أنه استفهم عما جهلء جل الله وتعالى عن ذلك. ومن 
التقرير أيضًا بلفظ الاستفهام» قوله عز وجل: #ادَآلَهُ أذرت لَكُمْ آم عِلَ له 
)١(‏ سيأتي تخريجه في آخر هذا الباب. 

(؟) الماتدة .)١١5(‏ 


9 كتات اليوع 74 


تَفرروت *207. وقوله: #أآ آله حَيْرُ أما سركت *2"7. وقوله: ##وَمَا يَلْلَهَت 
سيك بكرن( فل هي عصَاك74". وهذا كثير. 
وقوله كَللِةِ في هذا الحديث: «أينقص الرطب إذا يبس؟». نحو قوله: 
(أرأيت إن منع الله الثمرة» فَبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟)”؟». فكأنه قد قال: 
أليس الرطب إذا يبس نقص؟ فكيف تبيعونه بالتمر» والتمر لا يجوز بالتمر إلا 
لظ بون ومو تسيا ثلةميعدومة ان جزل يه ا :ناز بعر العير ,نا رطيع يكال 
فهذا أصل فى مراعاة المآل فى ذلك» وهذا تقدير قوله يكل عند من 
تَرَهَةُ:وئفى عنه أن يكون خيل. أن الرطبه يفصن إذا بيسن ».هذا هو البحق 
ذكر الدارقطنى» حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ل لني | مه حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا مالك» عن 
عبد الله بن يزيد» عن أبي عياش» عن سعد: سثئل رسول الله كَل عن الرطب 
بالتمر» فقال: «أليس ينقص الرطب إذا يبس؟). قالوا: بلى. وكرهه””'. 
قال: وحدثنا أحمد بن محمد بن سعد بن الصيدلاني بواسط» قال: 


عدثنا محم ده الحمل ون ريده قال: يونا بو غهر الضرس: قال: حل ثنا 


.)09( يونس (09). (0) النمل‎ )١( 

.)١18 - ١972( طه‎ )9( 

(4) أخرجه من حديث أنس بن مالك 5نه: أحمد (”/ ».)١١5‏ والبخاري /5١0١/5(‏ 
») ومسلم ("/ »)١1565 /١١90‏ وأبو داود (/ 7/574 .)7737١‏ والترمذي ("/ 
دلاه/718١)‏ والنسائي (0/ 5 /”"٠‏ 579 5). وابن ماجه (5؟/ /ا1/5/ .)١5١1١١1/‏ 

(0) أخرجه: أحمد )١75 /١(‏ بهذا الإسناد. 


خرن بمسعرا ماس : ليع 


حماد بن سلمة» عن مالك» عن عبد الله بن يزيد» عن زيد أبى عياشء قال: 
سئل رسول الله كلِْةِ عن الرطب بالتمر؟ قال: «أليس ينقص إذا يبس؟). قالوا: 
بلى. وكرهه”'. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 70515- 7/7017 737094). والترمذي (7/ 578/ 21776 والنسائي 
/9٠١ /0(‏ 5509). وابن ماجه (7/ /7/5١‏ 355715)., والحاكم (؟/ 78). وابن حبان 
( 220007”5) من طريق مالك. به. وقال الترمذي: «حسن صحيح). 


باب منه 

]١[‏ مالك. عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
سعيد بن المسيب. عن أبي سعيد الخدري. وعن أبي هريرة. أن رسول الله 
يله استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتَمْر جَنِيب» فقال له رسول الله كلةِ: 
«أكُل تمر خيبر كهذا؟». فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله كَكِّْ: «لا تفعل» بع الجمع 
بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم يا 

قال أبو عمر: ذكرٌ أبي هريرة في هذا الحديث لا يوجد من غير رواية 
عبد المجيد بن سُهيل هذاء وإنما يحفظ هذا الحديث لأبى سعيد الخدري؛ 
كذلك رواه قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد الخدريء من رواية 
حفاظ أصحاب قتادة: هشام الدَّسْتَوَائيَ”"» وابن أبي عَرُوبة(". وكذلك رواه 
فحن بق أ كترم عن أبن شلية ووفقية يووغف العاف "كن ابى سغبة 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 7/507 ».)570١‏ ومسلم ("/ 4011597/1716]). والنسائي (0/ 

5--557177/575) من طريق مالكء. به. وعندهم: عبد المجيد» بدل: عبد الحميد. 
(؟) أخرجه: الطيالسي (7/ 7/774 73777)., والطحاوي في شرح المعاني (18/5) من 
(9) أخرجه: أحمد ("/ 55)» والنسائي (1/ /7١5‏ 55748)»: وابن حبان -179157/١١(‏ 

)2070١ 65‏ من طريق ابن أبي عروية» به. 
(:) أخرجه: أحمد (/ 54)» والبخاري ,.)735١8٠١ /99١/5(‏ ومسلم ١0910 7/1١717/7(‏ 

[9]). والنسائي (0/ 29/515 ) من طريق يحيى» به. 
(5) أخرجه: أحمد ("/ 757). والبخاري (75717/5117-55177/5)» ومسلم (7/ 1١716‏ 


بغر اسرا لماص : الع 


الخدري. وكذلك رواه محمد بن عمرو'''» عن أبي ل عن أبي سعيد 


وروى الدراورديء» عن عبد المجيد بن سهيل» في هذا الحديث 
إسنادين؛ أحدهما: عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد وأبي هريرة. كما 
روى مالك”'' وغيره. 

والآخر: عن عبد المجيد بن سُهيل» عن أبي صالح السَّمَّانَء عن أبي 
هريرة» وأبي سعيدء عن النبي كَل مثله سواءً”". ولا نعرفه بهذا الإسناد 
هكذاء إلا من حديث الدَرَاوَرْدِيٌّ. 


وكل من روى حديث عبد المجيد بن سهيل هذا عنه بإسناده» عن 
دايز المسيي عن أن قويزة وان معد عق الببى 17 ذكر فى آخره: 
«وكذلك الميزان». إلا مالكء. فإنه لم يذكره فى حديثه هذا. 


أنَّ ما دَاَلَهُ الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة» لم تَجُرْ فيه 
الزيادة والتفاضل» لآ في كيل» ولا في وزن. 

والكيل والوزن عندهم في ذلك سواءء إلا أن ما كان أصله الكيلء لا 
يباع إلا كيلاء وما كان أصله الوزنء لا يباع إلا وزنًا. 


15١5 -‏ 1595). والنسائي (9/ )551/١ /7١05‏ من طريق يحيى» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟165/8/7/ )١5١07‏ من طريق محمد بن عمروء به. 

(6) وهو حديث الباب. 

(') أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (”/ 778 - 575/ 17948). والدارقطني (؟/ 
/١١/‏ 00) من طريق الدراوردي» به. 


كتات الميوع نفةة 

وما كان أصله الكيل» فبيع وزناء فهو عندهم مماثلة» وإن كرهوا ذلك. 

و أما :ما كان موزوئاء فلا يجوز أن يباع كيلا عند جميعهم؛ لآن المماثلة 
لا تُدْرَكَ بالكيلء إلا فيما كان كيلا لا وزئّاء اتباعًا للسنة؛ قال يَلِ: «اليٌّ بالبر 
مُذئ يكذى "١‏ .يوقل تذ رك المعائلة بالوزن فى كل اقت: 

وقل أجمعوا أن الزهبء. والوّرق» والنحاس. وما أشينة ذلكء. لا يجوز 
شىء من ذلك كله كيلا بكيلء بوجه من الوجوه. فكذلك كل موزون. لا يباع 
كيلا بكيل على حال من الآأحوال. 

وأجمع العلماء أيضًا أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعضء إلا مثلا 
بمثل. وسواء فيه الطب والدون. وأجناس التمور كلها لا يجوز بيع شيء 
منها بشىء. إلا مثلا بمثل» كيلا بكيل» والتمر كله على اختلاف أنواعه صنف 
واحد. لا يجوز التفاضل فيه في البيع والمعاوضة بوجه من الوجوه. 


3 


وكذلك البرء والزبيب. وكل طعام مكيل من يَِطَيِيَةِ أو غيرهاء لا يجوز 


وقد تقدم في مواضع من كتابنا هذا أصول الربا في المأكولات. 
والمشروبات»ء والمكيلات» والموزونات» وكيف يجري الربا منها في الجنس 
الواحد وغيره» وما للعلماء في ذلك كله من الاعتلال والمذاهبء وما جعله 
كل واحد منهم أصلا في هذا الباب”"» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


.)600 هذا حديث عبادة بن الصامت الطويل» وقد تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
انظر الأبواب السابقة.‎ )0( 


5 إسمرا لئاس : ليع 


وأما الجَنِيبٌ من التمرء فقيل: هو الجنس الواحد غير المختلط» والجمع: 
المختلط. وقيل: الجنيب: المُتَخَيّر الذي قد أخرج عنه حَشَّفْه ورديكه. 


وبيع التمر الجَمع بالدراهم» وشراء الجَنِيبٍ بها من رجل واحدء يَدحَلّه 
ما يدخل الصرف ديهم الذفي بدراهم» والشراء بتلك الدراهم ذهبًا من 
رجل واحدء في وقت واحدء والمراعاة في ذلك كله واحدة؛ فمالك يكره 
ذلك على أصلهء وكل من قال بالذرائع كذلك» وغيره يراعي السلامة في 
ذلك» ولا يفسخ بيعًا قد انعقد إلا بيقين وقصدء وبالله التوفيق. 


وأما سكوت من سكت من المُحَدَيِين في هذا الحديث عن ذكر فسخ 
البيع الذي باعه العامل على خيبر؛ فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد 
التحريم به لم يجز العقد عليه» ولا بد من فسخهء وقد جاء الفسخ فيه 
منصوصًا في هذا الحديث. 

ذكر مسلم بن الحجاج. قال عوتنا شلكة و لبي قال جد نا 
الحم دن عدن قال: حدثنا مَعْقِلء عن أبي قرَّعَة الباهلى» عن أبي تَضْرَة 
عن أبي سعيد. قال: أَنِيَ رسول الله وَل بتمر» فقال: «ما هذا التمر من تمرنا». 
فقال الرجل: يا رسول الله» بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله 


عد هذا الرباء فردوه» ثم بيعوأ تمرناء واشتروا لنا من هذا)”''. 


ولو لم يأت هذا منصوصًاء احتمل ما ذكرناء واحتمل أن يكون عامله 
بخيبر فعل هذا على أصل الإباحة التي كانوا عليهاء ثم نزل عليه كَل تحريم 


)5١ /"( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )]91[ 1595/١5١7 /7( أخرجه: مسلم‎ )١( 


من طريق اق نضرة» به. 


كتات ليع 5 


الربا بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه» كما قال سعيد بن جبير: كان 
الناس على أمر جاهليتهم. حتى يُؤمرواء أو ينهوا"''. يريد: فما لم يؤمروا 


ولم ينهواء نفذ فعلهم. وبالله التوفيق. 


حاتم (9/ 869/ لادلاة). وابن المنذر فى ته تفسيره (؟7/ 7/6065 .)١1775‏ 


باب منه 


+ 


لسعدين 


]١5[‏ مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه قال: أمر رسول الله يَكَِدِ السَعَدَ 
أن يما آنية من المغائم من ذهب أو فضة» نبا كل ثلاة بأربم يه أ 
كل أربعة بثلاثة عَيْنَا فقال لهما رسول الله يك: «أَرْيَيْتُمَا 1525 (2. 

قال أبو عمر: وهذا الحديث لا أعلمه يستند بهذا اللفظ في ذكر 
السعدين» وقد رواه د وعمرو بن الحارث» عن يحيى بن 
سعيد» عن عبد الله بن أبي م سَلَمَة. ولم يذكر مالك عبد الله بن أبي سَلَمَةَ 
وعنه روأه يحيى بن سعيد. 

ذكر ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث؛ عن 
يحيى بن سعيدء أنه حدثهماء أن عبد الله بن أبي سَلَمَةَ حدثه. أنه بلغه أن 
رسول الله يله عام خيبر جعل السعدين على المغانم» فجعلا يبيعان كل 
أربعة مثاقيل بثلاثة عيئاء فقال كَللِ: «أربيتما فَرٌّدَا)'2. وأحد السعدين سعد بن 
مالك. 


هكذا جاء فى هذا الإسناد فى آخر الحديث أن أحد السعدين سعد بن 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال فى غوامض الأسماء )١5١/١(‏ من طريق مالكء. به. 
00( أخر جه : الحسن بن علي بن عفان في الأمالي والقراءة (رقم: 6 وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (/ /1١78٠‏ 714”) من طريق يحيى بن سعيد» به. وقد سقط عند 


أبي نعيم ما قبل يحيى بن سعيد. 


كنا الع > 


فأما سعد بن أبي وقاص فهو سعد بن مالك بن وَهَيّب بن عبد مناف بن 
زهرة أبو إسحاق. 
خذو ويد ناف أن كرت احلذ السعديو ا اسع الكدورى» لسكر سبع 
وأما الآخر فلم يختلفوا أنه سعد بن عبّادّة بن ذُلَيُم الأنصاري الخزرجي. 
فعلى هذا أحد السعدين مهاجريء والآخر أنصاري. 
وسعد بن عبادة. وزعم قائل ذلك أنهما السعدان المعروفان في ذلك الزمان» 
: م 2 4 1 4 بره 
فإن يُسْلم السَّعْدَانَ يصبح محمدٌ بمكة لا يخشى خلاف المُخَالِفٍ 
قال: فظنت قريش أنهما سعد بن زيد مَنَاةَ بن تميم» وسعد هدَّيُم من 
تعاقة فلم كاق اللبلة"الثانة -سععرا عونا فلن أن تلن 
لسع معت لاون 5 انكناها وباسعد يفك الدورحية العطارف 2 
احنما الى داعس الفددى وتقتا. على اشرق الفودوس فنا عاق 
فإن: شوايه الله “للطاتيه اليدى. حفتان مدن التترووسن :ذات :ودار 


)١(‏ الغطارف: جمع غطريف: وهو السيد الشريف السخي الكثير الخير. تهذيب اللغة 
.)١198/(‏ 


بنذ إعسما ياس : ابيع 


قال: فقالوا: هذان والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة7'©. 


قال أبو عمر: هذا غلطء. لا يجوز أن يكون سعد بن معاذ أحد السعدين 
المذكورين فى هذا الباب؛ لأن سعد بن معاذ توفى بعد الخندق بيسير» من 
سهم أصابه يوم الخندق» ولم يدرك خيبر» والقول الأول أولى وأصح. وقد 


ذكر يعقوب بن شيبة وسعد بن عبد الله بن عبد الحكمء قالا: حدثنا 
قَدَامّة بن محمد بن قدامة بن حَشْرَّمَ الأشجعي. عن أبيه» قال: حدثني 
مَخْرّمَةَ بن بُكَيْر عن أبيه» قال: سمعت أبا كثير الجلاحَ مولى عبد الرحمن 
أو عبد العزيز بن مروان» يقول: سمعت حَنَشَا السَّبَائِيّ» عن فضالة بن 
عبيد يقول: كنا يوم خيبر» فجعل رسول الله كَلِهِ على الغناكم سعد بن أبي 
وقاصء وسعد بن عبادة» فأرادوا أن يبيعوا الدينارين بالثلاثة» والثلاثة 
بالخمسة» فقال رسول الله يَكللِ: «لاء إلا مثلا بمثل)0©. 


وهذا إسناد صحيح متصل حسنء وأبو كثير هذا يقال فيه: مولى عمر بن 
عبد العزيز بن مروان. ويقال: مولى عبد الرحمن بن مروان. مصري تابعي 
ثقة» روى عنه عمرو بن الحارثء وبكير بن الأشجء وعبيد الله بن أبي جعفر, 
وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى القول فيه» فصح أن السعدين سعد بن 
5 وقاص وسعد بن عبادة» وارتفع الشك في ذلكء» والحمد لله. 


١/اه).‏ والحاكم (9/ 551). 
(؟) أخرجه: أبو عوانة (/ 71/5/ 07171) من طريق قدامة بن محمدء به» ولم يذكر عن 


أبيه. وانظر ما بعله بطرقه. 


كنات الميوع 4 


وأما عبد الله بن أبي سَلَمَة الذي روى عنه يحبى بن سعيد هذا الحديث. 
فقيل: إنه عبد الله بن أبي سَلَمَة الهَذَلِيّ. يروي عن ابن عمرء وغيره» وزعم 
البخاري أنه عبد الله بن أبي سَلَمَة والد عبد العزيز بن أبي سَلَّمَة الماجشون. 
فالله أعلم. 

وأما المعنى الذي ورد في هذا الحديث من تحريم الازدياد في الذهب 
بالذهبء فمعنى مجتمع عليه عند الفقهاء لا خلاف فيه» إلا ما ذكرنا عن 
ابن عباس مما لا وجه له من رد السنة له. والآثار في هذا الباب كثيرة» وقد 
ذكرنا كثيرًا منها في مواضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث بن سعدء عن ابن أبي 
جعفر عن الجلاح أبي كثير» قال: حدثني حَنَشُ الصنعاني» عن فَضَالَّة بن 
عبيد ذال: كنا هم رول الله كلك روم بير باز اليهود الأوقية من الذهب 
بالدينار - وقال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ‏ فقال النبي كَِلكَِةِ: «لا تبيعوا 


الزهب بالذهب إلا وَزلا : 


وذكر ابن وهب قال: أخبرني ابن لَهِيعَة» عن عامر بن يحيى» وخالد بن 
أبي عمران» عن حَنَش السَّبَائِيٌّ» عن فضَالّة بن عبيد» قال: كنا مع رسول الله 
كل يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله 
يكِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن»)”"'. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ /50٠‏ 7”7207) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ؟١؟7).‏ ومسلم 
("/ 4111041/171)) من طريق قتيبة» به. 
6 أخر جه : أعخول )"١/5(‏ ومسلم (9/ /١37*‏ ه٠١0١‏ 4]) وأبو داود (9/ 5594 - 


00 سا لماص : المع 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
كرون لكاو قال: عبد تنا مذ مجعو تنا غلك الله جه متحمل به نيه فال: 
عيسى » وابو بحن ةا ابي كسةع وأحمد بن مَيِيع » ومحمد بن العالاع. 
قالوا: أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا سعيد بن يزيد» قال: حدثنا 

ع ٠.‏ يا 0 3 + 

خالد بن أبى عمران» عن خحنشء. عن فضالة؛ قال: أَيِيَ رسول الله ود يوم 
حنين - وبعضهم قال: عام خيبر ‏ بقلادة من ذهب فيها خرز معلقة ‏ وقال 
بعضهم: بقلادة فيها خرز وذهب - ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير» 
فقال النبي كَكلِِ: «لاء حتى تَمَيرَ ما بينهما». قال: إنما أردت الحجارة. قال: 


ع 
الوحت كي رف متها . 


5 23507500 والترمذي (0605/5/ ».)١١550‏ والنسائي (1/ 577/ 558/8) من طريق 
خالد بن أبي عمران.» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (//741- 7/5159 )76١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
)١١4017/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم ("/ .)1591/1١7١5‏ 
وأخرجه: الترمذي (7/ 0657/ )١1155‏ من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: أحمد (5/ 
»"١‏ والنسائي (/1/ 0-35١‏ 5517//577) من طريق سعيد بن يزيد» به. 


باب منه 


]١©[‏ مالكء أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامرء أن عثمان بن عفان 
قال: قال لي رسول الله كَِكِةِ: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين)7'. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رواته فيما 
علمتء ورواه ابن أبي حازم» عن مالك عن مولّى لهم. عن مالك بن أبي 
عامر. وابن أبي حازم من كبار أصحاب مالك. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله 
قال: حدثنا أحمد بن داود بن موسىء قال: حدثنا يعقوب بن حَمَيّدء قال: 
حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. عن مالك بن أنس» عن مولى لهم؛ عن 
مالك بن أبي عامرء عن عثمان بن عفانء أن النبي يَكِيْةِ قال: «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين)"'". يقال: اسم هذا المولى كَيْسَان. ولا 
بصع 

وهذا الحديث يرويه بكَيّر بن الأشج» عن سليمان بن يسار عن مالك بن 


)"791٠/59١/5( والبيهقي في المعرفة‎ ».)١8١ أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم‎ )١( 
من طريق مالك بن أبي‎ )١1986 /١١١9 /7( من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ 
عامر» به.‎ 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (15/ 564 -55) من طريق يعقوب بن حميدء به. 


؟: 52 سا لئاس : ليع 


أبى عامرء عن عثمان َيه مسندًا. 

وقد زواق.من مطدريكف أن شيل بق ماللفة عق أنه عن عفمان سدد 1 . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. وسعيد بن سَيِّدء قالا: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن علىء قال: حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد» قال: حدثنا 
عبيك تن محمد الكشورئى إملاة تصنعاءة قال: حدثنا يزيق ين تالف الر ملي 
قال: حدثنا عبد الله بن وهبء. قال: حدثني مَحْرّمَة بن بُكير» عن أبيه» قال: 
عفان» أن رسول الله كَكئٍِ قال: لا تبيعو | الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 

و4 

بالدرهمين) . 

قال أحمد بن خالد: قال لنا الكِسْوَّرِيٌ: يزيد بن خالد كتبت عنه بمكة. 
وكان يحدث عن الليثء وكان أثبت الناس فيه. قال أحمد: فى هذا الحديث 
رحلة. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن احمد بن يحيىء» قال: 
0 0 1 ا ' 9 ع 
مَحْرَّمَة بن بكيّرء عن أبيه» قال: أخبرني سليمان بن يسار» أن مالك بن أبي 
عامر حدثه.» 0 عَثُمال»6 عن النبي عد قال: للا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 
الدرهم بالدرهمين». 
010( سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


(؟) أخرجه: البيهقي (778/0) من طريق يزيد بن خالد» به. وأخرجه: مسلم (7/ /١١١9‏ 
64) من طريق ابن وهبء به. 


كنات الميوع م 


قال أحمد بن عمرو البزار: وهذا الحديث قد رواه أبو سُهيل بن مالك» 
عن أبيه» عن عثمان؛ روآأه عاصم بن عبد العزيز الْأشْجَعِيٌ» وعاصم ليس 
بالقوي» ولا يَرْوَى هذا الحديث عن عثمان إلا من حديث مالك بن أبي 


)010( 
عاق 7 


قال أدو- فض : حديث أبي سُهَيّل في هذا عن أبيه حدثناه خلف بن 
القاسمء قال: حدثنا عبد الوهاب بن محمد بن سهل بن منصور التصِيبىّ» 
قال عطقنا أبو ,بعلن احم ون على يج الكني» قال#مددثا أو موس 
إسحاق بن موسى الأنصاريء قال: حدثنا عاصم بن عبد العزيز اللأشجعي. 
كٌ: «لا تَبَايَعوا الدرهم بالدرهمينء ولا الدينار بالدينارين)”'". 


وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في مواضع من كتابنا هذاء 
والحنن رو 


)١(‏ أخرجه: البزار (7/ ل/ا/ 787) بهذا الإسناد. 

-75577/١( وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ )223١9/١١1/( أخرجه: أبو يعلى في معجمه‎ )١( 
من طريق إسحاق بن موسىء به. لكن وقع عند أبي نعيم: أبو سهيل بن مالك بن‎ 1 
أبي عامر عن أبيه عن أبيه عن عثمان.‎ 

() انظر ما قبله من أبواب. 


باب منه 
[3] مالك. عن نافع» عن ابن ع وعن عبد الله بن 07 عن 
عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا 
بمثل. ولا تُشِهُوا بعضها على بعض.ء ولا تبيعوا الوّرِق بالوّرق إلا مثلا بمثل» 
ولاالنوا معي على عقن .ولا يترا الزرت الناهيب؟ حدما غانب» 
والآخر تَاجِرٌ وإن استنظرك إلى أن يَلِجَ بيته فلا نُنْظِرْهُ؛ إني أخاف عليكم 
الرَّمَاءَ. والرَّمَاءٌ هو الريا. 


مالكء أنه بلغه عن القاسم بن محمدء أنه قال: قال عمر بن الخطاب: 


الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهمء والصاع بالصاعء ولا يباع كَالِىٌ بِتَاجِزٍ 3 


وعلى هذا جماعة أهل العلم, والحمد لله. 
وعن أبى بكر الصديق. أنه كتين | لو عمالةه: لا يشترفق الذهب بالذهب 
إلا مثلا بمثلء ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل7©. وقد ذكرنا إسناده 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم »)25١9‏ وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند عمر 
رقم 71 )223١‏ والبيهقي في المعرفة /9١١ -7١١/5(‏ "/الا””) من طريق مالكء به. 

(0) أخرجه: إسماعيل بن جعفر في حديثه (رقم 2075 والبيهقي (5/ 7585) من طريق 
عبد الله بن دينار» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ )72١‏ من طريق نافع. 
به. وأخرجه: عبد الرزاق )١5657/1١١57/4(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

(9) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند عمر رقم 006 من طريق مالك. به. 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 07١‏ عن أبي بكر ذلإيه. 


9 كتاب تع هع 


فى 7 التموند ”7 . 
وروى مَعْمّره عن أبي إسحاق الهّمْدَانِيء [عن الحارث]”*'"'» قال: سئل 
علي َب طنه عن الدرهم بالدرهمين. والصاع بالصاعين يدا بيد؟ فقال: ذلك 


الريا 00 يعنى من صنف واحد. 


دروف كعادين تمعن ابن اي جرع عن مجاهدء. عن ثلاثة عشر 
بن أمحاب الى كللحنيم راون كعية حعو انر ع 07 


وأما قول عمر: وإن استنظرك إلى أن يَلِجّ بيته فلا تَنْظِره. فإن العلماء قد 
اختلفوا من معناه في كيفية قبض الصرف؛ فقال مالك: لا يصلح الصرف إلا 
كيد إن لكأت وكف معدي ليه إلى 1ن فاملك ولد سار 
عُذُوَة فتقابضا ضَحْوّة ‏ لم يصلح هذاء ولا يصلح الصرف إلا عند الإيجاب 
بالكلام» ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما. 


وقال الشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهما: يجوز التقابض في الصرف ما 
لم يفترق بأبدانهماء وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان آخر. 


وحجة مالك قول النبي يَكهِ: «الذهب بالوّرق ربّاء إلا مَاءَ ومّاء”. فهذا 


.)657 انظر (ص‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة أثبتناها من المصنف. 

(") أخرجه: عبد الرزاق )١501/١/١75/8(‏ من طريق معمره به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(2940/981/1) عن علي ذلييه. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /8١/١17(‏ 7724017) من طريق أخرى عن مجاهد عن أربعة 
عشر من أصحاب النبي يَلِلِ. 

(5) تقدم تخريجه (ص 070). 


45 كسما نامس : التيع 


وحجة الشافعى والكوفيين أن عمر بن الخطاب لبه روى الحديث ثم 
قال لطلحة: والله لا تفارقه حتى تأخذ. وقال أيضًا: ولو استنظرك إلى أن يَلِجَّ 
بيته» فلا تنظره. فدل على المفارقة بالأبدان. 


باب منه 


[/ا١١‏ ]| مالك. عن أبى الزناد. أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا را إلا 


في ذهب أو فضة. أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل 000 


قال أبو عمر: قال مالك رحمه الله: لم يكن أحد من التابعين أعلم 
بالبيوع من سعيد بن المسيبء وإنما أخذ ربيعة العلم بها منه. 

وروى هشام الدَّسْتَوَائيء عن قتادة» قال: ما رأيت أحدًا من الفقهاء أعلم 
بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. 

قال أبو عمر: قد مضى كثير من معاني هذا الخبر. وجملة مذاهب 
العلعاء فى .ذلك أن الاسيه والزوق يتعلهما الزنا فى اللحسن الو اد من 
وجهين ‏ على ما تقدم ذكرنا له - وهما التفاضل والنسيئة» فلا يجوز ذهب 
بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الوَرِقٌ بالوّرِقٍ. فأما الجنس بعضه 
ببعض كالذهب بالوّرق» فجائز التفاضل فيهما بإجماع من العلماء» ولا يجوز 
فيهما النسيئة بإجماع أيضًا من العلماء. وأما ما يؤكل ويشرب فقد مضى 
القول في ذلك في باب بيع الفاكهة”''. 


,)778/79( والطحاوي في شرح المشكل‎ ».)١51794/7١7/8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي في المعرفة (5/ /59/ 767) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
عن سعيد بن المسيب.‎ )١587/0( والبيهقى‎ .)251759 /557( 

() انظر (ص )8١19‏ من هذا المجلد. 


5 سما رماس : ليع 


وأما ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب. فإن مالكًا قال: الأمر 
عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب؛ نحو العْصْفْرٍ والنَوّى 
والحْبَّط والكّتمء وما أشبه ذلك. أنه لا بأس باثنتين بواحد يدا بيد» ولا 
يجوز اثنان راجن إل أجل. ولا بأس بِرِطْلَيْ حديد بِرطّل جوي يدا بيك 
ولا يجوز بتسيئّة» وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهماء فلا بأس به اثنان 
بواحد إلى أجلء» يجوز في ذلك النسيئة والتفاضل» وإن كان الصنف منه 
يُشبه الصنف الآخرء وإن اختلفا في الاسم؛ مثل الشّبّهِ والصّفْر والرصاص 
والآنك؛ فإني أكره اثنين بواحد إلى أجل. 


ولمالك في «الموطأ» أربعة أبواب في هذا المعنى سيتكرر القول فيها 

وأما الشافعي فلم يَعْدَ ما قاله سعيد بن المسيب في هذا البابء ولا ربا 
عنده في غير ما ذكره سعيد إلا ما ذكرنا عنه أنه ذهب إليه بمصر؛ من ضم 
ما لا يكال ولا يوزن من الطعام إلى ما يكال ويوزل» وبالأول قال أحمد بن 
حنبل» وقد ذكرنا ذلك عنه. 

قال الشافعي: كل ما يَخْرجٍ من المأكول والمشروب. والذهب والفضة. 
فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل؛ كان من صنف واحدء أو 
من صنفين. لا بأس عنده بِرِطْل حديد بِرِطُلَيُ حديد» وببعير ببعيرين إذا دفع 
العاجل ووصف الآجل. 

وأما أبو حنيفة» فقد تقدم عنه أيضًا أن الكيل والوزن» كل واحد منهما 
مما لا يؤكل ولا يشرب»ء عنده يجري فيه الرباء كما يجري في المأكول 
والمشروب. 


9 كتات المع 4+ 


وأما داود بن علي فلا ربا عنده إلا في الست الأشياء المنصوصة في 
الحذيك؟ وهى: الذهب» والورق» والدٌ والشعيرء والتمرء والملح. لا 
يجوز في الجنس الواحد منها عنده تفاضل ولا نُظِرة» ويجوز في الجنسين 
المختلفين عنده التفاضل دون النسيئة» وما عداها من كل شيء يكال أو 
يوزد. أو يؤكل أو يشرب. أو لا يكال ولا يوزن. ولا يؤكل ولا تشرتن» 
لا يدخله الريا بوجه من الوجوه. وجائز بيع ذلك كله عنده. كيف شاء 
المتبايعونء على عموم قول الله عز وجل: #إوأحلٌ الله اميم وحرّم الرَيوأ 174. 
ثم بين رسول الله كه الربا في حديث عمر بن الخطابء. ويأتي ذكره في باب 
الصرف”"؛ إن شاء الله تعالى» وفى حديث عبادة وقد تقدم' ". 

أما الحيوان» فاختلف العلماء؛ هل يدخله الربا في بيع بعضه ببعض نسيئة 
ويدًا بيد» وسيأتى في بابه إن شاء الله عز وجل”*. 

وقال سفيان الثوري: سَلْف ما يكال فيما يوزن» وما يوزن فيما يكال. 
وتلتع الحط نت القطع. 

وقال الأوزاعي: لا يجوز بيع النحاس المكسور بإناء نحاس معمول 
وزيادة دراهم, لا يجوز إلا وزنًا بوزن. وقال: لا بأس بإبريق رصاص بإبريقي 
رصاص؛ لأنه قد خرج عن الوزنء ولا بأس ببيع النحاس بالفلوس. 


وقال الليث: تفسير الربا أن كل ما ينتفع به الناس من كل صنف من 


)١(‏ البقرة (65/ا؟). 

(؟) انظر (ص 076) من هذا المجلد. 
(9) انظر (ص 20660) من هذا المجلد. 
(:) انظر (ص 759) من هذا المجلد. 


> نمسم لماص : ليع 
الأصناف. وإن كان من الحجارة أو التراب» وكل واحد من صنف تلك 
الأصناف بمثليه من صنفه إلى أجل هو الرباء أو واحد بمثله وزيادة شىء 
إلى أجل ريًا. 

قال ادو تعه:: وهذا مذهب مالك وأصحابه» وهو عندهم من باب سَلَفِ 
جَرّ منفعة» كأنه أقرضه واحدة بما أقرضه من ذلك للزيادة فيه من جنسه. 


باب منه 


[1] مالك. عن يحبى بن سعيد, أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قَطْمٌ 
الذهب والوّرق من الفساد فى الأرض"". 
وقال أبو حنيفة. والشافعى: كل ما فى كَسْره ضرر لم أقسمه. فإن تَرَاضِيا 

قال أبو عمر: روي عن النبي كله من حديث علقمة بن عبد الله المزني. 
عن أبيه. عن النبي كَل أنه نهى عن كَسْرٍ سِكَةِ المسلمين الجائزة بينهم إلا 
من بأس. وهو حديث لا يجيء إلا من وجه واحدء وإسناده فيه لين. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ . قال: حدثني 
محمد بن وضاح, قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني المَعْتمِر بن 
قَمَةَ بن عبد الله المزني» عن 
أبيه» قال: نهى رسول الله يك عن كَسْرٍ سِكَةِ المسلمين الجائزة بينهم إلا من 


0 
باس . 


سليمان» عن محمد بن فضَاءٍء عن أبيه» عن ء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم (9/ )١172١١ /٠17‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: عبد الرزاق 
)١155960 /١٠١ /(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/59٠ /١7(‏ 557945) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (7/١51/ا/‏ 57؟5). وأخرجه: أحمد (9/ »)5١9‏ وأبو داود ("/ ٠‏ *”لا/ 559 ")2 
والحاكم (؟/١77)‏ من طريق معتمر بن سليمان» به. وسكت عنه الحاكم وكذا الذهبي. 


7 سما لماص : المع 


سر 


وروي عن زيد بن أسلم في 0 الله عز وجل: #يَنسُعَيّبُ أصلوتئلهف 
مك ك أن تمرك 3 لي ماي أن شَعَلَ فى أَمَوِنَا عا كقعةأي20. قال: 
كان ذلك قَطَْعَ 3 والذنات. 9 


وروى ابن القاسمء وابن وهب» وأشهبء. عن مالك» اتلس دع 


الدنانير والدراهم فقرأ: ب تختيتك امازتشت شلك أن نارف كا 
5 تعمد اتنا وأ أن شَعَلَّ فى وا نا كَقدةا )© يعلى أن هذه الآية يراد 


قال مالك: وهو من الفساد في الأرضء وفيه العقوبة من السلطان لمن 
قدر عليه. وهو قول الليث. 


ا هه 


ا ا ا لل لك 
مَا تمكو . قال: الزكاة. 


وعن غيره: هو البخس الذي كانوا يفعلونه. 


5 


قط نيدوت في 6 0 قال: كانوا اعرضنون يخود 


)١(‏ هود (/ا86). 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١7(‏ 0540 -26575)» وابن أبي حاتم (5/ 7017/7/ »)١1117/‏ والحاكم 
.)١159/5(‏ 

(9) هود (/817). (:) النمل (58). 


(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١55947/10‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن أبي 
حاتم )»5559/5901١/9(‏ وأبو نعيم في الحلية ("/ 7160). 


9 كات البيوَع عا > 


قال: وأخبرنا داود بن قَيْسء عن خالد بن أبي ا أن ابن 
الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض الدراهمء فقطع يده(" 

قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة. والفضة بالذهب 
جُرَافَاء إذا كان يبرا أو حَلْيّا قد صِيغْء فأما الدراهم المعدودة والدنانير 
المعدودة» فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئًا من ذلك جُرَافًا حتى يُعلم ويّعَدٌ 
فإن اشترى ذلك جرَافَاء فإنما يراد به العَرَرُ حين يُترك عَدَدْهِ ودة يُشترى جُرَافًا 
وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من لتب والحَلَي. فلا بأس 
أن يباع ذلك جُرَافَاء وإنما ابتياع ذلك جُرَافَا كهيئة الحِنْطَة والتمْر ونحوهما 
من الأطعمة التي تُباع جُرَافَاه ومثلها يُكَالء فليس بابتياع ذلك جُرَاقَا بأس. 

قال أبو عمر: أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالوَّرِقٍ جُرَافَاء عَيْنَا كان ذلك 
أو تبْرّ دراهم كانت أو دنانير» والمَصُوعٌ وغيره في ذلك سواء؛ لأن التفاضل 
بينهما حلال جائزء وإذا جاز بيع الدينار بأضعافه دراهم» جاز الجُرّافَ في 
ذلك يذدًَا بيد.» كما يجوز القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد. وإلى هذا ذهب 
الشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهماء وداود. وغيره» ولم يجعلوه قِمَارًا ولا 


وأما قول مالك: إن التَبّر والحَلّيَ تباع جُرَافَا كما تباع الحنطة والتمر. 
فهذا عنده على أن يكون البائع لا يعلم وزن الحَلي والتبْر ولا كيل الجِنطّة 
لمر فإن علمه ولم يعلمه المبتاع» لم يَجُرْ عنده إلا كما يجوز بيع ما ُلْسَ 
فيه بعيب. وقد قال بقول مالك في ذلك الأوزاعي وطائفة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١5091//١١‏ بهذا الإسناد. 


5 > أقسما رماس : التيوع 


وأما الشافعي» وأبو حنيفة. وأصحابهما وداود» فذلك عداهم جائز. 
وستأتي هذه المييالة أيضًا في موضعها إن شاء الله عز وجل 7". 


قال مالك: من اشترى مُصحمًا أو سيمًا أو خاتمّاء وفي شيء من ذلك 
ذهب أو فضة. بدنانير أو دراهم, فإنّ ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير. 
فإنه يُنظر إلى قيمته؛ فإن كانت قيمة ذلك الثلثين» وقيمة ما فيه من الذهب 
الثلث. فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيدء ولا يكون فيه تأخيرء وما 
اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق» نظر إلى قيمته؛ فإن كان قبمة ذلك 
الثلثين» وقيمة ما فيه من الورق الثلث» فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك 
يدا بيد» ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. 

قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في هذه المسألة» فإن أبا حنيفة, 
وأصحابه» قالوا: لا بأس ببيع السيف المُحَلَّى بالفضة بفضة أكثر مما فيه 
من الفضة» ولا يجوز بيعه بفضة مثلها أو أقل منهاء ويحتاج إلى أن يقبض 
حصة الفضة في المجلسء ويقبض السيف. وهو قول الثوري» والحسن بن 
صالح بن حي. وقال الأوزاعي: إذا كان الفضل في النَضْلء وكانت الحلية 
تبعّاء جاز شراؤه نقدًا أو نسيئة. وهو قول ربيعة. 

وأما الشافعي وأصحابه» فلا يجوز عندهم أن يباع شيء فيه حِلْيَةٌ فضة 
قليلا كان ذلك أو كثيرًا بشيء من الفضة بحال من الأحوال؛ لأن المماثلة 
المأمور بها والمفاضلة المنهي عنها في الفضة بالفضة لا يوقف منها في 
السيف. وما كان مثله على حقيقة. 


)210 انظر رص 0 و57 وغ7/4). 


3 كتات ليع هه 


ولما أجمعوا أنه لا يجوز في كل ما يحرم فيه التفاضل أن يباع شيء منه 
مجهول بمجهولء أو معلوم بمجهول ‏ لم يجز السيف المُحَلَىء وما كان 
مثله بفضة إن كانت الحلية فضة بحال» ولا بذهب إلى أجلء والثلث وأقل 
منه وأكثر في ذلك سواء. 

وقد اختلف أصحاب مالك في السيف المُحَلَّى بفضة يباع بفضة إلى 
لكلو اتح الالف ند ونه أو سك تحن ذهب يبتاع بذهب إلى أجل» 
أو يباع بأحدهما إلى أجل؛ ففي «المدونة» قال ابن القاسم: نزلت بمالك. 

يرد البيع. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يرد فإن فات مضى؛ لأن ربيعة 
يَجِيزُْ بيعه بذهب إلى أجل. قال ابن القاسم: وعليه القيمة إن فَاتَ. 


وذكر ابن المَوَّاذِء عن ابن القاسمء قال: لا يجوز إلى أجل» ويفسخ. 
قال: وقاله لي مالك. وبه قال ابن المَوَاذ. قال: وقال أشهب: وأنا أكره ذلك 
بَدَءَاء فإن نزل لم أفسخه؛ لأن الحلية إذا كانت تبعًاء فإنما هي كالعرض. فأنا 
أفسخ ذلك إذا كانت ليست بتبّع. وفي «المدونة» لابن القاسم: إذا كانت 
الفضة أكثر من قيمة التضْلء 5 البيع» وإن كان قديمّاء فإن فات عبن 
السيف كان عليه قيمته من الذهب. وقال سخْئون: عليه قيمة النصل مُجَرَّدَّاء 
أو يَرْدُ وزن الفضة. وروى عيسى بن مِسْكين» عن سَحْنون قال: يفسخ البيع 
على كل حال؛ لأنه ربّاء إلا أن يفوت العين» فيكون على المشتري قيمة 


ما جاء فى المراطلة 


(3] نالفو هن ودين عبد اله ين تقتطة الددرأى رستسدية السيب 
يُرَاطِلُ الذهب بالذهبء فيفرغ ذهبه في كفة الميزان» ويفرغ صاحبه الذي 
يُرَاطِلّه ذهبه فى كفة الميزان الأخرى. فإذا اعتدل لسان الميزان أَحَدَّ 
وغل © 

قال أبو عمر: قد روي هذا عن ابن عمر وغيره. 

ووش ادن عييدة واغن #كدكة ون مداق قال "شالف ابت غمره أن ستمغعة 
ابن عمر سئل - عن بيع الذهب بالذهب. فقال: إذا اعتدل لسان الميزان فخل 
وأعظ: 

وروى ابن عيينة» عن وَرْدَانَ الروهي» قال سالك ابن عمر عن الذهب 
بالذهب» فقال: ضع هذا 52 كمة. وهذا ين كمة» فإدا اعتدلا فخذ وأعط» 
هذا عهد صاحبنا إليناء وعهدنا إليكم"'". 

قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والوَّرِقٍ بالوّرق مُرَاطَلَة 


أنه لا بأس بذلك؛ أن يأخذ أحد عشّر دينارًا بعشرة دنانير يدا بيد» إذا كان 


010( أخر جه : ابن حبيب فى الربا (ص 15) من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: الخطيب فى تاريخه (7/ 75948)» وابن بشكوال فى غوامض الأسماء المبهمة 
)١99-548/1(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: النسائي (ا/ /7”7١‏ 55/87) عن ابن 


عمر» بنحوه. 


4 كتات المع ا 


وزن الذهبين سواءً» عيئًا بعين» وإن تفاضل العدد. والدراهم أيضًا في ذلك 
بمنزلة الدنانير. 

قال مالك: من رَاطَلَ ذهبًا بذهب أو وَرِقًا بورق» فكان بين الذهبين فضل 
مثقال» فأعطى صاحبه قيمته من الوَّرِقٍ أو من غيرهاء فلا يأخذه. فإن ذلك 
قبييح» وذريعة إلى الربا؛ لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه 
اعوام هن حدتنه ان لد انا اكول المتقال يتتمفه هرات 4 أن مين للك 
البيع بينه وبين صاحبه. 

قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردًا ليس معه غيره» لم يأخذه 
بِعْشْرِ الثمن الذي أخذه به؛ لأن يُجوّز له البيع» فذلك الذريعة إلى إحلال 
الحرام» والأمر المنهي عنه. 

قال أبو عمر: أما المُرَاطَلَةَ التي ذكر عن سعيد بن المسيب» فلا خخلاف 
بين علماء المسلمين فيها إذا كان الذهبان متقاربين لا يدخل فيهما من 
غيرهماء ولا نقصان في أحد الكفتين» ولا زيادة يحتاج فيها إلى وزن أو 
غيره؛ لأن السنة المجتمع عليها أن المماثلة بالذهب والوّرق الوزن» فإن 
كاف المراظلة ذه بلعب قعكت عداهياء تخ لماح الزيادة فيها ورك 
أو كانت المراطلة ورقًا بورق» فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهبّاء فهو موضع 
اختلف فيه الفقهاء؛ فمذهب مالك وأصحابه أنه لا يجوز ذهب بفضة وذهب» 
ولا ذهب وفضة بفضة على حالء ولا يجوز عندهم أن يشتري ما زاد في 
المُرَاطَلَةِ من أحد الذهبين بفضة. ولا من أحد الفضتين بذهبء. ولا بغير 
ذلك ولا يصح عندهم مع الصرف بيع. وهو قول الشافعي» والليث بن سعد. 


> سما زماس : الع 


ولا بيع ذهب بنوعين من الذهب. ولا يجوز عندهم بيع ألف درهم سود 
بألف درهم بيض وسّودء ولو كانت بيضًا كلها بسود كلها جاز؛ لأنه لو 
استحق أحد الذهبين» رجع فية إلى القيمة» فيدخله التفاضل . 

وأجاز ذلك كله أبو حنيفة» وأصحابه؛ لأنه ذهب بذهبء مثلا بمثلء 
وفضة بفضة» مثلا بمثل. قالوا: ولما أمر رسول الله يَكللِ في ذلك بالمماثلة: 
دل على أن الاعتبار بها في الوزن. لا في القيمة. 


وقال أبو حنيفة. وأصحابه. والأوزاعي: يجور أن يشتري عشّرة دراهم 
ودينار باثنى عشر درهمًا. وروي نحوه عن الثوري. 


وَزوفق عله أنه قال: كان ينبعى أن يكون الفضل بقيمة ما بإزاءه. 


وروي عن إبراهيم النخعي مثل قول أبي حنيفة» والأوزاعي. وإنما 
أجازوا ذلك؛ لأنهم جعلوا من الاثني عشر درهمًا عشرة دراهم بإزاء العشرة 
الدراهم» وجعلوا الدرهمين بإزاء الدينار» ومعلوم أن الدرهمين ليستا ثمنًا 
للدينار فيدخله التفاضل لا محالة» والله أعلم. ومن حجتهم أن قالوا: جائز 
بيع دينار بدرهمء يدا بيد من كل مالك لنفسه جائز الأمر في ماله فإذا جعلنا 
ما زاد على المماثلة من الفضة مقابلا موازنًا للذهبء جاز؛ لأنا قد بِعْنًا الععشرة 
دراهم بمثلها وزناء ولا حرج علينا في بيع الذهب بالوّرِقٍ متفاضلا مثلا. 


وروى عبيد الله بن موسى» عن الثوري. قال: اخخيور ا عثمان بن الأسود. 
عن مجاهد. قال: إذا وَضَعْتَ ذهبك في كفة الميزان» ووضع ذهبه في الكفة 
الأخرىء ثم اشتريت منه كذا وكذا قِيرَاطًا بدرهمء فلا بأس. 


وروى عبد الرزاق وغيره» عن الثوري» عن عثمان بن الأسود. عن 


4-- كنات ليع 64> 
مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضلء قال: يأخذ بفضله ذهيًا"''. 

قال مالك في الرجل يُراطِلُ الرجل؛ ويعطيه الذهب العُبْقّ الجياد. ويجعل 
معها يبرا ذهبًا غير جيدة» ويأخذ من صاحبه ذهبًا كوفية مقطعة» وتلك الكوفية 
مكروهة عند الناسء فيتبايعان ذلك مثلا بمثل: إن ذلك لا يصلح. 

قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك؛ أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل 
عيون ذهبه في التَبْر الذي طرح مع ذهبه. ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه 
لم يُرَاطِلَه صاحبه بِتبْرِه ذلك إلى ذهبه الكوفية» فامتنع» وإنما مثل ذلك كمثل 
رجل أراد أن يبتاع ثلاثة ضوع من تَمْر عَجْوَةٍ بصاعين ومُدٌ من تمر كَبِيس» 
فقيل له: هذا لا يصلح. فجعل صاعين من كبيس وصاعًا من حَشَفِء يريد 
أن يُجيز بذلك بيعه» فذلك لا يصلح؛ لألان كن ماجي النجرة لعلاه 
صاعًا من العجوة بصاع من حشفء ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. 
أو أن يقول الرجل للرجل: بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ونصف 
من حِنْطَةِ شامية. فيقول: هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل. فيجعل صاعين من 
حِنْطَّةٍ شامية وصاعًا من شعير» يريد أن يُجيز بذلك البيع فيما بينهماء فهذا لا 
يصلح؛ لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعًا من حِنْطَةٍ بيضاء لو كان 
ذلك الصاع مفردّاء وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء. فهذا لا 
يصلح. وهو مثل ما وصفنا من التبر. 

قال مالك: فكل شيء من الذهب والوَّرِقٍ والطعام كله الذي لا ينبغي أن 
بباع إلا مئلا بمثل» فلا يبغي أن يُجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه 


/١7( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١5607١ /١7١ /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
)م0 من طريق سفيان» به.‎ 


56 بقسمرا رما : المع 


الشيء الرديء والمسخوط؛ ليُجارٌ بذلك البيع؛ ولِيُسْتَحَلَّ بذلك ما تُهِي عنه 
من الآمر الذي لا يصلح. 

وذكر كلامًا كرّرٌ فيه المعنى واللفظ دون زيادة شيء غير ما تقدم إلى 
او الياتة: 

وبمعنى ما رسمه مالك في هذا الباب في «الموطأ» يقول الشافعي رحمه 
الله. قال الشافعي: ولو رَاطّل مائة دينار عتق مَرْوَانِيّة وماتة دينار من ضصَرْب 
مكروه؛ بمائتين من ضَرَب وسط خير من المكروه ودون المروانية لم يجز؛ 
لأني لم أر عند أحد ممن لقيت من أهل العلم اختلافًا أنَّ ما جمعته الصفقة 
من عبد ودار أنَّ الثمن مقسوم على كل واحد منهما بقدر حصته من الثمن» 
فكان قيمة الجَيِّدِ من الذهب أكثر من الرديء» والوسط أقل من الجيد» ونهى 
رسول الله كك عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. 

قال الشافعي: ولأوجز ته عجوَةٍ ودرهم بِمَُدَيْ عجوة:» ولا دينار 
ودرهم بدينارين. 

قال أبو عمر: هذا كله مذهب مالك وأصحابه. 

وأما البصريون والكوفيون فجائز ذلك كله عندهم؛ لأن رديء الثَمْرِ 
وجيده لا يجوز إلا مثلا بمثل» فكذلك رديء الْمرَ وجيده. ورديء الوَرق 
وجيده» ورديء الذهب وجيده. لا يجوز الرديء من ذلك كله والوسط 
والجيد إلا مثلا بمثل. فإذا كانت المماثلة» ولم يكن تفاضل ولا زيادة. 
فجائز حلال عندهم. وكذلك يتور هتنهم مد عبجرة ودرهم بمدي عجوة؛ 
لأن المد بإزاء المدء والمّدٌ الثاني بالدرهم. وكذلك الفضة بالفضة والذهب 
بالزهبء. على هذا المذهب الذي قدمنا ذكره عنهم. وبالله التوفيق. 


ما جاء فى بيع الطعام بالطعام متفاضلا 


]٠١[‏ مالك. أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فَنِيَ عَلّفَ حمار سعد بن 
أبي وقاص. فقال لغلامه: خذ من حِنْطَةٍ أهلك فَابْتَعْ بها شعيرّاء ولا تأخذ 
إلا مثله. 

قال أبو عمر: مذهب سعد بن أبي وقاص معروف في أن البرّ عنده 
والسُّلْتَ والشعير صنف واحد لا يجوز بيعه بعضه ببعض إلا مثلا بمثل» يدا 
بيد ألا ترى إلى حديث مالك في باب ما يكره من بيع التّمْرِه عن عبد الله بن 
يزيد عن زيد أبِي عَيّاشء أنه أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء 
بِالسَّلْتء فقال سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك20©. 

والبيضاء: الشعير هاهناء معروف ذلك عند العرب بالحجازء كما أن 
السّمْرَاء البْرٌ عندهم. 

وإلى مذهب سعد في هذا ذهب مالكء. وإياه اختار» وعليه أصحابه. 

مالك؛ عن نافع» عن سليمان بن يسارء أنه أخبره أن عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يَغوتٌ نَنِيَ عَلَفَ دابته» فقال لغلامه: خذ من حِنْطَةٍ أهلك 
طعامًا فابتع بها شعيراء ولا تأخذ إلا مثله''". 

)١(‏ انظر (ص )1١9‏ من هذا المجلد. 


62 أخرجه: محمد بن الحسن فى الحجة (؟/ ٠١‏ كل وعبد الرزاق (/ *”/ )١1519١‏ من 
طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة )75١181417/5082/1١١(‏ من طريق نافع» به. 


6" لسرا لياس : الع 

قال أو فهر كان عبد الرحمن بن الأسود من كبار التابعين بالمدينة. 
وولاقب ملتمان دخ سافن أن الكتعن لآ عو وال | لأ مداة نيل كددهيه. 

وقد روى هذا الحديث أيوب السَّخْيَيانِيّه عن سليمان بن يسار. ذكره 
0 ع 0 و ع 
مَعمّرءه عن أيوبس» عن سليمان بن يسارء قال: أعطىّ عبد الرحمن بن الاسود 
صاعًا من حِنْطَةَ بصاعين من شعير علفًا لفرسه فأمرهم برده”". 

مالك. أنه بلغه عن القاسم بن محمدء عن ابن مُعَيْقِيب الدَّوْسِيٌ» مثل 
ذلك. 

قال مالك: وهو الأمر عندنا. 

هكذا روى يحيى هذا الحديث» فقال فيه: عن ابن معيقيب. وتابعه ابن 

وب 

تكيرة وابن عمير. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى مُعَيّْقِيبًا ومعه صاع من شعير قد 
اتسيدله يتن تخطة :قال لمدصير: لا تعر للفه إقما البحب مد يعد :و امرة 
أن يرده إلى صاحبه. 

فاحتمل أن يكون عمر رأى الحبوب كلها صنفًا واحدّاء واحتمل أن 
يكون الشعير والبرّ عنده فقط صنفًا واحدًا. وهو مذهب أكثر أهل المديئة 
وأهل الشام. وبه قال الأوزاعي في البَرٌ والشعير؛ هما عنده صنف واحدء. لا 


000( أخرجه: عبد الرزاق (6/ 7”/ )١5288‏ من طريق معمرء به» دول ذكر أيوب. 


9 كات الميوع لذ 


وأما اختلاف فقهاء اللأمصار في هذا الباب» فقد ذكرنا مذهب مالك 
وأصحابه في ذلك. 

وقال الليث بن سعد: لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلا بمثل» وكذلك 
الملت وا لدوة و ال ء والآركة باع يحضي دلق كله يعض لايع 
بمثل؛ آنه صونة و احدي وهو ها د قال: والقطانِيٌ كلها؛ العدس. 
والحِمّصٌء والجُلْبَانَء والفول» يجوز فيها التفاضل؛ لأن القطانِيّ مختلفة 
الطعم واللون والحَلَقٍ. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك أنّ الدَّخْنَ صنف منفرد» وكذلك 
الاوة سحت وال منفويصائة لاض نيماو كذلف اقرف سنك 
عند أكثر أصحاب مالك. وقال ابن كنانة: هو صنف من الحنطة. وهو قول 
الشافعي. واختلف قول مالك في القطاني؛ فقال ابن وهب: القَطَانِيٌ كلها 
صنف واحد ‏ ورواه عن مالك - لا يجوز إلا مثلا بمثل. وروى أشهبء. عن 
مالك» قال: الحِمَّصٌ والعدس صنف واحد. وسائر القَطَانِينٌ أصناف. وروى 
ابن القاسمء عن مالكء قال: القَطَانِيٌ كلها أصناف مختلفة؛ الفول» والعدس. 
والحِمّصء ولا بأس في التفاضل في بيع بعضها ببعض. 

وهو فول دونه :وأكتر أصحات مالك 

وقال ابن القاسم» وأشهب: الجُلْبَانُ والبسلّة صنف واحد, والحِمّصٌ 
واللرقاء ضنته واحكك روما هذا ذلك جين التطاز تا فامياق مضا 


وقال سفياك الثوري» وأبو حنيفة. والشافعي. وأطبكحانهها: 5 


010( العَلّسء بفتحتين : ضِر تن من الْقَمْح يكون في الكمام مِنهُ حبّتان» يكون بتاحية البهزة: 


58 سا ماص : المع 


0 ووه 2 
صنفان مختلفان» والسَّلَتَ صنف كما الدّخنٌ صنفء والذَّرّة صنف. وبهذا 
قال أحمد بن حنبل, وإسحاق.» وأبو عبيك» وأدق تون وداود.» وابن علية. 
وَالقَطَانِنٌ كلها عندهم أصئاف مختلفة. 


قال أبو عمر: أما حجتهم في أن البر والشعير صنفان يجوز فيهما 
التفاضل؛ فمنها ما رواه الثوري» عن خالد الحَذَّاءء عن أبي قَِلَابّة» عن 
أبي الأشعثء. عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«الذهب بالذهب وزنًا بوزن» والفضة بالفضة وزنًا بوزن» والبُرٌ بالبر مثلا 
بمئل» والشعير بالشعير مئلا بمثل» والتمر بالتمر مثلا بمثل» والملح بالملح 
مثا بمثل» وبيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيدء والبر بالشعير كيف 
شئتم يدا بيد» والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد)"''. 

وذكره عبد الرزاق”'"'» ووكيع» عن الثوري. وفي لفظ وكيع: «وإذا 
اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شتتم يذدَا بيد»” ". 


وحدثنى عبد الله بن محمد بن أَسَدء قال: حدثنى حمزة بن محمد بن 
حدثنى ابن عليّة» عن خالد الحَذَاء. قال أحمد بن شعيب: وأخبرنا محمد بن 


عبد الله بن بَزيع» قال: حدثني يزيد بن زَرَيُع قال: حدثنا خالد الحذاءء قال: 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (/ »)014٠0 /7”٠‏ والطحاوي في شرح المعاني (255/5» والبيهقي 
(5/ /710) من طريق سفيان» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5”"/ )١5197‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: لحيل (5/ 0776, ومسلم (”/ /151١١‏ 4ه 111 )) وأبو داود ("/ /7151/ 
3 من طريق وكيع» به. وأخرجه: الترمذي (7/ )١15٠ /551١‏ وقال: (حديث 


حسن صحيح) من طريق سفيان» به. 


4 كتا الميوع حل 


حدثنا أبو قلابة» عن أبى الأشعثء. قال: حدثنى عبَادّةَ بن الصامت» قال: نهى 
رسول الله يلد عن بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. وال انالتي والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ إلا مثلا بمثل» سواءً بسواءء فمن 


زاد أو ازداد فقد ا 


اللفظ المحمدة والطرق جيذاا عن عاد كثيرة جد قد ذكر نا كد امنيا 
في «التمهيد)7''. 

ومنها ما حدثني عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثني حمزة بن 
محمد بن عليء» قال: حدثني أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن بَزِيع» قال: حدثني يزيد يعني ابن رَُرَيْع - قال: حدثني سَلَمَةٌ بن 
007 25ه1 قالا: 
جمع المنزل بين عبَّادَةَ بن الصامت ومعاوية» فحدثهم عبادة قال: نهانا 
رسول الله كيد عن بيع الذهب بالذهب. والوَرِقٍ بالورق» والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر ‏ قال أحدهما: والملح بالملح. ولم يقله الآخر ‏ إلا 
مثلا بمثلء يدا بيد وأمرنا أن نبيع الذهب بالوّرق» والورق بالذهب. والبرّ 
بالشعيرء والشعير بالبر» يذًا بيد» كيف شئنا ‏ قال أحدهما: فمن زاد أو ازداد 


فقل اين 


/0( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5١01//7/8/5( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من إسماعيل بن علية» به.‎ 4 

(؟) انظر (ص 2050 وما بعدها). 

(9) أخرجه: النسائي 757/50“ /”١07-‏ 5075) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
)1١105 1‏ من طريق يزيد بن زريع» به. وأخرجه: أحمد (5/ 0776 من طريق 
ةوفه 


1 لفسا لماص : اننع 


قال أحمد بن شعيب: وأخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثني بشر بن 
المُمَضْل قال: حلاقى شلمة ون دتماو عن محين ون سيرية قال: حدثني 
مسلم بن يَسَاره وعبد الله بن عبَيّده قالا: جمع المنزل بين عبَّادَةَ بن الصامت 
وبين معاوية» فقال عبادة: نهى رسول الله كَهِ أن نبيع الذهب بالذهب. 
والوَرِقٌ بالورق» والبَرٌ بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر ‏ قال أحدهما: 
والملح بالملح. ولم يقله الآخر ‏ إلا سواءً بسواء مثلا بمثل ‏ قال أحدهما: 
من زاد أو ازداد فقد أربى. ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق» 
والورق بالذهبء والبر بالشعيرء والشعير بالبر» يدا بيد» كيف شئنا. فبلغ 
الحديث معاوية» فقام فقال: ما بال رجال يحدثونا أحاديث عن رسول الله 
يِه قد صحبناه فلم نسمعها منه! فبلغ ذلك عبّادَة بن الصامت. فقام فأعاد 


سو له سر سر 


الحديث» وقال: لَنحَدَيْنَ بما سمعنا من رسول الله يَكلةِ وإن رَغْمَ معاوية'''. 


وهو مذهب عبادة بن الصامتء» وعبد الله بن عمرء وأبى هريرة» 
والحسن» وأهل البصرة. وأكثر أهل الكوفة. 

وروى مَعْمَّرهِ عن الزهري, عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: 
ما اختلفت ألوانه من الطعام» فلا بأس به يذَا بيد''". 

وأخبرنا سعيد» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمدء قال: حدثني 
أبو بكرء قال: حدثني محمد بن فضَيّْلء عن أبيه» عن أبي رُرْعَةَّه عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَلةِ: «التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير 


)١(‏ أخرجه: النسائى (/711/1- 7/318 5017) بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /”٠‏ 5/ا51١)»‏ وابن أبى شيبة )75١14878/5٠05/١١(‏ من 


طريق معمر» به. 


9 كات ابيع > 


بالشعير» والملح بالملح, مثلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» إلا ما 
اختلفت ألوانه)7". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن الجَهمء 
قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن مسلم بن 2 
عن أبي الأشعث الصنعاني» عن عبَادَةَ بن الصامت. قال: لا بأس ببيع الذهب 
بالفضة؛ والفضة أكثرهماء يدا بيد ولا بأس ببيع الجنطة بالشعير» والشعير 
اكتريهها :يدا دين" . 

وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني أحمد بن زهي 
قال: حدثني عاصم بن علي بن عاصم., قال: حدثني الرّبِيع بن صبَيح» عن 
ابن سيرين» عن أنس بن مالك» وعبَادّة بن الصنافكه أنهما اقالقة بزلا بأس 
بأكثر البر بالشعير اثنين بواحدء يدا بيد». ويرفعانه إلى النبي كو" ". 


وروى سَلمَة بن علقمّة» عن ابن سيرين» عن مسلم بن يَسَارء وعبد الله بن 
عييّد عن عبَادَةٌ قال: أمرنا رسول الله علد أن نبيع الذهب بالورق» و لبود 
الع كك له وراك 


ا 


وس بن الحَدَنَانِء عن عمر بن الخطاب, أن رسول الله ككل قال: «الذهب 

)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )15١857 /5٠01//١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
يعلى .)1179/1/1١(‏ وأخرجه: مسلم (8/ :)]8711588/171١‏ والنسائي /7١‏ 
5 ”5077) من طريق ابن فضيل» به. 

(؟) أخرجه: النسائى (/1/ /"١‏ /401/17) من طريق سعيد بن أبى عروبة» به. 


»2 أخرجه: الطيالسي (9/ ١”‏ ل/لاه؟؟) من طريق الربيع بن صبيح» به. 
620 تقدم تخريجه في (ص 60)). 


1 سما لما : الع 


بالوَرق ربا إلا هَاءَ وهّاءء والبر بالبر ربا إلا هَاءَ وهاء» والشعير بالشعير ربًا 
إلا هَاءَ ومَاءَء والتمر بالتمر ريًا إلا هَاءَ وماء)7". 

فمْصَلَ بين البر والشعير كما فصل بين الشعير والتمر بواو فاصلة. 

ولو كان البَرٌّ والشعير صنفًا واحدًا لما قَرّقّ رسول الله يَكةِ بينهماء كما لم 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أَنْ لا تباع الحِنْطّةٌ بالحنطة» ولا 
التمر بالتمر» ولا الحِنْطّة بالتمر» ولا التمر بالزييب, ولا الحنطة بالزييب» ولا 
شيء من الطعام كله. إلا يدا بيد فإن دخل شيئًا من ذلك الأجلء لم يصلح 
١‏ 1 5 و 5 
وكان حراماء ولا شَيْءٌ من الأدم كلهاء إلا يدا بيك. 

و 

قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدّم إذا كان من صنف واحد. 
اثنان بواحد؛ فلا يباع مد حنطة بِمُدَيْ حنطة, ولا مُدَ تمر بمُدَّيْ تمر ولا 
. 2 م 2 
مَك زبيب بِمُدَيْ زبيب» ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان 
من صنف واحدء وإن كان يدًا بيد» إنما ذلك بمنزلة الوّرق بالورق والذهب 
بالذهبء لا يحل فى شىء من ذلك الفضلء ولا يحل إلا مثلا بمثلء يدا بيد. 

ع ءِِ عِِ و 

قال أبو عمر: أجمع الفقهاء من التابعين» فمن بعدهم أنه لا يجوز الْوَرِق 
بالوروق | لا قاذ ونا يدا بين وكذ نلك لغب بالهن ل عون إل عد 
010 أخرجه: أحيدن /١(‏ 6غ5). والبخاري (//ا":ة/ ,)5١175‏ وأبو داود م 


من طريق مالك, به. وأخرجه: مسلم (7/ ))]9911585/1١5١١ ١١١9‏ والترمذي 
("/ معه/ 5؟١)2‏ والنسائي (// /#١١5 7١6‏ الاهة). وابن ماجه (5/ 1659 


ام )2 من طريق 0 شهاب» به. 


9 كات اليوع 9 


بمثل. بدا بيلك وكذلك البو تالين والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح 
بالملح. 

وفنا كر ا با كد فيه عا ور اوها 1 انة ]ون قاس ١‏ شاك نيا سات 
من كتابناء والحجة في السنة لا فيما خالفها من الأقوال التي هي جهَالَة يلزم 
رَدّهَا إلى السنة» وقول مالك في الطعام كله والإدّام أنه لا يجوز في شيء 
من التّسيئَة - هو قول جمهور علماء الأمة. 

وقد ذكرنا فى هذا الباب ما يدل على صواب القول فى الأصناف» مما 


وَكَذ إذاودة فانجان السبعة و الشاضل هما هذ لز »و الشعيره واكم 
والملح من الطعام. والإدام؛ لنص رسول الله عَيئَِعٍ عليهاء ولعموم قول الله 
عز وجل: 9# وأحلٌ الله الْبَيْعَ #". فلم يضم إلى الستة المنصوصة في حديث 
عبادة وغيره شيئًا غيرها؛ وهي الذهب» والورق» والبرء والشعير» والتمر 
5 

وشَدٌ ابن عَلَيّةَ في ذلك أيضًاء فقال: إذا اختلف النوعان كالبر بالشعير؛ 
والتمر بالزبيب» فلا بأس بواحد بأضعاف الآخر يذَا بيد» ونسيئة؛ قياسًا لكل 
ف كا لعا ها وو 
97 وما يوزن من مثل ذلك كله» كالذهب والفضة. اثنان بواحد نقدَاء 


)١(‏ البقرة (51/6؟). 


347 بقسمرا ماس : ابيع 


كل شيء يُكَالٌ أبعد شبهًا من الذهب والفضة» وأحرى أن يجوز واحد 
بأشيعافة: بالنقك :و التسكة: 

قال أبو عمر: ما أصاب وجه القياسء» ولا اتبع الجمهورء ولا اعتبر 
الأكان ولا أعلم له ولداود سلمًا فيما ذهبا إليه من ذلك مع تضاد أصولهما 
في القياس» إلا حديثًا يرويه ابن جريج. عن إسماعيل بن أُمَيّه وأيوب بن 
موسىء أن نافعًا أخبرهماء أن ابن عمر باع تمرًّا بالغابة صاعين بصاع حِنطة 
بالمدينة. وقد روي عن رَبِيعَة وأبي الزناد نحو ذلك. 

قال مالك ]ةا العتلفب. ما تكال أل يوؤة هما يوك أو يقترب» ثبان 
اختلافه. فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس أن يؤخذ صاع 
من تمر بصاعين من حِنْطّة» وصاع من تمر بصاعين من زبيب» وصاع من 
حنطة بصاعين من سَمْنِء فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين» فلا بأس باثتين 
منه بواحد. أو أكثر من ذلك يدا بيدء فإن دخل ذلك الأجل فلا يَحِلَّ. 

قال مالك: ولا تَحِلّ صَبْرَة!'2 الجنطة بِصَّبْرَةٍ الحنطة» ولا بأس بصبرة 
الحنطة بصبرة التمرء يدا بيد؛ وذلك أنه لا بأس أن يُشْتَرَّى الحنطة بالتمر 
.انا 


6 


م ع 
قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه» فلا بأس 
ا يُشْتَرَى بعضه ببعض جَرَافَا بدا بيدء فإن دخله الأجل فلا خير فيه. وإنما 
شتراء ذلك حِدَافًا كاذ شتراء بعض ذلك بالذهب والوّرقٍ جُرَاهًا. 
قال مالك: وذلك أنّكَ تشتري الحنطة بالورق جُرَانَاه والتمر بالذهب 


)١(‏ الصّبْرة من الطعام» جمعها: صُبَره مثل غُرْقَةَ وغرّف. وعن ابن دريد» اشتريت الشيء 
صبرة: أي بلا كيل ولا وزن. المصباح المنير (ص ب ر). 


9< تاي الميوع ١/ا>‏ 
جدَافَاء فهذا حلال له بأس به. 


قال أبو عمر: على ما رسمه مالك وذكره من هذا مذهب الشافعي. 
والكوفي» وجمهور العلماء» في تحريم اليه في الطعام بعضه ببعض من 
صنف واحد كان أو من صنفين مختلفين» وتحريم النَسِيئَةِ دون التفاضل 
في الجنسين» على ما ذكرنا من اختلاف أصولهم في الأصناف» والأجناس. 
وكر كنار نوه التناظ ومن التناء سجاذ بيع عضي بيعش 1 نا صَبرا وغير 
صُبَرِ ومعلومًا بمجهول ومجهولا بمجهولء وأما ما لا يجوز فيه التفاضل» 
فلا يجوز بيعه جُرَافَاء ولا يباع منه معلوم بمجهول المقدار» ولا مجهول 
بمعلوم المقدار. وهذا كله قد تقدم مثله في باب بيع الفاكهة» وذكرنا هنالك 
أيضًا مذهب الكوفيين» في أن الجنس بانفراده يُحَرّمُ النسيئة» وكذلك الكيل 
والوزن عندهم. كل واحد منهما بانفراده يحرم النسيئة» وإن اختلف الجنس. 


دوو 


والشافعي ومالكء, والكوفيون» متفقون في أن الصنف الواحد يحرم 
فيه النْسَاءُ والتفاضل في المأكول والمشروب المُدَّحَرِ عند مالك» وعند 
الشافعي: المأكول مُدََّر وغير مُذَّخَر. والجنسان من المأكول والمشروب 
يجوز فيهما التفاضلء ويَحْرّمٌ النسيئة» على ما ذكرنا من اختلاف مالك 
والشافعي في المأكول غير المدخر. وزاد الكوفيون على الحجازيين مراعاة 
الكيل» والوزن؛ وإن اختلف الجنس؛ لآن الكيل والوزن عندهم كالجنس. 
وغير المأكول والمشروب عندهم كالمأكول والمشروبء إذا كان يوزن فهو 
جنسء أو كان يكال فهو جنسء والجنس عندهم الصنف عندنا. وقد مضى 
ذلك كله في باب بيع الفاكهة''' بأبسط من هذا. 


)١(‏ انظر (ص 1ع من هذا المجلد. 


0 إسعرا زم ام : المع 


وأما الذهب والفضة.ء وإن كانا موزونين» فلا يُسْبِهَهُمَا غيرهما من 
الموؤونات عند الجميعء؟ لأنهما يُسَلحاق فى كل شمن الموزون وغيرهة 
ولا يُسَلَّمْ بعضها في بعض. 

وقال مالك» والشافعي: لا يجوز أن يباع شيء من الطعام كله والإِدَام 
بعضه ببعض إلا يذَا بيد. 1 

وقال أبو حنيفة: إن افترقا في المجلس ثم تقابضا بعد» لم يصر العقد. 
وقول الليث في ذلك كقول مالك والشافعي» وذلك عندهم كالصرف. 
وخالف أبو حنيفة في قوله هذا بينه وبين الصرف. 

قال مالك: ومن صَبِرَ صَبْرَةَ طعام وقد علم كيلهاء : نم باعها جزافًاء وكتم 
المشتري كيلها؛ فإن ذلك لا يصلحء فإن أحب المشتري أن يَرّدَ ذلك الطعام 
على البائع» رده بما كتمه كيله وغَرَّه. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده 
من الطعام وغيره. ثم باعه جرَانًا ولم يعلم المشتري ذلكء فإن المشتري إن 
أحب أن يرد ذلك على البائع ردهء ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. 

قال أبو عمر: قد قال بقول مالك في ذلك الليث بن سعد والأوزاعي. 
وروي ذلك عن ابن سيرين. وقد روي عن الأوزاعي أنه قال: إذا اث ها 
مما يكال» وحمله إلى بلد يوزن فيه» لم يبعه جُرَّافَاء وإن كان حيث حمله لا 
يكال ولا يوزن فلا بأس به. 


وأما الشافعي» وأبو حنيفة. وأصحابهماء والثوري. والحسن بن حيء 
فقالوا: لا بأس أن يبيع طعامًا قد علم مقداره ممن لا يعلم مقداره. 


وقد روى ابن القاسمء عن مالكء أنه قال* جائز بيع القََاء ونحوه جرََانَا 


4-- لتاب البيوع > 


وإن علم البائع عَدَدَهُ ولم يعلم المشتري؛ لأن ذلك يختلف. ولم يَجَرْ ذلك 
٠‏ 9 1 وير 


- 


قال أبو عمر: ولا أعلم أصلا يَحَرّمُ ذلك» وقد قال رسول الله كَلِ: «دعوا 

00 
الناس يَرْزْقَ الله بعضهم من بعض)""". 

وكل تجارة عن تراض لم يأت عن النبي كَل النهي عنهاء ولا كانت في 
عاق ,مالي تضلض اناك يظاهر القوا نووم أ سه عدو اذ ذللق جعلة مه 
باب الغشء والتدليس بالعيب. 

قال مالك: ولا خير في الخبز؛ قرص بقرصين. ولا عظيم بصغيرء إذا 
كان بعض ذلك أكبر من بعضء فأما إذا كان يُتَحَرّى أن يكون مثلا بمثل 
فلا بأس به وإن لم يوزن. 
عنه أن الخبز بالخبز جائز فيه التفاضل والتساوي؛ لأن الصناعة قد أخرجته 
عو آنا حنية. ذكرة وهر دادو هن مالك 

واختلف أصحابه فى خبز القَطَانِيٌ بعضه ببعض اختلافا كثيرّاء قد ذكرناه 
في كتاب «اختلاف قول مالك وأصحابه)» ولم يختلفوا في أن العجين 

وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا متماثلا. 
)١(‏ أخرجه من حديث جابر ذنه: أحمد (7/ »)7١1/‏ ومسلم (9/ )]7١11١577/1١١01/‏ 


وأبو داود 90/ 87375١‏ 0/7/ 9 والترمذي (6/ 5ه/ "77 ,))1١‏ والنسائي 170/ 
١17/5‏ 55). وابن ماجه (؟/ 5”/ا/ .)5١1/5‏ 


34 مرا لماص : الميبع 


وذلك كالعجين بالعجين» وكذلك عنده كل شيء لا يجوز أصله إلا مثلا 
بمثل» لا يجوز إذا خرج عن أصله بيع بعضه ببعض بحال؛ لأنه لا يوقف 
على صحة ما في كل واحد منهما من الأصلء ولأنه لا يدرى مقدار ما في 
العجين من الماء» وبعض الدقيق يحمل من الماء أكثر مما يحمل غيره؛ 
وكذلك الطبخ يبلغ من بعض الخبز ما لا يبلغ من غيره. 

ولا يجوز عند الشافعي بيع الخَلّ بالخل متماثلًا ولا متفاضلا؛ لأنه لا 
بوانت على مئالي كل وحم يتوماين الحاده إن كان نكن اللي لا جاء 
فيه فلا بأس ببيع بعضه ببعض متماثلاء يدا بيد. وكذلك الشيرق بالشيرق. 
ولا يجوز عنله بيع الاقيق باليره لا افلا ولا مساونًا: ولا يجوز عنذه 
النَحَرّي في شيء من الأشياء التي لا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض. 
ولا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل» لا يجوز التحري في شيء من ذلك كله 
لآ في اللحم. ولا في غيره» ولا بد من وزن ما يوزن منهاء وكيل ما يكال. 
والكيل عنده أصله ما كان يكال على عهد رسول الله كككِْهِّه والوزن ما كان 
يوزن على عهد النبي يله فلا يتصرف إلى الكيل ما كان يوزن على عهد 
النبي عليه السلام» ولا إلى الوزن ما كان يكال على عهد النبي عليه السلام. 

وأما أبو حنيفة» فجائز عنده التفاضل في الخبز؛ لأنه قد خرج عن جنسه. 
وكَمَلَثْ فيه الصناعة» وما جاز فيه التفاضل جاز فيه التحري. 

ولا يجوز عند مالك بيع الجنئْطة المَقلَوَة بالحنطة» ويجوز عنده السّويق 
ال وبالناقق وفافيلةة لجا وخله من الك تعد ويه قال ادو موساته ومحيك: 

وقال أبو حنيفة: لا يباع السَّوِيقٌ بالحنطة ولا بالدقيق متفاضلا ولا 
متساويًا. وهو قول الشافعيء والثوريء والأوزاعيء والليث. 


كات اليوع 08 


وقال مالك: لا يصلح مُدٌ رُيْدِ ومُدٌ لبن بمُدَّيْ ريد وهو مثل الذي وصفنا 
من التمر الذي يباع صاعين من كبيس» وصاعًا من حَشَّفٍِ بثلاثة أصوع من 
عَجوَةٍ حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة ضوع من العَجْوَةٍ لا 
يصلح. ففعل ذلك؛ ليجيز بيعه. 550555 55 زيده؛ 
ليأخذ فضل زرُبْدِهِ على زُيْدِ صاحبه حين أدخل معه اللبن. 
قال أبو عمر: قول الشافعي في ذلك كقول مالك. 
ء 


وأما أبو حنيفة فجائز ذلك كله عنده؛ لآنة بجو رز عدده مل لبرة يمد له + 


5 2 


صاع 


ومُدٌ رُئْدِ بِمُدٌَ زُئْدِه ويجوز المُدَ من اللبن بالمُدٌ من الرَيْد. 

وأما الشافعي» فلا يجوز عنده اللبن بالزيد بحال إذا كان من جنسه. 
والألبان عنده أجناس؛ لبن الغنم مَاعِرِهَا وضانها صنف واحدء ولبن البقر 
عَرَبِيُها وجواميسها صنف. ولبن الإبل مَهَارِيُها وعِرَابِهَا صنفء. وإن اختلف 
الصنفان فلا بأس به متفاضلاء يذًا بيد. 

واختلف قوله في اللحوم؛ فقال المزني: الأولى به أن تكون أصنافا 
كاللبن. وهو قول الكوفي. 

قال مالك: والدقيق بالحِنْطّة مثلا بمثل لا بأس به؛ وذلك أنه أخلص 
الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل» ولو جعل نصف المُدٌُ من دقيق» ونصفه 
من حِنْطّة: فباع ذلك بِمُدَّ من حنطة» كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح؛ 
لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة. حين جعل معها الدقيق» فهذا 
لا يصلح. 


قال أبو عمر: اختلف قول مالك في بيع الدقيق بالحنطة؛ فالأشهر عنه 


3 سما زيما : ليع 


والأكثر أنه أجازه مثلا بمثل. يفاكو له اللسف و ادن مت وروي عنه أنه 
لني وهو قول الشافعي» والكوفي. ونه قال ابن الماحشونة وقال: هو 
مثل الرّطَب بالتمر. 

وقال أبو حنيفة. والشافعى» وأصحابهما: لاا يجوز بيع الدقيق بالحنطة. 
لا متماثلا ولا متفاضلا. 


عن مثل قول الشفمي» الأول اصح عه وقال شمية سالك ابن بع عن 
ذلك» فكرهاه”'. 

وأها فرك الاك فى تضرف لد دقر بو تان كن من عط رد هر د فرق 
فقد بين عِلَْهُ في ذلكء. ووافقه الشافعي وأبو حنيفة في الجواب دون العلة؛ 
بيع الدقيق بالحنطة متفاضللاً جواز ذلك» وكذلك قاس صن الها اميا مذ ” 
بمثل؛ لأنه نصيف مُدٌ دقيق بمثله من دقيق» ونصف مُدٌ حِنْطَةٍ بمثله من حِنْطّة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (48/ ».)١5187 /"١‏ وابن أبى شيبة )١١51/5 /9١5/1١1١(‏ من 


طريق شعبة» به. 


باب منه 


[١؟]‏ مالك. عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم» أنه سأل سعيد بن 
المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصَّكُوكِ بالجارء فربما 
ابتعت منه بدينار ونصف درهم. أفأغطي بالنصف طعامًا؟ فقال سعيد: لا 
ولكن أعط أنت درهماء وخذ بقيته طعامًا. 


قال ابو قمر 'فولدة يكو من المكراء بِالجَارٍ. ليس عند القعنبي» ولا 
ابن القاسم. ولا أكثر الرواة «للموطأ»ء وإنما عندهم: إني رجل أبتاع الطعام, 
فربما ابتعت منه. 

وهذا الحديث عند القعنبي عن مالكء أنه بلغه أن رجلا سأل سعيد بن 
المسيبء قال: إني رجل أبتاع. ليس فيه عنده ذكر ابن أبي مريم. وفي هذا 
الخبر دليل على أنَّ ذلك الزمن لم يكن عندهم دراهم مكسورة» ولا دنائير 
مقطوعة. ولذلك قال سعيد: قطع الذهب والوَّرِقٍ من الفساد في الأرض. 
فلما لم يجد مبتاع الطعام بدينار ونصف درهم نصف درهم أَمَرَهُ سعيد أن 
يعطيه درهمّاء ويأخذ ببقيته طعامًا. وأما المعنى في كراهية سعيد أن يعطيه 
بالنصف درهم طعامّاء فذلك عند أصحاب مالك على وجهين؛ أحدهما: أن 
يكون الطعام الذي يعطيه بنصف الدرهم من الطعام الذي ابتاع منه. فيَدْخْلَه 
بيع الطعام قبل أن يستوفى. 


والآخر: أن يكون الطعام من غير الذي اشترى منه» فيكون حِنْطَةَ وذهبًا 


لي بكسمرا مام : ليع 


بطعام وفضة» فيدخله التفاضل بين الطعامين» على ما قدمنا من أصل مذهب 
مالك في ذلكء وإذا تم له الدرهم» وأخذ به حِنْطَةَ كان حينئذ دينار ودرهم 
في حنطة.» فلم يدخله شيء. 

وعند الكوفيين: يجوز أن يعطيه في نصف الدرهم طعامًا من غير ما 
ابتاع» ومما ابتاع منه إذا قبضه؛ لأنه يكون بيع الطعام بإزاء مثله من الطعام 
وسائره بالدينار. 

وعند الشافعي يكون شريكًا له في الدرهم إن أراد. ويستحب أيضًا ما 


ما جاء في بيع الثياب بالثياب 


[١؟]‏ قال مالك: ولا بأس أن يُشترى الثوب من الكتان أو الشَطّوِيٌ 
أو القَصَبِيٌّ بالأثواب من الإثريبيٌ أو القَسّيٌ أو الريقَةِ أو الثوبٌُ الهَرَوِيٌ أو 
المَزْويٌ بالملاحف اليمانية أو الشَّقَائِقَ وما أشبه ذلك؛ الواحد بالاثنين أو 
الثلاثة» يدّا بيد أو إلى أجل وإن كان من صنف واحدء فإن دخل ذلك نَسِيئَةٌ 
فلا خير فيه. 

قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فَيَبِينَ اختلافه» فإذا أشبه بعض ذلك 
بعضًا وإن اختلفت أسماؤه. فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل؛ وذلك أنْ 
يأخذ الثوبين من الهَرَوِيّ بالثوب من المَروِيَ أو القوهِيّ إلى أجلء أو يأخذ 
الثوبين من الفُرْبِيٌ بالثوب من الشّطَويّ» فإذا كانت هذه الأصناف على هذه 
الصفة» فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. 

قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير 
صاحبه الذي اشتر تريته منه إذا انتقدت ثمنه. 

قال أبو عمر: أما قوله: لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها ‏ يعني: 
الثياب ‏ قبل أن تستوفيه. فقد مضى القول في ذلك في باب بيع الطعام'''. 
رإنشمانكا الأرورى عي الققام فى للك كالسعاء هيوسي فى ذلك المع عط 
مما مضى في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل. 


)١(‏ تقدم في ١ص‏ 155) من هذا المجلد. 


16 سما لماص : ليع 


وقال عبد الملك بن حبيب: الاتريبي ثياب تُعمل بقرية من قرى مصرء 
يقال لها: إتُريب. وأما القَسّىُّء فثياب تعمل بِقّسّء ناحية من نواحي مصرء 
وأق1االبنة كات عم بالصعيد علاط .ودلة» وأنا"العقاتي نالا زر الميقة 
الردية. 

قال أبو عمر: القول في هذا الباب أن العرروض كلها من الثياب وغير 
الثياب لا بأس بالعرض المعجل منها بالمؤجّل من جنسه ومن غير جنسه إذا 
اختلفا فبان اختلافهماء اثنان بواحد وكيف شئتء. ولا يضره اتفاق أجناسهما 
إذا اختلفت الأغراض فيهما واختلفت منافعهماء فإن اتفقت الأغراض 
والمنافع لم يَجُرْ فلا يجوز ثوب صَطُوِيٌ بثوبين من الشَّطَوِيٌ إلى أجل 
ولا بأس بالثوب الشَّطَوِيٌ نقدًا بالثوبين من المَروِيّ إلى أجل» وإن كان ذلك 
كله من الكَنَّانِ. وتفسير ذلك أنه يجوز تَسْلِيم غليظ الكتان في رقيقه» ورقيقه 
في غليظه؛ اثنين في واحدء وواحد في اثنين» وكذلك ثياب القطن والصوف. 
رقيقها في غليظهاء وغليظها في رقيقهاء ولا يُنظر إلى اتفاق أسمائها ولا 
إلى أصلها إذا اختلفت منافعها وأغراض الناس فيهاء وكذلك العبد الصانع 
العامل أو الكاتب أو الفصيح يُسَلَمُ في الأعبد الذين ليسوا مثله» وإن كان 
أصلهم كلهم العجم؛ لأن الغرض مختلف. 

هذا معنى قول مالك ومذهبهء وقد أوضحنا مذهب مالك في الكتاب 
«الكافي)"'". وأتينا فيه بالبيان الشافي» والحمد لله. 


وقال الزهري: لا يصلح ثوب بثوبين دَيْنَا إلا أن يختلفا. 


.)101//5( الكافي‎ )١( 


> كنا ليع ١8م‏ 


وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا يجوز النَّسَاءُ في الشيء يباع بصنفه 
إلا أن يختلف الصفة والتسمية. وقال ربيعة: الذي يحرم من ذلك الثوب 
بالثوبين إلى أجل من ضرب واحد؛ كالسّايرية بالسابريتين'', وَالقَبْطِية 
بالقبَطِيتيْنِء والرَيْطَةِ بالرَْطََيّْنِ من نسج الولائد. 

وأما الليث بن سعدء فقال: نسيح مصر كله صنف واحدء ولا يجوز فيه 
النْسَاءٌ بعضه ببعض. قال: ويجوز نسيج مصر كله بنسيج العراق نسيئة. 

وأما أبو حنيفة» فمذهبه في هذا الباب قريب من مذهب مالك. ولم 
يقتلت هو وأضحاية في الديجوزبيع النزات: يحضها عضن نثينة إذا لخدا 
الجنس فيها؛ نحو الهَرَوِيّ بالقوهّ وما كان مثل ذلك. ونحوه عن الثوري. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم. وعن مَعْمَّره عن 
حَمّاده عن إبراهيم؛ أنه كان لا يرى بأسّا بالثوب بالثوبين نسِيئَةَ إذا اختلفت. 


ويكرهه من شيء 007 


نم دي ه 5 5 15|ى ء وو . (”/ 


وقال الحيو بح ص : اكه الضاء فى العانيه [ذا كان أعئلها راسد ا اقان: 


ننه ع 


وإن كان أحدهما قطنا والآخير كتانًا أو:ضنوفا قلا بأمن بالتسيكة فيهها. 


وقال الشافعي: كل ما خرج من المأكول والمشروب. والذهب والفضة. 


)١(‏ السابري من الثياب: الرقاق» وهو من أجود الثياب» وكل رقيق سابري» وينسب إلى 
سابور من بلاد فارس. ينظر اللسان (س ب ر). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7”0/ )١5191/‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/8”/ )١570١‏ بهذا الإسناد. 


1 سما لماص : المع 
قال سعيد بن المسيب: لا بأس بِقَبْطِيّة مبْطِيتيّن إلى أجل» وكذلك سائر 
الثياب"'؟. قال أبو الزناد: وخالفه الفقهاء كلهم في هذا”'؟. وقال الأوزاعي: 


يجوز أن يعطي عشرة أثواب في ثوب إلى أجل. بوي ل 
نا لا يكال بولا موق تحاف التفافل, قي ولا يجوز نسيئَة 


0 322 
فبطِيئين نسِيئَة كان لا يرى بذلك بأسًّا". وزاد معمر في حديثه: إنما الربا 
فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. 

حدثني عبد الله بن محمد وأحمد بن عبد الله» قالا: حدثني عبد الله بن 
محمد بن علي» قال: حدثني أبو عمر بن أبي زيدء قال: حدثني ابن وضاح. 
قال: حدثني زيد بن بشرء قال: حدثني ابن وهبء عن الليث بن سعدء عن 
يحيى بن سعيدء» قال: كان الناس يخالفون سعيد بن المسيب. فذكر أشياء؛ 
ننه قولس لارام دتو امقتطفيق إلى أجل :من ضننته واحل: 

حدثني خلف بن قاسمء قال: حدثني الحسن بن رشيق» قال: حدثني 
على بن سعيد» قال: حدثني أحمد بن عبد الجبار العَطارِدِيٌّ قال: حدثني 
يونس بن بِكَيّره قال: حدثني محمد بن إسحاق, قال: حدثني مكحولء. قال: 
طَقْت الأرض كلها أطلب العلم» فما لقيت رجلا أعلم من سعيد بن المسيب. 


,)515604 /755/1١1١( وابن أبي شيبة‎ ».)١5199 /75 0-75 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)5817/0( والبيهقي‎ 

(6) أخرجه: الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص (7/ .)١9‏ 

(©) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


ما جاء في بيع ما يوزن 


[*7] قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة؛ 
من النحاس والشِّبّهِ والرصاص والآنّْكِ والحديد والقَضْب والتين والكّرشف. 
وما أشبه ذلك مما يوزن. فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا 
بيد ولا بأس أن يؤخذ رِطْل حديد برطلي حديد. ورطل صَفْرٍ برطلي صفر. 

قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجلء فإذا 
اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهماء فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد 
إلى أجلء؛ فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر. وإن اختلفا في الاسم؛ 
مثل الرصاص والآنْكِء والشّبَهِ والصّفْر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد 
إلى أجل. 

قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلهاء فلا بأس أن تبيعه قبل 
أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه. إذا كنت اشتريته 
كَيْلا أو وزنّاء فإن اشتريته جزافًا فبعه من غير الذي اشتريته منه ينقد أو إلى 
أجل؛ وذلك أن صَّمَاتَهُ منك إذا اشتريته جُرَافَاء ولا يكون ضمانه منك إذا 
شتريته وزْنًا حتى تزنه وتستوفيه» وهذا أحب ما سمعت إِلَيَّ في هذه الأشياء 


كلهاء وهو الذي لم يَرَلَ عليه أمر الناس عندنا. 


قال ابو غتمرة اعد السداس المصعون لاضن والنةة ضري هنه 


0 سما رماس : البيوع 


يقال له: اللاطّون. والآنك: القزْدِير. وقال الخليل: الآنّك: ا والقطعة 
له الكت رو القخوةة نعو اليطفضة بو الك فك؟ القط»ه, 

فما كان من هذه الأشياء كلهاء فلا ربا فيه عند مالك إذا اختلفت أصنافهاء 
لا في تفاضل ولا في نُسِيئَةِ. وأما الصنف الواحد إذا بيع منه اثنان بواحد إلى 
الأجل» فذلك عنده سَلَف أَسْلَفَهُ ليأخذ أكثر منه» شرط ذلك وأظهر فيه لفظ 
البيع؛ ليجيز بذلك ما لا يجوز من الزيادة في السلف. فلا يجوز. فإن باع 
الصنف الواحد اثنين بواحد يدا بيد جاز؛ لآنه ارتفعت فيه التهمة» وبَعدَت 
منه البق وعلم أنه لم يدخله شيء من القَرْض»ء وهو السلف. 

هذا أصل مالك وأصحابه في كل ما عدا المأكول والمشروبء, والذهب 
والوّرق» إلا أن مالكًا كره الفُلُوسَ اثنين بواحد يدا بيده فخالف أصله في 
النحاس» ورآها كالذهب والفضة» وحمل ذلك عند أصحابه على الكراهة. 
أما على التحريم فلا. 

وأما الشافعي» فلا ربا عنده في شيء من ذلك كله على حال من 
الأحوال» وجائز عنده بيع كل صنف منه يذَا بيد» ونّسيئة كيف شاء المتبايعان 
اثنان بواحد وأكثر. ولا يتهم أحدًا ذكر بيعًا بأنه أراد سَلَمَاء كما لو قال: 

وأما الكوفيون» فقد ذكرت ذلك فيما تقدم من أبواب هذا الكتاب 
أن الكيل والوزن عندهم فيما لا يؤكل ولا يشرب كالجنس من المأكول 
والمشروبء كل واحد منهما بانفراده تَحْرمْ النسيئة فيه» فإن اختلف الجنسان 
حَرّمَتِ الَّسِيئَةٌ فيهما دون التفاضل» وأما التفاضل فلا يَحْرّمُ إلا باجتماع 
الجنس أو الكيل أو الوزن. 


كنات الميوع 16 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز الحديد بالحديدء ولا الصّفْرٌ بالصفرء 
و" اسداس «الففاض » إلتواكدا وو احده ولا معو لسعةير حارو كا 
بسكين؛ لأن ذلك قد خرج من أن يباع وزنًا. وكذلك عندهم حكم كل آنية 
تصنع من الحديد وغيره. ولا يجوز ذلك عندهم ولا عند أحد من العلماء 

وهذا تَرْكَ منهم للقياس؛ لأن الإجماع لَمّا انعقد في آنية الذهب؛ كالعين 
والتبّر من الذهبء. وآنية الفضة؛ كالتبّر والعين من الفضة ‏ وجب أن يكون 
ما خرج من الصّنعَة في الحديد. ومن النحاس» ومن الصَفْر كالحديد. 
وكالنئحاس» د 

وخلاف هؤلاء فى آنية الحديد بالحديد كخلاف مالك رحمه الله فى 
وو 
الفلوس. 

ونذكر هاهنا اختلافهم في الفلوس ملخصًا بحمد الله تعالى. 

قال مالك: لا يجوز بيع فَلْسٍ بِعَلْسَيْنِ يدا بيد. فجعل الفلوس هاهنا 
كالذهب أو كالفضة. وقال: لا بأمن 5-2 الملوفي بالذهب والورق» فإن 
لم يتقابضا جميعًا حتى افترقاء فأكرهه. وأفسخ البيع فيه» ولا أراه كتحريم 

وقال أبو حنليفة وأبو يوسف: لا بأس ببيع فلس ب بفلسين. وهو قول 
الشافعى. 


بف 


5 بعسمرا ماس : ابيع 


وزاد الشافعي فأجاز السَّلّم في الفلوس. ولا ربا عنده في غير الذهب 
والوّرق» والمأكول كله والمشروبء لا في نَسِيئَةِ ولا في تفاضل. وهو قول 
أبي ثور وداود. 
أحدهماء فافترقا قبل قبض الآخرء لم يبطل العقد. قال: وإن لم يقبض واحد 
منهما حتى افترقاء بطل العقد» ليس لأنه صرفء ولكن لآن كل واحد منهما 
ثمن» فصار دَينَا بدين. 

قال أبو عمر: لما اجتمع العلماء على أنه لا بأس بشراء النحاس. 
وعدن والحديد. والشبك: والعنبر» والزعفران» وما اشية ذلك من 
الموزونات» بالذهب والوّرق نقدًا ونسيئة ‏ دلء والله أعلم» على فساد ما 
أصّلّه الكوفيون» في أن الوزن جنس لا يجوز فيه التفاضلء ولا النّسَاء. ولهم 
ولسائر العلماء في أصول هذا الباب اعتراضات وتنازع واحتجاجات يطول 
ذكرهاء وليس كتابنا هذا موضعا لها. 

وقد أجمعوا على جواز بيع الزعفران. والقطن. والحديدء والرصاص» 
وكل ما يوزن,ء بالذهب والفضة. بالنقد والنسيكة. 

وأجمعوا أنه لا يباع الذهب بالفضة نسيئة» فدل على مخالفتها لسائر 


وأما قول مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلهاء فلا بأس أن 


--كتات الميْوع > 
تبيعه قبل أن تقبضه. إلى آخر كلامه» فقد مضى القول فيه مكرراء فلا معنى 
لإعادته. 

قال مالك: الأمر عندنا فيما يُكال أو يوزنء مما لا يؤكل ولا يشرب؛ 
مثل العُصَفرء والنَوى. والِحَبَطِء والكتم, وما يشبه ذلكء أنه لا بأس بأن يؤخذ 
من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد» ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان 
بواحد إلى أجلء فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهماء فلا بأس بأن يؤخذ 
منهما اثنان بواحد إلى أجلء وما اشتري من هذه الأصناف كلهاء فلا بأس 
بأن يباع قبل أن يستوفى, إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. 

قالأق هد العصفر نوَارٌ معروفء وصِبّغْ معلوم. 

وأما النوى» فنوى التَّمْره يرضخ بالمراضخ فتُعْلّفه الإبل. 

وأما الخبط» فهو ورق الشجر يجمع ويُدَقٌ وتُعْلْفه الوبل. 

وأما الكَتَمُء فشجرة يُخضَبٌ بها الشعر مع الحناء. وكل ما في هذا 
الفصلء» فقد تقدم القول فيه مستوعبًا في الفصل الذي قبله؛ لأنه واحد كله. 

قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلهاء وإن كانت 
الحَصّبَاءَ والقصَّةَ(')» فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو رباء وواحد منهما 
بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربًا. 

قال أبو غمر: إنما جعلة: ريًا؛ لأنه غتدة سَلَف: جر متفعة اشترطها 
وازدادها على ما أعطى إلى أجل فى الصنف الواحد. ولم يلتفت مالك إلى 


.)75١1/7( القصة: الجَيّار الذي تبيض بيه الحيطان والقبور. الاقتضاب‎ )١( 


/8 سما رئاس : الميع 


ذكر البيع» وإنما اعتبر ما يصير الفعل إليه منهماء فإذا حصل بيد الآخر شيء 
على أن يَرّدٌ مثله من صنفه وزيادة مثله أو أقل أو أكثر فهو زيادة فى السّلّفء. 
والزيادة في السلف مجتمع على تحريمها في الأشياء كلها. 


وأما الشافعي» فالقرض عنده ما استقرضه المستقرضء ولا يظن بالبائع 
ولا بالمبتاع أنه مقرض ولا مستقرض؛ لأن البيع معنى» والقرض معنى آخر. 
ألا ترى أن القرض إنما يكون إلى أجل. أو حال ولأيكون يدا بيت و ليس 
هذا معنى البيع» ولا يشبهه في شيء». والظن لا يجب به حكم, وإنما أحكام 
الدنيا بيننا على ما ظهر منها إلينا. ولا ربا عنده إلا فيما تقدم ذكرنا له عنه. 

وأما الكوفيون» فأصولهم قد وصفناهاء ومذهبهم في ذلك أشد وأضيق 
من مذهب مالك. وقد أوضحنا ذلك في باب بيع الحيوان بعضه ببعض"''', 
فهم لا يجيزونه نسيئة البتة» اختلف أو لم يختلف» وكذلك سائر العروض. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: 
أعياني أن أعرف ما العُرُوض إذا بيع بعضها ببعض نظو" 


010( شان فى (ص 64/) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7”5/ )١5707‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء فى ضع وتعجل 


[5>"] مالك» عن أبى الزناد. ع سو دز سعيدل» عن عَبَيلِ أبى صالح 
مولى السّفَاحء أنه قال: بِعْتُ بَرًا لي من أهل دار تَخْلَةَ إلى أجل» ثم أردت 
: اء قو ا 0 
الخروج إلين الكوفة. فعرضوا على ان اضع عنهم بعص الثمن. وينفدوبيء 
فسألت عن ذلك زيد بن ثابتء فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله(". 


وكذلك رواه الثوري» عن أبي الزناد. عن بَسْرِء عن أبي صالح. عن 


كين لايك" 


بدرة لبد عياطمي الى لزناو عن اللي عن جيك ب اليا يأر 
عبَيّدَا أبا صالح» وهو مجهول لا يعرف بغير هذا. 

مالك. عن عثمان بن حفص بن حَلّدَة عن ابن شهاب؛ عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء أنه سَكْل عن الرجل يكون له الدين 
على الرجل إلى أجلء فيضع عنه صاحب الحق. ويعحله الآخرء فكره ذلك 
ره 


عبد الله بن عمرء ونهى عنه 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل ».257-51/1١١(‏ والبيهقي (758/5) من طريق 
مالك» بنحوه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١5700 /!/١‏ وابن المنذر في الأوسط ,.)8509/5057/١١(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل )5١/١١(‏ من طريق الثوري, به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )1١/١١(‏ من طريق مالكء, به. وأخرجه: البيهقي 
(60 من طريق مالكء» بنحوه. 


>6٠‏ لفسا رئاس : ابيع 


مالك؛ عن زيد بن أسلمء أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل 
على الرجل الحق إلى أجلء فإذا حَلَّ الحَقٌّ قال: أنقضي أم تُرْبِي؟ فإن قضى 
أخذ. وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل"''. 

قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندناء أن يكون للرجل 
على الرجل الدَّيُْ إلى أجل» فيضع عنه الطَلِبُ ويعجُلّه المطلُوب. 

قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دَيْنَهُ بعد مَحِلَّهِ عن 


_ 
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غريمه. ويزيده الغريم في حَقه. قال: فهذا الربا بعينه» لا شك فيه. 
أجله يستعجله. فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله لزيادة يزدادها 
من غريمه لتأخيره ذلك؛ لأن المعنى الجامع لهما هو أن يكون بإزاء الأمد 
الباق والواقتديد لا وعر قا" يزذاقه الى يريه:فى الأخزية أى تقبط عن 
الذي يُعَجُل الدين قبل مَحِلّه. فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخرء فهما 
و ا . 5 00 
في معنى قولهم: إما أن تقضي وإما أن تَرْبِيَ. أنه الربا المجتمع عليه الذي 
نزل القرآن بتحريمه. 
ولم تعرف العرب الربا إلا في النْسيئّة المذكورة» فنزل القرآن بذلك» ثم 
بين رسول الله كلِةِ أن الذهب بالذهبء والوَّرِقٌ بالورق» والبَرٌ بالبر» والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر» والملح بالملح متفاضلا ربّاء وأن النسيئة في الذهب 


60 أخرجه: المروزي في البنكة (رقم: 1 ). والبيهقي (6/ ه/ا؟) من طريق مالك» به. 


كتاث البيوع >4١‏ 


بِالوَرِقِء وفي البرٌ بالبر» وفي الشعير بالشعير» وفي التمر بالتمرء وفي الملح 
بالملح رباء وأن ذلك لا يجوز إلا هاءَ وهاءَ عند جماعة العلماء. وقد أوضحنا 
مذاهب العلماء ففى معنى ما عدا هذه السثة المذكورة المنصوص عليها فون 
حديث و7 وحديث ”7 والحمد للّه . 

فكان هذا من النبى يَلِةِ فى الربا زيادة بيان على معنى ما نزل به القرآن. 

وأما اختلاف العلماء في: ضع وتعجل. فإن ابن عباس خالف في ذلك 
من العلماء. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عبَيئّة عن عمرو بن دينار» قال: أخبرنا 
أبو المنهال عبد الرحمن بن مُطْعِمه قال: سألت ابن عمر عن رجل لِي عليه 
حق إلى أجل؛ فقلت: عَجُل لِي وأضمَ عنك. فنهاني عنه» وقال: نهانا أمير 
المؤمنين أن نبيع العين بالدَّيْن””. 

قال: وأخبرنا مَعمّرء عن ابن ظاوس عن آبية عن اب عباس» أنه. سكل 
عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجلء فيقول: عَجُل لي وأضع 
عندك. قال: لا بأس بذلك”7*'. 


.)000 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 01/16 - /ا/01). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 17/ )١47209‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط 
/0517/11١(‏ 85517 ). والبيهقي )١8/7(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 177/ )١575٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المشكل »)5١/١١(‏ والبيهقي )١8/7(‏ عن ابن عباس» بمعناه. 


56" مرا لماص : الع 


ع م 


انر قنامن: انها الونا: أخزني وان أريد كو :وليسن ا جل 8 وأَضَعَ عنك27. 


وروى اين وهب» عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد» عن 
القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأله. فقال: إن لي دَينَ 
على رجل إلى أجلء» فأردت أن أضع عنه ويُعَجّل لي. فقال: لا تفعل”'". 


واتفق مالك» وأبو حنيفة. وأصحابهما إلا زوه على أنْ: ضع وتعجل. 


وقال سفيان بن عبينة: تفسير: عَجُل لِي وأضمٌ عنك. إذا كان لي عليك 
ألف درهم إلى أجلء فقلت: أعطني من حقي الذي عندك تسعمائة ولك 
مائة. فقال بعضهم: ليس به بأس. والذين كرهوه قالوا: إنما بعت الألف 
بالتسعمائة. واختلف في ذلك قول الشافعي؛ فقال مرة: لا بأس به. ورآه من 
المعروف. ومرة قال: ضع وتعجل. لا يجوز. 


وأما زُهَرٌ بن الهَذَيْلء فذكر الطحاوي. عن معحمدل بن العباس» عن 
يحيى بن سليمان الجَعَْفِيٌء عن الحسن بن زياد عن زَفرَ في رجل له على 
رجل ألف درهم إلى سنة من متاع أو ضمانء فصالحه منهما على خمسمائة 
تَقَدّاه أن ذلك جائز. 

وأجاز مالك وأصحابه أن يتعجل في دينه الآجل عِوَضًا يأخذه. وإن 


كانت قيمته أقل من دَيْنِه. وأجازه الثوري» والحسن» وابن سيرين» وطائفة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 17 "/1/ )١54757‏ بهذا الإسناد. وفيه: وأخبرني غير عمرو. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )57-57/1١١(‏ من طريق ابن وهبء به. 


3 كات ليع 0 


ممن يرى: ضع وتعجل. ربًا ‏ وهو مذهب ابن عمر لم يُختلف عنه ‏ أنه لا 
يقاطع المكاتب إلا بالعروض"''. 

واختّلف عن سعيد بن المسيب في: ضع وتعجل؛ فحدثني أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثني أبي. وحدثني عبد الله بن محمد بن 
يوسفء. قال: حدثني عبد الله بن محمد بن علي» قال: أُمْلَى عَلَىّ أبو عمر بن 
أبي زيد» قال: حدثني ابن وضاح.ء قال: حدثني زيد بن البشرء قال: حدثني 
ابن وهب» عن ليث بن سعدء عن يحيى بن سعيدء قال: كان الناس يخالفون 
سعيد بن المسيب في عشر خصال. فذكرها؛ وفيها: وكان يقول: لا بأس أن 
تضع من دَيْنِ لك إلى أجلء فِيعَجَلَ لك"". 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَر عن الزهري» عن ابن المسيب» 
وعن ابن عمرء قالا: من كان له على رجل دَيْنْ إلى أجل معلوم» فعَجّل 


بعضه. وترك له بعضه. فهو ربا ". 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا الثوري» وابن عيينة» عن داود بن أبى هندء 
قالاسانك سعيد بن المسيب عن ذلكء فقال: تلك دراهم عاجلة با 


قال: وأخبرنا الثوري» عن حَمَّادٍ ومنصورء عن إبراهيم» في الرجل يكون 


#2 ى سس 


له الحق على الرجل إلى أجلء فيقول: ضع عني وأَعَجّل لك. كان لا يرى 


,)77771 /701١/١17( وابن أبي شيبة‎ ,.)١5755 أخرجه: عبد الرزاق (8/ ”الا/‎ )١( 
.)529/١١( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: ابن جرير في اختلاف الفقهاء (ص 18) من طريق الليث. به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١5755 /1/١‏ بهذا الإسناد. 

620 أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١/ا_‏ ”8/7/ /اه 87 )١‏ من طريق الثوري» به. وفي (/ ؟*7/ 


)١ 4‏ من طريق أبن عيينة» به. 


:558 نقسا رياص : ابيع 
بذلك ا 


قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي: 
إن إبرا هيم قال في الرجل يكون له الدَّين على الرجل إلى أجل» فيضع له 
بعضًاء ويعجل له بعضاء أنه ليس به بأس. وكرهه الحَكّمُ بن عتَيّبة» فقال 
الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيه'" 


قال أبو عمر: احتج من لم ير بذلك بأسّا بحديث رواه مسلم بن خالد 
الرَنْجِيّء قال: أخبرنا علي بن يزيد بن رُكَانَةَ عن داود بن الحْصَيْنء عن 
عكرمة» عن ابن عباسء أن النبي كل لَمّا أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس 
منهم» فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم 
تخ[ ؟ ققال«وسول 611ل #خدكوا وتسكار 7 


وقال من كره ذلك: جائز أن يكون هذا الحديث قبل نزول القرآن بتحريم 
الربا. 


قال مالك فى الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجلء فإذا 
خلتوأقال آلةاالناس عليه لديو بن بسلعة :يكون فننهاهانة ديا و نقد مسانة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ /ا/ )١5757‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 1/5/ )١57579‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو رزعة في تاريخه 
)١1256١5/1(‏ من طريق إسماعيلء» به. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل ».)57171//577/1١1١(‏ والطبراني في الأوسط /٠/١(‏ 
]2١ ١‏ والدارقطني (/ >ة/ ؛» والحاكم (/07)» والبيهقي (5/) 
من طريق مسلم بن خالد الزنجيء به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: «الزنجي ضعيفء. وعبد العزيز ليس بثقة»). 


4-- كتات المع 501 


قال مالك: هذا بيع لا يصلحء ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. 

قال مالك: وإنما كُره ذلك؛ لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه» ويؤخر 
عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة» ويزداد عليه خمسين 
دينارًا في تأخيره عنه. فهذا مكروه لا يصلح. وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن 
أسلم”" في بيع أهل الجاهلية» أنهم كانوا إذا حَلََتْ ديونهم قالوا للذي عليه 
الدين: إما أن تقضي وإما أن ري فإن قضىء أخذواء وإلا زادوهم في 
حقوقهم. وزادوهم في الأجل. 

قال أبو عمر: كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا. ومن لم يقل 
بذلكء ولم يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما في تبايعهماء ولم يستعمل 
الظن السوء فيهماء لم ير بذلك بأس. وقد تقدم هذا المعنىء وتَتَارُعٌ العلماء 
فيه» والحمد لله كثيرًا. 


.)1 انظر رص‎ )١( 


ما جاء في بيع الأجل 


[15] قال مالك: فالأمر عندناء أنه لا بأس بأن يبتاع العبدٌ التاجرٌ الفصبحَ 
بالأعبد من الحبشة» أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا 
في التجارة والنفاذ والمعرفة, لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين» أو 
بالأعبد إلى أجل معلوم, إذا اختلف فبان اختلافه. فإن أشبه بعض ذلك بعضًا 
حتى يتقاربء فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجلء وإن اختلفت أجناسهم. 

قال مالك: ولا بأس بأن تَبِيعَ ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه. إذا 
انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. 

قال أبو عمر: مذهب مالك الذي لا اختلاف فيه عنه وعن أصحابه هو 
معنى ما رسمه هاهناء وفي باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض”"' 
والسلف فيهء من «الموطأ»). 

وجملة ذلك أنه لا بأس عنده بالعبد بالعبدين» والفرس بالفرسينء والبعير 
بالبعيرين» وكذلك سائر الحيوان إذا اختلفا في العرض فيهماء والمنفعة بهما. 

ولا يجوز إذا كانت المنافع والأعراض متفقة. وسَنبَيّنُ ذلك في باب بيع 
الحيوان بعضه ببعض إن شاء الله عز وجل”". 

ومذهب الشافعي أنه لا بأس بكل ما لا يؤكل وما لا يشرب من الحيوان 


.07594 سيأتي في (ص‎ )١( 
.))0489 انظر (ص‎ )0( 
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وغيره أن يباع بعضه ببعض كيف شاء المتبايعان؛ اثنين بواحدء يذًا بيد أو 
نسيئة» اختلفت أصنافه أو اتفقتء إلا الذهب والوّرقٌ» فإنه لا يجوز بعضه 
المسيب» وسيأتى فى موضعه من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى. 

قال الكوفوة؟ وود اك ددم التعيو ان بو ادا جا ندين ة هه 

وسنذكر وجوه أقوالهم في باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض 
إن شاء الله تعالى. 

وأما قول مالك: فلا بأس أن تبيع من ذلك ما اشتريت من قبل أن 
الحيوان قبل قبضه. لا من صاحبه الذي ابتعته منه» ولا من غيره» حتى 
تستوفيه منه بقبضه بما يقبض به مثله. 

واختلف الشافعي وأبو حنيفة في بيع العقار قبل القبضء على ما نذكره 
في بأبه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

قال مالك: لا ينبغي أن يُستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت؛ لأن ذلك 
غرر. لا يُدَرَى أذكر هو أم أننى. أحسن أم قبيح, أم ناقص أم تام, أم حي أم 
ميث » وذلك يضع من ثمنها. 

قال أبو عمر: جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان. 


وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه؛ فاستثناء البائع للجنين كشراء المشتري 


5" سما لماص : الع 


له عنده. وهذا قول الشافعيء إلا أنه قال: لا يجوز استثناؤه؛ لأنه كعضو من 
أعضاء أمه. وهو قول أبي حنيفة والثوري أيضًاء؛ٍ أنه لا يجوز أن تباع الأم 
ويستثنى ما في بطنها وهي حامل؛ لأنه من بيوع الغرر. وقالوا كما قال مالك: 
ذلك يضع من ثمنها. 

قال الشافعي: كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت» فحملها 
تبع لها كعضو منها. وهو قول أبي حنيفة. 

قال أبو عمر: فإن وقع البيع عند مالك ومن تابعه ممن ذكرنا معه. 
فالعمل فيه عندهم أنه يفسخ ما لم يفت. 

والمَوْتٌ عند مالك وأصحابه أن تلد ذلك الجنين أو غيره»ء أو تموت؛ أو 
تباع» أو توهبء أو توطأء أو تَعْتِقَء أو يطول الزمان» أو تختلف الأسواق. 
فإِنْ كان شيء من ذلك مضى البيع» وكان فيه القيمة يوم قَبْضٍ الأمة دون 
استثناء بالغةَ ما بلغت. فإن ولدت عند المشتري وقبض البائع الجنين» رُدَّ إلى 
مبتاع الأم» وغَرِمٌ قيمتها على ما تقدم. هذا إن عَيْرٌ على الجنين بِحِدْتَانٍ قَبْضٍ 
البائع له» وأما إن طال زمانه» أو فات بوجه من وجوه الفَوْتٍ التي ذكرناء 
كان للمبتاع على البائع قيمة الجنين يوم قَبَضصَهُء وكان على البائع للمبتاع قيمة 
الأم يوم باعها بلا استثناء» على ما وصفناء وكُلَّمَا مع ذلك أن يجمعا بين الأم 
وابنها عند أحدهما بالمقاومة بينهماء أو يبيعانهما معًا من غيرهما. 

وقال الأوزاعي والحسن بن حي: جائز أن يبيع الرجل أمته الحامل 
ويستثني ما في بطنها. 

قال أبو عمر: روي ذلك عن ابن عمر”"'» ووجه ذلك أن العَرَّرَ إنما هي 


.)١١47 7/5٠5 /١١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 


9 كات ليع 44 


ويخرجه من البيع» ولا يضره جهله بصفته؛ لأنه ملكة لم يقع فيه بيع. وممن 
قال ذلك أيضًاء اميك وإسحاق» وأبو لوو وداود. واحتج اين بابن عمر 
فى ذلك. 

قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجلء ثم يندم 
البائع» فيسأل المبتاع أن يُقِيلَهُ بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدّا أو إلى أجل. 

قال مالك: لا بأس بذلك. وإن ندم المبتاع. فسأل البائع أن يُقِيلهُ فى 
الحارية أو العبد. ويزيده عشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذى 
اشترى إليه العبد أو الوليدة ‏ فإن ذلك لا ينبغي؛ وإنما كُره ذلك؛ لأن البائع 
كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تَحِلْء بجارية وبعشرة دنانير نقدًا 
أو إلى أجل أبعد من السنة» فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل . 

قال أبو عمر: أما المسألة الأولى التي ندم فيها البائع» فأعطى المشتري 
عشرة دنانير نقدًا أو إلى أجلء وتُرَدٌ عليه سلعته ويسقط عن المشتري ثمنها؛ 
المائة الدينار المذكورة» فهذا البيع مستأنف. وإقالة لا يدخلها تُهَمَة؛ لأنها 
رجعت إليه سلعته بما اشتراها به من الزيادة» فلم يدخل في ذلك ذهب بأكثر 
منهاء ولا ذهب بذهب إلى أجلء فلذلك أجازه فقال: لا بأس به. 

والمسألة الثانية: قد بين مالك رحمه الله ما يدخلها عنده» فذكر أنها من 
بيع ذهب بذهب إلى أجل. 

فأما الشافعى» فليس فى ذلك كله عنده شىء مكروه.» فلا يدخله عنده 


1 سما لماص : المع 


شيء يُحَرّمُه؛ِ لآن الظاهر الجميل لا يظن به الظن السوء في الباطن» والظن 
ليس بحقيقة» ولا د يقع التحريم بالظنون. 

قال أبو عمر: لو كان البيع الأول نقدًا لم يكن بذلك بأس عند جميعهم. 
إلا أن مالكًا كرهها إذا كان صاحبها من أهل العينة» تَقَدَ أو لم ينقد. 

ذكر ابن وهبء عن ابن لَهِيعَةَ والليث بن سعد عن بُكَيْر بن عبد الله بن 
الأشج» عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء أنهما سّئلا عن رجل 
اشترى سلعة» ثم بدا له أن يتركها ويعطى صاحبها ديناراء فقالا: لا بأس 
يلاك 


وعن مَخْرَّمَةَ بن بُكَيْره عن أبيه» عن سليمان بن يسار» مثل ذلك. قال 
ع وقال ذلك ابن شهاب. 

5 1 م > ه ِِ 

قال ابن وهب: وأخبرني نَاجِيَة بن بكيّره عن أبي الزناد وربيعة» في رجل 
اشترى ثوياء فاستقالة» فذهب ليرد إلى صاحبه؛ فأبى أن يقيلّه فوضع من 
ثمنه على أن يقيله قالا : لا بأس بذلك: 
سوفة أنادريكا كالرتو ل دلق 55 5 ندم 5 َاسْتَقَالَ لبائم 
وأعطاه دراهم فلا بأس به. 


قال: وأخبرني عمر بن مالكء. أن يحيى بن سعيد, قال: لو أن المشتري 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )1١17729 /977 /11١(‏ عن ابن المسيبء بمعناه. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق(18/48١/51757١)»‏ ووكيع فى أخبار القضاة (؟5/ 779) من طريق 
أيوب» بمعناه. وأخرجه: ابن أبي شيبة »)35١71٠ /9557/١١(‏ والبيهقي (5/ )”*8١‏ 


من طريق ابن سيرين» بمعناه. 


4 كتات ابيع ١ن‏ 
ل ا 1 ا 
ندم» فقال البائع: لا أَقِيلّكَ إلا أن تُنْظِرَنِي بالذهب سنة. لم يكن بذلك بأس. 
هر 7 
قال يحيى: ولو قال له البائع: لا أُقِيلُكَ إلا على أن تُسْلِفَني ذلك إلى 
قال: وقال لي مالك في الرجل يبيع الدابة من الرجل وِيَنْقَدُه الشمن» ثم 
0 5 0 
يندم المشتريء فيقول لبائع الدابة منه: أقلني وخذ دابتك» وأنظِرَك بثمنها 
سنة. فقال مالك: هذا بيع جديد لا بأس به. 
وذكر مَعْمّرهِ عن علي بن بَذِيمَة قال: سمعت سعيد بن جبير سأله رجل 
عن رجل اشترى سِلعَة من رجل فندم فيهاء فقال: أقِليِي ولك كذا وكذا. 
فققال .لأسن ينه . 
وعن ابن طاوس عن أبيه» أنه اشترى غلامًا فأراد رَدَّه فلم يُقِيلُوه منه 
حتى أعطاهم شين وعن قتادة أنه قال: لا بأس به. 
نقال؛ انل :ولك كدان وكذه كر , 
وشعبة» عن الحكم بن عتَيبة مثله”؟". 
وشعبة والثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن الأسود. أنه كره أن يَرَدَمَا 
ويَرْدَ معها شيئًا””*". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١5171/1١8//(‏ من طريق معمرء به. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق )١151787/١9/8(‏ من طريق معمرء به. 
(9؟) أخرجه: عبد الرزاق (// )١5179 7/١9‏ من طريق معمرء به. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق )١517١ /١9/8(‏ من طريق شعبة» به. 


(4) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١51١7١ 7/١9‏ وابن أبى شيبة 7/951١ /١1١(‏ 775١5؟)‏ من 


طريق الثوري» به. 


_ 7 لسرا لماص : المع 


وكرهه كل 17ل والشعبي. ولم بر به ابن عمر 0 

قال أبو عمر: يدخل في هذا الباب مسألة جمارَيٌ ربيعة» ذكرها ابن 
وهب عنه فى «موطئه»» قال: حدثنى الليث بن سعدء قال: كتب إِلَىّ ربيعة 
يقول فى رجل باع حمادًا بعشرة دنانير سنة» ثم اسْتَقَالَهُ فأ 
عََجَلَهُ له وآخر باع حمارًا بنَقْدء فَاسْتَمَالَه المبتاع فاَقَالَهُ بزيادة دينار أَخْرَهُ عنه 
إلى أجلء فقال ربيعة: إن الذي اسْتَقرا عليه جميعًا صار بيعّاء وإنما الإقالة 
أن يَتَرَادَ الباتع والمبتاع ما كان بينهما من البيع على ما كان البائع عليه 
فأما الذي ابتاع حمارًا إلى أجلء ثم رَدَّهُ بفضل تعجله. فإنما ذلك بمنزلة 
من اقتضى ذهبًا يتعجلها من ذهب. وأما الذي ابتاع الحمار بنقد» ثم جاء 

2 1 2 0 ع 

فَاسْتَقَالَ صاحبه فقال الذي باعه: لا أَقِيلّكَ إلا بربح دينار إلى أجل. فإن 
هذا لا يصلح؛ لأنه أَخرَ عنه الدينار والنَّقَدَ وأخذ الحمار بما بقي من الثمن» 
فصار ذهيًا بذهب إلى أجل. 


قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجلء ثم 
يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي 
باعها إليه: إن ذلك لا يصلح؛ وتفسير ما كره من ذلكء أن يبيع الرجل الجارية 
إلى أجلء ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه؛ يبيعها بثلاثين دينارًا إلى شهر» ثم 
يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة» أو إلى نصف سنة؛ فصار أَنْ رجعت إليه سلعته 
بعينهاء وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارًا إلى شهر بستين دينارًا إلى سنة؛ أو إلى 


14 


قَالَهُ 6 دينار 


.)١5157/١9/8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١5177/١9/8( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


9 كتات المع 7.١‏ 


قال أبو عمر: حكم هذا عنده إذا باع السلعة بثمن إلى أجلء ثم اشتراها 
ال ل 0 ووو ارو 
اا بيده 5 أو ذهب بأكثر منها إلى لعن وهذا هو الرباء لا 
شك فيه لمن قصله. 

إلا أن العلماء قد اختلفوا في هذا المعنى» وهذا مذهب من رأى قطع 
الذرائع؛ لِمَا يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليه. 

وأما من رأى أن البيع على ظاهره. وأن ين اله 
حرام عليه لم يقل بشيء من ذلك. والذي ذهب إليه مالك في هذا الباب 
هو قول جمهور أهل المدينة. 

ذكر ابن وهبء عن يونس بن يزيدء عن رَبِيعّة وأبي الزناد» أنهما قالا: 
إذا بعت شيئًا إلى أجلء فلا تبتعه من صاحبه الذي بعته منه» ولا من أحد 
يبتاعه لك. أو يبيعه أيضًا إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته منه به 
أو بأكثرء ولا يبيع منه تلك السلعة إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن أو أقل. 
فإذا ابتعته إلى أجل بعينه ابتعته بالثمن» أو بأكثر» أو بأقل. 

ا ا رك 

او ا 
الذي باعها إليه بأكثر من ثمنها الذي باعها به؛ لأنه لا يُنَّهَمُ أحد أن يعطي 
عشرة دنانير نقدَا أو إلى شهر أو شهرين بخمسة دنانير إلى سنة. قال: وقال 


7/١‏ سا لئاس : ليع 


لي مالك: لا بأس أن يبتاعها إلى أبعد من أجلها بأقل من ثمنها؛ لأنه لا يتنهم 
أحد أن يأخذ عشرين دينارًا إلى أجل بخمسة عشر ديئارًا. 

قال مالك: وإنما يتهم إذا باعها بمائة دينار إلى أجل ثم اذ شتراها بأقل 
من ذلك الثمن نقدًا أو أكثر منه إلى أبعد من ذلك الأجل؛ لآنه أعطاه عشرة 
دنانير نقدَا بخمسة عشر دينارًا إلى أجلء أو أعطاه عشرة دنانير إلى ثلاث 
ليال» أو إلى شهرين بعشرين أو نحوها إلى سنة. 

قال ابن وهب: وقال لي عبد العزيز بن أبي سَلَّمَةَ مثل ذلك كله. 
مالك. وهو قول الثوري» والحسن بن صالحء وأحمد بن حنبل» والأوزاعي. 
قالوا فيمن ا” شترى جارية بألف درهم. فقبضهاء ثم باعها من البائع بأقل من 
الألف قبل أن ينقد الثمن: إن البيع الثالى باطلل. 

وقال الحسن بن حي فيمن باع بيعًا بنسيئة: لم يجز للبائع أن يشتريه بنقد 
لاا ا يت يي 
با قصت الت يد المشتري» فلا باس أ شيا لاني الل هو كلك 


وقال الأوزاعي في رجل باع خادمًا إلى بم الأجلء أنه يأخذه 
منه بقيمته يوم قَبَضَهُء ولا د بشتريه بدون الثمن قبل مَحِلّ الأجل إلا بالثمن 
أو أكثر. 


9-- كات ليع هن 


قال أبو عمر: حجة من ذهب في هذه المسألة مذهب مالك والكوفيين» 
حديث أبي إسحاق السَّبِيعِيٌ» عن امرأته أم يونس» واسمها العالية» عن 
عائشة» أنها سمعتها وقد قالت لها أم مُحَبّة ‏ امرأة كانت أم ولد لزيد بن 
رود جام العرعو إلى ومن زواع ١‏ لي قط كاتياك اجرج 
إلى ثمنهء فا؟ شترته مه قبل محل الأجل ستماثة. فقالةة: يكين ها :شريت 
وبتسما اشتريتء أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل 
إن لم يَنَسْ. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت ماتئتين وأخذت الستمائة؟ قالت: 


صد 
5 0 214 ره هه كو م 0010 0 م إل أن ه211 


لعمء عحاء 6 عِظهُ مّن ريو فاته قَلَهُ ما ُ اللو 


قالواتو لذ هوق أن تك عافقة على تبكر افير ايا تعلينا أن ذلك 


تواقيفي وهكذا وواة ممعم 4ن أنى: استنعاق 17 


ورواه ابن عيّيّتة» عن يونس بن أبي إسحاقء عن أمه؛ قالت: دخلت مع 
امرأة أبي السَّمْرِ على عائشة» فقالت لها امرأة أبي السَّفْر: إني بعت غلاما 
من زيد بن الأرقم بثمانمائة درهم إلى العَطَاءء ثم اشتريته منه بستمائة درهم. 
فقالت لها عائشة: بتسما شريت وبئسما اشتريت» أخبري زيد بن أرقم أنه 
قد أبطل جهاده مع رسول الله كَكةِ إن لم يتب. فقالت امرأة أبي السَّمْر: فإني 
قد تبت. فقالت عائشة: ##وَإن مَُبَسْرٌ فلكم روس أَمَولِكُمْ لا سظلِمُونَ 


.)717/6( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)15817/1١186 -١85‏ والدارقطني ("/ 7/57 )١١7‏ من 

طريق معمره به. وأخرجه: البغوي في الجعديات (رقم: ».)55١‏ والبيهقي (5/ 77١‏ 

/19 /5( من طريق أبي إسحاقء به. وجود إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح‎ 2١ 
. 2 


ك7 بعسمرا لماص : المع 


ولا تظتمورت 2004 


ورواه الثوري» عن أبي إسحاق» عن امرأته. قالت: ممعت" امرأة أبى 
السَفْر : تقول: قلت لعائشة: بعت من زيد بن أرقم. 0000 


وامرأة أبي إسحاق. وامرأة أبي السَّمْرِه وأم ولد زيد بن أرقم» كلهن غير 

وفي مثل هؤلاء روى شعبة» عن أبي هاشم., أنه قال: كانوا يكرهون 
الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي جَله. 

والحديث منكر اللفظ لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها 
الاجتهاد. وإنما يحبطها الارتداد» ومحال أن تُلزم عائشة زيدًا التوبة برأيهاء 
وتكفره باجتهادهاء وإن هذا مما لا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها. 

وقد روى أبو معاوية وغيره» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: كان عمر 
وعبد الله يَجْعَلَانِ للمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة. وكان عمر إذا ذَكِرَ حديث 
فاطمة بنت قيسء أن رسول الله يَكلِةِ قال لها: «لا سكنى لك ولا نفقة». يقول: 
ما كنا نُجيز في ديئنا شهادة امرأة”". 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (/ 25١١/07‏ والبيهقي (5/ 6١‏ من طريق يونس بن أبي 
إسحاق. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 218517/1865)» والبيهقي )77١/5(‏ من طريق الثوري» به. 

(5) أخرجه: أحمد في العلل (7/ 51/ 275844 وابن جرير (67*/77) من طريق أبي 
معاوية» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة )١1917/117 7/8748 /1١(‏ من طريق أبي معاوية. 


به» مختصرًا. وأخرجه: سعيد بن منصور )١1771 7/77١ /١(‏ من طريق الأعمشء به. 


لتاب البتوع ١‏ 


قال أبو عمر: إذا كان هذا في امرأة معروفة بالدين والفضلء» فكيف 
بامرأة مجهولة؟ 

وقال عثمان البَتّىّ: إذا كان لا يريد المخادعة والدَّنْسَةَ فلا بأس أن 
يشتريه بدون ذلك الثمن أو بأكثر قبل مَحِلّ الأجل وبعده. 

وقال الشافعي: يجوز أن يشتريه بأقل من الثمن الأول أو بأكثر قبل 
الأجل وبعده؛ إن لم يكن بينهما قصد مكروه. 

وقال الشافعي في حديث عائشة المذكور: لا يثبت مثل هذا عندنا عن 
عائشة» ولو كان ثابًا أمكن أن تكون عائشة أنكرت البيع إلى العطاء؛ لأنه 
أجل غير معلوم» وقد نهى النبي كَل عن البيع إلى أجل غير معلوم؛ وجعل 
الله عز وجل الْأَهِلَةَ مواقيت للناس» وزيد صحابيء وإذا اختلف الصحابة 
فمذهبنا القياس» وهو مع زيد؛ لأن السُّلْعَةَ إذا كانت لي بشرائي لهاء فهي 
كسائر ماليء فَلِمَ لا أبيع مِلَكِي بما شئت؛ وممن شئت؟ 

بام ارح ل وري يا وقد 
رُوي عن طاوس”3» وسعيد بن جَُيْرا"2» أنهما قالا: من اشترى سِلْعَةَ بِنَظِرَةٍ 
0 


وروي عن ابن عمر'' وابن سيرين”*' مثل قول الشافعي. وروي عن 


- وأخرجه: الطبراني (57/9/ 45949)»: والطحاوي (”//51) من طريق الأعمشء به 
مختصرًا. 

.)١54816 /١85/8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١5819/١1١85/8(‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق ».)١5877 /1١41//8(‏ والبيهقى (5/ .)771١‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق ».)١5818/1١85/8(‏ والبيهقى (5/ 1١‏ 77). 


1 لسرا لئاس : ابيع 


نعي 7 وإبراهيم '". وحَمّادا"'؛ مثل قول 3 حنيفة. وكان الثوري في 
جماعة الكوفيين يجيزون لبائع الدابة بنظرة أن د يشتريها بالنقد إذا عَجَفْتَ 
وتقيرت خن ععالي ”2 , 

وفي «المدونة» لابن القاسم عن مالك. أن ذلك جائز إذا حدث بالسلعة 
عيب مفسد مثل العَوّرء والعرّج» والقطع» ونحو ذلك. 

وفى «العتبية» لأشهب عن مالكء أن ذلك لا يجوز. وهذا مما لا يَؤْمَنْ 
الناس على مثله. وقال سحنون: هذه خير من رواية ابن القاسم. 

وذكر ابن المَوّازء عن أبن القاسم نحو ما في «المدونة». وزاد: قال: 
فكذلك لو مكث العبد عنده زمانًاء أو سافر به من إفريقية إلى الحج. ثم 
وجده البائع ينادي عليه أو على الدابة في السوق. فأراد أن د يشتريها بأقل 
من الثمن الذي باعها به أنه لا يُتَهُمُ في مثل ذلك إذا سافر بهاء وأدبر الدابة 
وغيرها عن حالها. ورواه عن مالك. قال: وقال أشهب: لا يجوز ذلك. وقد 
سألت عنها مالكاء فتمقال: لا يصلح. ولا يَؤْمَن عليه اك 

ياي هذا يَدلَْ أنهم إنما كرهو لهم ً تمق وليس كل الناس ينهم 


.)77” 0137/7551 /١؟( وابن أبي شيبة‎ »)١5875 /١84 /48( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)717” 017 /751 /١؟( وابن أبي شيبة‎ 2»)١54875 /١84 /48( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)١15815/١1857:7/8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )9( 
.)١5875 /١88 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ ):( 


ما جاء في سلف جر منفعة 


[15] قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك. 
وانْقَدُ عَن وأنا أبيعها لك: إِنَّ ذلك لا يصلح حين قال: الْقَدْ عَنْي وأنا أبيعها 
لك. وإنما ذلك سَلَّفَ يُسْلِفَةُ إياهء على أن يبيعها له» ولو أن تلك السّلْعَةٌ 
هلكتء أو فاتت», أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثنمن من شريكه ما نقد عنه. 
فهذا من السَّلّف الذي يجر منفعة. 

قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سَلْعَة فوجبت له. ثم قال له رجل: 
أش ركني بنصف هذه السلعة» وأنا أبيعها لك جميعًا. كان ذلك حلالا لا 
بأس به. وتفسير ذلك؛ أن هذا بيع جديد. باعه نصف السلعة على أن يبيع له 
النصف الآخر. 

قال أبو عمر: قد بَيِّنَ مالك رحمه الله الوجه الذي لم يُجِرْ عنده قولة 
الذي يُشْركه: انْقَدْ عَن وأنا أبيعها لك. أنه من باب سلف جر منفعة. وهذا 
إذا صح وصرح به مجتمع على تحريمه. وأجاز الوجه الآخر؛ لآنه لا يدخله 
عنده إلا بيع وإجارة» والبيع والإجارة جائز عنده في أصل مذهبه» وعند 
جماعة أصحابه. 

وأما الشافعي» والكوفيون» فلا يجوز عندهم بيع وإجارة؛ لأن الثمن 
حينئذ يكون مجهولا عندهم؛ لأنه لا يعرف مبلغه من مبلغ حق الإجارة في 
حين عقد الصفقة. والإجارة أيضًا بيع منافع. فصار ذلك يَيْعَتَانِ في بيعة. 


7٠١‏ بقسمرا لماص : المع 


والوجه الأول أيضًا غير جائز عندهم؛ لما ذكره مالك» ولأنها إجارة 
مجهولة انعقدت مع الشركة» والشركة لا تجوز عندهم قبل القبض؛ لأنها 
بيع على ما ذكرنا عنهم» ولا يجوز أن ينعقد معها ما يَجْهّل به مبلغ ثمنها 
على ما وصفنا. 

وقد اختلف قول مالك في الذي يُسَلَّفٌ رجلا سَلَهًا ليشاركه؛ فمرة 
أجازه. ومرة كرهه وقال: لا يجوز على حال. 

واختار ابن القاسم جواز ذلك» فروى ذلك كله عن مالك. قال: وإن 
كان الذي أسلفه لِتَمَاذهٍ وبَصَره بالتجارة» ثم جعل مثل ما أسلفه وتشاركا 
على ذلكء. فلا يجوز؛ لأنه جر إلى نفسه بسلفه منفعة» وإن كان ذلك منه 
على وجه الرفق» والمعروف. 

قال ابن القاسم: قد اختلف قول مالك في ذلك؛ فمرة أجازه» ومرة 
كرهه. 


باب منه 


[؟] مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا 
طعامًا على أن د بيعطيه إياه في بلد آخرء فكره ذلك عمر بن الخطابء وقال: 
فأين الحَمْل؟ يعني حَمُلانه. 

قال أبو عمر: هذا بَيّن؛ِ لأنه قد اشترط عليه فيما أسلفه زيادة ينتفع بهاء 
وهي مُؤْنَةَ حَمْلِهه وكل زيادة من عين» أو منفعة» يشترطها المُسْلِفٌ على 
المستسلف. فهي ربًا لا خلاف في ذلك. 

مالك أنةدرلفه أن رحلا اتن عد لين عم ققال: نيا آنا غك ال رمحن 
إني أسلفت رجلا سلقّاء واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن 
عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن 
عمر: السلف على ثلاثة أوجه؛ سلف تَسْلِفَهُ تريد به وجه الله فلك وجه الله 
وتلق لذن ترية موه طاح اك قلاة وح ماخلكه سافب شلفة 
لتأخذ خبيثًا بطيبء فذلك الريًا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: 
أرى أن كشو شق الصحيفة؛ فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قَبِلتَهُ وإن أعطاك دون 
الذي أسلفته فأخذته أَجِرْتَء وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طَيَّبَةَ به نفسه 
فذلك شكرٌ شكره لك. ولك أجر ما أنظرته”"'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ».)١53557/١55/48(‏ والبيهقى (5/ )3”5٠‏ من طريق مالك,. به. 


؟* 71١‏ قسعا لئاس : ابيع 
يشترط إلا قضاءه”''. 


مالكء أنه بلغه أن عبد الله بن مسعودء كان يقول: من أسلف سلقًا فلا 


يشترط أفضل منه» وإن كانت قبْضّة من علف. فهو ريا. 


قال ابو هر : هلا الباب كله عن عمرء وابن عمرء وادرة مسيفوةة يذلك 
على أنه لا ربا فى الزيادة فى السلف إلا أن يشترط تلك الزيادة ما كانت» 


فهذا ما لا شك فيه أنه ربّاء والوأي والعادة من قطع الذراتع» ومِنْ ترك ما 
ليس به بأس مخافة مواقعة ما به بأس. كما جاء في الحديث”'"“. ورك ما 
يريب إلى ما لا يريبء» كما قال لئاه : لدع ما يَرِيبكَ إلى ما ا ينا 
وقال عمر وَيه: «اتركوا الرباء والريبة»”؟؟. فالوأي والعادة فى هذا الباب من 
الريبة» والله أعلم. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن من اسْتَسْلَفَ شيئًا من الحيوان 
بصفة وتحلية معلومة. فإنه لا بأس بذلك. وعليه أن يَرُدَّ مثله. إلا ما كان من 


)"5٠ /5( والبيهقي‎ .)875550/51١-531١/٠١( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
من طريق مالكء. به.‎ 

(؟) أخرجه: الترمذي (051//5/ .)7555١‏ وابن ماجه (7/ .)57١5 /١549‏ والحاكم (4/ 
248 من حديث عطية السعدي ذيْه. وقال الترمذي: (احديث حسن غريبء. لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه)اء وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه), 
ووافقه الذهبي. 

() أخرجه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: أحمد »23٠١ /١(‏ والترمذي 
/ا"لاه)» وابن خزيمة .)7158/١١79/75(‏ وابن حبان (؟59//5/ 777)» والحاكم 
(؟/) وقال: اللاصحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 

(5:) أخرجه: أحمد »)77/١(‏ وابن ماجه (7/ 7/155 )١71/7‏ بنحوه. 


-- كتاي ليع 71 


الولائد. فإنه ييخاف فى ذلك الذريعة إلى إحلال ما لاا يحلء. فلا يصلح. 
وتفسير ما كره من ذلك؛ أن يَسْتَسْلِفَ الرجل الجارية» فيصيبها ما بَدَا له 
ثم يردها إلى صاحبها بعينهاء فذلك لا يصلح ولا يحلء؛ ولم يزل أهل العلم 
ينهون عنه. ولا يرخصون فيه لأحد. 

قال أبو ضير" اعلي العلماء ديكا وحد راقن استفراضن الخيران 
وَاسْتِسُلافه. فكرهه وأباه قوم منهم. ورخص فيه آخرون؛ فمن كرهه ولم 
يجزه ولا أجاز السَّلَّمَ فيه من الصحابة؛ عبد الله بن مسعود أ 0-6 
وعبل الرحمن ١‏ 5 0 وبه قال انقو حنيفة ) وأصحابه. والثوري. 
والحسن ١‏ بن صالح بن حي. وسائر الكوفيين. ٠‏ وحجتهم أن الحيوان لا 
يوقف على حقيقة صفته؛ لأن مشيته وحركته وجِرَّنّه ومَلاحَتَّهء كل ذلك 
يزيد فى ثمنه» ولا يدرك ذلك بو صف» ولاا يضبط بنعت؛ أن قَارحًا 
وادعوا النسخ في حديث أبي رافع المذكور في أول هذا الباب؛ لما فيه من 
استقراض رسول الله كك الببكر» ورَدَّهِ الجمل الخِيّارَ”*". ومثله حديث أبي 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 1” - 75/ »)١51548‏ وابن أبي شيبة ,)570055/1١537/١5(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١/ ,)57001//١57‏ والبيهقي (75/ 75)» والطحاوي في شرح 

المعاني (5/ 17). 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟5١/ /١55‏ 757056). 

خمس سنين. المصباح المنير (ق ر ح). 
0( أخر جه : أحمد )9*9٠/5(‏ ومسلم (9/ 1575/ .)]١١8[١6٠١‏ وأبو داود (”7/ 551١‏ - 


2 والترمذي (9/ ,.)١1518/5٠09‏ والنسائى (/ا/ 3:6 - 373795/ 2)15391 
وابن ماجه (؟/ /ا5/ا/ 537/6). 


:ال سما لماص : المع 
ل فادعوا النسخ في ذلك بحديث ابن عمرء أن رسول الله كه قض 
في الذي أَعَتَقَ نصيبه من عبد بينه وبين غيره بقيمة نصيب شريكه؛ ولم 
يوحن عله لمات عل فل "7 وقال داود. وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز 
السَّلَّمُّ في الحيوان» ولا في شيء من الأشياءء إلا في المكيل والموزون 
خاصة؛ وما خرج عن الكيل والوزن فالسَّلَمُ فيه غير جائز؛ لنهي رسول الله 
1 1 (») 5 00 قير اه .د 

يك عن بيع ما ليس عند البائع ٠‏ ولقوله يَيةِ: «من أسلم فليسَلم في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”“©. ويَخص المكيل والموزون من 
سائر ما ليس عند البائع» فكل ما لم يكن مكيلا ولا موزوناء فقد دخل في 


قال أبو عمر: قد نقض داود وأهل الظاهر ما أَصَّلُوا في قولهم في بيع ما 
ليس عندك: كل بيع جائز بظاهر قول الله عز وجل: «وَككَل 41 ابي عر 


١5١1/1776 /7( /الا"9)» والبخاري (508/5/ 7705), ومسلم‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (/1/ 57337/93037555 5).» وابن‎ .)١1515 7/5٠01 /79( والترمذي‎ ؛)]١١١[‎ 
.)١57/809/7؟( ماجه‎ 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد »)51/١(‏ والبخاري ».)559١/١57/5(‏ ومسلم 2)١5١١/1١9/5(‏ 
وأبو داود (75557/5/ 407915٠‏ والترمذي (”7/ :.)١1757/579‏ والنسائي (/1/ 7565 
55"/ الا وابن ماجه (5/ 855 .)١5058/4850‏ 

(؟) أخرجه من حديث حكيم بن حزام ذنه: أحمد (”7/ 507).» وأبو داود (7/ 1/74 
7300549). والترمذي (”/ 075 ه0ه/ )١7737‏ وحسنه» والنسائي (// 4 7 / 
/51). وابن ماجه (؟/ /ا"ا/ا/ 7117). 

(:) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد »)75١1/١(‏ والبخاري (5/ 
64 7179١)؛‏ ومسلم .))]1١71711605/111717-1577/9(‏ وأبو داود (/ 1541١‏ 
1 *15") والترمذي (9/ 505 - 7/507 )1١1١‏ والنسائي (/ا/ ه“ا/ )277"٠١‏ 
وابن ماجه (؟/ 56/ا/ .)751/٠١‏ 


كتات الع 71 


ليوأ 4"". إلا بيع ثبتت السنة بتحريمه؛ وبالنهي عنه» أو اجتمعت الأمة على 
فساده» فيلزمهم أَنْ يجيزوا السَّلَّمَ في الحيوان بظاهر القرآن؛ لأن بيع ما ليس 
عندك غير مدفوع بما قاله الحجازيون في معناه» أنه بيع ما ليس عندك من 
الأعيان» وأما ما كان مضموئًا في الذمة موصوقاء فلا. 

وقال مالك». والشافعي» وأصحابهماء والأوزاعي» والليث بن سعد: 
استقراض الحيوان جائز والسّلَمُ فيه جاتز» وكذلك كل ما يضبط بالصفة في 
الأغلب. وحجتهم حديث أبي رافع» في استقراض رسول الله كلد البكرٌء 
وفي استقراضه الحيوان إثبات الحيوان في الذمة بالصفة المعلومة. ومن 
حجتهم أيضًا إيجاب رسول الله يَِِةِ دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه ودية 
العَمْدِ المقبولة» ودية شبه الِعَمْدِ المُعَلّظَة كل ذلك قد ثبت بالسنة المجتمع 
على ثبوتها. وكذلك إثبات الحيوان بالصفة في الذمة» فكذلك الاستقراض 


7 


والسلم. 

وقد كان ابن عمر يجيز السَّلَمّ في الوّصفاء”". وأجاز أصحاب أبي 
حنيفة أن يكاتب الرجل عبده على مملوك بصفة» وذلك منهم تناقض على 
ما أصلوه. وأجاز الجميع النكاح على عبد موصوف. 

وذكر الليث» عن يحيى بن سعيد» قال: قلت لربيعة: إن أغ ا علا تلن 
حدثوني أن حير بن نُعَيْم كان يقضي عندهم بأنْ لا يجوز السَّلمُ في الحيوان. 
وقد كان يجالسكء ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك. فقال ربيعة: قد كان 


)١(‏ البقرة (6/ا؟). 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 257)» البيهقي .)١9/57(‏ 


ك7 سما ماس : اليوع 


مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه» وقد كان يقضي في بلاده بأشياءء» فإذا جاء 
إلى المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به. فيرجع إليه''". 

قال أبو عمر: إنما يؤخذ هذا على [فرض]”''' صحته لابن مسعود في 
مسألة أمهات النساء والربائب؛ كان قد أفتى بالكوفة بأن الشرط في الأم 
والربيبة» فلما قدم المدينة قال له عمر وعلي: إن الشرط في الربيبة» والأم 
مهملة. فرجع إلى ذلك”". وهذا لم يَسْلَمْ منه أحدء قد كان عمر بالمدينة 
يعرض له مثل هذا في أشياء يرجع فيها إلى قول علي وغيره على جلالة 
عمر وعلمه. وابن مسعود أحد العلماء الأخيار الفقهاء من الصحابة» وهو 
المعروف فيهم بصاحب سر”؟؟ رسول الله كلِِ لقوله عليه السلام له: (إِذْنْكَ 
عَلَيَّ أن يَرْفَعَ االحجابء وأن تستمع سِوَادِي حتى أنهاك)”*"2. وفسر العلماء 
الشّواة ماعنا بالشرّان.وقال ابو :واقل :"لما أمر عثماق بالمضاعت أن تُسَدن: 
قال عبد الله: لا أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني. قال أبو وائل: فقمت إلى 
الخلق لأسمع ما يقولون» فما سمعت أحدًا من أصحاب محمد ينكر ذلك 
عليه”'. 


قال أبو عمر: يعني من كان بالكوفة من الصحابة يومتذء ونزلها منهم 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المدخل /١(‏ 75417 - 758/ 155) من طريق الليثء به. 

(؟) العبارة في الأصل غير واضحة. 

(*) أخرجه: البيهقي (1/ )١09‏ بنحوه. 

(:) غير واضحة في الأصل ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد (/88"). ومسلم ,))51١59/1١17١8/5(‏ 
والنسائي في الكبرى (0/ ؟/ا/ 87١1١‏ )». وابن ماجه .)١79/59/١(‏ 

(1) أخرجه: البخاري (9/ 0557/ »220٠١‏ ومسلم (515777/194177/5)» والنسائي في الكبرى 
(9917/8/6) بنحوه. 


9 كتات البيوع 7/1 


جماعة. وقال عقبة بن عمرو الأنصاري أبق سكو ما أرى أحذا أعلم بما 
أنزل الله عز وجل على محمد يَكَِِ من عبد الله بن مسعود""". 

وقال أبو موسى الأشعري: ليوم أو ساعة أجالس فيها عبد الله بن مسعود 
وَنَّقَ في نفسي من عمل سنة”'؛ كان يسمع حين لا نسمع» ويدخل حين لا 
ندخل”". وقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحَبْرٌ بين أظهركو”*'. يعني 
ابن مسعود. وأخباره في مثل هذا كثيرة» وفضائله قد ذكرنا كثيرًا منها في بابه 
من كتاب «الصحابة)”*'. والحمد لله كثيرًا. 


وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صفته» فغير مُسَلَّم لهم؛ لأن 
الصفة في الحيوان يأتي الواصف منها بما يرفع الإشكال. بي ارق بين 
الموصوف وغيره» كسائر الموصوفات من غير الحيوان» وحسب المُسْلّم إليه 
إذا جاء بما تقع عليه تلك الصفة إن بعته منه. 1 


وأما اختلاف الفقهاء فى استقراض الإماء؛ فقال بقول مالك فى ذلك 
الليث؛» والأوزاعى» والشافعى: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماءء» فإنه 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري: الحاكم )"١77/7(‏ وسكت عنه» وصحح 
إسناده الذهبي» والطبراني (4/ /4٠‏ 8596). وأخرجه: مسلم ”5751١/١9417/5(‏ 
)]١١7[‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه: أحمد في العلل »)١١79 7/589 /١(‏ والفسوي في المعرفة (”/ 55405) عن 
أبي موسى. 

(") أخرجه: الحاكم )7”١7/7(‏ وسكت عنهء وصحح إسناده الذهبي. والطبراني (9/ /4٠‏ 
2)206. 

(4:) أخرجه: أحمد /١(‏ 554)» والنسائي في الكبرى /17١/5(‏ 77274) عن أبي موسى, 
به. وأخرجه: البخاري )61/57/18-11//1١7(‏ عن أبي موسى بنحوه. 


)(ه الاستيعاب (9/ /81؟). 


وو 


71 سما لماص : ابيع 


لا يجوز استقراضهنٌ. وكذلك قول أبي حنيفة على أصولهم أنه لا يجوز 
استقراض شيء من الحيوان؛ لأن رَدَّ المثل لا يمكن؛ لتعذر المماثلة عندهم 
فى الحيوان. 

ولا خلاف عن مالك ومن ذكرنا معه» فيمن استقرض أمة فلم يطأها 
حتى علم ذلك من فعله. أنه يَردُمَا بعينهاء ويَنْفَسِخْ استقراضه. 

واختلفوا فى حكمها إِنْ وطتها؛ فقال مالك: إن وَطِئَهَا لَرْمَتْهُ بالقيمة: 
ولم يَرَدّها. 

وقال القنافي :د فعيها خن عا وان سياف أيكيا:ر ذها تدك الر لاد 
57 ولدها إن ولدت أحياءً يوم سقطوا من بطنهاء ورد فعيا ها تتقيهها 
الولادة» وإن ماتت لزمه مثلهاء فإن لم يوجد مثلها فقيمتها. 


وقال داود بن عليء وأبو إبراهيم المُرَنِنٌ صاحب الشافعي» وأبو جعفر 
الطبري: استقراض الإماء جائز. قال الطبري والمُرَّنِيٌّ: قياسًا على بيعهاء وأن 
مِلكَ المستقرض صحيح يجوز له فيه التصرف كله؛ وكل ما جاز بيعه جائز 
قرضه في القياس. وقال داود: لم يَحْظرِ الله استقراض الإماء» ولا رسوله. 
ولا اتفق الجميع عليه. وأصول الأشياء عنده على الإباحة» واستدل بأن 
رسول الله كَل أجاز استسلاف الحيوانء والإماء من الحيوان. وحجة من 
لم يجز استقراض الإماء ‏ وهم جمهور العلماء ‏ أن الفروج محظورة, لا 
تستباح إلا بنكاح» أو مِلْكِ يمين بعقد لازم» والقرض ليس بعقد لازم؛ لأن 
المستقرض يرده متى شاءء فأشبه الجارية المشتراة بالخيارء فلا يجوز وطوّها 
بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار» فيلزم العقد فيهاء وهذه قياس عليهاء وبالله 
التوفيق. 


باب منه 


[1] قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسْلف شيئًا من الذهب أو الوّرق 
أو الطعام أو الحيوان» ممن أسلفه ذلك؛ أفضل مما أسلفه. إذا لم يكن 
على شرط منهما أو عادة» فإن كان ذلك على شرطء أو وَأَي أو عادة» فذلك 
مكروه ولا خير فبه. قال: وذلك أن رسول الله يلل قضى جملا رباعيًا خيارًا 
مكان بكر اسْتَسْلَفَة”'". وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرًا 
منها'"'» فإن كان ذلك على طيب نفس من المُسْتَسْلِفيِه ولم يكن ذلك على 
شرط ولا وَأ ولا عادةء كان ذلك حلالًا لا بأس به. 


قال انق عم : لا أعلم خلافًا فيمن ا: شترط الزيادة في السلف أنه ريًا حرام 
لا يحل أكله وأما الوَأَيّ والعادة» فيكره ذلك عند الشافعي» والكوفيين» ولا 
يرون ذلك حرامًا؛ لأنه شكر ومعروف إذا وقع» ولا تُعلم صحته ما لم يقع؛ 
لأن العادة تُقطّع دونها البَدَوات”" واختلاف الأحوال. ومن حكم بذلك 
استعمل الظن» وحكم , غير اليقين» فالأحكام إنما هي على الحقات »الاعلى 
الظنون. ومن تَوَرّع عن ذلك نال ذه فضلاء والله أعلم. ومن هذا الباب أكل 
هدية الغريم» واختلاف الفقهاء فيه على نحو ما ذكرنا؛ قال مالك: لا يصلح 
3 هت عويوو لا أن كور ذ يدهن عور اقل شه رقو يقل 
(0) تقدم تخريجه في (ص .)07١‏ 


(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(*) كلمة غير واضحة بالأصلء والعبارة غير واضحة. وأثبتها التركي هكذا. 


22 بعسما رياص : البيوع 


أن ليس هديته إليه لمكان دَيْنه. وقال الثوري مثل ذلك. وقال أبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهما: إن اشترط في السلف زيادة كان حرامّاء وإن اشترط 
على الغريم هدية كان حرامّاء ولا بأس أن يقبل هديته بغير شرط. قالوا: وكل 
قرض جر منفعة لا خير فيه. وروي عن إبراهيم مثله''". قال الطحاوي: هذا 
عندهم إذا كانت المنفعة مشروطة:. وأما إذا أهدى إليه من غير شرطء أو 
َكَل عنده. فلا بأس به عندهم. وقال الليث بن سعد: أكره أن يُقبل هديته 
أو يأكل عنده. وقال عبيد الله بن الحسن: لا بأس أن يأكل الرجل هدية 
غريمه. وقال الشافعي: لا بأس أن يقضيه أجود من دينه. أو دونه إذا تراضيا 
ذلك. 

قال أبو عمر: اختلف السلف في هذه المسألة» وعلى حسب ذلك كان 
اختلاف الخلف من الفقهاء فيهاء ترويهن ابن كعب 7 وعبد الله بن 
سَلّام”"» أنهما كرها أكل هدية العَريم. 


وروى نافع. عع ان هم اله كان لمصيديق لقانم وكان فيه اللدوة 
عمر يُهُذِي 0 


وروى شعبة؛ عن يحيى بن سعيدء عن أنسء قال: إذا أقرضت رجلا 


/١56 /8( وعبد الرزاق‎ 2075١ أخرجه: محمد بن الحسن في الآثار (؟/551/‎ )١( 
بنحوه.‎ )1١197*5/570 /١١( وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ .)© 48 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ».)١55607 7/١57‏ وابن أبي شيبة ,.)5١918/57١ /١١(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل ».)230١5 /١١(‏ والبيهقي (7149/5). 

(9) أخرجه: البخاري (/ 5/1517 31). 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )١١7/١١(‏ من طريق نافع» به. وأخرجه: ابن 
سعد (54/ »)١19‏ والبيهقي (5/ 07") عن ابن عمر» بمعناه. 


- كنات افع 7١‏ 


قرضًاء فلا تركب دابته» ولا تقبل هديته» إلا أن يكون قد جرت بينك وبينه 
قبل ذلك مخالطة""". 


وروي عن ابن عباس فيه رخصة"" '. وفي هذا الباب حديث مسند جيد» 


وهو حجة وملجاً لمن قال به. 


حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: أخبرنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة, 
قال: حدثني عبد الله بن تُمَيْرِه قال: حدثني يزيد بن زياد بن أبي الجَعْد 
قال: حدثني أبو صَحْرَة جامع بن شداد» عن طارق المُحَارِبيٌ» قال: لما ظهر 
الإسلام خرجنا في ركبء ومعنا ظَعِينَة لنا حتى نزلنا قرييًا من المدينة» فين 
نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلمء ثم قال: «من أين أقبل 
القوم؟». فقلنا له: من الرّبَدّة. ومعنا جمل أحمر. فقال: «أتبيعوني الجمل؟2. 
قال: قلنا: نعم. قال: «بكم؟». قلنا: بكذا أو كذا صاعا من تَمْرٍ. فأخذه ولم 
يعطنا شيئاء قال: «قد أخذته». وأخذ برأس الجمل حتى توارى بحيطان 
المدينة. قال: فَتَلاوَمْنَا فيما بينناء قلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه. 
فقالت الظَعِيئَةٌ: لا تَلَاوَّمُواء لقد رأيت وجه رجل ما كان ليُخْفْركم» ما رأيت 
شيئًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال: فلما كان العَشِيٌّ أتانا رجل. 
فقال: السلام عليكم, أنا رسول رسول الله يلكِ إليكم» وهو يأمركم أن تأكلوا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل ».)2١١5/١١(‏ والبيهقي في الشعب (91/5؟/ 
77 من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة )5١1917/570 /١1١(‏ عن أنس بن 
مالك» بمعناه. 

(0) قلت: إنما ورد عنه المنع لذلكء انظر: عبد الرزاق (8/ 57 ,)١5561 1556٠9 /١‏ 
وابن أبي شيبة .)5١1911//571١/١١(‏ والبيهقي (5/ .)76٠١‏ 


”07 نمسم لماص : الع 


6س لل 


تح شيعو :وان كدالوا بحن تيعو فوا فاكلا بسحي خنبطفاء: وا كلذ حت 
امقواقع 1 

ففي هذا الحديث إباحة أكل طعام من له عليه دين» وما كان رسول الله 
له لِيَطْعِمَ ما لا يحل. ويشهد لهذا حديث أبي رافع المذكور في صدر هذا 
الذانن نوها كان مكل فاه تحديف ع هريرة» وقد ذكرناه في «التمهيد)0"'. 
وذلك كله يدل على أنه جائز لمن له دين على رجل من دَيْنِ أَقْرَضَهء أو بيع 
باعه» أن يقبل منه ما زاده بطيب نفسه شكرًا له.» وأن يأكل طعامه. ويقبل 
هديته. وما كان مثل ذلك كله ومثله» فليس بريًا. 


وقضى الإجماع أن من اشترط شيئًا من ذلك فهو ربّاء فكان الوجه الأول 
من الحلال البين» والوجه الآخر للشرط من الحرام البين» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده (؟5/ 157 - 717/ 8737) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
الدارقطني (7/ 55 )١877/560‏ من طريق عبد الله بن نمير» به. وأخرجه: ابن حبان 
(7/1--1057/019). والحاكم (5/؟١5)‏ وصححه. ووافقه الذهبي» والطحاوي 
فى اقرح المشكل 57117/14215711 )) والبييقي (1/1]) فن.طريق يزيدين 
زياد» به. وأخرجه: الطبراني (/ )8١1065 /”١٠6١ 75١5‏ من طريق أبي صخرة؛ به. 


(0) انظر حديث أبي رافع في (ص )07١‏ وحديث أبي هريرة في (ص /01). 


ما جاء في المزابنة والمحاقلة 


[14] مالك؛ عن داود بن الحخصَّيّن» عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد. 
عن أبى سعيدل الخدرى. أن رسول الله عد نهى عن المزابئة وَالمُْحَاقَلة. 
والمزابنة اشتراء الثمّر بِالثّمْر ففى رؤوس النخلء والمحاقلة كراء اللأرض 


قال أبو عمر: قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة 
والمحاقلة» وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاء فهو من قول أبي سعيد 
الخدري. وقد أجمعوا أن من روى شيئًا وعلم مَخْرَجُه سُلّْم له في تأويله؛ 
روى ابن جريجء قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. 
أن النبي كَل نهى عن المزابنة. قال عبد الله بن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل 
صنافطله قر كرا زو كانس تعناد» أن :زيما إن كاقت كرك أن بسطة إن 


كانت وش 


١055/1119 /9( ومسلم‎ :)75١187/5817 /5( أخرجه: أحمد (7/ 8)» والبخاري‎ )١( 
/7١( من طريق مالكء به. وأخرجه: النسائي‎ )5555 /87١ وابن ماجه (؟/‎ »)265[ 
عن أبي سعيد الخدري» مختصرًا.‎ "45 849 

(؟) أخرجه: مسلم )]775110577/1111١/7(‏ من طريق موسى بن عقبة» به. وأخرجه: أحمد 
(7/0)»» والبخاري (5/ 5/5 57/8/ »)5١1/75 - 7١1/١‏ وأبو داود (5/ 7951/56/4 


:"7 سا لماص : المع 
قال أبو عمر: هلا 0 شيء وأو قيسة في ذلك. 


وروى حَمّاد بن سَلمَة عن عمرو بن دينارء أن ابن عمر سئل عن 
رجل باع ثَمَرَ أرضه من رجل بمائة فَرَقٍ يكيل له منها. فقال ابن عمن : له 
رسول الله يَكِةِ عن هذاء وهو المزابنة7'. 


وروى ابن عيينة» عن ابن جَرَيْج. عن عطاءء عن جابر قال: المزابنة أن 
يببع الثمّر في رؤوس النخل بمائة فَرَقِ تَمْرَا '". 

فهو لاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزاينة بما تراه ولا مخالف لهم 
كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل» أنه لا يجوز منه كيل بِجُرَافِه ولا جُرَافٌ 
بجرّاف؛ لآن في ذلك جهل المساواة» ولا يؤمن مع ذلك التفاضل» ولم 
يختلفوا أن بيع الكرّم بالزبيب» والرّطب بالتمْر المعلق في رؤوس النخلء 
والزرع بالجنطة؛ مزابنة» إلا أن بعضهم قد سمى بيع الحِنْطّة بالزرع مُحَاقَلَة 
أيضًا. وسنذكر مذاهبهم في المحاقلة ومعانيهم فيها بعد الفراغ من القول في 
معنى المزابنة عندهم» 2 هذا الباب إن شاء اللّه. 

أما مالك رحمه الله فمذهبه في المزابنة أنها بيع كل مجهول بمعلوم 


- والنسائي (1/ »)5077/8١١‏ وابن ماجه (7/ /1/5١‏ 7776) من طريق نافع به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 77): والطبراني )175057/4657/1١5(‏ من 
طريق حماد. به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ )6» وأبو عوانة (7/ »20508٠١ /7٠00‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (5/ ”97). والبيهقي (7017/5) من طريق ابن عيينة» به. 


كنات ليع " 


ذلك يصير إلى باب المخاطرة والقمار» وذلك داخل عنده في معنى المزابئة. 
وفسر المزابنة في «الموطأ» تفسيرًا يوقف به على المراد من مذهبه في ذلك, 
وبِينَهُ بيانًا شافيًا يغني عن القول فيه» فقال: كل شيء من الجُرّافٍ لا يُعْلّم 
لوك وزنه ولا عدده» فلا يجوز ابتياعه بشي من الكيل أو الوزن أو العدد. 
يعني من صنفه. ثم شرح ذلك بكلام معناه: كرجل قال لرجل له تَمْر في 


وا ع 


رؤوس شجرء أو صَبْرَةٌ من طعام أو غيره؛ من نوّىء أو عَصْفرِء أو بزْرِ كَنَان 
أو ححَبٌ بانِ20» أو زيتون» أو نحو ذلك: أَنَا آخذ زيتونك بكذا وكذا ربعًا أو 
رطلا من زيت أعصرهاء فما نقص فَعَلَيَّ وما زاد قإبي. وكذلك حب البَانٍ 
أو السَّمْسِم بكذا وكذا رطلا من البّان أو دُمْن الجُلْجُلَانء أو كَرْمَكَ بكذا 
وكذا من الزبيب كيلا معلومّاء مَا زاد فلي» وما نقص فَعَلَيَّ. وكذلك صْبَرُ 
العُضْفْر أو الطعام وما أشبه هذا كله. قال مالك: فليس هذا بِبَيْع» ولكنه من 
المخاطرة والغرّرِ والقمار» فيَضْمَنْ له ما سَمَّى من الكيل أو الوزن أو العدد 
على أن له ما زاد» وعليه ما نقصء فهذا عَرَّرٌ ومخاطرة. 

وعند مالك أنه كما لم يجز أن يقول له: أنا أضمن لك من كَرْمِك كذا 
وكذا من الزبيب معلوماء ومن زيتونك كذا وكذا من الزيت معلومّاء ومن 
صَبْرَتِكَ في القطن أو العُضْفر أو الطعام كذا وكذا وزنًا أو كيلا معلومًا. 
فكذلك لا يجوز أن يشتري شيئًا من ذلك كله مجهولا بمعلوم من صنفه. 
مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز. وقد نص على أنه لا يجوز بيع 
الزيتون بالزيتء ولا الجُلْجُلَانِ يدهن الجُنْجُان ولا الزْبْدِ بالسَّمْنَء قال: 
لأن المزابنة تدخله. 


5 5 5 اه م هك ان 
600 البان: سجر معروف» وواحدته بأنة» ولحبت ثمره دهن طيب» . التاج وب ون). 


بحرت بقسمرا ماص : المع 


ومن المزابنة عنده بيع اللحم بالحيوان من صنفهء ولو قال رجل لآخر: 
أنا أضمن لك من جَرُورِكَ هذه أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا؛ ما زاد 
فَلِي» وما نقص فَعَلَيّ. كان ذلك مزابنة» فلما لم يجز ذلك, لم يجز أن ب* يشتروا 
الجَزُورَ ولا الشاة بلحم؛ لأنهم يصيرون عنده إلى ذلك المعنى. وسنذكر ما 
للعلماء في بيع اللحم بالحيوان في باب زيد بن أسلم إن شاء الله. 

وقانه: نماض يو سكاف لو أن ريح قال لصاخب الانة اعصير 
حبك هذاء فما نقص من مائة رِطْلٍ فَعَلَيَّه وما زاد قِي. فقال له: إن هذا لا 
عام فقال: أنا أشتري منك هذا الحب بكذا وكذا رطّلا من البّان؛ لدخل 

في المزابنة؛ لآأنه قد صار إلى معناه إذا كان البان الذي اشترى به حب البان 
ل ل سر من اسان ل فيه ل طعي ل 

قال إسماعيل: ولو أن صاحب البان اه شترى معلومًا بمعلوم من البان 
كفا شلاة لبجاة عفن مالك + لأنه )* شترى شيئًا عرفه بشيء قد عرفه» فخرج 
من باب القمار. 

قال أبو الفرّج: وكذلك السمسم بدهنه إذا كانا معلومين» فإن كان معلومًا 
بمجهول لم يجز. 

وقد اختلف قول مالك في غَزْلِ الكَتّان بثوب الكتان» وَغَزّلِ الصوف 
بثوب الصوفء. وتحصيل مذهبه أن ذلك يجوز نقدًا إذا كان ذلك معلومًا 
بمعلوم. 


ع - ع 
وقال أبو الفرّج: إذا أريد بابتياع شيء من المجهول الانتفاع به لوقته 
وكان ذلك مما جرت به العادة» جاز بيعه» كلبن الحليب بالمّخيض إذا أريد 


4 كياب ابيع 1 


بالحليب وقته. وكالقصيل"''' بالشعير إذا أريد قطع القَصِيل لوقته» وكالتمر 
بالبكح إذا جُدَّ البلّح لوقته» لا بأس بذلك كُلّه. 
المجهولء كدّمْن البَانِ المُطَبّبِ بِحَبّه» وكالشعير بالقَصِيل الذي لا يكون 
واختلف قول مالك في النوى بالتمر» فيما ذكر ابن القاسم؛ فمرة كرهه 
وجعله مزابنة. وقال في موضع آخر: لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: لأنه 
ليس بطعام. قال أبو الفْرّج: ظن ابن القاسم أنه ليس من باب المزابنة فاعتل 
قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك أنه لا يجوز شراء السمسم أو الزيتون 
على أن على البائع عصره؛ قال مالك: لأنه إنما اشترى منه ما يخرج من زيته 
قال ابن القاسم: قال لي مالك: فيه مَعْمَز وأرجو أن يكون خفيفًا. وقال 
اسماعيل: كأن هالكا كان عنده ما يخرج من القمح معلومًا لا يتفاوت إلا 
قريبًا؛ فأخرجه من باب المزابنة» وجعله من باب بيع وإجارة» كمن ابتاع من 
رجل ثوبًا على أن يخيطه له. 
قال أو هين قن أوودناميق أضو 0 فتاهي عاللة فى الذر انه ها قف 
به على المراد والبغية» والله أعلم. 
وأما الشافعي فقال: جِمّاع المُرَّابََة أن ينظر كل ما عقّدَ بيعه وفي الفضل 


)١(‏ القصيل: هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. المصباح المنير (ق ص (ل). 


فى لفسا لئاس : المع 


في بعضه ببعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يُعرف كيله بشيء منه جُرَاقاء 
ول خرافا بذ انوامةضتته و أما أثيقول: أضدة لقص تلك هده بعقرية 
صاعًا؛ فما زاد فَلِي» وما نقص فَعَلَيَّ تمامها. فهذا من القمار والمخاطرة. 
وليس من المرَاينة. 

قال أبو عمر: ما قدمناه عن أبي سعيد الخدريء وابن عمر» وجابر في 

تفسير الْمَرَابَئَة يشهد لما قاله الشافعي» وهو الذي تدل عليه الآثار المرفوعة 
في ذلك. ويشهد لقول مالك. والله أعلم» أصل معنى المَرَابَئَة في اللغة 
المخاطرة؛ لأنه لفظ مأخوذ من الزَّبْنِء وهو المقامرة والدفع والمغالبة. 
وهي معنى القمار والزيادة والنقصان أيضًاء حتى لقد قال بعض أهل اللغة: 
إن القمر مشتق من القمار؛ لزيادته ونقصانه. فالمزابنة والقمار والمخاطرة 
شيء متداخل حتى يشبه أن يكون أصل اشتقاقها واحدّاء والله أعلم. 
تقول العرب: حرب رَيُون. أي: ذات دفع وقمار ومغالبة. وقال أبو الغولٍ 
الطَهويّ: 


فَوَارِسَ لا يَمَلُون المَّثَايَا إذا دارت رحى الحرب الزبون 


وقال لقيط بن يَعمّر الويادي: 


كل الذرغ ابيا ذا مَرَامَنَةَ في الحرب يَخْبَِل الرّتبَال والسَبعَا 
وقال معاوية: 


0 
ا 
هو 


ومُسْتَعْحِبٍ مما رأى من أنَاتَنَا ولورَّبئتة الحرب لم يَتَرَمُرّم 


وروى مالكء عن داود بن الحصين» » أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 


9 كات الميوع عف 


كان من مَيّسِرٍ أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين'''2. فأخبر سعيد بن 
المسيب أن ذلك ميسرء والميسر القمار» فدخل في معنى المزابنة. 

قال أبو عمر: من أحسن ما روي في تفسير المزابنة وأرفعه ما ذكرناه 
مما رواه حَمّاد بن سَلَمَةَ عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر. 

قال أبو عمر: فهذا جليل من الصحابة قد فسر المُرَايَئَة بنحو ما فسرها 
مالك في «موطئه) سواء. 

فأما المُحَاقَلَةَ فللعلماء فيها ثلاثة أقوال؛ منهم من قال: معناه ما جاء 
في هذا الحديث من كراء الأرض بالحنطة. قالوا: وفي معنى كراء الأرض 
بالجنطة في تأويل هذا الحديث, كراؤها بجميع أنواع الطعام على اختلاف 
أنواعه. قالوا: فلا يجوز كراء اللأرض بشيء من الطعام: سواء كان مما 
يخرج منها ويزرع فيهاء أو من غير ذلك من سائر صنوف الطعام المأكول 
كله والمشروبء نحو العسل والزيت والسمنء وما أشبه ذلك من كل ما 
يؤكل ويشرب؛ لآن ذلك عندهم في معنى بيع الطعام بالطعام نَسَاءَ وكذلك 
لا يجوز كراء اللأرض عندهم بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعامًا 
مأكولا ولا مشروبًا سوى الخشب والقصب والحطب؛ لأنه عندهم في معنى 
المُرَابََة» وأصله عندهم النهي عن كراء الأرض بالحنطة. هذا هو المحفوظ 
عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سُخئون عن المغيرة بن عبد الرحمن 
المخزومي المدني, أنه لا بأس بكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. 


وروى يبحيى بن عمر عن المغيرة. أن ذلك لا يجوز كقول سائر 


//١//( والبيهقي (791//5)) والبغوي‎ »2250655 /794١ /7( أخرجه: ابن أبي حاتم‎ )١( 
من طريق مالكء. به.‎ )*65 


خرف فسا لماص : ابيع 


أصحاب مالك. وممن قال بالجملة التي قدمنا عن مالك وأصحابه: ابن 
القاسم» وابن وهبء» وأشهبء ومُطَرّفء وابن المَّاحِشُونء وابن عبد الحَكَمء 
داضم كليم بقولية: ل ترق الأدض بقويه هنا يخرج نقياة أكل آنل 
يؤكل» ولا بشيء مما يؤكل ويشرب؛ خرج منها أو لم يخرج منها. 

وذكر ابن حبيب أن ابن كِنَانَةَ كان يقول: لا نُكْرَى الأرض بشيء إذا أعيد 
فيها نبت» ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع الأشياء؛ مما يؤكل 
ومما لا يؤكل» خرج منها أو لم يخرج منها. 

قال: وكان ابن نافع يقول: لا بأس أن تُكْرَى الأرض بكل شيء من طعام 
وغيره؛ خرج منها أو لم يخرج منها ما عدا الحجنطة وأخواتها؛ فإنها المُحَاقَلّة. 

وأجمع مالك وأصحابه كلهم أن الأرض لا يجوز كراؤها على بعض 
ما يخرج منها مما يزرع فزياء ثلنا كان أو وكا أو ةا ما كان؟؛ لآنه غرر 
ومحاقلة» وقد نهى عن ذلك كله رسول الله عَلِنهِ. وقال جماعة من أهل العلم: 
معنى المحاقلة: دفع الأرض على الثلث والربع وعلى جزء مما يخرج منها. 
قالوا: وهي المخابرة أيضًاء فلا يجوز لأحد أن يعطي أرضه على جزء مما 
يخرج منها؛ لنهى رسول الله كَل عن ذلك» ولآنه مجهول. ولا يجوز الكراء. 
إلا بشيء معلوم. قالوا: وكراء الأرض بالذهب والوّرق وبالعروض كلها؛ 
الطعام وغيره مما ينبت في الأرض ومما لا ينبت فيها جائز؛ كما يجوز 
كراء المنازل» وإجارة العبيد. هذا كله قول الشافعي ومن تابعه» وهو قول 
بويع حنيفة» وداود. وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم. 


ذه 


بالجنطة. 


ذكر الشافعي» عن ابن عبينة» عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: ما 
المُحَاقَلّة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواءًء وهو 
بيع الزرع بالقمح. قال ابن جريج: قلت لعطاء: فسّرٌ لكم جابر المُحَاقَلَةَ كما 
أخبرني؟ قال: نعو"!'". 

قال أبو عمر: وكذلك فسَّر المحاقلة سعيد بن المسيب في حديثه 
المرسل في «الموطأ». إلا أن سعيد بن المسيب جمع في تأويل الحديث 
الوجهين جميعًاء فقال: والمحاقلة اشتراء الزرع بالجنطة» واستكراء الأرض 
بالحنطة. وإلى هذا التفسير في المحاقلة؛ أنه بيع الزرع في سنبله بالحنطة 
دون ما عداه» ذهب الليث بن سعد, والثوريء والأوزاعي» والحسن بن حي. 
وأبو يوسف. ومحمد. وهو قول ابن عمرء وطاوس. وبه قال أحمد بن حنبل. 
وكل هؤلاء لا يرون بأسّا أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو 
الثلث والربع؛ لأن المحاقلة عندهم في معنى المزابنة» وإنها في بيع الثّمَر 
بالتمرء والحنطة بالزرع. 

قالوا: ولما اختلف في المحاقلة كان أَوْلَى ما قيل في معناه ما تأولناه من 
بيع الزرع بالحنطة. واحتجوا على صحة ما تأولوه وذهبوا إليه من إجازة كراء 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء بقصة خيبر» وأن رسول الله كَلْةِ عامل أهلها 
على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم. 

وقد قال أحمد بن حنبل: حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء 


4 
ع60ص7- 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (”/ 7) بهذا الإسناد. وفيه: سعيد بن سالمء بدل: ابن 
عيينة» وهو الصواب. ومن طريقه أخرجه: البيهقى (701//0). 


درف كسما زياس : ليع 


واحتج بعض من لم يجزْ كراء الأرض ببعض ما يخرج منها أن قصة 
خيبر منسوخة بنهي رسول الله يَكْ عن المخابرة؛ لأن لفظ المُخَابَرَة مأخوذ 
من خيبر؛ وذلك أن رسول الله يك لما عامل أهل خيبر على ما ذكرنا قيل: 
خابر رسول الله يلِهِ أهل خيبر؛ أي عاملهم في أرض خيبر. 

وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسّا حتى 
خرن 2 بن خديج ا أ ير الأرض 


قصة خيبر» وعمل بها حتى بلغه أن رسول الله كَكلِةِ نهى بعد ذلك عنها. 


قال أبو عمر: أما المُحَاقَلّةَ فمأخوذة عند أهل اللغة من الحَقل: وهي 
الأرض البيضاء المزروعة» تقول له العرب: القَرّاح والحقل. يقال: حاقل 
فلان فلانًا: إذا زارعه» كما يقال: خاضره: إذا بَايَعَهُ شيئًا أخضر. وقد نهى 
رسول الله يك عن المخاضرة”'»؛ ونهى عن بيع الثمار حتى يَبْدَوَ صلاحها”". 
وكذلك يقال: حاقل فلان فلانًا: إذا بايعه زرعًا بحنطة» وحاقله أيضًا: إذا 
أَكْرَى منه الأرض ببعض ما يخرج منهاء كما يقال: زارعه: إذا عامله في زرع. 
وهذا يكون من اثنين في أمرين مختلفين» مثل بيع الزرع بالحنطة» واكتراء 
الأرض بالحنطة؛ ل اود يدع من الاسمين جميعًا اسمًا واحذًا 
للمفاعلة» وإن اشتققت من أحدهما للمفاعلة لم يستدل على الآخرء فلم 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس ذْه: البخاري (5/ .)757١17/008‏ وأخرجه من حديث جابر 
طللئه : النسائي في الكبرى (”؟/ 95/ .)55١١‏ 

(0) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (؟/١5)»‏ والبخاري (”11/8/7/ 
1875) ومسلم (9/ »))]591[1١675/١١56‏ وأبو داود (7/ 577 1//555 077 
وابن ماجه (؟55/5// 5١؟51)),‏ والنسائي (0/ "7 ",/ ملاوع ). 


كناب الع شف 


يكن بد من الاثنين» هذا قول ابن قتيبة وغيره. 

وأما المخابرة» فقال قوم: اشتقاقها من خيبر. على ما قدمنا ذكره. 

وقال آخرون: هي مشتقة من الخبّرء والخِبرٌ: حرث الأرض وعمَلها. 
وزعم من تأول في المخابرة هذا التأويل أن لفظ المخابرة كان قبل خيبر» 
ولا دليل على ما ادعى من ذلكء والله أعلم. 

دنا وحيدءية حون نه تضير وخلتو ين اأجملة وعبد الرحمن بن 
ضون» قالو ا عحدثنا امن ده مطر فنع قال حدثا سبعيك ده غقينان» ثال: 
عدف تا دن مرو قع"قاله لطن أشن وود موس قال حدقا تاديد 
سَلَمَة عن أيوب. عن أبي الزبير»ء عن جابر» أن رسول الله كَل نهى عن 
المُحَاقَلَة والمُرَابََة» والمُحَابرَة» والمُعَاوَمَة وهي بيع السنين. قال: 
والبينا :ان 7 الرجل أرضه بالثلث اداع 


يأتي فيه النهي 000 أو ذكر ام فالمراد به دفم اع عل 

الثلث والربع» والله أعلم» فقف على ذلك واعرفه. وسيأتي القول مستو 0 ع 

فون شرا الأرض بما للعلماء في ذلك من الأقاويل» وما رَوَوَا في ذلك من 

الآثار» مُمَهّدَا في باب ربيعة من كتابنا هذا إن شاء الله"'". 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 7597 545/ )”1٠85‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: 
أحمد (8/ 31ل ومسلم (9/ /١ ١/5‏ >”ه١[85]).‏ والترمذي (6/ مجم )ل 
والنسائي (1/ )5558/751١‏ من طريق أيوبء به. 

.)8667 انظر (ص‎ )١( 


07 بمسمرا لم امن : المع 


والبيع في المزابنة إذا وقع؛ كتَمْرِ بِيعَ رطب أو زبيب بيع بعنب» وكذلك 
المُحَاقَلّة؟ كزرع بِيعَ بحنطة» صَبْرَةَ أو كيلا معلومّاء أو تمر بيع في رؤوس 
النخل جُرَافًا بكيل من التمر معلوم؛ فهذا كله إذا وقع فُسِحّ إن أدرك قبل 
القبض أو بعده» فإن قبض وفات 5 صاحب التمر بمّكيلة تمره وحسبه 
على صاحب الرّطَّب» ورجع صاحب الرَّطَب على صاحب الثَّمْر بقيمة رطبه 
يوم قبضه بالعًا ما بلغ. وكذلك يرجع صاحب النخل وصاحب الزرع بقيمة 
تمره وقيمة زرعه على صاحب المَكِيلَةِ يوم قبضه ذلك بالعًا ما بلغ» ويرجع 
صاحب المكيلة بمكيلته في مثل صفة ما قبض منه. 

قال أبو عمر: كل من ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف 
مذاهبهمء مَنْ كره المزارعة منهم ومن أجازهاء كلهم متفقون على جواز 
المساقاة في النخل والعنبء إلا أبا حنيفة وزّفرء فإنهما كرهاهاء وزعما أن 
ذلك منسوخ بالنهي عن المخابرة» وخالف أبا حنيفة أصحابه وغيرهم إلا 
زفر. وسيآتي ذكر المساقاة في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب إن 
شاء الله تعالى7'. 


.)776 /١5( انظر‎ )١( 


باب منه 


]"١[‏ مالك. عن ابن شهابء». عن سعيد بن المسيبء. أن رسول الله 
يكل نهى عن المُرَائَة والمُحَائَلة. والمُرَايَنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتمر» والمُحَاقَلةٌ: 
اشتراء الزرع بالحنطة؛ واسْتِكْرَاء الأرض بالجنطة(". 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث مرسل في «الموطأ» عند جميع الرواة. 
وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه؛ ورواه أحمد بن أبي طَيْبَةَ عن مالك. 
عن الزهري» عن سعيد المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِل. 

وجاء فيه من تفسير المُرَابََة والمُحَاقَلّة ما فيه مقنع لمن فهم. ولا خلاف 
علمته في هذا التأويل» وهو أحسن تفسير في المزابنة والمحاقلة وأعمّه. 
وقد مضى في كتابنا هذا من تفسير المُرَابََة والمّحَاقَلّة في باب داود بن 
الحصين”'' ما يغني عن إعادته هاهناء وقد تقدم في باب ربيعة نا القول في 
كزاء لاضن تاروفان الحمن ل 


وقد روى النهي عن المُرَاببَةَ والمحَاقَلَة عن النبي ود جماعة من 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 77). والبيهقي في المعرفة (97//5/ 574 ”) من 
طريق مالك. به. 

(؟) انظر الباب الذي قبله. 

(*) انظر (ص 877). 


ضف لفسا ماس : ليع 


الصحابة؛ منهم: جابر"''» وابن عمر"""» وأبو هريرة'"» ورافع بن ديج 
وكل هؤلاء سمع منه سعيد بن المسيب. فالله أعلم. 

وقد يكون العالم إذا اجتمع له جماعة عن النبي يَكِةٌ أو غيره في حديث 
واحدء يرسله إلى المَعِْيٌ إليه الحديث: ويستثقل أن يسنده أحيانًا عن 
الجماعة الكثيرة» ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدر هذا الديوان عن إبراهيم 
النخعي. أنه قيل له: مرة تقول: قال عبد الله بن مسعود. ومرة تسمي من 
حَدَنَكَ عنه؟ فقال: إذا أسندت لك الحديث عنه فقد حدثني من سميت 
لك عنه» وإن لم أَُسَمٌّ لك أحدًا فاعلم أنه حدثنيه جماعة؛ هذا أو معناه كلام 
إبراهيم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن 
طارق» عن سعيد بن المسبء عن رافع بن خديجء قال: نهى رسول الله 
كهُ عن المُحَاقَلَّة والمُرَابَتة» وقال: «إنما يزرع ثلاثة؛ رجل له أرض فهو 
يزرعهاء ورجل مُنح أرضًا فهو يزرع ما منح» ورجل اسْتكرّى أرضًا بذهب 


أ فقية 77 


010( تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(*) أخرجه: أحمد (7/ 585)) ومسلم (7/ »)١1555 /١١1/4‏ والترمذي (5717/9/ ,)١775‏ 
والنسائي 21100989ظ1 

(:) أخرجه: أحمد (5/ )»١‏ والبخاري (5/ 7787/55). ومسلم (7/ /١١171١-1١1١‏ 
1 »)> وأبو داود (7/ .)75٠٠/591١‏ والترمذي (10/09477/7)» والنسائي 
(0/ 59/ 3846). وابن ماجه (؟/ 7/57/ /5751). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 57/79) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (/ 


9-- كتات ليع خرف 


أخبرنا أحميق عبد الله قال أنأنا المَيْمُون بن :حفمزة» قال .حدثنا 
الطحاوي. قال: حدثنا المُرَّنِي» قال: حدثنا الشافعي» قال: أنبأنا سعيد بن 
سالمء عن ابن جُريج, أنه قال لعطاء: ما المُحَاقَلّة؟ قال: المُحَاقَلَّة في الزرع: 
كهيئة المُرَابَنة في النخل سواءً»ء بيع الزرع بالقمح. قال ابن جريج: فقلت 
لعطاء: فَسَّرَ لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعو""'. 

وقد مضى ما للعلماء من المذاهب في المُحَاقَلّة والمُرّابة في باب 
داود بن الحصينء والحمد لله”". 

والقضاء فيما وقع من المُرَابََة والمْحَاقَلَة أنه إن أدرك ذلك فسخ» وإن 
قبض وفات رجع صاحب المَكِيلّة على صاحب النخل والزرع بمثل صفة ما 
قبض منه في كيله. ورجع صاحب النخل والزرع بمثل صفة ما قبض منه في 
كيله» ورجع صاحب النخل والزرع بقيمة ثمره أو قيمة زرعه على صاحب 
المَكِيلّة يوم قبضه. بالعًا ما بلغت. 


.)5100/594١ -‏ والنسائي (!/ ,)7"8994/6٠‏ وابن ماجه (7/ 5154/819) من طريق 
أبي الأحوصء به. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (0/ 077. 

/0( أخرجه: الشافعي في الأم (/777) بهذا الأسناد. ومن طريقه أخرجه: البييهقي‎ )١( 
.)3/ 

(5) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


]"١[‏ مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكئِهِ نهى عن 
المُرَابئَة. والمزابنة: بيع الثم بالئَّمْر كيلاء وبيع الكَرْم بالزبيب كيّد”"©. 

قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى» وجمهور رواة «الموطأ» هذا الحديث 
عن مالك. إلا ابن بكير؛ فإنه قال فيه: عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 
سوك انه كله نين عن الذي اجنة بو الكيكا ول 

فزاد ذكر المحاقلة في هذا الحديث بهذا الإسناد» ثم ذكر تفسير المَرَابَئة 
وحدهاء كما ذكر يحيى وغيره» إلا أنه قال: والمُرَّابََة: بيع الرّطب بالتمر 
كيلا. والمعنى واحد؛ لأن الثُمّر هو ما دام رَطبًا في رؤوس النخلء فإذا يبس 


-ه 
رخني 


وروى هذا الحديث أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كلق 
أنه نهى عن المُرَابََة. ولم يذكر المٌحَاقَلَةَ وقال: المزابنة: أن يبيع الرجل 
تَمَرَتَهِ بكيل؛ إن زاد فَلِي» وإن نقص فعليٌ”'". 


/١١1١ /8( ومسلم‎ »)75١1١١ /515 /5( أخرجه: أحمد (7/5), والبخاري‎ )١( 
والنسائي (7/ 5/8/7201 55) من طريق مالك, به. وأخرجه: ابن ماجه‎ :) 5 
من طريق نافع» بنحوه.‎ )1١156 /75١/5( 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 5). والبخاري (5/ 51/5 541/0/ .)71١1/7‏ ومسلم (9/ /١١71١‏ 
5 2ه والنسائي (/1/ 5177/7017 50) من طريق أيوبء به. 


9 كتات ليع ضف 


وهذا تفسير جمع معنى الْمُرَّابَئَة كله» وقد مضى تفسيره في باب داود'") 
و 1 2 0 شر صلالله ٠‏ 

وروى عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ود نهى 
عن بيع الثمّر بالتمر كيلاء وعن بيع العنب بالزبيب كيلاء وعن بيع الزرع 

هكذا روآه أبو داود. عن امه دكن نرق أبى شيبة) عن ابن أبى زائدة» عن 
عبيد الله بن عمر”" 

وووا يني النطلان عن ةا قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله يكل نهى عن المُرَابئَة. والمُرَّابئَة: اشتراء التمر بِالثّمَر كيلاء واشترا 
الحِنْطّة بالزرع كيلا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال:* حدثنا د قال: حدثنا يحيى » ل 

ولا خلاف بين العلماء أن المُرَابنَهَ ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن 
ابن عمر؛ من قوله» أو ب وأقل ذلك أن يكون من قوله. وهو راوي 
الحديث. فَيُسَلَّم له : فكيف ولا مخالف في ذلك. 


511000 


الجُرّافِ بالكيل في الجنس الواحد المطعوم؛ أو الرَّطّْب باليابس من جنسه. 


.)77 انظر (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (”9/ 7/568 )7”25١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (9/ /١١17١‏ 
)١ 6*5‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد )١5/7(‏ من طريق يحيى القطان, به. وأخرجه: مسلم (7/ /١١71١‏ 
1215))) من طريق عبيد اللّه» به. 


5٠‏ أفسمرا ماص : ليع 


وكل ما لا يجوز فيه التفاضلء لم يجز بيع بعضه ببعض جُرَاقَا بكيل» 
ولا جرَافًا بجزاف؛ لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك؛ ولمواقعة القمار. 
وهو الزَْنْء على ما تقدم شرحه في باب داود بن الحصّيّن» ألا ترى أن 
كل ما ورد الشرع بأن لا يباع إلا مثلا بمثل» إذا بيع منه مجهول بمجهول. 
أو معلومًا بمجهولء أو رَطْبٍ بيابس» فقد دخل في ذلك التفاضل وجَهْل 
الممائلة؟ وما جهلَتْ حقيقة الممائلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل» فدخل في 
ذلك الربا؛ لآن الحديث ورد في مثل ذلكء أن من زاد أو ازداد فقد أربى. 
وفي ذلك قمار وخطر أيضًا. 


وهذا كله يقتضيه معنى المَرَّابََة» فإن وقع البيع في شيء من المزابنة, 
فيح إن أدرك قبل القبض وبعده» فإن قبض وفات» رجع صاحب التمر 
بمكيلة تمْره على صاحب الرَّطَّبِء ورجع صاحب الرّطَبٍ بقيمة رُطَبِهِ على 
صاحب التمُر يوم قبضه بالعًا ما بلغ» وما فات منه قبل قبضه فمصيبته من 
صاحبه. 

وآما"اقولهة التكر والتقرر فر الزواية فيه الكلهة الأول _بالقاء المتقوطلة 
بثلاث» مع تحريك الميم» وهو ما في رؤوس النخل رَطْبَاء فإذا جَدَ ويس 
قيل له: تَمْرء بالتاء المنقوطة باثنتين» مع تسكين الميم. 

ويدخل في هذا المعنى بيع الطب باليابس من جنسه. وبيع الجزاف 
بالمَكيل» وبيع ما ججهل من المأكول بمعلوم أو مجهولء فَقِفَ على هذه 
الأصول» وسيأتي تمهيد معنى بيع الرّطب بالتمْر» وما للعلماء في ذلك 
من المذاهب في باب عبد الله بن يزيدء عند قوله كَله: «أيتقص الرّطّب إذا 


5 كتات المع :7 


يسس؟). إن شاء الله17". 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا محمد بن ملعن انه عن أبي حازم. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلّْ: «الحِنطّة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والتَّمْر بالتمرء والملح 
الذلعوية بود كل وكدل يوون بوزنة تمن راد نينا أو بغرا نقد أنتى» 
إلا ما اختلفت ألوانه)”". 

قال أبو عمر: هذا أصل هذا الباب» وهو يقتضي المماثلة في الجنس 
الواحد. ويحرم الازدياد فيه. 

وأما اليك في بيع الطعام بالطعام جملة» فذلك غير جائز عند جمهور 
العلماء؛ لقوله عليه السلام: «الْبْرٌ بالبر ربّاء إلا هَاءَ ومّاء»07". فالجنس الواحد 
فد التاكر لانت ودخلة الزرا'فى رسيي ة الوناةة واليكة و اويياة يذعايي 
الربا من جه واحدء وهو النسيئّة. 


() انظر (ص .)5١07”‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١9857/١9١/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟١/‏ 
7) من طريق محمد بن فضيلء بنحوه. وأخرجه: مسلم (7/ .)]87119088/١1711١‏ 
والنسائي /,#5١6/0(‏ "01 5) عن أبي هريرة ضَلكه. 

أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ذله: أحمد /١(‏ 55). والبخاري (17”17/5/ 
55). ومسلم (9/ ))]7411587/١7١9‏ وأبو داود (/ 0775/8/57 والترمذي 
(9/ معه/ “5؟١)‏ والنسائي (0/ /#١١ 3١6‏ ؟الاهة)ء وابن ماجه (5”/ //7١9‏ 
2048). 


:7 بعسمرا ماص : المع 
وقد أوضحنا هذا الأصل في مواضع فق كتابنا هذاء والحمل: لله”". 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسم. قال: حدثنا 

إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا أبو ثابت» قال: حدثنا عبد الله بن وهب» 

قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال: حدثني ابن المسيب. 

رانو لمق أن اباشريرة قال قال برسيون آنه كدرل انقو العو التو 

قال ابن شهاب: وحدثني سالم. عن ابن عمرء عن رسول الله ككِةِ مثله”'. 


وروك ابن وهب أيضًا في «موطتئه) قال: أخبر ني ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر: نهى رسول الله يَِةٌ عن بيع الصبرّة من التمرء لا يعلم 
كبلياء الكت الى :هن لعن "7 


وروى سعد بن أبي وقاصء عن النبي كَل أنه نهى عن بيع التمْر بالطب 
تصِيكة.ويذًا وين 

وهذه الأحاديث كلها تفسّر المزابنة ومعناهاء وهي أصل وسنة مجتمع 
عليهاء والحمد للّه . 


)١(‏ انظر الأبواب الأولى في كتاب البيوع. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (/ 0071/5957). والبزار /174/١5(‏ 2272559 والطحاوي في 
شرح المعاني (5/ ”7)» والدارقطني (/ 59/ 2707). والبيهقي (719/5) من طريق 
ابن وهبء. به. وأخرجه: مسلم (9/ »)]158[١578/1١١4‏ والنسائي (/1/ /5٠١5‏ 8073) 
من طريق أبن وهب. بنحوه. 

() أخرجه: مسلم (/ 4711070/1177]) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: النسائي 
0١/1١70‏ )) من طريق ابن جريج, به. 

(:) أخرجه: أبو داود ("/ لاه" - /560/ 25) والحاكم 20 وصححه ووافقه 


الذهبى. 


باب منه 


[؟"] قال مالك: ومن باع طعامًا جِرَانًا ولم يستثن منه شيئّاء ثم بَدَا له 
أن د يشتري منه شيئّاء فإنه لا يصلح له أن ب: بيشتري منه شيئاء إلا ما كان يجوز 
له أن يَسْتثئنيه منه. وذلك الثلث فما دونه. فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى 
المزابنة وإلى ما يُكره. فلا ينبغي له أن ي: يشتري منه شيئاء إلا ما كان يجوز له 
أن يستثنى منه. ولا يجوز له أن يستثنى منه إلا الثلث فما دونه. 

قال مالك: وهذا الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا. 

قال أبو عمر: أما قوله: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. فإنه أراد 
أن الرجل إذا باع كَمَرَ حائط لهه أنْ له أن يستعني منه ما بينه وبين ثلث الثم 
لا يجاوز ذلك؛ على ما ذكره فى باب ما يجوز فى استثناء الثم وقال آاخره: 
إنه الأمر المجتمع عليه عندهم. 

والصّبْرَةٌ عنده والجزاف من الطعام كله كثمرة الحائط سواءً في بيع ذلك 
قبل قبضه كالعروض. 

وقد مضى القول بما للعلماء في ذلك من المذاهب في ذلك الباب من 
هذا الكفات7 


وأما قوله فى هذه المسألة: إنه إن زاد على الثلث صار إلى المزابئة. فإنه 


010( سيأتي في (ص 8757). 


5 7 فسا رئاس : ليع 


يدل على أن بائع الطعام جزافًا أراد أن ب بشتري منه طعامًا بطعام مثله كيلاء 
فرآه من الخِطَارٍ والقمار والمزابنة؛ لأنه لا يدري كم الباقي الذي وقعت عليه 
الصفقة الأولى. 

وهذا ما كرهه جمهور العلماء على ما تقدم في باب الاستثناء» وأجازه 
مالك في الثلث فما دون. ولم يَجْزْه فيما فوق ذلك» وقد مضى القول فيه 
هنالك. 


وقد سأل يحيى بن إبراهيم عيسى بن دينار عن تفسير هذه المسألة كلهاء 
ل ل ل ل ل 
مُقَاصَة من الثمنء فأمًا إن كان غاب عليه وابتاعه بِتَقَدِ بأقل فين التمن» فإن 
ذلك لا يصلح؛ لأنه بيع وسلف. قلت: فإن كان قد غاب عليه فابتاعه منه 
كله مُقَاصَّة ببعض الثمن» أيصلح ذلك أم لا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه 
زيادة في السلف. كأنه أسلفه ذلك الطعام الذي غاب عليه؛ ثم رده إليه. 
ويزيده الذي بقي عليه من الشمن إلى آخر الأجل. 


قال أبو عمر: أما الشافعي» والكوفيء فلا يجوز عندهما لمن اشتر 
طعامًا جزافًا أن يبيعه حتى يقبضه بما يُقبض به مثله» وأقل ذلك أن ينقله من 
موضعه. فإذا كان ذلك جاز عندهما لمن ا” شتراه وقبضه أن يبيع منه ما شاء 
على سّنْةِ البيوع؛ إن كان بطعام يدا بيد على كل حالء وإن كان من صنف 
و اخ هفل بوكر ورا بيذوتوزة كأن ,بالتهيذو التهنت كاب شاه الما يجان 
على سّنَةِ البيوع» وما غاب عليه المبتاع مع ما وصفنا وما لم يغب عليه من 
ذلك سيو ا 


4- كنا الع 
حاة ميحد 
ضر 5 ٠‏ 
ظ من عير جنسه؟ 1 
0 فقّال ابن القاسم: 0 
سحنو ,: ذا م 0 . سمثر 
ٍْ : ع يبس الته 5 ع 
وميه اه 07 
كال كناف ١‏ قبض؛ ألا : . ٠ش‏ م نقداء 70 
| ظ هو هو جاث 4 : 1 
7 جائحة إدذا 0 
تت 


باب منه 


رجل طعام مثل ذلك الطعاء. فقال الذي 17 الطعاء لِغَريمه ؛ أحلاك على 


غَرِيِم لي عليه مثل الطعام الذي لك عليه. بطعامك الذي لك عَلَيَّ. 

قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه» فأراد أن يُحِيلَ 
غريمه بطعام ابتاعه. فإن ذلك لا يصلح. وذلك بيع الطعام قبل أن يُستوفى 
فإن كان الطعام سَلفًا حَالّاء فلا بأس أن يُحِيلَ به غَرِيمَهءِ لأن ذلك ليس 
ببيع» ولا يَحِلّ بيع الطعام قبل أن يُستوفى؛ لنهي رسول الله يكل عن ذلك27, 
غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشَّرْكِ والتولية والإقالة في 
الطعام وغيره. 

قال مالك: واللك ان امل العتم الوه على ويد المعروف. ولم يُنزلوه 
على وجه البيع؛ وذلك مثل الرجل يُسَلفْ الدراهم النْقصَء فيقضى دراهم 
وازنة فيها فضل؛ فَبَحِلٌ له ذلك ويجوزء ولو اه شترى منه دراهم تُقَصَا بوازنة 
لم يَحِلَّ ذلك» ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة» وإنما أعطاه تُقَضَاء لم 
يَحِلَّ له ذلك. 


قال مالك: ومما يشبه ذلكء. أن رسول الله كَلْهِ نهى عن بيع المَرَابَئة 


6 انظر (مص )). 


كناب التيوع 41 


على : ع و و اش 7 0 شم مه 5 ع« 
وأرخص في بيع العَرَايَا بَكَرْضِهًا من التمر''". وإنما فرق بين ذلك أن 
بيع المُرَابَئَةِ بيع على وجه المُكَايّسَة والتجارة. وأن بيع العرايًا على وجه 
المعروف. لا مُكَايَسَةَ فيه. 


قال أبو عمر: أما قوله في الحَوَالّة بالطعام إذا كان من بيع لا يجوز. 
وإن كان من قَرْض جاز. فقد مضى القول بأن رسول الله يك إنما نهى عن 
بيع الطعام قبل أن يَسْنَوْفي من ابتاعه لا من ملكه بأي وجه كان"'"؛ لأنه عل 
قال: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه)7". أو قال: احتى يقبضه)7؟'. 
فخص مبْنَاع الطعام بذلك؛ لأنه في ضمان غيره لا في ضمانه» وجاز للوارث 
بيعه قبل أن يستوفيه؛ لأنه غير مضمون على غيره. 

وخالف الشافعي مالكًا في القرضء فلم ير بيعه قبل قبضه؛ لأنه من 
ضمان المُسْتقرض. 

وآما الكوالة بده قراف مالك أن« التحوالنتوإن كاتف انق دن إلى دنة 
حول ما على ذمة المُحِيلٍ إلى ذمة المُحَالٍ عليه ِضَى المُسْتَحيل» فإنه 


١6777/11175 /7( أخرجه من حديث جابر بن عبد الله: أحمد (/7317). ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (7/ 797 545/ 7505).» والترمذي (7/ 7/705 17217)» والنسائي‎ »)]141[ 
.) 888/5 (/ا/ /ا‎ 

() انظر تخريجه في (ص .)128١‏ 

() أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (2/1». والبخاري (2351777/5777/5)» والنسائي 
(0/ 5 7"/ 5590). وابن ماجه (7/ 159/ .)5١177‏ وأخرجه من حديث ابن عباس: 
مسلم (/ /١1١69‏ 17911576])» والترمذي (/ 087/ .)١1591١‏ 

(4) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد ,)7057/١(‏ ومسلم (9/ /1١1١5٠‏ 7011576]), 
وأبو داود ("7/ 1/577 7591//1775). وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (14/ 
ا 20717 والنسائي (/ا/ 586؟/ 5وهغ). 


71 بنسمرا ماص : المع 


عتنه مع من البوت لآق انيع كل فا :تعاوفى عليه :لقنا رظياة قلي تعد 
الحَوَالَةَ في الطعام لمن ابتاعه» كما لا يجوز بيعه قبل قبضه. وقول الشافعي 
في ذلك كقول مالك. 

قال الشافعي: ولو حَلّ عليه طعام؛ فَأَحَالَ به على رجل له عليه طعام 
َسْلَقّه إياهء لم يجز من قِبَلٍ أنَّ أصل ما كان له بيع» وإحالته به بيع منه له 
بالطعام الذي عليه بطعام على غيره. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فلا بأس عندهم بِالحَوَالَةِ في السَّلّم كله 
طعامًا كان أو غيره. وهو عندهم من باب الكفالة» وجائز عنم الس 
أن يَسْتحِيل بما سَلَّم فيه على من أَحَالّه عليه المُسْلَّمُ إليه» كما له أن يأخذ 
به رهنًا وكِفلاء وأخرجوا الحوالة من البيع» كما أخرجها الجميع من باب 
الدين بالدين» ومن باب البيع أيضًا. ولو كانت الحوالة من البيع» ما جاز أن 
يَسْتَحِيل أحد بدنانير من دنانير» أو بدراهم من دراهم؛ لأنه ليس مَاءَ وهَاءَ. 

وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشَّرِكَةٍ والتّوَلِيَة 
والإقالة في الطعام وغيره. إلى آخر كلامه. وأحسبه أراد أهل العلم في 
عصره. أو شيوخه الذين أخذ عنهم.ء وأما سائر العلماء» فإنهم لا يجيزون 
الشّركَة ولا التَوْلِيَةَ في الطعام لمن ابتاعه قبل أن يقبضه؛ لأن الشركة والتَوْلِيَة 
بيع من البيوع» وقد نهى رسول الله يَكٌْ عن بيع الطعام قبل قبضه. 

وستأتي هذه المسألة في بابها إن شاء الله عز وجل""'. 


وأما قوله: ألو كاب وعده المعروف. فإن المعروف عند غيره من 


.)) انظر (ص‎ )١( 


-- كات البو 1 


العلماء ليس بمعاوضة ولا بدل في عين وإنما هو إحسان لا عِوّضٍ منه إلا 
الشكر والأجر. 

وأما السَّلّفَ الذي هو القرضء فقد وردت السنة المجتمع عليها فيه أن 
ابيا د ال ا 
أبي حنيفة إذ لم يجعلها من البيوع. وقد مضى ما للعلماء في العَرَايًا'''» مما 
أغنى عن تكراره هاهناء والحمد لله. 

قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعامًا ربع أو ثلث أو كِسْرٍ من 
درهم على أن يُعْطى بذلك طعامًا إلى أجل. 

قال أبو عمر: قوله: يُعْطّى بذلك طعامًا. يريد اميد كذلك رواه 
القعنبي. وهذا بَيْنُ في مذهبه وأصح؛ لأنه ا* شترى منه ببعض درهم طعامًا 
َبَصَهء على أن يعطيه عند الأجل بِالكِسْرِ من الدراهم طعامًا ‏ والدرهم لم 
يكن يَتَبَعَض عندهمء ولا يجوز كسره عند أهل المدينة» على ما قدمنا عنهم 
فيما مضى من هذا الكتاب في موضعه ‏ فلم يَذْفَعْه وشَّرَّط أن يعطيه في 
ذلك الكِسْر طعامًا عند الأجلء فهذا لا يجيزه أحد؛ لأنه طعام بطعام إلى 
عند الأجلء فكان ذِكْرٌه لَعْوّاك وكان في معنى الحيلة أو الذريعة إلى بيع 
الطعام بالطعام نَسِيئَة. 


هذا كله أصل مالك ومعنى قوله» وقد ذكرنا قوله في الذي يبيع سلعته 


.)9* /١5( انظر‎ )١( 


اميك سا رماس : المبوع 


لإنالين عانى ان يعظنه بالكنائدى: 135و 35 :دوهف ان نبعه لفق ناخو 
بالدراهم. وذكرٌ الدينار لغوء فكذلك ذكر الكِسْر من الدرهم هنا لغوء وهو 
طعام بطعام إلى أجل. 

وأما الشافعي وأبو حنيفة فهو عندهما من بيعتين في بيعة» ويدخله أيضًا 
عندهما بيع الطعام بالطعام نسيئة. 

قال مالك: ولا بأس أن يبتاع الرجل طعامًا بكِسْر من درهم إلى أجلء ثم 
يعطي درهمًا ويأخذ بما بقى له من درهمه سلعة من السلع؛ لآنه أعطى الكِسْر 


الذى عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة, فهذا لا بأس به. 


قال أبو عمر: لأنهما صفقتان لا يدخلهما شيء من المكروه. 


ما جاء من النهى عن بيع الحيوان باللحم 


[5"] مالك. عن زيد بن أسلمء عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله 
كل نهى عن بيع الحيوان باللحم'''. 

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه. 
عن النبي كلك وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذاء ولا خلاف 
عن مالك في إرساله؛ إلا ما حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن حَمّاد بن سفيان 
الكوفي» قال: حدثنا يزيد بن عمرو العْتَّوِيٌ» قال: حدثنا يزيد بن مروان. 
قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد الساعدي؛ 
قال: نهى رسول الله كك عن بيع اللحم بالحيوان”". 


وهذا حديث إسناده موضوع. لا يصح عن مالك. ولا أصل له في حديثه. 


ورواه مَعْمّره عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيبء. أن النبي كلل 
نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية. هذا لفظ حديث مَعْمّر قال زيد بن أسلم: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ 48)». وأبو داود في المراسيل :)١78/١77(‏ والحاكم 
0/ 6) وصححه.ء ووافقه الذهبي. والدارقطني 0/ ١‏ والبيهقي )١95/0(‏ من 
طريق مالك» به. 

(0) أخرجه: الدارقطني (/ /7١‏ 235765)» وأبو نعيم في الحلية (775/57) من طريق أحمد بن 
حماد بن سفيان الكوفي» به. 


6 ب7؟ بسمرا ماس : ابيع 


نَظِرّة» ويدًا بيد. هكذا قال مَعْمَّرهِ عن زيد بن أسلو”". 

وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديثء وفي معناه؛ فكان مالك 
يقول: المراد من هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحدء وهو 
عنده من باب المُرَابَئَة والغرّر؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحه 
الذي اعطى» أن افل أي أكير. 

وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاء فكذلك بيع الحيوان باللحم 
إذا كانا من جنس واحدء. والجنس الواحد عنده؛ الإبل» والبقر» والغنم. 
وسائر الوّحْشٍء وذوات الأربع المأكولات» هذا كله عنده جنس واحد, لا 
يجوز بيع لحمه بلحمه إلا مثلا بمثل» وقد أجازه على التَّحَرّيء ولا يجوز 
حيوا نك التحية قنزه اقيق اخل الثرابنةن :ومن هذا البانب عفدة الشف 
بِالسَمْسِمء والزيت بالزيتون» لا يجوز شيء منه على حال والطير كله عنده 
جنس واحدء والحيتان كلها جنس واحد. وما ذكرت لك من أصله في بيع 
الحيوان باللحم هو المذهب المعروف عنه. وعليه أصحابه. إلا أشهب. فإنه 
لا يقول بهذا الحديث, ولا بأس عنده ببيع اللحم بالحيوان من جنسه» ومن 
غير جنسه. حكى ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحَكّم وغيره عنه. 

قال ابن القاسم: من سَلَّم في دجاجء فأخذ فيها عند حلول الأجل طيرًا 
من طير الماءء لم يَجِزْ؛ٍ لأن طير الماء إنما يراد للأكل لا لغيره. وقال أشهب: 
ذلك جائز. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1//8؟7/ )١5177‏ من طريق معمرهء به. 


كات الميوع 0 


لا يقتنى» لا مثلا بمثل» ولا مُتَفَاضِلًاهٍ للحديث الذي جاء فيه النهي عن 
اللحم بالحيوان» وأجاز حَيّ ما يُقَتَنَى بحي ما يقتنى متفاضلاء وأجاز حَيّ ما 
لا يقتتى بحي ما لا يُقتَّتَى على التَّحَرّي. قال المَضْل: لأنه إن كان لحمّاء فلا 
بأس ببيع بعضه ببعض على التَّحَرّيء وإن كان حيوانًا فهو يجوز متفاضلاء 

قال أبو عمر: قد قال غيره من المالكيين: لا يجوز التَّحَرّي في المذبوح 
إذا لم يُسْلَخ ويجَرّد ويوقف على ما يمكن تَحَريه منه. وهو الصحيح من 
القول في ذلك إن شاء الله. قال المَضْلُ: وكان أشهب يُجِيرٌ حي ما لا يُقتنى 
بحي ما لا يقتنى» وبحي ما يقتنى متفاضلاء فكذلك أجاز أن يأخذ في 
الدجاج وَالإوّزٌ طيرًا من طير الماء. 

قال أبو عمر: إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه 
جائز بيع الحيوان حينئذ باللحم. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس باللحم بالحيوان» من جنسه ومن 
غير جنسه على كل حال بغير اعتبار وهو قول أشهب. وقال محمد بن 
الحسن: لا يجوز إلا على الاعتبار. 

قال أبو عمر: الاعتبار عنده نحو التَحَرّي عند ابن القاسمء فافهم. 

وقال الليث بن سعد. والشافعي وأصحابه: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان 
على كل حال» من جنسه ولا من غير جنسه؛ على عموم الحديث. 

قال أبو عمر: قال الشافعي بهذا الحديث وإن كان مرسلاء وأصله أن لا 
يقبل المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيبء فإنه زعم أنه افتقدها فوجدها 


+76 لفسا لماص : الع 


قال أبو يحيى زكرياء بن يحيى الساجي: سمعت عيسى بن شَادَانَ يقول: 
إرسال سعيد بن المسيب عن رسول الله كَِلِْةّ يوازي إسناد غيره. 

وقال المُرَّنِيّ: القياس أن يجوزء إلا أن يَتْبّتَ فيه الحديث فلا يجوز. 
اتباعًا للأثر وتركًا للقياس. 

قال أبو عمر: فقهاء المدينة على كراهية بيع الحيوان باللحم» وهو 
العمل عندهم. وممن رُوِيَ ذلك عنه؛ سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعروة بن البوموائاص عه 
كلهم كانوا يحرمون بيع الحيوان باللحمء » عاجللا وآجلا. 

وذكر مالك. عن أبي الزناد» قال: كل من أدركت يَنهى عن بيع الحيوان 
باللحم. قال أبو الزناد: وكان يُكتب ذلك في عهود العْمّال في زمان أَبَانَ بن 
عثمان وهشام بن إسماعيل. قال أبو الزناد: وسمعت سعيد بن المُسَيِّب) 
يقول: نهِيّ عن بيع الحيوان باللحم. قال: فقلت لسعيد بن المُسيب: أرأيت 
رجلا اشترى شَارِفًا بِعَشْر شِيّاه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا 
خير في ذلك. 

ياخر بابلاب لجا جرر ايه بن الحصين» اس سس 
يقول: كان من م مَيْسِرِ أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم؛ ؛ بالشاة والشاتيه” 
وهذا 90 مالك في هذا الباب» أنه من طريق القمار و 
والله أعلم؛ لأنه ذكر الميسر. وهو القمار. 


قال إسماعيل بن إسحاق: وإنما دخل ذلك في معنى المَرَّابئة؛ لأ 


.)17594 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
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الرجل لو قال للرجل: أنا أُضْمَنُ لك من جَرُوركَ هذه. أو من شاتك هذه. 
كذا وكذا رطّْلاء فما زاد قَلِي» وما نقص فعَلَىّ. كان ذلك هو المُرَابنَهَ فلما 
لم يجز ذلك لهمء لم يجز أن يشتروا الجَرُورَ ولا الشاة بلحم؛ لأنهم يصيرون 
إلى ذلك المعنى. قال: ولهذا قال سعيد بن المسيب: إِنْ كان اشترى الشّارفَ 
0000 قال إسماعيل: لآأنه إذا اشتراها لينحرهاء فكأنه 

شتراها بلحمء ولو كان لا يريد نحرها لم ب يكن بذلك بأس؛ لآن الظاهر أنه 
ا تنترى ععيوانا بتخيوان»«فوكل .إلى اننته و امائتة. 

قال أبو عمر: قد أوضحنا مذهب مالك وغيره في المُرَابَنَةِ في باب 
داود بن الحْصَّيّن'!". ومن ذهب إلى كراهية بيع الحيوان بأنواع اللحوم. 
فالحجة له ظاهر الحديث؛ لأن حقيقة حقيقة الكلام أن يكون على عمومه. ويحمل 
على ظاهره. إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يجب التسليم لمثله. 

وروي عن ابن عباس في هذا روايتان؛ إحداهما: إجازة بيع اللحم 
بالشاة. والثانية: كراهية ذلك. وهو الأشهر عنه. 

وروي عن ابن عباس أيضًا أن جَرُورًا تُحرت على عهد أبي بكر الصديق. 
فقسمت على عشّْرّة أجزاءء فقال رجل: أعطوني جزءًا بشاة. فقال أبو بكر: 
لا يصلح هذا. قال الشافعي: ولا أعلم مخالفًا من الصحابة لأبي بكر في 
ذلك 

وروى الثوري أيضاء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنه كره 
أن يباع حي بميت. يعني الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ولا نرى به 


.) 77 انظر (ص‎ )١( 
.)١51576 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /ا”/‎ 
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بأسَا. ذكره عبد الرزاق» عن الثوري""' 

قال أبو عمر: جملة مذهب مالك في: هذا الباب أن الأزواج الثمانية؛ 
وهي: الإبل» والبقره والضأنء والمَغزء وكذلك الجواميسء والظباء والثاتلء 

وحَمَرٌ الوحشء. وكل ذي أربع مما يجوز أكله. كل ذلك صنف واحدء لا 

يجوز حيوانٌ منه بلحم بعضه على حال ولا لحم بعضه ببعض إلا مثلا 
1-5 ولحوم العو عابنا عدت جد !؛ الا والدجاجء والنعام. 
والحِدَأَء والرَّحَم والنسورء والعُقَبانء والغرّاب. والحمامء واليّمَامُ. وكل 
ذي ريش من طير الماء وطير البرء لا يجوز حيّ ذلك كله بمذبوح شيءٍ منه 
على حالء ولا يجوز لحم شيء منه بشيء من الجنس المذكورء إلا مثلا 
بمثل» ويجوز على التّحَرّي. 

قال ابن عبد الحكم: لا يجوز التحري إلا فيما قل مما يدرك ويلحقه 
التحري» وأما ما كثرء فلا يجوز فيه التحري؛ لأنه لا يُحَاطُ بعلمه» ويجوز 
لحم الطير بحي الأنعام» وذوات الأربع» يدا بيدء وإلى أجلء إذا كان المذبوح 
مُعَجّلَا قد حُسِر عن لحمه وعرفء وكانت القَئيّة تصلح في الحَيّ منهماء وأما 
ما يُسْتَحْيَى ويُقتَنَى من الجنسين جميعًاء فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد 
فإذا اختلف الجنسان, جاز الأجل. هذا كله هو المشهور من مذهب مالك 
وأصحابه» إلا أشهب على ما ذكرت لك. 


وعلى مذهب الشافعي لا يجوز حَيَّ بميت من - جميع اللحوم والحيوان. 
وعلى مذهب أبي حنيفة ذلك كله جائزء وله حجج كثيرة من طريق الاعتبار, 
تركت ذكرها. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (710//8/ )١5177‏ بهذا الإسناد. 


باب ما جاء من النهي عن بيع اللحم باللحم 


[5"] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم 
وما أشبه ذلك من الوحشء أنه لا يُشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل» وزنًا 
بوزنء يدا بيد ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تُحُْرّيَ أن يكون مثلا بمثل» يدا 

قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والإبل والغنم وما أشبه 
ذلك من الوحوش كلها؛ اثنان بواحد وأكثر من ذلكء يدا بيد» فإن دخل ذلك 
الأجل فلا خير فيه. 

قال مالك: وأرى لحوم الطير كلّها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان. فلا 
أرى بأسًا بأن يُشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا. يدا بيدء ولا يباع شيء من 
ذلك إلى أجل. 

قال أبو عمر: هذا مذهب مالك لا خلاف عنه في ذلك. وذكر ابن القاسم 
وغيره في الألبان مثل ذلك. وهو قول الليث بن سعد في اللحوم والألبان 
و | 

وأما الشافعي فذكر المُرَّنِيّ عنه قال: اللحم كله صنف واحد؛ وحْشِيه 
وال ة اويظائزوة لوز معة الامناد يا ورا بوزل. وجعله في موضع 
آخر على قولين؛ أحدهما ما ذكرنا. والآخر: أَنْ لحم البقر صنف غير لحم 


7/1 بعسمرا ماس : ابيع 


قال المزني: قد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة. قال: 
فلحومها التي هي أصول الألبان أولى بالاختلاف. 

وقال الشافعي في «الإملاء»: إذا اختلفت أجناس الحيتان» فلا بأس ببيع 
بعضها ببعض متفاضلا. قال: وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها. 

وقال أبو. حنيفة. وأبو يو سف.». ومحمدكد. لحم الشناث والماعز شىء 
واحدء وكذلك البِّحْتِيُ من الإبل مع العربي» وكذلك البقر مع الجواميس» 
فلا يباع الجنس منها متفاضلاء ويباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلاء وكذلك 
الأجناس المختلفة. وهو قول الحسن بن حي. والقول عندهم في الألبان 
كالقول فى اللْحْمّان. 
رَطْبَاء ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. 
يوسف. ومحمدء وأكثر العلماء ‏ في اللحم باللحمء ولا فيما يحرم فيه 
التفاضل والزيادة. والله أعلم. 

قال أبو عمر: ليس في هذا الباب أصل مجتمع عليه» ولا سنة يِصَدَرٌَ 
عنهاء وإنما هو الرأي والاجتهاد والقياسء والله الموفق. 


باب ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان 


[7"] مالك عن صالح بن كَيْسَان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب, أن علي بن أبي طالب باع جملا له يُدُعى عُصَيْفِيرًا بعشرين بعيرًا إلى 
أجل”7''. 

هكذا هذا الخبر في «الموطأ» عند جميع الرواة بالموطأ بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الحميد بن سليمان» عن مالك». عن ابن شهاب» عن الحسن 
وعبد الله ابني محمد بن علي» عن أبيهماء أن عليًا باع جملا له يُدُعى 
م م 1 ٍ-_ ِ ارا اه ال ءِ َ 
عصَيفِيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل. فوَهم فيه واخطا. 

والصحيح في إسناده ما في «الموطأ»» وأما إسناد عبد الحميد» فإنما 
هو في حديث تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية» فاختلط عليه الإسناد 
عليه يُوفِيها صاحبها بالرّيذّة1'". 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ ».)١5١‏ وابن المنذر في الأوسط ,.)١501١/1777/1١١(‏ 


والبيهقي (5/ )7١84‏ من طريق مالكء, به. وأخرجه: عبد الرزاق (8/ 77/ )١5157‏ 
من طريق مالك؛ بنحوه. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ .)١57 - ١41١‏ وابن المنذر في الأوسط (١١٠/7؟١/‏ 
41 والبيهقي )١188/5(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
:”)2 من طريق نافع» بنحوه. 


"ا سما ماص : المع 


مالك؛ أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجلء فقال: 
/ ؟ أاد 010( 
لا بأس بذلك .. 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله 
وزيادة دراهم يدا بيد. ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم؛ الجمل 
بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل 
مثله وزيادة دراهم؛ الدراهم نقدّاء والجمل إلى أجلء وإن أآَخََرْتَ الجمل 
والدراهم, فلا خير في ذلك أيضًا. 

قال أبو عمر: لا ربا عند مالك وأصحابه فيما عدا المطعوم والمشروب. 
إدامًا كان أو قوئاء والذهب والفضة. إلا فيما دخل معناه الزيادة والسلف. 
فإن الزيادة في السلف ربًا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مسلوفا معلومًا 
مقصودًا إليه مُشْتَرَطًا. 

وعند مالك؛ ما كان في معنى ذلك فله حكمه. وإن لم يشترط ذلك» 
ولا ذكر أداء ذلك إليه» فالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ليس 


فيه شىء من معنى السلف والزيادة عليه؛ لآن السلف نسيئة أبدَاء كان حالا 


أو إلى أجل» وهذا بدا بيك» فليس فيه شيء من معنى الزيادة في السَّلّف. 
وكذلك الجمل بالجمل يذَا بيد والدراهم إلى أجل؛ لأن الجمل بالجمل 
قد حصل يدا بيد» فيبطل أن يُتَوَهُّم فيه السلف وعلم أنه بيع. 
ولا ربا في الحيوان بالحيوان من جهة البيع» إلا ما ظَنَّ به أن فاعله قصد 
به اسْتِسْلاقَه والزيادة على المثل فيه لموضع الأجل كما وصفنا. وأما الجمل 


0 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ »)١57‏ والبيهقي (7/ )١١7‏ من طريق مالكء به. 


9 كتات المع 7١‏ 


بالجمل مثله وزيادة دراهم؛ الدراهم نقدًا والجمل إلى أجلء فهذا لم يجز؛ 
لأنه جمل بجمل مثله في صفته يأخذه إلى أجل وزيادة دراهم. فصار كأنه 
أسلفه إياه قرضًا إلى أجلء على أن زاده دراهم مُعَجَلَة. 

وكذلك لو كان الجمل والدراهم جميعًا إلى أجل؛ لأنه كان استسلف 
الجمل على أن يرده إليه بصفته» ويرد معه إليه دراهم لموضع السلف. فهذا 
سلف جر منفعة» وهي الزيادة على مثل ما أخذ المستسلف. هذا كله مذهب 
مالك. 

ومعنى قوله: لآن الحيوان بالحيوان عنده لا يجوز فيه النسيئة إلا أن 
تختلف الأغراض فيه والمنافع بالنجابة والمَرّامّة ونحو ذلك وإنما المراعاة 
في هذا الباب تأخير أحد الجملين» وسواء كانت الدراهم نَقَدًا أو نسيئة؛ لأنه 
ناخ احد السوا عار عي" بجمل نسيئة وزيادة دراهم» فلا يجوز. 

وقد قال بقول مالك في الجمل بالجمل محمد بن سيرين وقتادة. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن أيوب» عن ابن سيرين. ومَعْمّر 
عن قتادة» قالا: لا بأسن ببعير ببعيرين ودرهمء الدرهم نسيئة. قالا: فإن كان 
أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه'''. 

قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبّعِرّة من 
الحَمُولَةٍ من حاشية الإبل» وإن كانت من نَحَمِ واحدة فلا بأس أن يُشترى 
منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبَانَ اختلافها. وإن أشبه بعضها بعضًاء 
واختلفت أجناسها أو لم تختلف. فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7؟5/ )١51١55‏ بهذا الإسناد. 


كب سما لماص : الع 


قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك. أنْ يؤخذ البعير بالبعيرين ليس 
بينهما تفاضل في نجابة ولا رُحْلَّةَ فإذا كان هذا على ما وصفت لكء فلا 
تشتري منه اثنين بواحد إلى أجلء ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن 
تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتَقَدتٌ ثمنه. 

قال أبو عمر: يقول رحمه الله: إن النجابة والفراهة في الرحلة والسرعة 
إذا كان في الجهة الواحدة ولم يكن في الثانية» خرج من أن يتوهم فيه 
السَّلّف وصح أنه بيع؛ لأن السلف إنما على المسْلّف له أن يرد مثله» فإذا 
كان الشرط أنه لا يرد مثله إلا بزيادة دراهمء علم أنه لا بيع ولا ربا في 
الحيوان في البيوع» وجائز أن يؤخذ منه اثنان بواحد يذًا بيد» على كل حال. 
اختلفت أو لم تختلف. واثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت. قبَان اختلافه 
من هذا كله» وقد تكرر وبان» والحمد لله. 

وحُكم العبيد وسائر الحيوان في الاختلاف نحو ذلكء إلا أن الاختلاف 
في العبيد أن يكون العبد والجارية لهما صفة ظاهرة؛ كالطبخ» والرَّقَم 
والتجارة» وما أشبه ذلك من الصناعات. وليس الجمال والفْرَامَة عند ابن 
القاسم باختلاف. وقال أصبغ: ذلك اختلاف. وكذلك قال ابن القاسم في 
الجارية الكاتبة: له أن يبيعها باثنتين لا تكتبان. نَسِيئَة. وهو رأي أصبغ. 

ومعنى ما في «الموطأ» أَنَّ الفصاحة» والتجارة؛ والنفاذء والمعرفة» جائز 
أن يُسْلَمَ من كان كذلك من العبيد فيمن ليس كذلك منهم؛ واحد في اثنين 
وأكثر. 

وأما قوله: إنه لا بأس أن تبيع منه ما اشتريت مِنْ قَبْلِ أن تستوفيه. فقد 


مضى في هذا المعنى مذهبه أن الطعام مخصوص بذلك عنده دون ما عدا 


كاب ليع 0 


الطعام؛ لقوله كَلِِ: «من ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى يستوفيه)"2. فقد خص 
الطعام» ومضى قول من خالفه في ذلك أيضًا. 

وأما قوله: من غير الذي اشتريته منه. فلأنه لو باعه من الذي اشتراه منه 
بأكثرء كانت دراهم بأكثر منهاء وكان الجمل مُحَلَلَا لما يَحْرّم من ذلك» فإن 
باعه منه بمثل ما اشتراه منه فى صفته وحاله جاز» وارتفعت فيه التهُمّة. 

وأما قوله: إنه جائز أن يبيعه من غير الذي اشتراه نقدّاء ولا يجوز عنده 
إلى أجل. فإنه عنده من باب فسخ دين في دين» وذلك لا يجوز في غير 
الحَوَالَة. 

قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في بيع الحيوان بعضه ببعض يذَا بيد 

وأما الشافعى» فلا ربا عنده فى الحيوان بحال من الأحوال» وجائز عنده 
بيع بعضه ببعض نقدًا ونسيئة» اختلف أو لم يختلفء. ولا ربا عنده إلا في 
الزهب والورق» أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل اف مقر على مذهب 

وحجته في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئة حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء حدثناه سعيد بن نصرء وعبل الوارث بن سفيان» قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثني محمد بن وضاحء قال: حدثني أبو 
بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن 
أبي سفيان» عن مسلم بن كثير» عن عمرو بن حَرِيشٍ الْرْبَيدِي. قال: قلت 


.)78١ تقدم تخريجه في (ص 47) وسيأتي في باب مفرد (ص‎ )١( 


58 مسا لئاس : ابيع 


البعير بالبعيرين» والبقرة بالبقرتين» والشاة بالشاتين. فقال: إن رسول الله عَيِلةٍ 
أمره أن لت كنا فَتَفْدَتَ الوبل. فأمره أن يأخذ في فَلايَْصٍ الصدقة البعير 
بالتعيرين: والقاة بالقاتي» إلى إبن الصو . 

روى عنه ابن إسحاق. ما حاله؟ قال: مشهور لقة. ثقة. قال: قلت > 0550 


5 م 5 ره 0 ٠.‏ م 2 فر 
كثير»ء عن عمرو بن خريش الزبيدي؟ قال: هذا حديث مشهور' '. 


قال أبو عمر: قول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي. 
وقال أبو عبد الله المروزي: هلا أصح الأقاويل» وأقيسها. وبه قال داود. 


وروى مَعْمَره عن الزهري, أنه سأله عن الحيوان بالحيوان نَسِيئَةَ فقال: 
سئل سعيد بن المسيب عنه» فقال: لا ربا في الحيوان”''. 


واحتج الشافعي لمذهبه في ذلك بأحاديث مالك في أول هذا الباب عن 


)١(‏ زيادة من سنن أبي داود. 

(؟) أخرجه: 07 سفيان» عن مسلم بن 
جبير» عن عمرو بن حريشء به. وأخرجه: أبو داود (”/ 567 - 7ه0؟/ /اه 378 
والحاكم (؟/57كه-_/اه) وقال: («صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. من طريق محمد بن إسحاقء عن يزيد بن أبي حبيب» عن مسلم بن جبير» 
عن أبي سفيان» عن عمرو بن حريشء به. 

(*) أخرجه: الدارمي في تاريخه /١99(‏ 1/5 0) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ .)١97‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١517/7١‏ والمروزي في السنة (رقم )5١١‏ من طريق 


معمره» بة. 


كتات الميوع هه" 


روي عنهماء خلالاف ذلك. 
روى مَعْمّره عن ابن طاوسء عن أبيه» أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين 
نَظِرَّة فقال: لا. قال: فسأل أبي ابن عباسء. فقال: قد يكون البعير خيرًا من 
4 
البعيرين '. 
وروى عبد الرزاق» عن الأسلمي»؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن ابن 
دتطوهو ان السسي ف كل فق أله كر مقي المعيز وو 1 
قال ألو كنمر دوق دوالك عو هلي الف عن غناو الاسلمى لشن 
إليه الشافعي. وهو قول رافع بن خديج» وابن عباس. 
قال أبو عمر: إذا حمل ما روي عن علي وابن عمر على معنى ما ذهب 
إليه مالك» لم يختلف المعنى في ذلك» وصح استعماله من غير تضاد. وبالله 
التوفيق. 
وقال سفيان الثوري». والحسن بن حي وأبو حنيفة ) وأبو يو سف.». 
ومن حجتهم حديث سَمُرَةَ عن النبي يَلِْةّه أنه نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1515٠ /757-57١/4(‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: الشافعي 
في الأم (7/ »)١5١‏ والبيهقي (7417/0) من طريق ابن طاوسء» سوال ابن عباس فقط. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة )75١759 /751//1١(‏ عن أبن عمر. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ؟57/ )١5157‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة /١١(‏ 
هم )١"0‏ من طريق ابن قسيط دون دك ان المسيت» بمعنأه. 


؟53آ)/), كسما ماس : المع 


أخبرناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنى محمد بن بكر»ء قال: حدثنى أبو 
داود» قال: حدثنى موسى بن إسماعيل» قال: حدتنى ياه بن 1 عن 
قتادة» عن الحسن» عن سَمُرَةَ أن النبي ولد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 


مسرل 


وروى مَعْمَرْ عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن النبي كك أنه نهى 
ع الحيوان«التكيو ان ينه . 

مكنذا ءرو عمف ال اه عن محر عق سحو هو قرم ل 

وذكر عن الثوري» عن عبد العزيز بن رَفَيْع» قال: سمعت محمدك بن 
الحنفية يكره بيع الحيوان بالحيواة ا ماله ل 


وعن مَعْمّرِه قال: قال الحسن: إذا اختلفا إلى أجل» فلا بأس به. يقول: 
الغنم بالبقرء والبقر بالويل» وأكيناة غ0 


ولا خلاف بين العلماء الكوفيين» والحجازيين» وغيرهم. أنه لا بأس 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 737207/567) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١١/5(‏ والترمذي 
)١1737/58/6(‏ وقال: (احديث حسن صحيح) من طريق حمادء به. وأخرجه: 
النسائي /١/(‏ /الا/ 577*5)» وابن ماجه (؟/ 17571/ )7717٠١‏ من طريق قتادة» به. 

(0) أخرجه: ابن الجارود (”/ 0-1865 /1١85‏ 5*9 غوث) من طريق عبد الرزاق» به. 
وأخرجه موصولا من حديث ابن عباس: عبد الرزاق (8/ »)١5177” /7١‏ وابن حبان 
.)6058/505-501/1١(‏ والطبراني »)١١1919457/7565 /١١(‏ والدارقطني (/ ا/ا/ 
217» والبيهقي (0/ 78/8 )١84‏ من طريق معمرء به. 

(”) أخرجه: .عبد الرزاق (8/ )١5175 /7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
)١113764‏ عن محمد بن الحنفية» بمعناه. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /5١‏ ه511١).‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١515 7/5١‏ بهذا الإسناد. 


3< كنات ليع 1 

قال أبو عمر: يحتمل أن يحتج لمذهب مالك بالحديثين المرفوعين في 
هذا الباب»؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» وععديث سمرة فيكون 
المعنى في حديث عبد الله بن عمرو: إذا اختلفت الأغراض والمنافع. على 
ما وصفنا من مذهبه فى ذلك» ويكون معنى حديث سَمِرَةَ: إذا لم تختلف. 

فيستعمل الحديثان على هذاء إلا أن الأصل في البيوع أنها حلال إذا 
كانت تجارة عن تراضء إلا ما حَرّمه الله عز وجل على لسان رسوله وك 
عا أو كان في معنى النصء» فإن ذلك حرام. وإن تراضى به المتبايعان. 

وإدا تعاررضت الآثار في ؛ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سقطت. وكانت 
الحجة في عموم ظاهر القرآن؛ لأنها تجارة عن تراضء وبالله التوفيق 

قال مالك: ومن سَلّف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمّىء فوصفه 
وخَلاهُ ونَقَدَ ثمنه» فذلك جائزء وهو لازم للبائع والمبتاع. على ما وَصَفَا 
وحَليّاه ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم. والذي لم يزل عليه أهل 
العلم ببلدنا. 

قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف في السَّلّم في الحيوان الموصوف؛ 
جائز كسائر الموصوفات. وهو قول عبد الله بن عمر''؟. وقال الثوري» 


,)77050 /١51١ /١5( وابن أبي شيبة‎ »))١5165 /؟١‎ /6( أخرجه: ار‎ )١( 


7 بسع لماص : الع 


والحسن بن صالحء وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: لا يجوز السلف في 
الحيوان. وهو قول ابن 00000 

قال أبو عمر: احتج من لم يج السلف في الحيوان بأنه لا يضبط ضبطًا 
صحيحًا بالصفة؛ لأن السّنَّ واللون يتباينان تبايئًا بعيدًا؛ لأن قارحًا أخضر 
كثيرٌا ما يباينه قارح أخضر في الثمن والقيمة والجودة والفراهة» ونحو هذا 
في العبيد وفي سائر الحيوان. 

واحتج أهل الحجاز بأن الحيوان يثبت في الذمة بالصفة بدليل ثبوت 
ذلك في الدية من الإبل؛ كبنت مخاضء وابن لبون, وجَدَّعَةِء وحِقَةَ وحَلِفَة' 
ومعلوم أنها تختلف. وقد جاءت السنة في الديات بثبوتها في ذمة من وجبت 
عليه 


و 


ل عرسا )2 
6 0 


وعبد الرحمن بن سَمرَ 


واحتجوا أيضًا بأن رسول الله يَلِِ استقرض بَكْرَا على إبل الصدقة7". 

قال أبو عبد الله المروزي: حدثني أبو قَدَامَدَ قال: سألت يحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي عن السَّلّم في الحيوانء فقالا: لا بأس به. واحتجا 
بحديث أبي رافعء أن النبي كَكَِهُ استسلف بكرًا. 


وسيأتي الكلام في حديث أبي رافع هذا في موضعه من هذا الكتاب. 
إن شاء الله عز وجل '. 


,)757007/١57 /١11( وابن أبي شيبة‎ »)١5147/55  ”1 /8( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)5١ /5( والطحاوي في شرح المعاني (5/ 57)» والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: ابن م شيبة (17/ 7/١55‏ 77076)» والطحاوي في شرح المعاني (4/ 57). 

(9) تقدم تخريجه في (ص .)07٠0‏ 

(:) انظر (070). 


ما جاء في ثمن الكلب 
ومهر البغي وخلوان الكاهن 


[17"] مالك؛ عن ابن شهابء, عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام. عن أبي مسعود الأنصاري. قال: نهى رسول الله يله عن ثمن 
الكلب» ومهر البغى. وَخلدَاة الكاه. )١(‏ 

فال او حمر : وقع في نسخة «موطأ يحيى»: وعن أبي مسعود الأنصاري. 
وهذا من الوّهّم البين والغلط الواضح الذي لا يَعَرَّحَ على مثله» والحديث 
محفوظ في - جميع «الموطآت» وعند روأة ابن شهاب كلهم لأبي بكرء عن 
أبى مسعود. وأما لابن شهاب» عن أبى مسعود فلاء ولا يلتفت إلى مثل هذا؛ 
لأنه من خطأ اليد وسوء النقل. 

وأبو مسعود هذا اسمه عقبة بن عمرو. وكتن أنا مسعود الأنصاري» 
يعرف بالبدري؛ أنه كان شك يدراه وا تلفي قن لالتهو ذم يداوو فك ذكزناء 
فى كتابنا فى «الصحابة)”'' بما فيه كفاية. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كامل» وعمر بن 
)١(‏ أخرجه: البخاري (0757/5/ 77717), ومسلم )]75911577/1١١948/7(‏ من طريق 

مالك» به. وأخرجه: أحمد ».)١١9/5(‏ وأبو داود (7/ 1/57/ 275801١‏ والترمذي (؟/ 


هلاه/ .)١١77”*‏ والنسائى (لا/ /75١6‏ 5707)., وابن ماجه (؟7/ )75١09 /1/7٠١‏ من طريق 


ابن شهابء. به. 
62 الاستيعاب (65/ علا ١٠٠ا)‏ و(7755/5١).‏ 


« اا كسما لماص : المع 


محمد بن القاسم» ومحمد بن أحمد بن المِسْوّرء قالوا: حدثنا بكر بن سهل. 
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا مالك» عن ابن شهابء» عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي مسعود الأنصاريء أن 
رسول الله كَكهِ نهى عن ثمن الكلب. ومَهْرِ البَغِيّ» وخُلْوَان الكاهن7". 

قال أبو عمر: في هذا الحديث ما اتَفْنّ عليه وفيه ما اختلف فيه؛ فأما 
مَهْر البَغِيٌ ‏ والبغي الزانية» ومهرها ما تأخذ على زناها ‏ فمجتمع على 
تحريمه» تقول العرب: بَعَْتِ المرأة: إذا زنت. تَبْغِي بِعَاءً فهي بَغِيٌّ» وهنْ 
البَعَايَا قال الله عز وجل: ا وَمَاكَانتْ أَمّكِ ييا 4”©. يعني زانية. وقال: #ولَا 
ل ال ".يض الزناء وهر مصدر. 

وأما حُلوَان الكاهن فمجتمع أيضًا على تحريمه. قال مالك: وهو ما 
يُحْلَى الكاهن على كِهَائيهِ. والخُلْوَانَ في كلام العرب: الرّشْوّة والعطية» تقول 
منه: حَلَوْتٌ الرجل حُلْوَانًا: إذا رَسَّوْته بشيء. 

ال ار سن ده 
كأني حَلَوْتُ الشّعر يوم مَدَحْتُه صَفَاصخرة صَمَاءَ يَنْسٍ بِلَالْهَا 


وقال علقمة: 
فمن رَجُْلٌ أخلّوهُ رَحْلِي وناقتي يبَلُّغْ عَنّي الشّعر إِذْ مات قَائِله 


)١(‏ أخرجه: البخاري )7١7737/0757/54(‏ من طريق عبد الله بن يوسفء به. وأخرجه: 
مسلم (7/ )١15717/1١١94‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: أحمد .)١١9-١١48/5(‏ 
وأبو داود (”/ /1/١١‏ 40353758 والترمذي (”/ 579/ )١ ١77‏ والنسائي (0/ 6١؟/‏ 
5701). وابن ماجه (7/ )75١59 /1/7٠‏ من طريق ابن شهابء به. 

(0) مريم (78). (8) النور (8م). 


9< كتات الع ١/ا/‏ 


وأما ثمن الكلب فمختلف فيه»ء فظاهر هذا الحديث يشهد لصحة 
قول من نهى عنه وحرمه. وأما اختلاف العلماء في ذلك؛ فقال مالك في 
«(موطئه): أكره ثمن الكلب الضّاري وغير الضاري؛ لنهي رسول الله يك عن 


قال أبو عمر: رُوِيَ عن النبي يَكةٍ أنه نَهَى عن ثمن الكلب من خمسة 


أوجة من حديث على بن أب طالى207, وابن ناه 7 وأبي م 


وو س 0 


وأبي و وأبى جحيفة 

قال مالك: لا يجوز بيع شيء من الكلاب» ويجوز أن يُقَتَنَى كلب 
الصيد والماشية والزرع. وقد روي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع 
والماشية. فَوَّجَْهُ إجازة بيع كلب الصيد وما أبيح اتخاذه من الكلابء أنه لَمّا 
قن ثمنها في الحديث مع م مَهْر البَهِيُ وحُلُوَانَ الكاهن. وهذا لا إباحة في 
شيء منهء فدل على أن الكلب الذي نُهِيَ عن ثمنه: ما لم يبح اتخاذه» ولم 
يدخل في ذلك ما أبيح اتخاذه؛ والله أعلم. ووجه النهي عن ثمن الضَّارِي 
وغير الضاري من الكلاب» عموم ورود النهى عن ثمنهاء وأن ما أمر بقتله 
معدوم وجوده منهاء ولا خلاف عن مالك أنَّ من قتل كلب صيدء أو ماشية: 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه »217/78/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ ؟0). 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(4:) أخرجه: أحمد (؟/ 777), والترمذي (51/8/7/ .)١1781١‏ والنسائي (// /اه”/ 45957)., 
وابن ماجه (؟/ ١8/ا/ .)١5١77‏ 

(5) أخرجه: أحمد .)23١8/5(‏ والبخاري (5/ 7945/ .)25١85‏ وأبو داود (؟/ //٠١5‏ 
مغ .)١‏ 


ا أقسمرا لياس : ابيع 


أو زرعء فعليه القيمة» وأن من قتل كلبًا ليس بكلب صيدء ولا ماشية» ولا 
زرع» فلا شيء عليه. 

قال مالك: وإذا لم يُسَرّح كلب الذَّارٍ مع الماشية» فلا شيء على قاتله. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: بيع الكلاب جائز إذا كانت لصيد أو ماشية. 
كما يجوز بيع الهر. 

وذكر محمد بن الحسنء عن أَسَدِ بن عمروء عن أبي حنيفة» فيمن قتل 
كلبًا ليبس بكلب صيد ولا ماشية» قال: عليه قيمته» وكذلك السباع كلها إذا 
سْتَأَنَسَتُ وانيفِمَ بهاء وكذلك كل ذي مخلب من الطير. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب كلهاء ولا شيء منها على حال؛ 
كان لصيد أو لغير صيدء ولا شيء على من قتل كلبًا من قيمة ولا ثمن. 
وسواء كان كلب صيد أو ماشية أو زرعء أو لم يكن. وحجته نَهْيُ رسول الله 
كله عن ثمن الكلب. قال: وما لا ثمن له فلا قيمة فيه إذا فتل. واحتج بأمر 
سوك الله كله يقدان الكلذب:"قال#:ولى كات الكلات مها تجوز تموله وملكه 
والانتفاع به» لم يأمر رسول الله كَكِةِ بقتلها؛ لأن في ذلك إضاعة الأموال 
وتَلَفَهَاه وهذا لا يجوز أن يضاف إليه يَكهِ. 


وروى مالكء» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يله أمر بقتل 
الكلاس27'. 


وروى عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرهء قال: أمر رسول الله 


))]47[1١951١/1١7٠٠١ /9( والبخاري (7777): ومسلم‎ »)١١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك, به.‎ )3”5١7/٠١١/85/5( وابن ماجه‎ .»)5788 7/5١5 والنسائى (/ا/‎ 


4- كنات البيوَع يفف 


يلل بقتل الكلاب» وأرسل في أقطار المدينة لتقكل. 


ذكره الوك ام شيةغن أ امنافة) عر عيبن اللدارة عو 7 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: 
حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد». قال: حدثنا 
أبو الدسره هن اب أذ رسو الله كله اميت الكلايه كشن إن المراة 
لتدخل بالكلب؛ فما تخرج حتى يقتل'". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الرّبيِعَ بن نافع أبو تَوْبَة» قال: حدثنا عبيد الله» يعني ابن 
عمروء عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبْتّره عن عبد الله بن عباس» قال: نهى 
رسول الله يَكِِ عن ثمن الكلبء قال: (إن جاء يطلب ثمن الكلبء. فامّلاً كفه 


د 
وأخبرنا عبد الله» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 


حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا معروف الجَدَامِيٌ» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )5١1١5 /7717/١1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)]14511017١/١١٠٠١ /6(‏ وأخرجه: أحمد (؟/ 77). والبخاري (5/ 557/ 071717 
والترمذي (1//5؟588/5١).‏ والنسائي (90/ .)5788/5١9‏ وابن ماجه /٠١٠١58/5”(‏ 
)مخ طريق نافع» به مختصرًا. 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )5١١١ 5 /771//١١(‏ من طريق حمادء به. وأخرجه: أحمد 
(9/ 73#), ومسلم (6/ /١١٠٠١‏ 1لا١١1لا:])»‏ وأبو داود (”/ )١855/751/‏ من 
طريق أبي الزبير» بنحوه. 

() أخرجه: أبو داود ("/ 1/55/ 5/7 7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 70؟) من 


طريق عبد الكريمء به مختصرًا. 


54 سما رئاس : المع 


أن علي بن رَبَاح اللْخويّ حَدَنَه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
عد : «لا يحل ثمن الكلب» ولا مَهْرٌ المَعْ70'. 

وقد روى حَمَادُ بن سَلَّمَة عن أبي الزبير» عن جابر» أن رسول الله كك 
5 3 0 6 

وهذا لم يروه عن أبي الزبير غير حَمَّادٍ بن سَلمَة. 

وروى الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي كَل مثله. قال: 
نهى رسول الله يِه عن ثمن الكلب والسّنور”". وحديث أبى سفيان عن 

و 

وكل ما أبيح اتخاذه. والانتفاع به» وفيه مَنفعّة» فثمنه جائز في النظرء إلا 
السوو شىء صحيح » وهو على أصل الإباحة. وبالله التوفيق. 

وأجاز الشافعى بيع كل ما فيه منفعة في حياته» مثل الفهد والجوارح 
المكلعةتعاها الكلين. 

وقال ابن القاسم: يجوز بيع الفهود» والنمور» والذتكاب» إذا كانت تَذَّكَى 
)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ 1055/ 5/85") بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (// /7١0‏ 

4 من طريق ابن وهب. به. وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (0757/5). 
(؟) أخرجه: النسائي )57077/7١7/1/(‏ من طريق حمادء به. وأخرجه: أحمد (7179/9), 

ومسلم (7/ »)]575115794/1١99‏ وابن ماجه )25١71 /7/7١/7(‏ من طريق أبي الزبير» 

به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (/ 7/57/ 207514 والترمذي (”/ ل/الاه/ )١717/4‏ وقال: (في 

إسناده اضطراب)» والحاكم (؟/5") من طريق الأعمش. به. قال الذهبي: (على 


شرط مسلم). 


9 كنات التبوع م 
لعلووهاة لآن هالكا عه العتلذة عليه إذا د كيف 


وقال الحسن بن حي: من قتل كلبًا أو بَازيًا فعليه القيمة. 

روي عن جابر بن عبد الله أنه جعل في كلب الصيد القيمة. وعن عطاء 
مثله”''» وعن ابن عمرو أنه أوجب فيه أربعين درهمّاء وأوجب في كلب 
فاكيية دنا من طعام”'. وعن عثمان أنه أجاز الكلب الضَارِيٌ في المَهْن 
وجعل على قاتله عشرًا من الوبل. 

قال أبو عمر: احتج من أجاز بيع الكلاب بحديث عبد الله بن المُعَمْلء 
قال: أمر رسول الله كَلِهٌ بقتل الكلابء. ثم قال: «ما لي وللكلاب؟). ثم 
رَحص في كلب الصيدء وكلب آخر”"», فجعلوا نهيه في ذلك منسوحا 
بإباحتهه وقالوا فى :هذا الحتريكة زن كلب الصيد وغيره كان هما أمر يقتلةة 
فكان بَيّعَهَ ذلك الوقت والانتفاع به حرامّاء وكان قاتله مُوَدُيَا لفرض عليه. 
فلما نُسخ ذلك وأبيح الاصطياد به» كان كسائر الجوارح في جواز بيعه 


وزعموا أن من هذا الباب نَهْيّهُ يَلَِ عن كسب الحَجَّام» وقوله: (إنه 
خبيث». ثم لما أَعْطَى الحجام أجره؛ كان ناسخًا لمنعه. وقد ذكرنا القول 
في كسب الحجام في باب حَمَيّد الطويل من كتابنا هذا”*"» وبالله التوفيق 


.)59١195 /5401 /1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (١١/5/ا/ »)١8516‏ وابن أبي شيبة 548١ /1١(‏ - 2)57195/587, 
والطحاوي في شرح المعاني (08/5). 

() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (25/5) بهذا اللفظ. وسيأتي تخريجه قريبّاء من 
طريق المؤلف. 

.)56097/١5( انظر‎ ):( 


44 سا لئاس : ليع 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عثمان بن 
عمرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي التيّاح» عن مُطَرّفٍ بن عبد الله بن الشَّحَين 
عن عبد الله بن مُعَقْلء أن رسول الله كك أمر بقتل الكلاب» ورخص في كلب 
الزرع وكلب الْعِين. وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات». 
واعفرُوه الثامنة بالتراب)7'. 


وذكر ابن وهبء. عن يونسء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن 
عمر» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يله رافعًا صوته يأمر بقتل الكلاب. 
فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية(". 


- 2 4م ع‎ ٠ 
ففي هذه الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التي أَذِن في اتخاذها لم‎ 
٠ 75 واو اء٠ .4 + .مه 1 ةو امه 5 5 كه‎ 
في قتلها. وقد قيل: إن قتل الكلاب كلها منسوخ. وسياتي القول في‎ 5 
." ذلك في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى‎ 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )770١/٠١١7/8/7(‏ من طريق محمد بن بشارء به» مختصرًا. 
وأخرجه: أحمد (؟//57)) ومسلم /١(‏ 178؟/ ,)]1917158٠0‏ وأبو داود /١(‏ 04/ 7/5). 
والنسائي )7717/١95 /١(‏ من طريق شعبة» به. ووقع عندهم بدل كلب العين: كلب 
الغنم. 

(؟) أخرجه: النسائي (/1/ /7١9‏ 5784)» وابن ماجه )7”7077/1١78/7(‏ من طريق ابن 
وهبء به. وأخرجه: أحمد (7/ )١7‏ من طريق ابن شهابء» به» مختصرًا. 

.)5501١ /8( انظر‎ )9( 


ما لا يجوز أكله أو شربه لا يجوز بيعه 


["] مالك. عن زيد بن أسلم. عن ابن وَعْلَةَ المصريء أنه سأل ابن 
عباس عما يُعْصَرٌ من العنب فقال ابن عباس: أَهْدَى رجل إلى رسول الله 
كله راوية خمرء فقال له رسول الله كَكلهِ: «أما علمت أن الله حرمها؟». قال: 
لا. قال: فسَارَّه رجل إلى جنبه» فقال له رسول الله يكِ: «بم سَارَرته؟2. فقال: 
أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله كَل «إن الذي حرم شربها حرم بيعها). 
قال: ففتح الرجل الْمَرَادتَيْنِ حتى ذهب ما فيهما0.20") 

وفيه أيضًا دليل على أن كل ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات 
والمشروباتء لا يجوز بيعه» ولا يحل ثمنه؛ لقوله عليه السلام: «إن الذي 
حرم شربها حرم بيعها». ويوضح ذلك أيضًا قول رسول الله كله حيث قال: 
العن الله اليهود ‏ ثلانًا ‏ حرمت عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا أثمانها؛ وإنّ 


ب ١‏ « 3 85 ره 
الله إذا حرم على قوم اكل شيء حرم ثمنه) 1 


يم 


وقد احتج عمر بن الخطاب ذه بمثل هذا حين بلغه أن سَمُرَةَ باع 
خمراء فقال: لعن الله سَمُرَةَ ‏ أو: قاتل الله سمرة ‏ أوَّما علم وما سمع أن 


/" 05 "07 /!( والنسائي‎ ))1914/١١7/7( ومسلم‎ .)7308/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ ) 

(6) انظر بقية شرحه في .)75777/١١(‏ 

(*) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد »)517/١(‏ وأبو داود ("/ 
88 7). وابن حبان .)5978/917/1١(‏ 


0/0/1 لفسا لئاس : المع 


رسول الله يَلِ قال: «لعن الله اليهود. حُرّمَتْ عليهم الشحوم فَجَمَلُومَاء 
فباعوهاء وأكلوا أثمانها)”'. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا قَتَيْبَةَ» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله» أنه سمع رسول الله وه يقول عام 
الفتح وهو بمكة: (إن الله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام)”"". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا أحمد بن صالح.ء قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا معاوية بن 
صالح» عن عبد الوهاب بن بّحْتٍِء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» قال: (إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير 


ولوق 


على تحريم بيع العَذِرَات وسائر النجاسات وما لا يحل أكلهء ولهذاء 
والله أعلم» كره مالك بيع زَبْلٍِ الدواب» ورخص فيه ابن القاسم؛ لما فيه 


,)1687 7/١١1 /9( ومسلم‎ .)5777 /07١ /5( والبخاري‎ »)756 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)3707/١١77 وابن ماجه (؟/‎ .)57578 7/5٠١ والنسائي (/ا/‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 1/55/ 5/85 ”7) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (5/ 577/ 
75) ومسلم (9/ 108١/1١37‏ ). والترمذي (7/ ,)١791//591١‏ والنسائي 10/0/ 
68 ) من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد ("/ 5 77)». وابن ماجه (؟/ 7 /٠/١‏ 
/61) من طريق الليث,ء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (9/ 65/ا/ 5/86 3) بهذا الإسناد. 


4-- كات ابيع خحف 


الحديث شاهد لصحة ذلكء فلم أر وجهًا لذكر اختلاف الفقهاء في بيع 
السّرّجِين'''والزيول هاهنا؛ لآن كل قول تعارضه السنة وتدفعه. ولا دليل 
عليه من مثلهاء لا وجه له. قال الله عز وجل: # وما كان لْمَوّمِن ولا مَؤْمِنَةٍ إِذا 
قَصى أله ورسُوله ما أن يكن لحم لِْرةُ من مرحم © الآية 0" 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
جتنا عدي غيق الواحدة: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا أبو 
عَسَّانَ محمد بن مُطْرَّفٍ المدني» قال: حدثني زيد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب» عن عبد الرحمن بن وَعَلَةَ ‏ رجل من أهل مصر - أنه جاء إلى 
عبد الله بن عباس فقال: إن لنا كرومّاء فكيف ترى في بيع الخمر؟ فقال ابن 
5 رأيت رجلا من دَوْسٍ جاء إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله 
إنى أهديت لك هدية. فقال رسول الله كَلَِةِ: «وما هى؟). قال: رَاويَة خمر. 
فقال رسول الله كَل «شَعَرَتَ أن الله تعالى قد حرم الخمر بعدك؟». فأمر 
الدوسى بها غلامه يبيعهاء فلما ولى بهاء قال رسول الله كَللَِةِد «ماذا أمرت 
بها؟». قال: أمرت ببيعها. فقال رسول الله كَكِِ: «شَعَرْتَ أن الذي حرم شربها 
حرم بيعها).'" 


)١(‏ السّرجين: هو بالكسرء وبالفتح مصدر زبَّلتَ الأرضّ إذا أصلحتها بالزّبل. النهاية في 
غريب الحديث (؟5/ 595). 

(؟) الأحزاب (5”). 

(©) انظر بقية شرحه في .)5١9/١١(‏ 


من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه 


[4"] مالكء. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يل قال: «من 
ابتاع طعامًاء فلا يبعه حتى يَسْتَوْفِيّه)”'2. 
إلا أنهم اختلفوا في بعض معانيه. ونحن نذكر ما اجْتَمِعَ عليه من ذلكء. وما 
اختلف فيه هاهنا إن شاء الله تعالى. 


وقد روي عن ابن عمر هذا الحديث من وجوه. فأما عبد الله بن دينار» 
فلفظه عنهء عن النبي ككةِ: «من ابتاع طعاماء فلا يَبِعْهُ حتى يقبضه)7". 
9 1 29 ل د ٠:‏ 
وكذلك لفظ حديث ابن عباس ؛ وحكيم بن حزام : (حتى يفبصه). عنك 

أكثر الرواة. 


والقبض والاستيفاء سواء» ولا يكون ما بيع من الطعام على الكيل 
فالوون تو دياء الا كيلة أو وزثاونوهداها لاخلوف به جماعة العلماء 


فيه» فإن وقع البيع في الطعام على الجُرَّافٍ فقد اختلف في بيعه قبل قبضه 


,.)15755/1١١69 /7”( ومسلم‎ ,.)75١77 7/577 /5( والبخاري‎ .)25/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
//549/5( والنسائي (778/19/ 5509). وابن ماجه‎ ,)73597 /15٠+ /”( وأبو داود‎ 
من طريق مالكء. به.‎ )57 

(1) سيأتي تخريجه. 

فر سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4:) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


4-- كات الميوَع م7 
وانتقاله» على ما نذكره ونُوّضْحُه في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. 

وظاهر هذا الحديث يَحْظَر بيع ما وقع عليه اسم طعام. إذا ابي حتى 
يُسْتَوْفَى» واستيفاؤه قَبْضْهء على حسب ما جرت به العادة فيه من كَيْل أو 
وزن؛ قال الله عز وجل: # أوَفوأ الْكِلَ ولا تكونوأ من الْمَخْسِرِينَ *<2. وقال: 
َف كنا الكل وَتصَدَقَ علناً74". وقال: «وإدا كلهم أو وهم يوه 
204 . 

وأما اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث؛ فإن مالكًا قال: من ابتاع 
طعامًا؛ أو شيئًا من جميع المأكول والمشروب مما يدخرء ومما لا يدخر. 
ما كان منه أصل معاش أو لم يكن حاشا الماء وحده. فلا يجوز بيعه قبل 
القبضء لا من البائع ولا من غيره» سواء كان بعينه أو بغير عينه» إلا أن يكون 
الطعام ابتاعه جُرَّافًا صَبْرَة أو ما أشبه ذلك فلا بأس ببيعه قبل القبض؛ لأنه 
إذا انْتِيمَ جُرَافَا كان كالعروض التي يجوز بيعها قبل القبض. هذا هو المشهور 
من مذهب مالك. وبه قال الأوزاعي. 

والملح. رلك وابوالتوه والتوابل» وزرّيعة المُجْل التي يؤكل زيتهاء 
وكل ما يؤكل» ويشربء ويؤتدم به» فلا يجوز بيعه ولا بيع شيء منه قبل 
القبضء إذا ابتبع على الكيل أو الوزنء ولم يبتع جَرَانًا. 

هذه جملة مذهب مالك المشهور عنه في هذا الباب. 


قال: وأما زريعة الْسّلَْىء وزريعة الجزر. والككّاث» والجرجير»ء والفجل» 


.)868( يوسف‎ )١( .)١18١( الشعراء‎ )١( 
.)9( المطففين‎ 00 


حك سما رماس : ليع 


والبصلء وما أشبه ذلك. فلا بأس أن يبيعه الذي اشتراه قبل أن يستوفيه؛ لأن 
هذا ليس بطعام» ويجوز فيه التفاضل» وليس كزريعة الفجل الذي منه الزيت؛ 
لآن هذا طعام. 

وما لا يجوز أن يباع قبل القبضء عند مالك. وأصحابه» فلا يجوز أن 
يُمْهَره ولا يستأجر به» ولا يؤخذ عليه بَدَلء وهذا فيما اشتريّ من الطعام. 

وأما من كان عنده طعام لم يشتره» ولكنه أُفْرضَهء أو نحو ذلك؛ فلا 
بأس ببيعه قبل أن يستوفيه؛ لآن رسول الله كك قال: «من ابتاع طعامّاء فلا 
يبعه حتى يَسْتَوْفِيّه. ولم يقل: من كان عنده طعام, أو كان له طعام, فلا يبعه 
حتى يستوفيه. 

ول خلدف هن مالك اناعد الماكز ل والمشرووي نه القافه: 
والعروض. والعقارء» وكل ها يكال نزيو ون أن لا يكال ولا يوزن. إذا لم 
يكن مأكولا ولا مشروبّاء من جميع الأشياء كلها غير المأكول والمشروب. 
أنه لا بأس لمن ابتاعه أن يبيعه قبل قبضه واستيفائه. 

وحجته في ما ذهب إليه مما وصفنا عنه. قوله 5ة: «من ابتاع طعاماء 
فلا يبعه حتى يَقَبِضَهء ولا يبعه حتى يَسْتَوْفِيَه). 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نُعَيّمء قال: حدثنا 
سفيان» عن عبد الله بن ديناره عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله وَكل: 


«من اشترى طعاماء فلا يبعه حتى يقبضه)17'. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي (5/ ”0 وأبو عوانة (/ /58٠١‏ 59174) من طريق أبي نعيمء به. 


كاي البيوع ا 


ففي هذا الحديث خصوص الطعام بالذكرء فوجب أن يكون ما عداه 
بخلافه. 

وفيه: «من ابتاع طعامًا». فوجب أن يكون الحم ف وغين المشرق 
بخلافه؛ استدلالا ونظرًا. 

وحديث مالكء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يلد مثله في قوله: من 
ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه). 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا ابن وهبء. قال: 
أخبرني عمروء د يعني ابن الحارثء عن المنذر بن عبَيْدِ المدني أن القاسم بن 
محمد حَدَّنّه أن عبد الله بن عمر حدثه» أن رسول الله كِ نهى أن يبيع أحد 
طعامًا اشتراه بِكَيّل حتى يستوفيه"'". 

وعد اس 


ففي هذا الحديث: «اشتراه بكيل». فدل على أن الجِرّافَ بخلافه. فهذه 
حجة مالك مع دليل القرآن في قوله: 50 نا أ 1 كَل 074 . و: ود مالو وهم 


أو أو وَرَنوَهمَ 0 أن الاستيفاء والقبض لا يكون إلا يذلاك 
وقال آخرون: كل ما وقع عليه اسم طعام» مما يؤكل أو يشرب. فلا 
يجوز أن يباع حتى يقبض. وسواء اشتري جزافاء أو كيلاء أو وزناء وما سوى 


- وأخرجه: أحمد (5؟/ 04) من طريق سفيان. به. 

/”3 ٠ /17( أخرجه: أبو داود (“"/ 57ا/ 3590) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق القاسم بن‎ )١١١/7( من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد‎ 6 
محمكلء به.‎ 

(؟) يوسف (88). (9) المطففين (8). 


/ك, بفسمرا ماس : ابيع 


الطعام فلا بأس ببيعه قبل القبض. وممن قال بهذا أحمد بن حنبل» وأبو ثور. 
وحجتهما عموم قول رسول الله عَلِ: «من ابتاع طعامًا». لم يقل: جر اقَاء ولا 
كيلاء بل قد ثبت عنه أنه أمر من ابتاع طعامًا جزاقاء أنْ لا يبيعه حتى ينقله 
ويقبضه؛ على ما سنذكره في هذا الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


وضعفوا زيادة المنذر بن عبَيّدء فى قوله: طعامًا بكيل. وقد ذهب هذا 
المذهب بعض المالكيين» وحكاه عن مالكء وهذا اختيار أبي بكر الوّقار. 


وقال آخرون: كل ما بيع على الكيل أو الوزن» من جميع الأشياء 
كلها؛ طعامًا كان أو غيره» فلا يباع شيء منه قبل القبضء وما ليس بمكيل 
ولا موزونء فلا بأس يبيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها. روي هذا 
القول عن عفمانء بن عفان" وسعيد يق الفميي 1 ).والحسس المضري 77 
والحكم بن عتّيبة وحَمّاد بن أبي سليمان”؟؟. وبه قال إسحاق بن راهويه. 
وروي مثل ذلك أيضًا عن أحمد بن حنبل» والأول أصح عنه. 

وحجة من ذهب هذا المذهبء. أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل 
والوزن» فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه. قياسًا عندهم ونظرًا. 


وقال آخرون: كل ما ملك بالشراء» فلا يجوز بيعه قبل القبضء إلا العقار 


وحذده. وهو قول أبي حنيفة» وإليه رجع أبو يوسف. 


/١59/١١( 5/ا/ 715975). وابن المنذر في الأوسط‎ /١1( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
ه/ا").‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/55 »)١5715‏ وابن أبي شيبة (؟5١417/1/‏ 57777). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 55/ 7 .)١577‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 717/0/ 717451) عن الحكم وحماد. 


9 لتاب التوع م 


وجملة قول أصحاب أبي حنيفة: أن المَهْره والجغلء وما يؤخذ في 
الخُلّْعء جائز أن يباع ما مُلِكَ من هذه الوجوه قبل القبضء والذي لا يباع 
قبل القبض ما اشتريء أو استؤجر به. 

وقال آخرون: كل ما مُلِكَ بالشراء أو بعِوّضء من جميع الأشياء كلها. 
عقارًا كان أو غيره» مأكولا كان أو مشروباء مكيلا كان أو موزوئاء أو غير 
مكيل ولا موزون. ولا مأكول ولا مشروبء من كل ما يجري عليه البيع. 
لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض. وممن قال بهذا؛ سفيان الثوريء» وابن 
عيينة» والشافعي. وبه قال محمد بن الحسن. وهو قول عبد الله بن عباس""'. 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما”'". 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب: أن عبد الله بن عباس7”"» وجابر بن 
عبد الله'؟' رَوَيَا عن النبي كَلْةِ أنه قال: «من اشترى طعاماء فلا يبعه حتى 
يقبضه) . أَفبِيَا جميعًا بأنْ لا يباع بِيعٌ حتى يقبض. وقال ابن عباس: كل 
شيء عندي مثل الطعام. 

قَدَلَّ على أنهما قَهمًا عن النبي يل المراد والمعنى. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحَمَيْدِيٌ» قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمروء قال: أخبرنئ طاوسء قال: سمعت ابن 


.)١577 5 /55 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 55/ 8 :»)١577‏ والطحاوي (7"94/5). 
(*) سيأتي تخريجه في (ص .)6١1‏ 

(:) أخرجه: أحمد (/ 7717)؛ ومسلم (9/ .)١1919/1١١77‏ 


1 سا لئاس : ليع 


عباس يقول: ىك الذي نهى عنه رسول الله يكل فهو الطعام أن يباع حتى 
رن وها تان بان بحت الال اد ناس برا داو 9 امب 
كا و الل 


وحدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. 
قال: أخبرنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا حامد بن يحيى البَلْحِيٌّ» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس» 
قال: أما الذي نهى عنه رسول الله كه أن يباع حتى يقبضء فهو الطعام. قال 
ابن عباس برأيه: وأحسب كل شيء مثله"'". 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
الجهمء قال: حدثنا عبد الوهابء. قال: حدثنا هشام الدَسْنُوَائي» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن يوسف بن مَامَكء أن عبد الله بن عَصَمَة حدثه. أن حكيم بن 
حِرّام حدثه. قال: قلت: يا رسول الله» إني أشتري بيوعاء فما يحل لي منهاء 


وما يحرم؟ فقال: «يا ابن أخيء إذا اشتريت بيعَاء فلا تبعه حتى تقبضه)” ". 


2)5١١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )2008/715/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
/3070 [4؟]».» والنسائي‎ ١655 /١١69 /9( ومسلم‎ ,)5١70 /559 /5( والبخاري‎ 
من طريق سفيان» به.‎ ): 5١7١ 8 

(؟) أخرجه: أحمد ,»)5١5/١(‏ ومسلم (/ /١١59‏ 1915). وأبو داود (7/ 1777 75// 
1 '"») والترمذي (9/ 585/ »١‏ والنسائي (0/ 83594/ )551١7‏ بنحوهء واين 
مائعة 490/9 )مرو طرق عهوو نف ذخا رة نه 

(9) أخرجه: البيهقي (50/ )7”١1‏ من طريق عبد الوهابء به. وأخرجه: أحمد (7/ ,)5١7‏ 
وابن الجارود (غوث ”/ ,)5١67/1١487-١/85‏ والطيالسي ١؟/65-_0ه5/له١:5١)‏ 
من طريق هشام الدستوائيء به. وأخرجه: عبد الرزاق (8/ 78/ »)١571١5‏ وابن المنذر 
في الأوسط »)74175/١58/1١١(‏ والطحاوي »)5١/5(‏ والدارقطني (57/4/7)» وابن 


تا الميوع ١‏ 
ومن حجة من ذهب مذهب الشافعي والثوري في هذا الباب. تهيه كلل 
: 2 1 00 " 

عن ربح ما لم يضمّن» وبيع ما لم يضمّن. وما لم يقبضه المشتري عندهم 

من جميع الأشياء كلهاء وضاع وهلكء فمصيبته عندهم من البائع وصَمَائه 

منه» وما كان صَمَانّه من البائع» فلا يجوز لمشتريه عندهم بيعه قبل قبضه. 

بدليل تَفِيه كَكْهِ عن ربح ما لم يَضمَنء وبئصٌ قوله: «من ابتاع بيعّاء فلا يبعه 

حتى يقبضه). واستد لال بالسنة الثابتة في الطعام بأن لا يباع حتى يقبض. 
أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكر»ء قال: حدثنا أبو 

داود» قال: حدثنا زُهَيْر بن حربء قال: حدثنا إسماعيل» عن أيوبء قال: 

عمرو قال: قال رسول الله عَللهِ: الايحل بِيمٌ وسلف» ولا ؛ يم ما لم يضمن 6 

)١(2وأ‎ ٠. 
!/ لا بيع ما ليس عندك)‎ 


واحتجوا أيضًا ا 


- حبان )5987/768/1١(‏ من طريق يحيى ابن أبي كثير» به. وأخرجه: الطبراني (/ 
02649 من طريق يوسف بن ماهكء به. وأخرجه: النسائي (/1/ 770 5517) 
من طريق عبد الله بن عصمة الجشميء به. 

.)١7/94/5؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )"0٠5 //59 /7“( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/"”غ٠‎ /10/( وقال: (حسن صحيح )2 والنسائي‎ .)١777325 والترمذي ("/ ه”3ه - 70ه/‎ 
من طريق إسماعيلء به. وأخرجه:‎ )75١188 /10/8 وابن ماجه (؟//ا1/7-‎ ©» 
من‎ )4771/1١51/1١( من طريق أيوبء به. وأخرجه: ابن حبان‎ )١/7( الحاكم‎ 


طريق عبد الله بن عمروء به. 


يلد سا ماس : المبوع 


الخدريء قال: قال رسول الله كَيِنْهِ: «من ات في شيء» فلا يصرفه 
في غيره»» أو: «إلى غيره)"؟. وقالوا: هذا كله على العموم في الطعام 
وغيره. 

وذهب مالك وأصحابه» ومن تابعه في هذا الباب» إلى أن نَهَيَهَ عليه 
السلام عن رِبْح ما لم يُضْمَنَء إنما هو في الطعام وحده؛ لأنه نخصّ بالذكر 
لو عل ها المعديية بو غير من .الالحادييت الفبيحاع وا رين اندهع ور 
ما لم يضمّنء فيما عدا الطعام من البيوع» والكراءء وغيره. وكذلك تمر 
النهي عن بيع ما ليس عندك» على الطعام وحده. إلا ما كان من العيئة. 
وأصحابنا على أصولهم في الذرائع» ولتفسير العِيئة على مذهبهم في ذلك 
موضع غير هذا. 

قالوا: وكل حديث ذكر فيه النهي عن بيع ما ابْتَْتهِ حتى تقبضه فالمراد 
به الطعام؛ لآنه الثابت في الأحاديث الصحاح من جهة النقل» وتخصيصه 
الطعام بالذكر دليل على أن ما عداه وخالفه. فحكمه بخلاف حكمه؛ كما 
أن قوله عند الجمع: ١من‏ ابتاع طعامًا». تخصيص منه للابتياع» دون ما عذاه 
من العرض وغيره. 

ولكل طائفة في هذا الباب حجج من جهة النظرء تركت ذكرها؛ لأن 
أكثرها تَشَغِيب» ومدار الباب على ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 


وقال عثمان البَنّىّ: لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه. كان مَكِيلا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 55/ا ‏ 1/50/ 7”574). وابن ماجه (777/15/ 7787) من طريق 
سعد الطائىء به. قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص ("7/ 70): (وفيه عطية بن سعد 
العوفي وهو ضعيف). 


-- كتات الميوع 1// 


أو مأكولاء أو غير ذلك من جميع الأشياء. 
قال أمق عه هذا قول مردود بالسنة. والحجة المجوعة على الطعام 
فقطء وأظنه لم يبلغه هذا الحديث, ومثل هذا لا يلتفت إليه» وبالله التوفيق. 


باب منه 


[50] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 
ِل قال: «من ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى يقبضه)"'. 

ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعام جُرَافَاء وبين 
ما بيع منه كيلاء أنْ لا يُبَاع شيء من ذلك كله حتى يُقَبَض؛ لآن رسول الله 
كه لم يخص في هذا الحديث طعامًا من طعام» ولا حالا من حالء ولا 
نوعا من نوع. 

وفي ظاهر هذا الحديث أيضًاء ما يدل على أن ما عدا الطعام لا بأس 
ببيعه قبل قبضه؛ لآن رسول الله كك خص الطعام بالذكر دون غيره. 

وهذان موضعان تنازع فيهما العلماء قديمًا وحديثاء وقد ذكرنا ما لهم 
في ذلك من الأقوال والاعتلال» في باب نافع» من هذا الكتاب» فلا معنى 
لإعادة ذلك هاهنا. 

وأما الطعام الذي لا يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه» فقال مالك 
فيما ذكر ابن وهب وغيره عنه: لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبض» 
لا من البائع» ولا من غيره. سواء كان بعينه) أو بغير عينه. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (1/ 774/ )57٠١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟8/5١٠))‏ 


والبخاري (5137/5/ 2)5177 ومسلم (27/1161/5) من طريق عبد الله بن دينار» 


به. 


9-- كتاث اليو 41م 


وقال ابن القاسم» عن مالك مثل ذلكء إلا أنه استثنى الماء فقال: الماء 


وحده يجوز بيعه قبل القبض. 
وقال ابن القأسم: قال مالك: لا تبع الملح. والح اشر 0 


و ل ور يه السَّلَْقَء والكُرَّاثِء والجرجير» والبصلء 
فيه التفاضل» وليس كزريعة الشُخل. الى ب انيلا 0 00 


فبه. 


يف 


ااا 111ص والشكو 
الثياب وسائر العرّوض؛ العقار وغيره» أنه يجوز بيعها قبل قبضهاء ممن 
ا شترى منه ومن غيره» وكذلك إذا أَسْلَّفَ فيهاء يجوز بيعها من الذي هي 
عليه» ومن غيره؛ إلا أنه إذا باعها ممن هي عليه في السَّلَّمء لم يبعها إلا 
نكا اتن العال» أو أفزية لا كا هل رز اسن رط لاه ولا لو عرف بو تتجاعة مده 
بِعَرْضٍ» جاز قبل الأجل وبعده. إذا قَبَضَ العَرْضٌ ولم يؤخره؛ وكان العَرْض 
مخالفًا لها بَينَا خلافه. هذا كله أصل قول مالك في هذا الباب وجملته. 

وأما فروع هذا الباب ونوازله» فكثيرة جدّاء على مذهب مالك وأصحابه 
ولهم في ذلك كتب معروفة» قد أكثروا فيها من التنزيل والتفريع على 
المذهبء. فمَنْ أراد ذلك تأملها هنالك. 


كك سما لماص : المع 


ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن الطعام كله؛ المأكول والمشروب». 
غير الماء وحده. لا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه.ء إذا بِيعَ على الكَيّل أو 
الوزن لا من الباتع له ولا من غيره لا مِنْ سَلَّم ولا من بيع مُعَاينَقَ لا 
باكر هن التمن رولا 3" 

وقد قال بهذا القول طائفة من أهل المدينة. 

وقال سائر الفقهاء وأهل الحديث: لا يجوز بيع شيء من الطعام قبل 
أن سترفية ولا تجوز فيه الأقالة: ولا الشركة ولا السَوْليَة عندهمء قبل أن 
يَسْتَوَفَى» بوجه من الوجوه. 

وَالإقَالَة والشّركَة وَالتَوَليَة عندهم بيع ) وقد جعل بعضهم الإقالة فسخ 
بيع» ولم يجعلها بيعاء وأَبَى ذلك بعضهم. 

ولم يختلف فقهاء الأمصارء غير مالك وأصحابه في أن الشركة وَالتَّولِيَة 
في الطعام لا تجوز قبل أن يُسْتَوْفَى؛ لنهي رسول الله يَكةِ عن بيع الطعام قبل 
أن سك فين 


.)١58/١5( انظر بقية شرحه فى‎ )١( 


5 كات التوَع 737 
وكذلك الطعام؛ لآن هذا معروف» وليس بِبَيْع. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز التَولِية والشركة في السَّلَّمِ ولا في الطعام قبل 
القبض. وهو قول الثوريء. والأوزاعيء. والليث» والشافعي. وحجتهم أن 
الشركة والتولية بيع وقد نَهَى رسول الله وَلآْةْ عن بيع ما ليس عندك, ورِبح 
ما لم يَضْمَنء وعن بيع الطعام حتى يقبض"''. 

ومن حجة مالك في إجازة ذلك أن الشركة والتَّوْلِيَةَ عنده فعل خير 
ومعوووفنوقك قدت الله رورسو له الع قعل التخيرء بو الوه عق البو وناك 
د «كل معروف صدقة)00"', 

وقد لزم الشركة والتولية عنده اسم غير اسم البيع» فلذلك جَارًا في 
الطعام قبل القبضء وقد أجاز الجميع الإقالة برأس المال قبل القبض» 
فالشركة والتولية كذلك. 


وقال الشافعي : وإنما نهى رسول الله يكِهِ عن بيع الطعام حتى يقبض”""؛ 


لأن ضمانه من البائع» ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز له البيع. 
قال: فلذلك قِسْنَا عليه بيع العروض قبل أن تُقبض؛ لأنه بيع ما لم يقبض» 
ورج مالم فين 

قال أبو عمر: قد مضى في بيع الطعام قبل أن يُسْتَوْى ما فيه كفاية» في 
باب نافع عن ابن عمر”*'» فأغنى ذلك عن إعادته هاهناء وبالله التوفيق. 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
() تقدم تخريجه في .)59/١١(‏ 


() انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


[١؛]‏ مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: كنا في زمان 
رسول الله يكِةٍ نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه”". 

قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث لم يختلف عليه فيه» ولم 
يقل: جرَافًا. وروى غيره عن نافع» عن ابن عمرء فقال فيه: كنا نبتاع الطعام 
جزاقً"©. 

وماحكر سي د وي مرت ين الكمام الحم علوي الكولو ا بوالعهام 
امبر كن اكرات كع وعند أكثر أصحابه من الطعام جر اقَاء 
فلا بأس أن يبيعه مشتر يه قبل أن يقبضه.» وقبل أن ينقله. 

ومعنى نقله في هذا الحديث: قبضه.» ومعنى قبضه عند مالك: استيفاؤه. 
وذلك عنده في المَكيل والموزون. دون الجزاف. وجعل مالك» رحمه الله 
قوله: «حتى يستوفيه»). تفسيرًا لقوله: «حتى يقبضه)». 


والاستيفاء عنده وعند أصحابه» لا يكون إلا بالكيل» أو الوزن» وذلك 


//5١ -ا/5٠‎ /"( ومسلم (9/ ١٠5١١1/لااها» وأبو داود‎ .)057/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/5( والنسائي (1/ 5719/7731) من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري‎ »)” 54 
من طريق نافعء به.‎ )157 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


-- كنات ليع 05 


عندهم فيما يحتاج إلى الكَيّل أو الوزن» مما بيع على ذلك. قالوا: وهو 
ْنَا الوأ علَ اليس يتسوفون ((5) وَإدَا لوهم أو وهم مُيِمُونَ (2) 20044 


محد 


وقوله: َرَفٍ لا الكلَ وَتَصَدَقْ عَلََا6". و : « وها الكل نا كلف 9 . 

قالوا: فما بيع من الطعام مجرَافَاء لا يحتاج إلى كَيْلِه فلم يبق فيه إلا 
التَسْلِيم» وبالتسليم يُستوفى» فأشبه العقار والعْرُوضء فلم يكن ببيعه بأس 
قبل القبض» بعموم قول الله عز وجل: ## وَأحلّ أله اليم *247. 

هذا جملة ما احتج به أصحاب مالك لقوله في ذلك. وجعل بعضهم هذا 
الحديث من باب تَلَقَي السّلّع» وقال: إنما جاء النهي في ذلك؛ لثلا يترابحوا 
فيه بينهم فيَغْلََ السعر على أهل السوقء فلذلك قيل لهم: حَولُوهُ عن مكانه. 
وانقلوه. يعني إلى أهل السوق. وهذا تأويل بعيد فاسدء لا يعضده أصلء 
ولا يقوم عليه دليل» ولا أعلم أحذا تابع مالكًا من جماعة فقهاء الأمصار 
على تفرقته بين ما اشتري جزافا من الطعام» وبين ما اشتري منه كيلا إلا 
الأوزاعي» فإنه قال: من اشترى طعامًا جزافًا فهلك قبل القبض»ء فهو من مال 
المشتريء وإن اشتراه مُكَايَلَة فهو من مال البائع. وهو نص قول مالك. وقد 
قال الأوزاعي: من اشترى تَمَرَةَ لم يجز له بيعها قبل القبض. وهذا تناقض. 

وأحسن ما يحتج به لمالك في قوله هذاء ما حدثناه عبد الرحمن بن 
عبد الله» قال: حدثنا تميم بن محمدء قال: حدثنا عيسى بن مسكين. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 


.)68( يوسف‎ )( .)5١  ١( المطففين‎ )١( 
الإسراء (50). (5) البقرة (60/ا؟7).‎ )9( 


5ك سسا لماص : المع 


وضاحء قالا جميعًا: حدثنا ميخدون 6 عن ابد وهب» قال: أخبرنا عمرو بن 
الحارث وغيره» عن المنذر بن عبَيّد المَدَنِيّه عن القاسم بن محمدء عن 
ابن عمرء أن رسول الله كك نهى أن يبيع أحد طعامًا اث شتراه بكيل» حتى 


قال أبو عمر: فقوله: بكيل. دليل على أن ما خالفه بخلافه. والله أعلم. 

ولم يفرق سائر الفقهاء ء بين الطعام المَبيع جُرَافاء والطعام الميعٍ كيلا 
أنه لا يجوز لِمْبْتَاعِه أن يبيع شيئًا منه قبل القبض» فقبض ما بيع كيلا أو 
وزناء أن يُكَالَ على مُبْنَاعِه أو يوزن عليه» وقبض ما اشترى جرَافَاء أن ينقله 
مُبتّاعه» ويحوله من موضعهه ويَبِينَ به إلى نفسه» فيكون ذلك قبضًا له» كسائر 
العروض. 


والمصيبة عند جميعهم فيه إن هلك قبل القبض من بائعه» ولا يجوز 
بيعه قبل قبضه. وممن قال بهذا؛ سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه. 
والشافعي» ومن اتبعه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وداود بن عليء والطبري. 
وأبو عبَيّد. وروي ذلك عن سعيد بن المسيبء والحَكّم. وحماد. والحسن 
ع0 


وحجة من ذهب هذا المذهب. عموم نهي رسول الله وَكةِ عن ربح مالم 


يُضْمَن. وقوله لحكيم بن حزام: (إذا ابتعت بِيعَاء فلا تبعه حتى تَقبضّه)7". 
ولما قدمنا ذكره فى الباب قبل هذا عن ابن عباس» وجابر» وغيرهماء ولأن 


.)187 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)185 (؟) تقدم تخريجها في (ص‎ 
.)185 تقدم تخريجه في (ص‎ )9( 


4< كتات ابيع // 


الصحابة كانوا يُؤمرون إذا ابتاعوا الطعام جرَافَاء أن لا يبيعوه حتى يقبضوه. 
وينقلوه من موضعه. 

وقد ذكر أَمْرَ الجُرّافٍ في هذا الحديث عن نافع حفاظ متقنون. ورواه 
أيضًا سالم» عن ابن عمر. 

قالوا: فلا وجه للفرق بين شيء من ذلك. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيانء أن القاسم بن أصبغ. حدثهم., قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دَُحَيمء قال: 
حدثنا الوليد» قال: حدثنا الأوزاعي» عن الزهري, عن سالمء عن أبيه» قال: 
رأيت الذين يشترون الطعام مُجَارَفَةَ يضربون على عهد رسول الله كل أن 
يبيعوه حتى يُؤْوُوهُ إلى رحالهو"''. 

قال أبو عمر: أخطأ محمد بن كثير في هذا الحديثء. فرواه عن 
الأوزاعي» عن الزهري» عن حمزة» عن ابن عمر"'". والحديث محفوظ 
لسالم» عن ابن عمر» ليس لحمزة فيه طريق. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: أنبأنا أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
قال: أنبأنا معمرء عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمرء قال: رأيت الناس 
يُضربون على عهد رسول الله كك إذا اشتروا الطعام جزافا؛ أن يبيعه المشتري 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 7/5737 )75١172١‏ من طريق الوليد بن مسلمء به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ »)7157/١85‏ وابن حبان /١١(‏ 71"؟/ 
17) من طريق الأوزاعى» به. 


//, لفسا لئاس : ابيع 
حتى ينقله إلى رحله""". 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا مُطَلِبٌء 
قال:.حدثنا أبو صالحء قال: حدثنا الليث» قال: حدثني يونسء عن ابن 
شهابء قال: أخبرني سالمء عن ابن عمرء أنه قال: رأيت الناس في عهد 
رسول الله يكْكِ إذا ابتاعوا طعامًا جزافاء يُضربون في أن يبيعوه مكانهم» حتى 
يَؤْوُوهُ إلى رحالهم"'". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد؛ قال: حدثنا مُسَدَدٌ قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: حدثني نافع» 
عن ابن عمرء قال: كانوا يتبايعون الطعام جُرَّافًا في السوق. فيبيعونه في 
مكانهم» فنهاهم رسول الله يكةِ أن يبيعوه في مكانه. حتى ينقلوه''". 

وحدثنا عبد الوارث أيضاء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثني يحيى بن سعيدء قال: 
حدثنا عبيد الله» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر: قال: كانوا يتبايعون الطعام 
جُرَافَا في أعلى السوقء فنهاهم النبي كَلِِ أن يبيعوه حتى ينقلوه. 


//( أخرجه: أبو داود (”/ 1/55 1560/ /359) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/١١57/١7( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 7). والبخاري‎ ))1098/11 
؛» ومسلم 7/9 ملالا" ]). والنسائي 53370 57737) من طريق‎ 5 
معمرء به.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري )١5١171/551١/5(‏ من طريق الليث» به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
١‏ من طريق يونس» به. 

(6) أخرجه: البخاري )7١777/517/77/5(‏ من طريق مسدد.؛ به. 

(8) أخرجه: أحمد (؟7/ .)١5‏ وأبو داود (7/ 171١‏ - 757/ 75945), والنسائي (7/ ١‏ / 


4-- لتاب الع 744 


قال أبو عمر: إذا أآَوَاه إلى رحله. ونقله» فقد قبضهء وإنما كانوا يضربون 
على ذلك؛ لثلا يبيعوه قبل قبضه. 

وبيع الطعام جرَافا في الصَبْرّة ونحوهاء أمر مجتمع على إجازته. وفي 
السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إجازة ذلكء ولا أعلم فيه اختلاقاء 
فسقط القول فيه» إلا أن مالكًا لم يُجز لمن علم مقدار صُبْرَتَه وكَدْسه كيلا 
أن افك نالمعي 2 ف المشتري مَبْلَعَهه فإن فعل فهو غاشء ومبتاع ذلك 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه فقال منهم قاتلون: لا يضره علمه 
بكيله» وجائز له بيعه جُرَافَا وإن علم كيله. وكتم ذلك» على عموم قول الله 
عز وجل: #8 وأحلّ أله ألْسَيِم 4 37. فكل بيع حلال على ظاهر هذه الآية» إلا أن 
تمنع منه سنة» ولم ترد سنة في المنع من هذاء بل قد وردت السنة في إجازة 
بيع الطعام جَرّافاء ولم يختلف العلماء في ذلكء ولم يفرق أكثرهم بين العالم 
بذلك والجاهل. قالوا: فلا وجه للفرق بين مَنْ علم كيل طعامه. وبين من 
جهله في ذلك. قالوا: وإنما الغْش في بيع الطعام جُزافًا أن لا يكون الموضع 
الذي هو عليه مستويّاء ونحو ذلك من الغش المعروفء فأما علم البائع 
بمقدار كيله فليس بغش. ومن قال: لا بأس أن يبيع الإنسان طعامًا قد علم 
مقداره ا ممن لم يعلم مقداره؟ الشافعى» وأبو حنيفة. وأصحابهماء 


والثوري» والحسن بن حي. وداود. وأحمد بن حنبل» والطبري. وروي ذلك 


)455١ -‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. وأخرجه: مسلم ("/ ,))75(157757/1١1١1١‏ 
وابن ماجه (”7/ /17/6١‏ 9؟5١١7)‏ من طريق عبيد اللّه» به. 
)١(‏ البقرة (0/ا7). 


١٠م‏ سما ماص المع 


عن الحسن البصري"''» على اختلاف عنه. 

ولم يختلف قول مالك في هذه المسألة: أن البائع إذا عَلم بكيل طعامه. 
وكْتَمَ المشتري. كان ذلك عيبا وكان المشتري بالخيار بين التمسك والرد. 
و خعيم الطعام والإدام في ذلك سواع. وعِلْمُ الكيّلِ والوزن في ذلك سواء. 
لم يختلف قول مالك في شيء من ذلك. 

واختلف قول مالك فى المسألة الأولى من هذا الباب» فالمشهور عنه 
ما قدمنا ذكرهء وقد حكى أبو بكر بن أبى يحيى الوَقَارٌ عن مالك. أنه قال: 
لا يبع ما اشترّى من الطعام والإدام جُرَّافَا قبل قبضه ونقله. واختاره الوَقَا 
وهو الصحيح عندي في هذه المسألة؛ لبوت الخبر بذلك عن النبى َلِةٌ 
وعمل أصحابه» وعليه جمهور أهل العلم. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن عوْف الطائى» قال: حدثنا أحمد بن خالد الوَهبىٌ) 
قال: حدثنا محمد بن إسحاقء عن أبي الزناد» عن عبّيد بن حَُنَيّْن عن ابن 
عمرء قال: ابتعت زيئًا في السوقء فلما استوفيته» لقيني رجل فأعطاني به 
ويحا حسناء فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي. 
فالتفت» فإذا أنا بزيد بن ثابت» فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تَحورّه إلى 
رحلك. فإن رسول الله كك نهى أن تباع السلع حيث تُبْتاع» حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهم”'". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (؟5١//‏ 1/7/ 7571751). 


(؟) أخرجه: أبو داود (/ 7565/ 0599 بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (؟/ )4٠‏ من 
طريق أحمد بن خالد. به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


9 كتات الع 68١‏ 


عَمَّ في هذا الحديث السّلّع؛ فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره سواءً. 
على ما ذكرنا عنهم في الباب قبل هذا"''» ولكنه يحتمل أن يكون أراد السلع 
المأكولة والمُؤْتَدَمَ بها؛ لآن على الزيت خرج الخبر. وجاء في هذا الحديث: 
فلما اشتريته» لقيني رجلء فأعطاني به ربحًا. الحديث» وهذا يحتمل أن 
يكون اشتراه جُرَّافًا بظَرْفِه فحازه إلى نفسه. كما كان في ذلك الظرف قبل 
أن يكيله أو ينقله. 


والدليل على ذلكء إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن 
إلى آخره لجاز له بيعه في موضعهء وفي إجماعهم على ذلك ما يُوَضْح لك 
أن قوله: فلما استوفيته. على ما ذكرناء أو يكون لفظًا غير محفوظ في هذا 
الحديث. والله أعلم أو يكون زيد بن ثابت رآه قد باعه في الموضع الذي 
ابتاعه فيه» ولم يعلم باستيفاته له. قَنْقِل الحديث من أجل ما ذكره زيد فيه 
عن النبي وَلة. 

ولما أجمعوا على أنه لو قبضه وقد ابتاعه جُرَّافَاء وحازه إلى رحله؛ وبَانَ 
بهء وهما جميعًا في مكان واحدء أنه جائز له حينئذ بيعه» علم أن العلة في 
انتقاله من كان إلى مكان سواه» قبضه. على ما يعرف الناس من ذلكء وأن 
الغرض منه القبضء وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله» والأمر في ذلك بَيْنّ لمن 
فهم ولم يعاند. 

وأما مسألة المُجَارّفَة» فقد تابع مالكًا على القول بكراهة ما كره من ذلك؛ 


- وعند محمّد بن إسحاق فيه إسناد آخر)اء ووافقه الذهبى. وأخرجه: أحمد 2)١9١/0(‏ 
وابن حبان /”5٠ /١١(‏ 5985) من طريق محمد بن إسحاق» به. 
)١(‏ انظر (ص .)78٠١‏ 


١ه‏ سما لما : المع 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسم» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الحَشَِّيّ» قال: قرأت على 
محمود بن خالد. قال: حدثنا عمرو بن عبد الواحد» قال: حدثنا الأوزاعى» 
صاحبه مُجَارّفَة لا يعلم كَيّلّهه ورب الطعام يعلم كيله» فكرهوه كلهو”"'. 

وقال مالك في الجوز إذا علم صاحبه عدده؛ ولم يعلمه المشتري: لم 

قال: وأما القثاء ونحوه.ء فله أن يبيعه مجازفة» وإن علم البائع عدده. ولم 
يعلمه المشتري؛ لأن ذلك يختلف. وتابعه على ذلك الليث. 

وقال الأوزاعي: إذا اشترى شيئًا مما يكال» ثم حمله إلى بلد يوزن فيه 
لم يبعه جُرَافَاه وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن» فلا بأس أن يباع 

ولا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء له بال جُرَافَاء نحو الرقيق» 
والدواب» والثياب» والمواشى. والبز» وعير ذلك. مما له قدر وبال؟ لآن 
ذلك يدخله الحَطرٌ والقمار. وهذا عندهم خلاف ما يَعَدَ ويُكّال ويوزن من 
الطعام والودام وغيره؟؛ لأن ذلك تحويه العين» ويتقارب فيه النظر بالزيادة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبيى شيبة /١7(‏ / 73137275/17) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
كثير» به. 


كتات المع ١‏ 


اليسيرة» والنقصان الييي:. 

وكان إسماعيل بن إسحاق يحتج لمالك في كراهيته لمن علم كيل 
طعامه. أو وزنه ومقّداره. أناسعة ارق ممن لآ يعلم ذلك» ويَكتمَ عليه 
فيه» بأن قال: المجازفة مفاعلة» وهى من اثنين» ولا تكون من واحدء فلا 
يصح حتى يستوي عِلْمْ البائع والمبتاع فيما يبتاعه مُجَارّفة. 

وهذا قول لا يلزم» وحجة تحتاج إلى حجة تَعْضْدَّمَاء وليس هذا 
سبيل الاحتجاجء والذي كرهه له مالك؛ لأنه داخل عنده في باب القمار 
والمخاطرة. والغش. والله أعلم. 

وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. عن النبي 355: 
من ا فليس منا). 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أحويك بن حنبل» قال: حدثنا سفيان بن عييئة» عن 
العلاء بن عبد الرحمن, عن أبيه» عن أبي هريرة أن:وسول الله يِه مَرّ برجل 
يبيع طعامّاء فسأله: «كيف تبيع؟». فأخبره. فأوحيّ إليه أن أدخل يدك فيه. 
ع 7 ع ٠‏ 5 
فأدخل يده فيه» فإذا هو مَبلُولء فقال رسول الله يل «من غش فليس منا)”1". 


وحدثنا عبل الوارث» وسعيك» قالا: حدثنا فأسمء قال* حدثنا 5 وضاحء 


)١ 57 أخرجه: أبو داود (”/ ١/ا_ 7 ”/ا/ 507 ”7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟7/‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (1/59/17/ 75775)., والحاكم (8/7- 4) من طريق‎ 
ابن عيينة» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه),‎ 
والترمذي‎ »236١7/454/1١( وقال الذهبي: (رواه مسلم بلفظ آخر). وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق العلاء بن عبد الرحمنء به.‎ )١13١6 /505/( 


:م سما زياس : ابيع 


قال بجوو اس بكرم قال يعون خالددي يدنع تال جنا نذا ساسا بعد 
بلال» عن سَهَيّل بن أبي صالح.ء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يلهِ: «من غشنا فليس منا)”0'. 


))5١17/1؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7 57177 /١9 /17*( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


ومسلم )٠١١/949/١(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح. به. 


باب منه 


[47] مالك, أنه بلغه أن صَكو )00 خرجت للناس في زمان مروان بن 
الحكم من طعام الجارء فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوهاء 
فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله يله على مروان بن 
الحكمء فقالا: أَنْحِلٍ بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله. وما ذلك؟ فقالا: 
هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان 
الحرس يَتبَعُوتَهَا ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها"''. 

مالك» أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعامًا من رجل إلى أجل» فذهب 
به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق. فجعل يريه الصَّبّرَ ويقول 
له: من أيُّهَا تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ 
فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له. فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع 
منه ما ليس عنده. وقال للبائع: لآ تبع ما ليس عندك. 


قال أبو عمر: قد روى ابن عيينة وغيره» عن الزهريء عن عبد الله بن 
عمرء أنه كان لا يرى ببيع الصَّكُوكُ إذا خرجت بأسّاء ويكره لمن اشتراها 
5 0 
ان يبيعها حتى يقبضها . 
)١(‏ جمع صلك وهو الكتاب. وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم 
كنا النهاية فى القرينت: 28/0 ), 


ْم سا لماص : ابيع 


وعن مَعْمَرِهِ عن الزهري» عن زيد بن ثابت مثله'''. 

قال أبو عمر: قول عمر لحَكيم بن حزام”''» وقول زيد بن ثابت وصاحبه 
لمووآن: الهدل الريا باتموواةه سير انن ضور هذه الآتان كلها كاه اند 
وهو معنى العينة التي تقدم تفسيرنا لها في صدر هذا الباب7". وإنما جعل 
زيد بن ثابت بيع الطعام قبل أن يستوفيه ربًا؛ لأنه عنده من باب العينة التي 
تشبه دراهم بأكثر منها نسيئة. وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم. وكذلك قال ابن 
عباس في السبائب”؟' التي أراد بيعها الذي سَلَّفَ فيها قبل أن يقبضها: تلك 
الوق بالورق”'. لأن بيع العْرّوض عنده قبل أن تستوفى كبيع الطعام عند 
لهم الصكوك بما فيها من الطعام قبل استيفائه؛ فلأن أخذهم لذلك الطعام 
لم يكن شراء اشتروه بنقد ولا دين» وإنما كان طعامًا جاريًا عليهم في ديوان 
العطاء. والعطاء شيء واجب لهم في الديوان من الفيء» فلم يكره لهم بِيعَ 
ما في تلك الصكوك؛ لما وصفنا. وكره للذي ابتاع منهم ما فيها من الطعام 
بيعه قبل استيفائه؛ لنهي رسول الله وَلْةٌ من ابتاع طعامًا أن يبيعه حتى يستوفيه. 
وهذا 0 واضح مخ تبيئه 6 وبالله التوفيق» إلا شريك له. 
)١51١58/58/8( -‏ من طريق الزهريء. به. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ))757759/07١ /١١(‏ والبيهقي )7١5/0(‏ من طريق معمرء 

به. 
)١(‏ سيأتي في (ص 875). 
(9) انظر /١5(‏ 69). 
(0) السباتت: جمع سبيبة ) وهي 1 من الثياب أي نوع كان. وقيل هي من الكتان. النهاية 


فى الغريب (5977/75). 
00( سباتى تخريجه ف الباب بعذله. 


كنات البوع م 


وروى مَعْمَّره عن الزهريء أن زيد بن ثابت» وابن عمر كانا لا يريان 
)01١1 1.‏ 41)]ث )ني اس تالا ة 
بيع القطُوط(" بأسَا إذا خرجت. قالا: ولا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى 
د 0 


ومعمر» عن قتادة مغله9". 


)١(‏ القطوط: جمع قطء وهو الكتاب والصك يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه. النهاية 
في الغريب .)8١/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه بلفظ: الصكوك, والمعنى واحد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١5179/78/8(‏ من طريق معمرهء به. 


باب منه 

[ "5 ] مالك.» عن يحيبى بن سعيد. عن القاسم بن معحملى» أنه قال: 
سمعت عبد الله بن عباس وجا تساله :عن ,بهد شل تن ما قب 
0 7 ع عو 
فاراد بيعها قبل ان يقبضها.ء فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق. وكره 
ذلك”''. 

قال مالك:* وذلك فيما تدى: والله أعلم. أنه أراد أن يبيعها من صاحبها 
الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به. ولو أنه باعها من غير الذي 

قال أبو عمر: السبائب عمائم الكتان وعيره. وقبل: شَقَق الكتان وغيره. 
وقيل: الملااحف. 

وأما بيع ما سَلَّفَ فيه من العُرُوض قبل قبضتهاء فقد اختلف فيها السلف 
والخلف من العلماء؛ فمنهم من رأى العروض والطعام في ذلك سواء. وهو 
مذهب ابن عباسء ولذلك كره بيع السبائب للذي سلف فيها قبل أن يقبضهاء 


وذلك معروف محفوظ عن ابن عباس؛ لأنه عنده من باب ربح ما لم يَضمَنء 


/55 /8( ت. سنجرء وعبد الرزاق‎ )١555/١19/ /7( أخرجه: الشافعي في مسنده‎ )١( 
من طريق‎ )7١1761١ /79/١7( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبى شيبة‎ ) 


كتات ليع 1 


وروى مغمة10, والقر 0 وائخ عيننة” "دعن :انق طاوفن وضن أبية 
عن ابن عباس. وعن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباسء. قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه». قال ابن عباس: 
وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. 


6 
0 تر 


وحجة من ذهب هذا المذهب نهي رسول الله يله عن ربح ما لم يضمّن. 
ومعناه ما كان فى ضمان غيره» فليس له أن يبيعه؛ لأن المعنى أنه نهى عن 
بيع ما لم يَضْمّنء فصار الربح وغير الربح في ذلك سواءً؛ لآنة كا جهاظ آله 
بربح جاز بيعه برأس المال ودونه. وهذا ما لا خلاف فيه. فأغنى عن الكلام 
31 


وروى مَعْمَرٌ عن أيوب» عن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده. قال: 
نهى رسول الله وَِْةٌ عن بيع وسلفء. وعن شرطين في بيع؛ وعن بيع ما ليس 
عندك وعن ربح ما لم يِضمَن”*'. 

179 /10( والنسائي‎ »))7500(16576 7/1١5٠ /”( ومسلم‎ »)١154( أخرجه: أحمد‎ )١( 

)١5 "7‏ من طريق معمرهء به. وأخرجه: البخاري )7١777/57377/5(‏ من طريق 

ابن طاوس» به. 
(؟) أخرجه: أحمد »)50577/١(‏ وأبو داود (7/ 57 - 595/057 "7). والنسائي (0/ 29/ 

/١١7١ /”( من طريق سفيان الثوري عن ابن طاوسء به. وأخرجه: مسلم‎ ١ 

506 ,و والنسائي (17/ 7754/ )5151١7‏ من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن 

دينار» به. وأخرجه: الترمذي (7/ 5/85/ .)١١191١‏ وابن ماجه (159/5/ 77717) من 

طريق عمرو بن دينار» به. 
(*) أخرجه: أحمد »)2357١/١(‏ والبخاري (579/5/ »)75١175‏ والنسائي في الكبرى (5/ 

)2١1947 5‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

622 أخرجه: النسائي (0/ /”5٠‏ 5556) من طريق معمرهء به. وأخرجه: ابن ماجه (”/ 

/الا/ا- 998/ :.)75١188‏ والحاكم )١//79(‏ من طريق أيوبء به. قال الحاكم: هذا - 


86٠١‏ سا لئاس : المع 


وروى جابر بن عبد الله» عن النبي كَل أنه نهى عن بيع الطعام حتى 
000 وكان يفتي أنه لا يباع بيع حتى يقبض»ء فدل أنه فَهم منه ما فهم 


ابن عباس . 
وروى حكيم بن حزام. عن النبى كله أنه قال: (إذا ابتعت بيعاء فلا تبعه 
حتى تقذ 0 


وأما اختلاف الفقهاء أئمة الفتوى في هذا الباب؛ فجملة مذهب مالك 
فيه» أنه قال: لا بأس ببيع غير المأكول والمشروب؛ نحو الثياب وسائر 
العروضء لكل من سَلَّمَ فيها أو اشتراها قبل أن يقبضها ممن اشتراها منه 
ومن غيره؛ إلا أنه إذا أسلف فيهاء فلا يجوز بيعها من الذي هي عليه إلا بمثل 
رأس المال أو أقل» لا يزيد على رأس مالهء ولا يؤخره؛ لأنه إن باعه بأكثر 
كان ذلك فضة أو ذهبًا بأزيد منها إلى أجل» وكذلك إذا أخره كان أيضًا عنده 
دينًا في دين» فإن باع منه شيئًا مما يسلم فيه إليه من العروض بِعَرّضء وكان 
قد سَلَّم فيه إليه عيئّاء جاز قبل مَحِلّ الأجل وبعده؛ إذا قبض العرض ولم 
يؤخره» وكذلك لو كان رأس مال المُسَلَّم عَرْضَاء وباعه منه بِعَرْضِ مخالف 
جك اه برد وطن بر ل بي بن كر ار ل 
فيه إليه بأقل أو أكثر إذا انتقد الثمن. وقد بينا مذهب مالك في هذا المعنى 
وغيره 5 كدان البيوع مر الكتات «الكافي»)” ". 


- حديث على شرط جملة من أئمّة المسلمين صحيح)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد 
)١118.15/579(‏ من طريق فهرو يخ شعي اديه 

.)15759/11١7 /7( أخرجه: أحمد (9/ 737 3)ء ومسلم‎ )١( 

(9) انظر الكافى (؟7/ 599). 


4 لتاب البيوع ١1م‏ 


وحجة مالك ومن قال بقوله في هذا الباب» أن رسول الله كَل خص 
الطعام ألا يبيعه كل من ابتاعه حتى يستوفيه ويقبضه'!'. فإدخال غير الطعام 
في معناه ليس بأصل ولا قياس؛ لأنه زيادة على النص بغير نص. وهذا أيضًا 
مذهب أحمد بن حنبل» وداود بن علي؛ لأن الله تعالى قد أحل البيع مطلقاء 
إلا ما خصه على لسان نبيه يلي وذكره في كتابه. 

وأما حديث حكيم بن حزامء عن النبي كَلِةِ أنه قال: «إذا ابتعت بِيعَاء 
فلا تبعه حتى تقبضه)""". فإنما أراد الطعام؛ بدليل رواية الحفاظ لحديث 
حكيم بن حزامء أن النبي كَكِةٍ قال له: «إذا ابتعت بتعت طعاماء فلا تبعه حتى 
تقنضه)7 , 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع شيء ابتعته حتى تقبضه. طعامًا كان أو غيره. 
قال: وكذلك العقار والعروض كلهاء وكل ما مُلِكَ بشراء» أو شلّع» أو نكاح. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع شيء مُلِكَ بعقد ينتقض العقد بهلاكه قبل 
القبيض؛ كالبيع والإجارة. إلا العقارء فإنه يجوز بيعه قبل القبض في ذلك 
كله. قال: وجائز بيع ما مُلِكَ بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه قبل القبض؛ 
كالمهر وَالجعْل في الخلع. 

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قول أبي حنيفة في ذلك كله. إلا في 
العقار؛ فإنهما قالا: لا يجوز بيع العقار وغير العقار قبل القبض إذا مُلِك 
بالشراء. ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)78٠١‏ 


)تنس قري لاض 5ن 
6 أخر جه : عضيل (*/ ١*‏ )2 والسناتى /17/ م ١١6‏ ”_ة). 


١م‏ سما رئاس : المع 


وقال الأوزاعي: من اشترى تَمَرَةَ لم يجز له بيعها قبل القبض. 

وقال عثمان البَتىّ: لا بأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه» وإن كان 
مما يكال أو يوزن. 

ذال ابو طهر قوق1ل ‏ الت البينة الفا نه تون الغا الا خاذ العدول؛ 
وخلاف الجمهوره فلا معنى له. ثبت عن النبي كَل أنه نهى عن بيع الطعام 
حتى يستوفى» وروي ذلك من وجوه شتى صحاح كلها. 

عِِ ١‏ و و سه 8 03 

وروى أبو الزناد» عن عبيد بن حئين» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت» 

قال: نهى رسول الله يَكِةٌ عن بيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى 


رحالهي'"'. 


.)6١٠١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


باب منه 


[55] مالك. عن موسى بن مَيْسَرَة أنه سمع رجالا يسأل سعيد بن 
المسيب. فقال: إني رجل أبيع بالدين. فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى 
رحلك. 


وهما 0000 5 

فال مالك في الذي , يشتري السلعة من الرجل. على أن يوفيه تلك السلعة 
إلى أجل فسني إما لسوق يرجو تقَاقَها فيه وإما لحاجة في ذلك الزمان 
الذي اذ شترط عليه. ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجلء فيريد المشتري رد تلك 
السلعة على البائع: إن ذلك ليس للمشتري. وإن البيع لازم له ولو أن البائع 
جاء بتلك السلعة قبل مَحِلَّ الأجل لم يكره المشتري على أخذها. 

قال أبو عمر: أما قوله: لو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل مَحِلّ الأجل 
لم يكره المشتري على أخذها. فهو كذلك عند سائر العلماء؛ لآن أغراض 
الناس ومنافعهم تختلف في الآجال التي يضربونها للسلع التي يبتاعونهاء 
والنسثت اما #النناتى والنراضي التي زجعن جل 4 ل نول اباها 
أخذها؛ لأنها لا مو نَهَ لها ولا يختلف العَرْض فيهاء وإن اختلف ما يصرف 


فشه. 


يما 


وأما من سَلَّم في شيء من المأكول أو الحيوان إلى أجل له فيه منفعة إذا 


/١ +‏ لسرا ناس : ليع 


قبضه عند ذلك الأجل» فقد اختلف العلماء ا واختلف فيه أصحاب 
مالك؛ فروى أشهب وابن وهبء عن مالك فيمن 5 في كباش يؤتى بها 
في الأضحى. فلم يأته بها حتى مضى الأضحى؛ أنه يلزمه و ساد 
ل في قطائف"'' في الشتاء» فأتى بها اكه إليه في الصيف. كم في 
قمح لإِبانٍ يَعْلُو فيه» فيأتيه بعد ذلك» كل ذلك يلزمه أن يقبله. وهذا معنى 
ما ذكره في «الموطأ». قاله ابن وهب. وقال غيره: لا يلزمه أخذها ‏ يعني 
الضحايا ‏ إذا أتاه بها بعد الأضحى بيوم أو يومين. قال أشهب: قيل له: 
فالرجل يتكارى إلى الحج. فيأتيه به بعد إِبّانَ الحج. أيكون مثل ذلك؟ يعني 
ما تقدم ذكره من الضحاياء والقطايف. قال: ليس الحج من هذا فيما أرى. 
ولا هو مثله. 

قال أبو عمر: ما ألزمه مالك أخذ الضحايا بعد الأضحىء والقطائف 
بعد انقضاء الشتاء قياسّاء والله أعلم» على غيرها من السلع المسَلّم 5 
وعلى الدنانير والدراهم ي: شكرط افها اج قاد ارده اله عق الأجل .وم 
أبى من ذلك قال: لم أدفع فى تب ها فلكت ليله افيه من الضحايا وشبههاء 
إلا ليأني بها في وقت أَدْرِكُ سوقهاء فلذلك اشترطت عليك ذلك الوقتء 
والمسلمون عند شروطهم. وقاسه على المُكْتَرِي إلى الحجء لا يأتيه كَرِيّهُ 
بالراحلة إلا بعد انقضاء الحج, أو في وقت لا يدرك فيه الحجء فلم يلزمه 
أخذ ذلك. 

وقال الشافعي: كل من سَلَّفَ في شيء؛ فجاءه به المُسَلّف إليه خلاف 
جنسه» أو صفته» أو خالف في منفعة» أو ثمنء كان له ألا يقبله. 


)١(‏ القطائف: طعام يسوّى من الدقيق المُرَقٌ بالماء» شُبّهت بخمل القطائف التي تُفْتّرش» 
الواحدة قليقة: كينيب اللنة 05 


4- كنات الوَع اك 


كالاتو لو يادو ينه 3[ ولد دا نان اكاق بحاسا أو تراه أن 2 هنا شير 
مأكول ولا مشروب» ولا ذي روح أَجْبَرنّه على أخذهء وإن كان مأكولا 
أو مشروبًاء فقد يريد أكله وشربه جديدّاء وإن كان حيوانًا فلا غتّى به عن 
العَلَفٍ والرعي. فلا يجبر على أخذه قبل مَحِلّه؛ِ لأنه تلزمه فيه مؤنة إلى أن 
ينتهي إلى وقته. 

قال أبو عمر: يجب على أصله هذا إذا كان لا يلزمه أخذه؛ لما فيه عليه 
من المؤنة إلى وقت حِلّه ألا يَلزمه أخذه أيضًا إذا فاتت السوق أو الموسم 
الذي له قصد بالشراء كالضحايا وشبهها؛ لآن ما يفوته هنا من الفائدة كالذي 
يلحقه فيه من المؤنة قبل الأجل إلى وقت حلوله. 

والقياس ما قاله مالك أنه يلزمه أخذه؛ لأنه ليس بمظلمة له في المَطْل 
والتأخير عن الوقت تَبُطل صفقتهء ويفسد ما كان صحيحًا من بيعهء والله 
اع 

قال ما اللا 0 


ءِ 


الذي ى يأتيه أنه قد اكْبَالَه لنفسه واستوفاه» فيريد المبتاع أن يَصَدَقَه ويأخذه 
د باو سو ويه 
إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كّره الذي إلى 
أجل؛ لأنه ذريعة إلى الرباء ويُتَكَوّفَ أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيبل 
ولا وزن» فإن كان إلى أجل فهو مكروه. ولا اختلاف فيه عندنا. 

قال أبو عمر: اختلاف العلماء في هذه المسألة في البيع كَهُوَ في السَّلّم. 


وكذلك روى ابن القاسم وغيره عن مالك» قال: إذا كال المضد اله 


1 سم انناس: التي 


للمُسَلّم: هذا 755" قد كِلْتّه. وصَدَّقه المُسَلَّمِء جاز له أن يأخذه بذلك الكيل. 


وكذلك :لو كاق الفشلى إليه اللقراه من غيرة وقيضه جان لفقل اعد 
بذلك. 

قال أبو عمر: الذي كرهه مالك في البيع إلى أجلء» وجعله ذريعة إلى 
الرباء معناه أنه لم يُصَدَّقه إلا من أجل الأجلء فكأنه أخذ للأجل ثمنا؛ لأنه 
يمكن أن يكون دون ما قاله له من الكيل» فرضي بذلك للأجل» فصار إذا 
كان كذلك ربًا؛ لما وصفناء ولهذاء والله أعلم» أدخل مالك هذه المسألة في 
باب الربا في الدين. 

وقال الشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي. 
والليسدين سعد :ذا اكاك التمكة إليه 15[ النشييه مع باتعية تع قاعة إلى 
1 بغير كيل» لم يجز ذلكء وليس له أن يبيعه ولا يتصرف فيه بأكل ولا 
غيره حتى يكتاله. 

قال أبو عمر: أصلهم في هذا أنه لما كان المُصَدَّقٌ القابض لما ابتاعه 
من الطعام من سَلَّم أو غيره» لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله؛ لحديث 
ابن عباس» عن النبي عليه السلام أنه قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 
يكتاله)”"2. وهذا عندهم تفسير معنى حديث ابن عمر عن النبي كَكِِ: لا تبعه 
حل لفو لي والاستيفاء لا يكون إلا بالكيل فيما بيع كيلا كان كذلك 
سائر التصرفء ودل على أن ما لم يكتل ولم يستوف على ذلكء؛ لا يصح 
)١(‏ الكر: مكيال لأهل العراق. العين (0/ ل/الا7). 


(0) تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(*) تقدم تخريجه في (ص .)7١8١‏ 


-- كتات الع م 
قبضه معلوماء قالوا: لإمكان الزيادة فيه والنقصان. 

وقال الشافعي: فإن هلك ذلك الطعام في يد المشتري قبل أن يكيله. 
فالقول قوله في الكيل مع يمينه. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدكد. إن استهلكه المشتري وتصادقا 
د كان مستوفيا. 

وقال أبو ثور: القول فيه قول المشتري مع يمينه» ويرجع عليه بما بقي. 
وإن باعه كان بيعه جائرًا. 

وروى ابن وهب في «موطتئه» عن مالكء أنه سئل عن رجل ابتاع من 
رجل طعاماء وأخذه بكيله الأول ومتدنة قن :قله أبعا اف نوه كاله فوجل فيه 
زيادة إِرْدَبٌّ» أو إِرْدَبّيْنَء أتَرَى أن يَرْدَ ذلك على البائع؟ قال: إن كان ذلك 

قال أبو عمر: يعنى أنه ما زاد على أنه يمكن أن يكون بين الكيلين: 
فعليه رد وما كان معهودًا مثله بين الأكيال» فليس عليه رده. وأما إن وجده 
ناقصًا فالقول قول البائع عند مالك مع يمينه؛ لأنه قد صَدَّقَهُ المشتري إذ 
قبضه منه بقوله. 

قال مالك: لا ينبغي أن يُشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار 
من الذي عليه الدين» ولا على الميت. وإن عُلم الذي ترك الميت؛ وذلك أن 


اشتراء ذلك عَرَّنٌ ولا يُدرى أَيَتمُ أم لا يتم. 


1 شسعرا ماس : ابيع 


قال أنو ضفرة جو كها :قال عند ماكر العلياء» لآن الخايه ويهما انكر 
الدَيْنَء أو أتى بالبراءة منه إذا حضر. وكذلك الحاضر ما لم يُقرء والميت في 
ذلك كذلك؛ لأنه قد يثبت عليه ديون تستغرق ماله أو أكثره. وعلى هذا أو 
نحوه فسره مالك في كتايد فقال: وتفسير ما كره من ذلك؟ أنه أذ شرق دنا 
على عاتب أو هيةه انه لآ يدري ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم 
به فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. 

قال مالك: وفي ذلك أيضًا عيب آخر؛ أنه اشترى شيئًا ليبس بمضمون 
لى وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلاء فهذا عَرَرٌ لا يصلح. 

قال مالك: وإنما قُرِقَ بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده؛ وأ تقلت 
الرجل في شيء ليس عنده أصله؛ أنَّ صاحب العيئة إنما يحمل ذهبه التي 
يريد أن يبتاع بهاء فيقول: هذه عشرة دنانير» فما تريد أن أَث شتري لك بها؟ 
فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدّاء بخمسة عشر دينارًا إلى أجلء فلهذا كره ذلك 
وإنما تلك الدّخْلّة والدَّلْسَة. 


وقد تقدم هذا المعنى في باب العية مجودًا'''. والحمد لله. 


.)09/١5( انظر‎ )١( 


باب منه 


[4] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنَّ من ابتاع شيئًا من الفاكهة؛ 
من رطبها أو يابسهاء فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه» ولا يباع شيء منها بعضه 
ببعض إلا يدا بيد وما كان منها مما يَيْبَسَ فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل» 
فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل» إذا كان من صنف واحدء فإن 
كان من صنفين مختلفين؛ فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد ولا 
يصلح إلى أجلء وما كان منها مما لا يَيْبَس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبًا؛ 
كهيئة البطبخ: والقثّاء. والخريزء والجزرء والأتوع: والموز. والرمان» وما 
كان مثله» وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك. وليس هو مما يدخر ويكون 
فاكهة. قال: فأراه خفيفًا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد 
فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجلء فإنه لا بأس به. 

قال أبو عمر: أما بيع الفاكهة رطبها ويابسهاء فلا أعلم خلافا بين فقهاء 
العراق» والحجازء والشام» والمشرق» والمغرب؛ أنه لا يباع شيء منها قبل 
القبضء وهو الاستيفاء» وقبض الشيء منها بآن يبرأ به البائع له إلى مبتاعه. 
وَيُمَكُنَةُ من قبضه. والأصل في ذلك نهي رسول الله يَْةٌ عن بيع الطعام حتى 
يُستوفى. وسيأتي هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب"'". والقول فيه 


010 انظر وص 5 ). 


8١‏ سا رماس : المع 


إخاشاء تدعق وجا 

وما يدخر من المأكول. وما لا يدخر طعام كله. فواجب أن لا يباع شيء 
منه حتى يُستوفى. وأما التفاضل في المأكول والمشروب. فالذي ذهب إليه 
مالك وأصحابه في ذلك هو أن كل ما يؤكل أو يشرب إذا كان يدخر ويَيبَسٌ 
في الأغلبء فإن الربا يدخله إذا كان صنمًا واحدًا من وجهين؛ وهما: 
التفاضل والنْيسيئّة» فإن كانا جنسين مختلفين» فلا ربا فيهما إلا في النسيئة» 
وجائز بيع بعض ذلك ببعض متفاضلاء يدا بيد. وأما ما لا يَبْبَسُ ولا يدخر؛ 
مثل التفاح» والإجاصء والكُمَتْرَىء والرمان» والخَّوْخ» والموزء والبطيخ» وما 
أشبه ذلك مما قد اختلفت أسماؤه» فلا بأس الا ميا قله يدا ين حك 
واحدًا كان أو جنسين. والجنس هو الصنف عندهم., فالرمان صنف غير 
التفاح» والتفاح صنف غير الحوؤخ» وما أشبه ذلك على عرف الناس. وأصل 
ناذه الممالاك فى ذلك بجا تمت الكافةبوروته التعماعة من تقل العدول 
من حديث عبادة وغيره» أن رسول الله كَكهِ قال: «الذهب بالذهب. والوَرِقٌ 
بالورق» والبّرٌ بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلا 
بمثل» يذًا بيد» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» وبيعوا الذهب بالوّرق كيف شئتم 
يدَا بيد» والبر بالشعير كيف شتتم يدًا بيد»''. فلم يذكر من الطعام إلا ما 
يدخر ويَيْبسء وحرم في الجنس الواحد التفاضل والنسيئة معّاء وفي الجنسين 
حرم النسيئة فقطء وبالله التوفيق. 

وأما الشافعي» فالمأكول كله والمشروب كله كان مما يدخر أو لم يكن 
لا يجوز عنده شيء منه بشيء من جنسه وصنفه متفاضلا؛ لا يجوز عنده 


.)005 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


> كتات الميوَع ١م‏ 


رمانة برمانتين» ولا تفاحة بتفاحتين» ولا بطيخة بِبِطْيِحَتَيْن يدا بيده ويدخله 
الربا في الجنس الواحد من الوجهين؛ النسيئة والتفاضلء» على حسب ما هو 
عند مالك فيما يدخر من الطعام. فإذا اختلف الجنسان جازا متفاضلين يذَا 
بيدء والطعام المدخر وغير المدخر والمقتات وغير المقتات من المأكولات 
عنده سواءء لا يجوز منه شيء بأكثر من وزنه إن كان يوزنء أو كيله إن كان 
يكال في الجنس الواحدء وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل دون النسيئة. 
والخلاف بينه وبين مالك في هذا الباب إنما هو فيما لا يدخر من الفاكهة 
وها أشنبهها: 

واختلف قول مالك وأصحابه في البيض على قولين؛ أحدهما: أنه لا 
يجوز فيه التفاضل يدا بيد. والآخر: أنه يجوز متفاضلا يدا بيد. والمشهور من 
مذهبه أن البيض مما يدخرء لا يجوز منه واحدة باثنتين» وأجاز بيع الصغير 
بالكبير منه. وقال في بيض الدجاج» وَالإِوَنٌ وبيض النعام: إذا تحرى أن 
يكون مثلا بمثل جاز. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فالجنس عندهم بانفراده تَحْرمٌ فيه النسيئة. 
وكذلك الكيل والوزن كل واحد منهما بانفراده تحرم فيه النسيئة. وأما 
التفاضلء فلا يَحْرّمٌ إلا باجتماع الجنس والكيل أو الوزن» فلا يجوز عندهم 
العُضْمْرٌ بالعصفرء ولا القطن بالقطن» ولا الحديد بالحديد إلا مثلًا بمثل» 
يدَا بيد كالمأكول عند الجميع من الجنس الواحدء فإن اختلف الجنس جاز 
فيهما التفاضل دون النسيئة؛ كالذهب والوّرقٍ. 

نوززقاق: عق غنها ريون يافين مق طويق الى بالقوى ذاه أنهاقال كل ها 
كيل أو وزن» فلا يباع صنف منه بصنف آخر إلا مثلا بمثل» وما لا يكال ولا 


1 نمسا رئاس : اليتوع 


يوزن» فلا ربا فيه إلا في النَّسَاءِ('». وهو قول إبراهيم”". وأجاز أبو حنيفة 
وأصحايه بيع تَمْرَة بتمرتين» وبيضة ببيضتين» وجوزة بجوزتين» إذا كانت شيًا 
بعينه قد خرج على الكيل والوزن. وهو قول الأوزاعي في البيضة بالبيضتين» 
والجوزة بالجوزتين. 


وقال الشافعي» والثوري: لا يجوز تمرة بتمرتين» ولا بتمرة أكبر منها؛ 
لأن الأصل في التمر تحريم التفاضل. واحتج من أجاز ذلك بأن مستهلك 
التمرة والتمرتين يلزمه فيها القيمة دون المثل؛ لأنه لا مكيل ولا موزون؛ 
لآن أصله الكيل» ولا يدرك بالكيل» ولا يصرف المكيل عندهم إلى الوزن. 

وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز رطل سمك برطْلين. 

وأما أحمد بن حنبل» فقال: لا أنظر في هذا الباب إلى الكيل والوزن إذا 
كان مما لا يؤكل ولا يشربء ولا أنظر إلى ما يؤكل وما يشرب إذا كان مما 
لا يأخذه الكيل والوزنء وإنما الربا فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. 
على قول:سعغينل ورة : الحسئ" "ل ومااهدا ذلفة كلا امن يةبرذا بيك وسكة.: 
وهذا كان قول الشافعي ببغداد» ثم ضَمَّ بمصر إلى ما يكال أو يوزن مما 
يؤكل أو رسا كل ما يؤكل ويشرب وإن كان مما لا يوزن ولا يكال؛ لنهي 
رسول الله كللِ عن الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. وهذا محمول على الجنس 


)١(‏ أخرجه: ابن أن شيبة -3757/1١(‏ 755/ 751756)» والطحاوي في شرح المشكل 
38/9 ). 

6 أخرجه: عبد الرزاق (2/ .)١53717/7/5١‏ وابن أبي شيبة (؟1١/‏ 60526/ 55585), 
والمروزي في السنة (رقم .)١177‏ 

(*) سيأتي تخريجه في (ص 8750). 


كان انوع 1 


الواحد؛ بدليل قوله عد (بيعوا الذهب بالورق. والبرّ بالشعير» كيف شئتم. 
الطعام بالطعام إن شاء الله عز وجل"'". 


)قوم مخ رسفن ار 03313 
(0) انظر (ص .)5"١‏ 
02 انظر رص /151). 


باب منه 


["4] مالك عن نافع» أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أَمَرَ به عمر بن 
الخطاب. فَرَده عليه وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى كود 

قال أو مر قو له" طعام اتفقة: ححتن تسو فنة. يي للق أن ال 0 
بخلاف البيع» والله أعلم. 

وروى هذا الحديث مَعْمَرْء عن أيوب» عن نافع» أن حكيم بن حزام كان 
يشتري الأرزاق في عهد عمر بن الخطاب من [الجار]”", فنهاه عمر أن يبيع 
حتى يقاط 20 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )"١5‏ من طريق مالك به. 

6 في المخطوطة «ك»: «العرض»). وفي «س»: «القرض». والصواب فيا اشكناه: 

(9) زيادة من مصنف عبد الرزاق. والجار: مدينة على ساحل بحر القلزم» بينها وبين 
المدينة يوم وليلة. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (79/8/ )١1517١‏ من طريق معمره به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(00011) من طريق أيوبء به. 


باب منه 


[517] مالك؛ عن يحيى بن سعيدء أنه سمع جميل بن عبد الرحمن 
المؤذن» يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تُعْطى 
الناسّ بالجار ما شاء الله ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون عَلَيَّ إلى أجل. 
فقال له سعيد: أتريد أن تُوَفْيَهُم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. 
فنهاه عن ذلك. 

قال أبو عمر: هذا عندي ورع صادق؛ لأنه كره له ما أضمر ونوى من أن 
يعطيهم من الطعام الذي اشترى قبل الاستيفاء؛ خشية أن يقع في بيع الطعام 
قبل أن يستوفى. ومعلوم أن الطعام المضمون الذي كان عليه لم يكن شيئًا 
بعينه» لا ذاك ولا غيره» وإنما كان في ذمته توفيته مما شاء. وقد كره مالك 
رضمه اهن :ذلك الذى كرعة سبعيه .دن المسييت» 

روى أصبغء عن ابن القاسم» عن مالك فيمن ابتاع طعامًا على كيل أو 
وزن أو عدد. أنه لا يبيعه ولا يواعد فيه أحدًا حتى يقبضهء ولا يبيع طعامًا 
مضمونًا عليه» فنوى أن يقبضه من ذلك الطعام الذي ا” شترى : كان ذلك 
الطعام بعينه أو بغير عينه. 

قال أبو عمر: قد يحتمل أن تكون الكراهة أن يحضرهم الكيل» ويعطيهم 
إياه على ذلك الكيل؛ فقد جاء في الحديث النهي عن بيع ما اشتريّ من 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع المشتري الأول. ثم الثاني. وكذلك 


م شما رماس : الييوع 


لو :ولاه أو أشركه. إلا عند مالك وأصحابه.» وجماعة من أهل المدينة 
في الشركة والتَّوْلِيَّة والإقَالّة» على ما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله 
عاك 17 

ذكر عبد الرزاق» قال:* أخيونا م مَعمّرء قال: قلت لقتادة: د تغريت لاما 
ورجل ينظر إِلَىّ وأنا أكتاله» فأبيعه إياه بكيله؟ قال لى: لاء حتى يكتاله هو 
منك”2'. 


وقال عبد الرزاق وعبد الملك الصٌّبّاح: سمعنا الثوري يقول في رجلين 
اا الطعام يكتالانه. كم يربح احدهها صاحبه فيه ربحاء قال: ل 
د حتى يكتالاه كيلا آخرء يكتال كل واحد نصيبه» ثم يكتال نصيبه الذي 
040 
أره 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه» أنه من اشتر 
طعامًا؛ يرا أو شعيرًاء أو سَلتَا أو ذرة. أو دخناء أو شيئًا من الحواي 0 
أو شيئًا مما يشبه القطيّة مما تجب فيه الزكاة» أو شيا من الأ كلها؛ الزيت. 
والسَّمُنء والعسل. والخل. والحبن. والشبرق. واللبن» والشَّيْرّق. وما أشبه 
و 
ذلك من الأدم, فإن المبتاع لا يبيع شيئًا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. 
قال أبو عمر: هذا لا خلاف فيه بين العلماء في الطعام كله والإدام كله. 
مقتات وغير مقتات» مُذَّخَر وغير مدخرء كل ما يؤكل أو يشربء فلا يجوز 
)١(‏ سيأتي في .)١58/١5(‏ 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١57١1/5٠‏ بهذا الإسناد. 


(2) ما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق. 
(5:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١57١8/5٠‏ عن الثوري. 


4-- كت الميْوع فده 


بيعه عنل جميعهم حتى يستو فيه مبتاعه. وقد مضى هذا الجعقى ييا" . وإنما 
اختلفوا في سائر الأشياء غير الطعام» هل هي في ذلك مثل الطعام أم لا؟ 
على ما ذكرناه. ونذكره أيضًا إن شاء الله عز وجل. 


(0) انظر (ص .)78٠١‏ 


باب منه 

[48] قال مالك: من اشترى طعامًا بسعر معلوم إلى أجل مسمّىء فلمًا 
حَلَّ الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام» فبعني الطعام 
الذي لك عَلَيَّ إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح؛ فقد نهى 
رسول الله كله عن بيع الطعام حتى يُستوفى. فبقول الذي عليه الطعام لغريمه: 
فبعني طعامًا إلى أجل حتى أَقْضِيَكَهُ. فهذا لا يصلح؛ لأنه إنما يعطيه طعامًا ثم 
يرده إليه» فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه» ويصير 
الطعام الذي باعه مُحَلَلَا فيما بينهماء ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل 
أن يُستوفى. 

قال أبو عمر: أما إذا كان على حسب ما وصفه مالكء فإنه أمر مكشوف» 
فقد عقدا عليه عزيمتهماء وظهر ذلك في فعلهما إذا قال له: لا أبيعك الطعام 
الذي سَلَّمْتُ فيه إليك حتى أقبضه. فقال له: بعني طعامًا إلى أجل أصرفه 
إليك قضاءً من طعامك. ويبقى ثمنه عَلَيَّ. فكأنه إنما باعه الطعام الذي كان 
عليه بالثمن الذي عقده في الطعام الآخرء فصار إلى بيع الطعام قبل قبضه 
وإلى سائر ما يدخله من وجوه الربا؛ لأنه قد صرف الطعام الذي اشترى منه 
إليه» وصار فعلهما ذلك حيلة وذريعة إلى تحليل ما لا يحل من بيع الطعام 
قبل أن يستوفى. 


وأما إذا ابتاع رجل طعامًا من غريم له عليه طعام من غير شرطهء ولا عادة 


> كنا المع 4م 


معروفة» ثم قضاه منه. فإن ذلك جائز عند الشافعي» وعند كل من لا يقول 
من غريمه سلعة بعد سلعة» وأن يعامله معاملة بعد معاملة إذا كانا من أهل 
السلامة» فإذا مَلَّكَ الطعام الذي ابتاع منه بغير شرط ولا كلام هو كالشرط. 
وقَبَضَهُ وجاز فيه تصرفهء جاز له أن يقضي منه ذلك الغريم ما عليه من 
الطعام» كما له أن يفعل فيه ما أحب. 

ولا يجوز ذلك عند مالك؟ لآن الفعل القبيح عنده كأنه قد شرطه 
وقصده. ولا ينفع عنده القول الحسن في البيع إذا كان الفعل قبيحّاء كما 
لا يضر عنده القول القبيح إذا كان الفعل حسنا؛ ألا ترى أنه يجيز ما لا 
يجيزه أحد من العلماء غيره. وذلك قول الرجل: أبيعك سلعتى هذه يكذا 
وكذا درهمّاء على أن تعطيني في تلك الدراهم دينارًا. فأجاز ذلك مالك مع 
قبح الكلام؛ لأنه يجمع بيعتين في بيعة وصرفا متأخرًا عند غيره» وأما عنده. 
فإنما باعه تلك السلعة بالدينار» وكان ذكر الدراهم عنده لغرًا لم يَلتَفْت إليه. 


إلا ما اشترطاء وذكرا بألسنتهماء وظهر من قولهما؛ لإجماع العلماء على أنه 
. خ . 4 ا 2 
إدا قال له : أبيعك هله الدراهم بدنانير أنظرك بها حولا أو شهرًا. لم يَحلء 
ولو قال: أسلفني دراهم وأمهلني بها حولا أو شهرًا. جازء وليس بين ذلك 
إلا اختلاف لفظ القرض ولفظ البيع. 


ما جاء في بيع الغرر 


[4] قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة؛ أن يَعْمِدَ الرجل قد ضلت دابته. 
أو أَبَقّ غلامه. وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراء فيقول رجل: أنا آخذه 
منك بعشرين دينارًا. فإن وحده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارًاء وإن 
لم يحده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارًا. 

قال مالك: وفى ذلك أيضًا عيب آخر؛ أن تلك الضالة إن وجدت لم يُذْرَ 
أزادت أم نفصت أم ما حدث فيها من العيوب» فهذا أعظم المخاطرة. 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في بيع الآبق؛ فتحصيل مذهب مالك 
عند أصحابه؛ أنه لا يجوز بيع الآبق إلا أن يدعى مشتريه معرفته» فيشتريه 
ويتواضعان الثمن. فإِن وجده على ما يعرف. فبضه وجاز البيع» وإن وجده 
قد تغير أو تَلِفَء كان من مال البائع» ويرد الثمن إلى المشتري. 

قال مالك: وإذا اشتريت عبدًا في إباقه» فضمانه على البائع؛ أن البيع 
فاسدء. فإن قدرت على العة فقبضته لم يجز البيع. قال: وإن كان الآبق عند 
المشتريء فإن علم البائع حاله جاز البيع؛ لأنه قد يزيد وينتقصء فلا بد أن 

وقال الشافعى» والحسن بن حىء والثوريء وعبيد الله بن الحسن: لا 
يجوز بيع الآبق على حال. 


4 كنات الميوع 1م 


قال ا هر : لِعَدَم التسليم؛ لأن بيع الأعيان غائية لا يجوز. وَصفْت 
أو لم توصف عند الشافعي. ولا يجوز عنده بيع الموصوف إلا مضمونًا في 
الذمة. 

وقد أجمعوا أنه من اشترى شيئًا من الحيوان مَغيبّاء واشترط أن لا يسْلمه 
لاع نين ان حوب أن ذلك لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع الآبق إلا أن يكون في يد مشتريه. 

وقال عثمان البَتيّ: لا بأس ببيع العبد الآبق والبعير الشارد» وإن هلك 
فهو من مال المشتريء وإن اختلفا فى هلاكه. فالبينة على المشتري أنه هلك 
قبل عقد الشراء. وكذلك المبتاع كله عنده. 

قال أبو عمر: قول عثمان البَتّيّ مردود بنهي رسول الله يله عن بيع 
العَوّر7"', ولا حجة لأحد فى جهل السنة» ولا فى خلافهاء وقد أجمع علماء 
المسلمين أن مبتاع العبد الآبق والجمل الشارد» وإن اشترط عليه البائع أنه لا 
يرد الثمن الذي قبضه منه. قَدَرَ على العبد أو الجمل أو لم يقدر - أنَّ البيع 


فاسدل مردود. 


وقد روي عن النبي وَلِةٌ من حديث شهر بن حوشبء عن أبي سعيد 
الخدري, أن رسول الله يله نهى عن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء ما فى 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبه: أحمد (؟/ »)١6١‏ ومسلم .)161١*/11068 /٠(‏ 
وأبو داود ("9/ 51/7 51/9/ 77305). والترمذي (7/ 577/ ,)١770‏ والنسائى /7١‏ 


١‏ 5076). وابن ماجه (”/ 779/ .)75١95‏ وفي الباب عن علي وابن عمر وابن 


7/ سما لماص : المع 


:ماع .اسه )١(‏ 

قال أبو عمر: اختلفوا مما في هذا الحديث في بيع لبن الغنم أيامًا؛ فقال 
مالك: لا بأس بذلك إذا عرف حِلابُهًا. ولم يُجِرْ ذلك في الشاة الواحدة. 

وقال أبو حنيفة» والشافعى» وأصحابهماء وسائر الفقهاء: لا يجوز ذلك 
إلا بكيل. 
أن ذلك بيع عين غير مرئية» ولا معلوم مبلغها وقدرها؛ لأنها قد تزيد وتنقص 
مخلوق؛ ولأنه لا يتميز الطاوئ من اللبن بعد العقد. 

وأجاز مالك ذلك؛ لأنه عنده من المعلوم في الأغلب حِلَابٌ غنم بأعيانها 
قد عرف ذلك منهاء وإن اختلف في الأيام فذلك يسيرء والغرر اليسير معفو 

قال مالك: والأمر عندناء أنَّ من المخاطرة والغْرّر اشتراء ما فى بطون 
الإناث من النساء والدواب؟ لأنه لا يَدرَى أيخرج أم لا يخرج» فإن خرج لم 
يدر أيكون حسثًا أم قبيحاء أم تانًا أم ناقصاء أم ذكدًا أم أنثى. وذلك كله 
بتفاضل؛ إن كان على كذا فقيمته كذاء وإن كان على كذا فقيمته كذا. 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه» وقد اتفق العلماء على أن بيع ما في 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ 57). والترمذي )١557/١١7/5(‏ مختصرّاء وابن ماجه (؟/ 


© من طريق شهر بن: حوشبء به. وقال الترمذي: «حديث غريب». 
وضعفه الألبانى فى الإرواء (0/ .)١1597 /1١717 1١77‏ 


كاب ليع 01 


ن الإناث لا 0 : لء وقد : رسول الله عَكِلٍ 
يجو مجهر دهى 
0 00 مه (”) 44 


وعم 


3 وهذا كله بيع ما لا كل وبيع ما لا يرى ويجهل. 


وقد جاء عنه يَلِةِ أنه نهى عن بيع ما في بطون الإناث لأنه غرر حتى 


*» و٠‎ 


ف 

قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها؛ وذلك أن يقول 
الرجل للرجل: نَمَنُ شَاتِي العَزيرَةٍ ثلاثة دنانير» فهي لك بدينارين» ولي ما 
في بطنها. فهذا مكروه؛ لأنه عَرَر ومخاطرة. 


قال أبو عمر: قد مضى القول فى هذه المسألة فى أول هذا الكتاب7©) 


قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت, ولا الجُلْجُلان بدهن الجلجلان. 


ولا الرَبْدٌ بالسَّمْت؛ لأن المزايئة تدخله. ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه 
بشيء مسمّى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر. فهذا 
غرَّرْ ومخاطرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد (؟/ 19).: والبخاري ,.)١197 /9"٠01١/5(‏ 
ومسلم (7/ »))١(151١/1١١61١‏ والترمذي (9/ ))2171١ /5075 - 50١‏ والنسائي (0/ 
10١0‏ ). وابن ماجه (7/ “/1/ .)5١79‏ وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر. 

ره سيأتي تخريجه في .)57/١5(‏ 

(5) أخرجه: أحمد .)25/١(‏ والبخاري (5/ 558 .)75١547/5594-‏ ومسلم ("/ /١١07‏ 
15» وأبو داود ("/ 51/0/ 20778٠‏ والترمذي (3779/571/7). والنسائي /١(‏ 
737/06 5). وابن ماجه (5/ )5١9137 7/174٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(6) انظر (ص 15 ). 


/ فسا لئاس : ليع 

قال مالك: ومن ذلك أيضًا اشتراء حب البان بالسَّلِبِحَةَ فذلك عَرَرٌءِ لأن 
الذي يخرج من حب البَانٍ هو السَّلِيِحَة» ولا بأس بحب البَانِ بالبَانٍ المُطيّب؛ 
لأن البان العطيت قلط ابو لذن وتحول عن حال السَلِيحَة. 

قال أبو عمر: ما ذكره مالك رحمه الله فهو كما ذكر يدخله المزابنة 
والغرر. 

وكذلك هو عند الشافعى» 500 وأكثر العلماء» لا يجوز عندهم بيع 
الزيفون بالاييف ظلى حاق ول القتعم بالققيي ولا انين الثم «التمن. 

وقال الأوزاعي: يجوز شراء زيتونة فيها زيتون بأمداد من زيتون» وكذلك 
شاة بها لبن بأقسط من لبن؛ لأن ما في الشجرة والضّرع لغو. 

قال مالك: لا بأس بشاة عليها صوف بصوف. ولا بأس بالشاة اللبون 
باللبن يذًا بيد ولا يجوز نسيئة» وإن كانت غير لبون جاز الأجل. 

قال: ولا بأس بالشاة اللبون بطعام إلى أجل؛ لأن اللبن من الشاة وليس 
الطعام منها. 

قال: وكذلك التمر بالنوى لا بأس به إلى أجل. 

قال: والشاة يريد ذبحها بطعام إلى أجل جائز» إن لم تكن شاة لحم 
وكانت تقتنى» وإن كانت شاة لحم فلا. 

قال: وكذلك السَّمّْن إلى أجل بشاة لبون لا يجوزء وإن لم يكن منها لبن 
جازء ويجوز الجميع يذَا بيد. 


وفي ١‏ العتبيّة) د القاسم عن مالك. أنه لا يجوز اللبن بالشاة» أيهما 


كتات الميوَع م 


عَجل وخر صاحبه. 

وثال رن الذي أعرفه من ابن القاسمء وقاله لي غير مرة, أنه إذا فرغ 
اللبن فى الشاة اللبونء» فلا با به إذا كان اللبن 0 والشاة إلى أجل» 
وأما إذا كانت الشاة اللبون مُعَجَلَةَ واللبن إلى أجل فهو حرام لا يجوز. 


وروى يحيى عن ابن القاسم, أنه قال: لم يحَرّم مالك الشاة اللبون باللبن 
إلى أجل من أجل أنه طعام بطعام إلى أجل» ولكن من أجل المزابنة. 

قال أبو عمر: اختلاف أصحاب مالك في هذا الباب من المزابنة وشبهها 
كثير جدّاء وقد ذكرناه في كتاب «اختلافهم». 

ويجوز عند أبي حنيفة وأصحابه بيع الزيت بالزيتون» وبيع الصوف 
بالشاة» والنوى بالتمر على الاعتبار. وكذلك الشاة التي في ضَرَعِهًَا لبن 
بلبن» وذلك بأن يكون اللبن الذي في صَرْع الشاة أقل من اللبن» فيكون ما 
زاد على مقداره ثمنًا للشاة. وكذلك اللبيك كرون أقل مما في الزيتون من 
الزيت. وكذلك الصوف والشاأة. 

وقد ذكرنا هذا المعنى من مذهبهم واضحًا في الصرفء. وذكرنا مذهب 
الشافعي في المزابنة وما كان مثلها فيما تقدم. 


وأما قول مالك: إنه لا بأس بحب البَّانٍ بالبَانٍ المطّب. فهو مذهبه في 


+» ص0‎ ٠ 


اللحم الطري بالمطبوخ» وكل ما غيرته الصنعة» وخالفته في العرّض فيه بَيْنّه 
وبين غيره.» ا دافن عنذه باللحم المطبوخ بالأبازير باللحم النئيء متفاضاك 
ومتماثلا آاء يباع عنده اللحم الرطب بِالْقَدّيد؛ لا مثلا بمثل 
ولا متفاضلا. 


7/ لسرا لماص : ليع 


وقال الشافعي: لا يجوز بيع اللحم من الجنس الواحد مطبوحًا منه بنيء 
بحال إذا كان إنما يدخر مطبوحًاء وكذلك المطبوخ بالمطبوخ؛ لأنه لا يُدْرَى 
التساوي فيهماء ولا ما أخذت النار من كل واحد منهما. 

وقال الطحاوي: قياس قول أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يباع النيء 
بالمشوي إلا يدا بيد مثلا بمثل؛ إلا أن يكون في أحدهما سمن فيكون الفضل 
في الآخر للتوابل. 

قال أبو عمر: يجيء على قياس قول أبي حنيفة ما ذكره الطحاوي؛ قياسًا 
على قوله في البْرٌّ المَقَلْوٌ بالبر» ويجيء أيضًا على قوله في جواز الحِنْطّة 
المبلولة باليابسة ‏ جواز ذلك» وقد خالفه أبو يوسف فيه» وقد تقدم ذكر 
ذلك في بابه”''» والحمد لله كثيرًا. 


قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: 
إن ذلك بيع غير جائزء وهو من المخاطرة. وتفسير ذلك؛ أنه كأنه استأجره 
بربح إن كان في تلك السلعة» وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له 
وذهب عَنَاؤٌهٌ باطلاء فهذا لا يصلح, وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج 
من ذلكء وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه» وإنما 
يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت» فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. 


قال مالك: فأما أن يبيع الرجل من الرجل سلعة يَبْتَ له بيعهاء ثم يَنْدَم 
المشتري فيقول للبائع: ضع عني. فيأبى البائع ويقول: بع» فلا نقصان عليك. 
فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس من المخاطرة, وإنما هو شىء وضعه له. وليس 


() انظر رص 1937). 


كنات ليع ام 
على ذلك عَقَدَا بيعهماء وذلك الذي عليه الأمر عندنا. 

قال أبو عمر: هذا البيع لا أعلم خلافًا في أنه لا يجوز؛ لأن الثمن فيه 
مجهول؛ لشرط البائع للمبتاع أنه ما خسر فيه وانحط من ثمنه فهو ضامن له. 
وذلك في عقد صفقته» فهو بيع فاسد؛ لأنه يَوُول إلى ثمن مجهول. 

وأما قوله له بعد تمام البيع: بع» ولا نقصان عليك. فهي عِدَة وعده بها. 

وقد اختلف قول مالك في وجوبها والقضاء بها. 

وقال ابن وهب: يرضيه بحسب ما يشبه من ثمن السلعة أن نقصه البيع 
من ثمنها. 

وقال أشهب: يرضيه بحسب ما أراد ونوى. 


وأما الشافعى» وأبو حنيفة» فلا يَرَيَانِ وجوب شىء من العدّات» 


باب منه 


[50] قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهمّاء ثم يأخذ 
منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة؛ فإذا لم يكن في ذلك سعر 
معلوه وفاق الرجل؛ حل متاك بسعر كل نوع قهذا لذ تجل» الأنه عور يذل 
مرة ويكثر مرة» ولم يفترقا على ببع معلوم. 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه؛ للجهل بمبلغ ما يأخذ كل يوم 
بسعرهء لانخفاض الأسعار وارتفاعها. 


ما جاء 5 في النهى عن بيع الثمار 
حتى ب يبدو صلاحها 


[51] قال مالك: من اشترى ثُمَرَا من نخل مسماة؛ أو حائط مسمَّى. أو 
لبنّا من غنم مسماة: إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلاء يشرع المشتري 
في أخذه عند دفعه الثمن» وإنما مثل ذلك بمنزلة رَاوِيَةِ زيت يبتاع منها رجل 
بحاو اد حاون ويمطية دجيل او يشترط عليه أن يكيل له منهاء فهذا لا بأس 
به فإن الْشََقَت الراوية» فذهب زيتهاء فليس للمبتاع إلا ذَهَبَه ولا يكون بينهما 

قال أبو عمر: لأنه عنده بيع عين لا بيع صفة مضمونة في الذمة» فإذا 
ذهبت الرَاوِيّة» لم يكن له إلا الثمن الذي دفع. وهذا لا يجوز عند الشافعي؛ 
لأنه لا يجيز بيع عين من الأعيان في شيء ا وأ 
ينظر إلى الشيء المبيع» ويتأمله ويحيط به نظره» ويعلم ما تقع 
بعينه. والبيع عنده على نوعين؛ اهيا عي مره يبيل بار إليها 
المتبايعان. والآخر: السَّلَمُ الموصوف المضمون في الذمة» يأتي به البائع له 
على الصفة التي لزمته. وقد روي عنه أنه أجاز بيع الصفة على خيار الرؤية, 
على ما ذهب إليه الكوفيون في ذلك. وسيأتي القول في بيع الصفة في غير 
السَّلّم في موضعه بما للفقهاء فيه إن شاء الله عز وجل"''. 


.)١1758/١5( سيأتي في‎ )١( 


5 اقسا لئاس : الع 


وعند الكوفيين: من ابتاع تَمْرّاء أو لبنَا لم يره على صفة ذكرت له. لم 
يلزمه شيء منه حتى ينظر إليه» فيختاره أو يرده. وهذا عندهم من باب بيع 
الموصوف على خيار الرؤية. 

قال مالك: وأما كل شيء كان حاضرًا يشترى على وجهه؛ مثل اللبن إذا 
خُلِبء والرّطَّب يستجنى. فيأخذ المبتاع يومًا بيوم» فلا بأس به. 

قال أبو عمر: هذا لا خلاف فيه إذا اشتريَ على وجهه بعد النظر إليه. 
وقد حلب اللبن» وجنى التمر. 

قال مالك: فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى. رَدَّ عليه البائع 
من ذهبه بحساب ما بقي له أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان 
عليهاء ولا يفارقه حتى يأخذهاء فإن فارقه. فإن ذلك مكروه؛ لأنه يدخله 
الدين بالدين» وقد نْهي عن الكَالِيٍ بِالكَالِي”"2» فإن وقع في ببعها أجلء فإنه 
مكروه؛ ولا يحل فيه تأخير ولا نَظِرَّة ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل 
مسمّى. فَيَضِْمَنُ ذلك البائع للمبتاع» ولا يسمى ذلك في حائط بعينه» ولا في 
غنم بأعيانها. 

قال أبو عمر: أمّا قوله: إن فني اللبن أو الفاكهة قبل أن يستوفي المشتري 
ارو ل م بر سي سيم فلآأنه على ما 
ذكره ذ في الرَّاوِيَة من الزيت 3 نَنشَّقَء ويذهب زيتهاء وقد قبض المشتري بعض 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: عبد الرزاق (8/ 62١555٠ /9٠‏ وابن 

أب شيبة (؟5١1748/1/ .)7765٠‏ والبزار :.)251177/7591/١7(‏ والطحاوي في شرح 

المعاني (5/ 427١‏ والدارقطني (7/ ”/1/ .)717٠١‏ والحاكم (265/5.» والبيهقي (5/ 


.)٠‏ قال الحاكم: (( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). ووافقه 
الذهبى. 


كتات الع 0 


ما عقد عليه صفقته من ذلك الزق أنه ينفسخ البيع فيما لم يقبضء ولا يلزم 
للبائع أن يأتيه بمثله؛ لأنه ليس بِسَلَمِ مضمون عليه في ذمته» فإذا انفسخ البيع 
فيما وصفنا رجع بحصته من الثمن؛ لأنه الواجب له. وإذا وجب له كان له 
أن يأخذ فيه ما شاء من السلع ناجرّاء وإن أخره دخله الدين بالدين؛ لأنه دين 
وجب له في ذمة الذي قبض منه : ثمن ما لم يُوَفَه البدل منه» فإن أخذه بما 
يأخذ منه» كان قد فسخ دينه ذلك في دين. 

وأما قوله: وإن وقع في بيعهما أجل. إلى آخر كلامه. فإنما كره ذلك؛ 
لآن الأعيان المبيعة لا يجوز اشتراط الأجل في قبضها؛ لأنه عَرَرْ بين إلا 
ما كان في العقار المأمون وما أشبهه. وإنما يصح الأجل في بيع الصفات 
المضمونات»؛ وهو السَّلَمُ المعلوم في صفة معلومة» وكيل معلوم» أو وزن 
معلوم» إلى أجل معلوم؛ وهذا لا يجوز عند الجمهور في حائط معلوم بعينه 
ولا في لبن غنم بأعيانها. وقد روي عن مالك أن السَّلّمِ في حِنْطّة قرية كذا 
معينة إذا كانت كثيرة لا تختلف في الأغلب ‏ جائزء وأصل مذهبه ما في 
«الموطأً» كراهة ذلك؛ 0 وقد كان الشافعي يقول: من شرائط السَّلَم 
الذى بمبيضلج أفذيكرن ما أ غلم تدامن الطعامه يقر ل 144 من حصاد عام 
كذا. وأنكره الكوفيون. وجعلوه من باب سَلّمِ في عين معدومة غير مضمونة؛ 
وهو غير جائز عند الجميع. 

قال أبو عمر: لا يختلفون في جواز قليل العْرّرِ؛ لأنه لا يَسْلَمْ منه بيع» 
ولا يمكن الإحاطة بكل المبيع لا بنظر ولا بصفة» والأغلب في العام 
السلامة» وإن لم يكن في بلد كان في آخرء ويأتيى هذا في موضعه إن شاء 


الله عز وجل. 


:م فسا لاس : ليع 


وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائطء فيه ألوان من النخل؛ 
من العجُوَة والكَبِيسِ وَالعَذّقَ70, وغير ذلك من ألوان التمرء فيستثني منها 
تَمَرَ النخلة أو النخلات» يختارها من نخله. فقال مالك: ذلك لا يصلح؛ 
لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة: ومَكِيلَّةَ ثمرها خمسة عشر 
صاعًاء وأخذ مكانها ثمر نخلة من اليس ومكيلة ثمرها عشرة أَصُوّعء فإن 
أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعاء وترك التي فيها عشرة أَصْوّع من 
الكبيس, فكأنه اشترى العَجُوَة بالكييس متفاضلا. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن 
يستثني ثمر نخلات معدودات من حائط رجل غير معينات يختارها من 
جميع النخل. وكذلك لا يجوز ذلك عندهم في الدواب, ولا في الثياب, ولا 
في العبيد» ولا في شيء من الأشياء؛ لأنه بيع وقع على ما لم يره المتبايعان 
بعينه. ومعلوم أن الاختيار لا يكون إلا فيما بعضه خير من بعض وأفضل» 
لحرا ري راع اجر ا ووس بيع التمر بالتمر 

وذكر مالك بعد هذه المسألة قال: وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل 
بين يديه صْبَرٌ من التمر: قد صبَرٌ العجوة فجعلها خمسة عشر صاعاء وجعل 
صَبْرَةَ الكّبيس عَشْرَة آصع. وجعل صبْرَةَ العذق اثني عشر صاعاء فأعطى 
صاحب التمر دينارًا على أنه يختارء فيأخذ أي تلك الصبَر شاء. قال مالك: 


فهذا لا يصلح. 


)١(‏ العذق بالفتح: النخلة» وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ» ويجمع على عذاق. 
النهاية فى الغريب (/ .)١989‏ 


قال أبو عمر: كذلك لا يصلح عند كل من ذكرنا قوله من العلماء في 
المسألة الأولى. ولا يجوز عندهم للبائع أن يستثني من غنم فيبيعهاء أو 
ثياب» أو عبيد» أو خشبء عددًا تجارة من ذلك. واختار ذلك مالك. 
مسي و ا 0 
منها غنمًا فيستثنيها لنفسه. وهذه المسألة ذكر فيها ابن القاسم أربعين يومًا. 
فقال ابن القاسم: ولا يُعجبني قوله هذا؛ لأن الغنم بعضها ببعض متفاضللا 
جائزء والتمر لا يجوز فيه التفاضل. قال ابن القاسم: ولم أر أحدًا من أهل 
المعرفة يعجبه ذلك من قولهم. 

قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه أن المستثني للجنين في بطن 
أمه إذا باع الأم كالمشتري له. لا يجوز ذلك لهما. ولم يختلفوا أنه لا يجوز 
لأحد أن د يشترى تمرًا من نخلات معدودات يختارها من حائط بعينه. 
كالمشتري لهاء ولم يختلفوا في الثياب والغنم أنه جائز للباتع لها أن يستثني 
منها عددا. 

وأما سائر الفقهاء أئمة الفتوى بالعراق» والحجازء والشام» فلا يجيزون 
شيئًا من ذلك كله؛ لأن ما عدا المُسْتَثتَى مجهولء وبيع المجهول لا يجوز 


0 تسا اماص : انوع 


الدينار» ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يُحَاستٌ صاحبت 
الحائط» ثم يأخذ ما بقي له من ديناره؛ إن كان أخذ بثلثي دينار رطباء أخذ 
ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبّاء أخذ الربع 
الذي بقي له» أو يتراضيان بينهماء فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب 
الحائط ما بدا له؛ إن أحب أن يأخذ تمرًا أو سلعة سوى التمر أخذها بما 
فضل له فإن أخذ تَمْرَا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. 

قال أبو عمر: لأنه إن فارقه قبل أن يستوفي ذلك منه دخله ذلك عنده 
الْكَالٌِ بالكالئ. 


قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يُكريّ الرجل الرجل راحلته بعينهاء أو 
يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العَمَالَ لغير ذلك من الأعمالء أو يُكْرِيّ 
مسكنه» ويتسَلّف إجارة ذلك الغلام» أو كراء ذلك المسكن؛ أو تلك الراحلة: 
ثم يَحْدُِتْ في ذلك حدث بموت أو غير ذلكء فيَرّدٌ رب الراحلة أو العبد أو 
المسكن إلى الذي سَلَّفَهُ ما بقى من كراء الراحلة؛ أو إجارة العبدء أو كراء 
المسكن» يحاسبٌ صاحِبّه بما استوفى من ذلك؛ إن كان استوفى نصف حقه 
رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب 
ذلك يرد إليه ما بقي له. 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه» فيسقط عَنا الكلام عليه» وقد اختلف 
قول مالك وأصحابه فيمن سَلَّم في فاكهة» فانقضى إبّانها قبل أن يستوفي 
ما أسلم فيه منها؛ فذكر سحنونء عن ابن القاسمء أن مالكًا اختلف قوله في 
ذلك؛ فمرة قال: يصبر فيما بقي له من السنة إلى السنة القابلة. ثم رجع فقال: 
لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله. قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه بالخيار» إن 


4 تا البو م 


شاء أن يؤخره بما بقى عليه من الفاكهة إلى قابلء أَخَرَهُ وإن شاء أخذ بقية 
رأهى فال وناك لاون اس ردن موكيا زو نهنا له أنا اخ ده 
من الفاكهة متأخرة إلى قابل» ولو كان له خيار لكان فسخ الدين في الدين. 
وقال أشهب: هما مُجْبّرانَ على الفسخ. ولا يجوز لهما التأخير. 

وأما الشافعي فقال: من أَسْلّم في رُطَبٍ أو عنب؛ فنفد حتى لا يبقى منه 
البلد الذي سَلَّفَ منه شيء» كان المُسَلّفُ بالخبار بين أن يرجع يما بقي من 
سلفه بحصته. أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل. قال: وقد قيل: ينفسخ بحصته. 
والله أعلم. 

قال أبو عمر: إذا انفسخ ارتفع الخيار». ولم يكن له إلا أخذ رأس ماله 
أو ما بقى له منه بعد المحاسبة. 

ولاو لاوا و واي رمه إذا لم يقبض الك السَّلَمِ حتى 
فات» ولم يوجد مثله؛ فالمُسَاً انيار إن قاذ سخ اليد وامترنيع وأين 
ماله» وإن شاء صبر إلى وجود مثله» فإن صبر إلى وجود مثله أخذ ل 
إليه به حينئك. 

قال مالك: ولا يصلح التَّسْلِيففٌ في شيء من هذا يُسَلَّفُ فيه بعينه» إلا أن 
شهنى العدات اقلت دهن دقع الذعب إلى صاعية تبقن العيد أل 
الراحلة أو المسكن. أو يبدا فيما اذ شترى من الرّطبء فيأخذ منه عند دفعه 
الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. 


قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أُسَلَفُكَ في 
راحلتك فلانة أركبها في الحج. وبَيّتَهَ وبين الحج أجل من الزمان. أو يقول 


55 مرا لماص : المع 


مثل ذلك في العبد أو المسكنء فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يُسَلّفُه ذهباء على 
أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له. فهي له بذلك 
الكراء. وإن حدث بها حدث من موت أو غيره. رَدَّ عليه ذهبه» وكانت عليه 
على وجه السَّلَفٍِ عنده. 

قال مالك: وإنما فَرَقّ بين ذلك القبضء من قبض ما استأجر أو استكرى 
فقد خرج من العَرّر والسلف الذي يكره. وأخذ أمرًا معلومّاء وإنما مَتَلْ ذلك 
أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما ويَنْقَدَ أثمانهماء فإن حدث بهما 
حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه» فهذا لا بأس به. 
وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في عهدة الرقيق. ولم يَحَفَ مالك رحمه 
الله أن يُدخل في عهدة السنة معنى البيع والسَّلَف؛ٍ لأن ذلك كالنادرء ونخافه 
فيمن شرط النقد في عهدة الثلاث» فلم يُجِرْه. وكذلك في المواضعة. 

قال مالك: ومن استأجر عبدًا بعينه» أو تَكَارَى راحلة بعينها إلى أجل. 
يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجلء فقد عمل بما لا يصلح؛ لا هو قبض 
ما استكرى أو استأجر ولا هو سَلَّفَ في دين يكون ضامنًا على صاحبه حتى 

قال أبو عمر: أما قوله: لا يصلح التسليف في شيء بعينه. فإن الأمة 
مجتمعة على أن السَّلَفَ لا يكون في شيء بعينه» وإنما التسليف في صفة 
معلومة» لا يستكيل كيلاء أو وزئاء أو شيئًا موصوفًا مضمونًا في الذمة إلى 
أجل معلوم؛ وسنبين ذلك في باب السَّلَم إن شاء الله عز وجل”". 


.)١١5/١5( انظر‎ )١( 


4 كتات الع / 1 


واماتقولةة :لان رشقي المت يها شقانت ف ضفل ديه ناشين إلى 
صاحبه. والمعنى في ذلك أن من اشترى شيئًا بعينه» لا يمكن قبضه دفعة 
واحدة» وإنما يقبض شيئًا بعد شيء» كالرطب وما كان مثله» أو كإجارة العبد. 
أو الدابة» فإنه لا يجوز أن يشتريه بدين؛ من أجل أنه كالدين بالدين» ولا 
يجوز أن يشتريه بنقد» ولا يَشْرَعٌ في قبض ما يمكن قبضه. أو قبض أصله 
الذي إليه ذهب وإليه يقصد إلى شراء منفعة كالإجارة؛ لأنه إن لم يقبضها 
لم يؤمن عليها الهلاك قبل القبضء» فيكون البائع قد انتفع بالثمن من غير 
عوضء وأنه أيضًا يشبه البيع والسلف المنهي عنه. ولا أعلم خلاًا أنه لا 
يجوز شراء عين مَرْئِيّةَ غير مأمون هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أجل لا 
يؤمن قبله ذهابها؛ لأنه من بيوع الغْرّرٍ المنهي عنها. 

وقد أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان تَسْلِيمَ المبيع إلى المبتاع بِأَثّر عقد 
الصفقة فيه؛ نقدًا كان الثمن أو ديئاء إلا أن مالكًا وربيعة وطائفة من أهل 
المدينة أجازوا بيع الجارية المرتفعة على شرط المواضعة» ولم يجيزوا فيها 
النقد. وأبى ذلك جمهور أهل العلم؛ لما في ذلك من عدم التَّسْلِيم إلى ما 
يدخله من الدين في الدين. وسيأتي القول في ذلك عند ذكره إن شاء الله 
تعال 207 

ومن معنى هذا الباب أيضًا ما نذكره فيه؛ كان ابن القاسم لا يجيز عن 
أحد أن يأخذ من غريمه في دين له عليه ثَمَرَا قد بَدَا صلاحه» ولا سكنى 
دار» ولا جارية بتواضع. ويزاة مره بات الذي بالدوة: :وكاق أشهت بعد 
ذلك؛: ويقول: ليس هذا من فسخ الدين بالدين» وإنما الدين بالدين ما لم 


.)١١5/1١5( انظر‎ )١( 


م لفسا رماس : المع 


يشرع في أخذ شيء منه. وهذا هو القياسء ألا يكون ديئًا بدين إلا ما اغترق 
الدين طرفيه. وكان الْأبْهَرِيٌ يقول: القياس ما قاله أشهب. وهو قول الكوفي. 
والشافعي: إذا قبض في الدين ما يبرأ به إليه غريمه ما يقبض له مثله» فقد 
خرج من الدين في الدين. وفي «المدونة» قال مالك: كان الناس يبتاعون 
اللحم بسعر معلوم, فيأخذ المبتاع كل يوم وزنًا معلومّاء والثمن إلى العطاء. 
ولم ير الناس بذلك بأسًا. قال: واللحم وكل ما يتبايعه الناس في الأسواق 
فهو كذلكء. وإن كان الثمن إلى أجل. ولم يره من الدين بالدين. وروى أبو 
زيدء عن ابن القاسمء أن ذلك لا يجوز إلا فيما يخشى عليه الفساد إذا أخذ 
جميعه» مثل الفاكهة» وأما القمح وما كان مثله» فلا يجوز. 

قال أبو عمر: هذا لا يجوز عند الشافعي وجمهور العلماء؛ لأن المتبايعين 
إذا تبايعا بدين وافترقاء ولم يقبض المبتاع جميع ما ابتاعه بالدين» فهو فيما 
لم يقبضه دين بدين. 

وجملة قول مالك في هذا الباب» أنه جائز عنده أن يَسْلِمَ الرجل إلى 
الرجل في فاكهة في أوانهاء أو لبن في أوانه. أو لحم موصوف. أو كباش 
موصوفة» أو أَرَادِبٌ من قمح معلومة» وما أشبه ذلك. هذا كله على أن يشرع 
في قبض ما اشترى» ويقبض في كل يوم شيئًا معلومّاء ولا بأس عنده أن 
يتأخر النقد فيه إلى غير الأجل البعيد» فإن لم يشرع في القبض كل يوم عندما 
سَلَفء وكان في ذلك تأخيرء لم يجز أن يتأخر الثمن. 


باب منه 
[57] مالك. أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا الحَبّ 
٠‏ 1 7 227 220 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: امت قال: أخبرنا أبو 


داود. قال* عدن عه لين مبحيك انار قال* حدثني ابن عليّة» عن 
أيوب» عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله يَكلِ نهى عن بيع النخل حتى 
نُزْهِيء وعن السنبل حتى يَبْيَضَ ويأمن من العاهة؛ نهى البائع والمشتري”". 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم ؛ بن أصبغ» قال: 
لتاة حدثني مُسَدَدُ قال: حدثني عبد الوارث بن سعيد 
التَنُورِيٌء عن أيوب» عن نافع: عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله علد عن 

وحاة 35 9 8 5 7 ٠‏ ع 5-3 فر 
بيع النخل حتى تُزْهيء وعن السنبل حتى يَبْيَضَء نهى البائع والمشتري”". 


/77 /8( أخرجه: البيهقي (0/ 7"05) من طريق مالك, به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
عن أبن سيرين.‎ )117657 /7577/١1١( وابن أبي شيبة‎ )) ١1١7 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 7587/576) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 5)» ومسلم 
.)٠655/1١55-1١١56 /9(‏ والترمذي (7/ 559/ /1؟١١).,‏ والنسائي (0/ 31١7‏ 
1”/ 50704) من طريق ابن علية» به. 

(9) أخرجه: أحمد (50/ 7), ومسلم ("/ /١678 /١١56‏ 00). وأبو داود (7/ 556 - 
2/555 والترمذي (”/ ,)1١١77-1١5757/5579‏ والنسائي (// 7١ا”‏ _ امم 


6م سما زماس : الع 


وفي نهيه يَكهْ عن بيع السنبل حتى يَبْيَضّ دليل على أنه إذا ابيض جاز 


سعةه . 


وفي مثل هذا حديث أنس بن مالك. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني أبو 
داود» قال: حدثنى الحسن بن علىء قال: حدثنى أبو الوليد الطيالسى» عن 
حَمّاد بن ل عن ختنوخن اصن مو هالك: أن رسول الله يللد نهى عن 
بيع العنب حتى يَسْوَّدَّه ونهى عن بيع الحب حتى يَشتد7'. 

وهذا دليل على أنه إذا اشتد الحب وابيض السنبل جاز بيعه قبل حصاده. 

وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه؛ فذهب مالكء وأبو حنيفة» وأصحابهماء 
وأهل المدينة» وأهل الكوفة» وأكثر أهل العلم إلى أن بيع الحب في سنبله 
إذا يبس واستغنى عن الماء وابِيّضٌ السنبلء جائز. 

واختلفوا فيمن عليه حصاده ودرسه؟ فقال بعضهم: هذا على البائع حتى 
يَسَلَمَ الحب إلى المشتري مُمَيْرَا من التبْنٍ. وهو قول الكوفيين. 

وقال غيرهم: حصاده على المشتري ا 


- 1050) من طريق أيوبء به. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح)». 

/ه7٠١‎ /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )7 77١/577 /79( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من‎ )54917 /759 /١١( من طريق الحسن بن عليء به. وأخرجه: ابن حبان‎ ) 
,)70711/ /1541//7( وابن ماجه‎ .)55٠١ /"( طريق أبي الوليد» به. وأخرجه: أحمد‎ 
والحاكم (؟19/7١) من طريق حماد بن سلمة. به. قال الترمذي: (احديث حسن غريب».‎ 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 


3 كتات ليع ١6م‏ 


في ينه وكما لا يجوز شراء لحم شاة مذبوحة عليها جلدها للحائل دون 
لحمها. قال: ولم أجد أحدًا من أهل العلم يأخذ عشر الحبوب في أكمامهاء 
ولا يجيز بيع الجنطة بالحنطة في سنبلها. قال: ومن أجاز بيع الحنطة في 
سنبلهاء لزمه أن يجيزه في دَبنِهًا. 

قال أبو عمر: قد روى الرّبِيع بن سليمان» عن الشافعيء أنه سمعه يقول 
وقيل له: في بيع الزرع إذا انيَضّى واشتد في ستبله خبر بإجازته عن النبي كك. 
فقال: من رواه؟ قيل له: رواه إسماعيل بن علي عن أيوب؛ عن نافعء عن 
ابن عمرء أن النبي كَل نهى عن بيع الزرع حتى يَبْيَض ويَشْتَد. قال: لا أحفظ 
هذا الحديث بإجازته؛ فقلت: لا يجوز بيعه؛ لأنه شيء مُعْيِّبء وبيعه من بيع 
الهَرّره فإذا صح الخبر عن النبي يكل بإجازته فهو جاتزء ولا يجوز لأحد 
سمع خبرًا عن النبي كله صح عنده وعند أهل المعرفة بالحديث إلا اتباعه. 
والقول به» ولا يحل لأحد استعمال قياس ولا معقول مع ثبوت الخبر عن 
النبي ككِةٍ بخلافه. وقال: اضربوا عليه. وكتب: وبيع الزرع في سنبله جائزء 
كما جاء الخبر به عن النبي عَلِ. 

رص تو م ل ع امي ااا بار ار 
لم يُخْلَّق؛ٍ كالمَقَائِيء والمّؤزء والبَاذِنْجَانَء واليّاسَمِين ولا , بيع ما خلق فلم 
يُقدّر على تَسْلِيِوِه في حين البيع» ولا بيع ما خلق وقدر عليه إذا كان مُعَيبَا 
في الأرض أو غيرهاء أو حال دون رؤيته حائل» ولا بيع شيء خخلطً بغيره 
خلطًا يمنع أن يعرف مقداره» وهذا كله عنده من بيوع العَرّرِ ولا يجوز شيء 
منهء وإن وقع البيع فيه أبطله. 


6م سا رماس : المع 


وسيأتي القول في بيع العَرّرِ في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى'''. 

ع اده ه. م ا 0 

ولا يجوز عند الشافعي بيع الجَوْز ما دام عليه قشرتان» وكذلك الرَّانِج'' 

حتى تزول القشرة العلياء ويبقى في القشرة السفلى التي فيها بقاؤه» ويصح 
النظر إليه. 


.)55/١5( انظر‎ )١( 
.)758/١١( (؟) الرائج: هو الجوز الهندي. تهذيب اللغة‎ 


ما جاء فى بيع الدُنيا 


[957] مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أن القاسم بن محمد كان 
يبيع ثَمَرَ حائطه ويستثني منه'''. 

ا ار سا ميري 0 
ثَمَرَ حائط له يقال له: الأفْرَاق. بأربعة آلاف درهم. واستثنى منه بثمانمائة 
تروك ار 

مالك. عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة, أنَّ أمه 


00 


عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن كانت تبيعه ثمارها وتستثني منها' '". 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن الرجل إذا باع ثَمَرَ حائطه. أن 
له أن ه يستثنى من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثَّمَرَة لا يحاوز ذلك. وما 
كان دون الثلث فلا بأس بذلك. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ "/)» وابن أبي شيبة /١7(‏ 17/ 570705)» والبيهقي 
(؟/ )١1١‏ من طريق مالكء. به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (/ 207 والبيهقي في المعرفة (979/5/ 7415) من 
طريق مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق (6/ ”؟5/ اد١اه١ا)‏ وابن أبي شيبة /١171(‏ 
06 53707) من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن جده محمد بن 
ععرى ين حرم 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١/ /١60‏ 757077)) والبيهقي في المعرفة (5/ 7/5579 )"51١7‏ 
من طريق مالك؛ به. 


هم سما لماص البوع 


قال مالك: فأما الرجل يبيع ثَمَرَ حائطه. ويستثني من ثمر حائطه ثُمَرَ نخلة 
أو نخلات يختارها ويسمي عددهاء فلا أرى بذلك بأساءٍ لأن رب الحائط 
إنما استثنى شيئًا من ثمر حائط نفسه. وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه 
وأمسكه لم يبعه. وباع من حائطه ما سوى ذلك. 

قال أبو عمر: أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفبيّاه وألفت الكتب 
على مذاهبهم» فكلهم يقول: إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني 
منه كيلا معلومّاء قل أو كثرء بلغ الثلث أو لم يبلغ» فالبيع في ذلك باطل إن 
لاا يي بس سه 
إلا مالك بن أنسء فإنه أجاز ذلك إذا كان ما استثنى منه معلومّاء وكان الثلث 
قار رعاش انه جك 6ران لذن الريك زعلى نبا فال سالاكية نه اراي 

وروى ابن وهبء عن ابن لَهِيعَة عن محمد بن عبد الرحمنء أن ابن 
عمر كان يستثني على بيعه إذا باع الثَمْرَ في رؤوس النخل بالذهب؛ 
لي منه كذا بحساب كذا. قال: وأهل المدينة اليوم على هذا البيع. وقال 
عبد العزيز بن أبي سَلَمَة: لا أرى بأسا أن يستثني الثلث فما دونه» قال: وأنا 
أحب أدنى من الثلث. ولا أرى بالثلث بأسًا إذا بلغ. 


تر 
؛ أن 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى ابن عليّةَ وابن أبى زائدة» عن 
ابن عون عن القاسم قال: لولا أن عبد الله بن عمر كره الثنيّاه وكان عندنا 
ال ماين 


//( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )77009 /١17 /١7( أخرجه: .ابن أبى شيبة‎ )١( 
من طريق فزخ عول,. به.‎ 2) 


كنات ليع 6م 


قال أبو عمر: هذا أصح ما روي عن ابن عمر؛ لأنه متصل» ورواته ثقات. 
والإسناد المتقدم عنه غير متصل؛ لأن أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن لم 
يسمع منهء ولا أدرك زمانه» وابن لَهِيعَةَ ليس بحجة. واحتج أصحابنا لمذهب 
أهل المدينة في هذه المسألة بأن قالوا: ما روي عن النبي كَِةٍ أنه نهى عن 
العثياء فإنما ذلك في استثناء الكثير من الكثيرء أو استثناء الكثير مما هو أقل 
منه» وأما القليل من الكثير» فلا. وجعلوا الثلث فما دونه قليلا. قالوا: وبيع ما 
عدا المستثنى كبيع الصّبْرَةِ التي لا يُعلم مبلغ كيلها. قالوا: واستثناء القليل من 
الكثير هو المعروف من لسان العربء وبه ورد القرآن» وأما استثناء الكثيرء 
فلا. فهذا عندهم معنى نهي النبي يله عن الثنيًا. واستغنوا بما ذكره مالك 
عن علماء المدينة في هذا الباب من الاستثناء» وبما رواه حَمَادُ بن سَلَْمَقَ 
عن هشام بن حَسَّان وعثمان البَنَيّء أن ابن سيرين كان لا يرى بأسًّا أن يبيع 
لرجل كَمَرَ حائطه: ويستئني كوا أو كين 

قال أبو عمر: أما حديث النبي يله في النهي عن التنْيا؛ فحدثني سعيد بن 
نصرء وعبد الوارثء قالا: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثني محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني ابن عليّة» عن أيوب. 
عن إلى الت تع عن حابي أذالتي: كلل نهى عزن بيع 00 مختصرًا. 

وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثني بكر بن حَمّادء قال: حدثني مُسَدق قال: حدثني حَمَّاد بن زيد. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )1١19508/٠١ /١7(‏ عن أبن سيرين. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١/ )556007/٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 2071 


ومسلم (7”/ 7/1١1/6‏ 19191 [185)), والنسائي (1/ 7751١‏ 514/8) من طريق إسماعيل بن 
علية» به. 


كهم/ كسما رماس : المع 


عن أيوب. عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر» أن النبي ود نهى عن 
الثنا'2. مختصرًا. 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني ابن عليّة» عن أيوب» عن 
عمرو بن شعيب» قال* فلث لسعيدك:ن: ‏ المسسيب: أبيع ثمرة أرضي واستت. 
منها؟ قال: لا تَسْتَئْن إلا شجرًا معلومًا"'". 


قال وأخبرنا عَبَّادُ بن العَوّام» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. 
أنه كرو أن يسك كيبا فين اليا كي 7 


قال: وحدثني عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسنء في الرجل يبيع ثمر 
أرضه ويستثني الكرّ أو الكَرّيْنَء كان لا يعجبه؛ إلا أن يَعَلّم نخاك9., 


قال: حدثني عبّاد بن العَوّام» عن عمرو بن عامر» عن قتادة» عن سالمء 
أثة كره أن يستثلى كيال" أو سلا لاء أو 0 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 51/١‏ 7/ا5/ 0/ا”) من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: أحمد 
( 55)). ومسلم (/ ١5757/١1١1/5‏ [1865])» وابن ماجه (5/ 7/1777 51577) من 
طريق حماد بن زيد» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )5١1001//١17‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )١1551١1١/17 /1١7(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١1515 /1١7 /١7(‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )550177/1١7 /١7(‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 


[0] قال مالك في الرجل يبيع البَرّ المصَنَّفَ ويستثني ثيابًا برَقُومِهَا: إنه 
إن اشترط أن يختار من ذلك الرَّقَمَء فلا بأس به. وإن لم يشترط أن يختار 
منه حين استثنى. فإني أراه شريكا في عدد البّر الذي اشتري منه؛ وذلك أن 
الثوبين يكون رَقَمُهُمَا سواءً؛ وبينهما تفاوت في الثمن. 

قال أبو عمر: قد تقدم في باب الحا هن هذا الكتابس"'' أن أكثر العلماء 
لا يجيزون أن يستثني من جملة الثياب والغنم والدواب» وما أشبه ذلك شيئًا 
يختاره البائع؛ لأن ما عدا المختار ليس بمعلوم عندهم» وكذلك من استثنى 
من التمر أو الصّبّر كيلاء وقد تقدم هذا المعنى» فلا وجه لتَكْرَارِه. وقول 
مالك هذا على أصله. وقد بَيِّنَ وجه قوله. 


)١(‏ انظر الباب قبله. 


ما جاء من النهى عن الملامسة والمنابذة 


زمه | مالك» عن معحمد بن يحيى بن ا وعن أبى الزناد. عن الأعرج. 
عن أبى هريرة. أن رسول الله يك نهى عن المُلامْسَة وَالمُتَابَرّة0''. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند جماعة رواته بهذا 
من حديث ابن شهاب» وإن كان غير معروف لمالك. 

حدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبَة 
الوَازِيُء قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السَّهُمِيٌء قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا مسلم بن خالد الزَّنْجِيٌء قال: أخبرنا مالك بن أنس. 
وزياد» عن الزهري. عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: تَهَى رسول الله كَل عن المُلامَسَّة والمنابذة. والملامسة: 
لَمْسٌ الرجل الثوب لا ينظر إليه» ولا يَحْبَرٌ عنه؛ والمُنَابَدَة: أن يطرح الرجل 
الثوب إلى الرجلء قبل أن يُقَلْبَهُ وينظر إليه”©. 

هكذا جاء هذا التفسير فى درج هذا الحديث.» وقل فسره مالك فى 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟1/9/5")» والبخاري .)5١57/551١/5(‏ ومسلم (7/ ١0١١/١١51١‏ 


/"( من طريق مالكء. به. وأخرجه: الترمذي‎ )557١ 7/7594 /1/( والنسائى‎ »)]1١[ 


أبي هريرة طَبه. 


(؟) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


> لتاب البيوع 64م 


«الموطأ» بمثل ذلك المعنى. 

وذكر الدارقطني هذا الخبر عن أبي العباس أحمد بن الحسن الرازي» 
بإسناده مثله» إلا أنه قال في موضع: وزياد. وابن زياد. وقال: هو عبد الله بن 
زياد بن سَمعان المدني. متروك الحديث. 

وهذا وَهَمٌّء وغلط» وظن لا يغني من الحق شيئّاء وليس ذكر ابن زياد 
في هذا الحديث له وجه. وإنما هو زياد لا ابن زياد» وهو زياد بن سعد 
الخْرَاسَانِيٌ» والله أعلم. 

وقال مالك بإثْر هذا الحديث: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب؛ ولا 
يَنْشْرَه ولا يتين ما فيه» أو يَبْنَاعَه ليلا وهو لا يعلم ما فيه. قال: والمنابذة 
أن يَنْْدَ الرجل إلى الرجل ثوبه؛ ويَنْبدٌ الرجل الآخر إليه ثوبه» على غير تأمل 
منهماء ويقول كل منهما لصاحبه: هذا بهذا. فهذا الذي نُهِيَ عنه من الملامسة 
والمنابذة. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث على المعنى الذي فسره مالك؛ دليل على 
أن بيع من باع ما لا يقف على عينه» ولا يعرف مَبْلَعَههِ من كيل» أو وزن. 
أو ذَرْع؛ أو عدد, أو شراء من اشترى ما لا يعرف قدرهء ولا عينه» ولا وقف 
عليه فتأمله» ولا اشتراه على صفة» باطل. وهو عندي داخل تحت جملة ما 
نهى عنه رسول الله يَكِ من بيع العَرَّرِ والمُلامَسَة وقد جاء نحو هذا التفسير 
مرفوعا في الحديث؛ من حديث أبي سعيد الخدري 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الفطلي ون لكيه فال حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. 


5م مسرا لماص : المع 


قال: حدثني يونسء عن ابن شهابء قال: أخبرني عامر بن سعدء أن أبا 
سعد الخدري قال: نهى رسول الله يله عن لُبْسَبَيْنَه وعن بيعتين؟؛ نهى عن 
المُلامَسَة والمنابذة في البيع» والملامسة: لَمْسٌ الرجل ثوب الآخر بيده 
بالليل والنهار» ولا يُقَلَّبْهُ إلا بذلكء والمنابذة: أن يَنِْدَ الرجل إلى الرجل 
ثوبه. ويَنبذٌ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بَيْعَهُمَا على غير نَظَرِ ولا تراض"'". 


ع 00 02017 ره و 
© أن :سففيل اليل :6 مخل يق زه نه أن: 7 0 اللسث40), 
و بي 5 ري 4 بس 3 ٠‏ و ٠‏ 3 5 


ولم يذكر بعضهم فيه هذا التفسيرء وقد يمكن أن يكون التفسير قول 
اللمقة أو لابن شهاب» فالله أعلم. 


:9 رعد(زه) 
معمر 


وروى هذا الحديث مَعْمَرْ*» وابن عيينة'"'» عن الزهري» عن عطاء بن 

)١١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم ».)١١15‏ والمروزي (رقم )5١19‏ من طريق 
عبد الله بن صالح.ء به. وأخرجه: البخاري )087١ /747 -741١/٠١(‏ من طريق الليث. 
به. وأخرجه: مسلم ("/ »)]1751151١7 7/١١57‏ وأبو داود (9/ 71/7 51/6/ 0701174), 
والنسائي (/1/ 79 - 5077/759494) من طريق يونسء به. وأخرجه: أحمد (”/ 405) 
من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: مسلم (/ .)]"115١7/1١١557‏ والنسائي (1/ 79/4 55777/599) من 
طريق ابن وهبء. به. 

(9) أخرجه: أبو داود (/ ”51/7 517/6/ 7731/4) من طريق عنبسة بن خخالد» به. 

(5:) أخرجه: البخاري -751١/١١(‏ 557/ 0879) من طريق الليثء به. 

(5) أخرجه: أحمد (57/7). والبخاري (5/ .)75١57/5657 - 55١‏ وأبو داود (9؟/ 1/4”/ 
,9, والنسائي (17/ )40717/٠١‏ من طريق معمرهء به. 

() أخرجه: أحمد (”/ 5)»؛ والبخاري /١١(‏ 947/ 5785)» وأبو داود (8/ 71/7 5174/ 
الا والنسائي (0/ 599/ 5575). وابن ماجه (75/ 1/77/ )7١١١‏ من طريق 


يزيد الليثي» عن أبي سعيد الخدري. 

وليس في حديثهما التفسير الذي في حديث الليث عن يونس» وهو 
تفسير مجتمع عليه لا تَدَافُمَ ولا تنازع فيه. 

والملامسة والمنابذة بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونهاء وهي ما تقدم 
وصفهء فنهى رسول الله يك عنهاء وهي كلها داخلة تحت العْرّرِ والقمار» فلا 
يجوز شيء منها بحال. 

وقد روى هذا الحديث جعفر بن برّقانَء عن الزهري» عن سالم. عن 
أبيه. فأخطأ في إسناده عند أهل العلم بالحديثء» وفسره أيضًا تفسيرًا حسنا 

حد ثنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمن. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ». 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا كَثِيرٌ بن هشامء قال: حدثنا 
جعفر بن يِرقَانء عن الزهري. عن سالم. عن أبيه قال: بهى رسول الله 
كه عن يَيُعَتَيْن؛ عن المُلامَسَة والمتابّذة» وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في 
الجاهلة*7: قال كتير فقلت لجغفر: ما المنائذة وما الملاسية ؟ قال الهتايذة 
أن يقول الرجل للرجل: إذا تَبَذْتُهُ إليك فهو لك: بكذا وكذا. والملامسة أن 
يَعْطِيَ الرجل الشيء» ثم يلمسه المشتري وهو مغطى لا يراه. 

قال أبو عمر: الأصل فى هذا الباب كله. النهى عن القمار والمخاطرة. 
)١(‏ أخرجه: الروياني (؟5017/505/5١/‏ 5)» والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 441 - //1/ 


١‏ من طريق كثير بن هشامء به. وأخرجه: النسائي (7/ )15787/70١‏ من طريق 


نود سما لماص : ابيع 


وذلك المَيْسِرٌ المنهي عنه. مع نهي رسول الله يك عن بيع الغرّرء وعن بيع 
الحصّاة7'". 

ومعنى بيع الحصاة: أنهم كانوا يقولون إذا تبايعوا بيع الحصاة في أشياء 
حاضرة العين: أي شيء منها وقعت عليه حصاتي هذه. فهو لك بكذاء ثم 
يرمي الحصاة. هذا كله كان من بيوع أهل الجاهلية» فنهى رسول الله كَل 
عنها. 

وقال مالك في السّاج المُذْرَحِ في جرابه؛ والثوب القَبْطِيٌ المُذْرّج: إنه 
لا تجوز بيعهما ح يُنْسَرَا ولط إلى ما فى اجواقهماء وذلك أن بيغهما من 
بيع الغرّر وهو من الملامسة. 

قال: وفرق بين ذلك وبين بيع البّرّ وغيره في الأَعدّال على البرنامج الأمْرٌ 
المعمول به من عمل الماضين. 

وعند مالك وأصحابه من المُلامَسَة البيع من الأعمى؛ على اللمس بيده 
وبيع البَرّه وسائر السّلَع ليلا دون صفة. 

وقال الشافمي في تفسير المُلامَسَة عي نحو قول مالك. قال 
و العا واي عبد يوسي 
النهء اقلق كدان اللقد.والهايةة آنا يقولة ايد زلبك تو هنا وي 1ت 
ثوبك؛ على أن كل واحد منهما بالآخرء ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض 

فهذا يدل منْ قوله. على أن | لتادمقة والقائدة لو كان فنهما خاب الرقية 


.)51//١5( سيأتى تخريجه‎ )١( 


4 كتات المع م 


والنظر لم تبطل» والله أعلم. 

وقال الى حدفة تو اضيعا بد الكلذققة والقنارةة بعاف لكمل الجاعلة كان 
إذا وضع يده على ما سَاوَمٌ به مَلَكَهُ بذلك صَاحِبّه وإذا تبَدَهُ إليه مَلَكَهُ أيضًا 
ووجب ثمنه عليه» وإن لم تطب نفسه. فكان ذلك يجري مجرى القمارء لا 
على جهة التبايع. 

وقال الزهري: الملامسة أن القوم كانوا يتبايعون السّلَء ولا ينظرون 
إليهاء ولا يُخْبَرّونَ عنهاء والمنابذة أن يَتَنَابَدَ القوم السّلّء ولا ينظرون إليهاء 
ولاح تون هيمها نهنا من أبواب القمار. 

قال أبو عمر: في قول الزهري هذا إجازة للبيع على الصفة» ألا ترى إلى 
قوله: ولا يُخْبّرّون عنها؟ 

وقال ربيعة: الملامسة والمنابذة من أبواب القمار. 

قال أبو عمر: أبطل رسول الله كك ما كان عليه أهل الجاهلية من أخذ 
الشيء على وجه القمارء وأَبَاحَه بالتراضي. ا الي ارا 
عز وجل: # يَتأَيهَا ألَرِبِ ءَامَنُوَأ لا تَأكُلُوا ملم يَيَنَكُم بالطل إلك 
أن ككرت ممدرة هٌ عن رَاضٍ َم 204. وقد نهى رسول الله وليه عن بيوع 
كثيرة» وإن تراضى بها المتبايعان» كلها أو أكثرها مذكورة فى كتابنا هذاء فى 

والحكم في بيع الملامسة والمنابذة كلهء وما كان مثله. أنه إن أذرك 
فسخ» وإن فات رد إلى قيمته يوم قبض بالغ ما بلغ. 


.)59( النساء‎ )١( 


55 فسا ياس : ليع 


واختلف الفقهاء من هذا الباب في البيع على البرنامج؛ وهو بيع ثياب. 
أو سِلّع غيرها على صفة موصوفة, والثياب حاضرة لا يوقف على عينها 
لِعْيبَتِمًا في عِدَلِهَاء ولا ينظر إليها. 

فأجاز ذلك مالك وأكثر أهل المدينة» إذا كان فيه الذّرْعُ والصّمّة فإن 
وافقت الثياب الصفة» لزمت المبتاع على ما أحب أو كره. وهذا عنده من 
باب بيع الغائب على الصفة؛ لِمَغِيبٍ الثياب والمتاع في الأعدال. 


وقال أبو حنيفة والشافعي وجماعة: لا يجوز البيع على البرنامج ألبتة؛ 
لأنه بيع عَيْنِ حاضرة غير مرئية» والوصول إلى رؤيتها ممكن» فدخل بيعها 
في باب الملامسة والغرّر والقمار عندهم. 

وأما مالك» فالصفة عنده تقوم مقام المعاينة. وقد روي عن النبي كلد 
أنه قال: «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها""'". فأقام هنا 
الصفة مقام المعاينة. 

وقال مالك: يجوز بيع السَّلّع كلهاء وإن لم يرها المشتري إذا وصفها له 
ولم يشترط التّقّد. قال: فإن 0 ولا يجوز بيع الغائب عنده 
ألبتة» إلا بالصفة» أو على رؤية تقدمت. 

واختلفوا أيضًا في بيع الغائب على الصفة؛ فقال مالك: لا بأس ببيع 
الأعيان الغائبة على الصفةء وإن لم يرها البائع ولا المشتري إذا وصفوهاء 


577 577 /4( والبخاري‎ :»)78٠١ /١( أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد‎ )١( 
55 والنسائى‎ )5757/٠١1١ وأبو داود (0/ لك ١ه )ل والترمذي (ه/‎ 0959 
.)4771 7/99٠ /6( الكبرى‎ 


4 كتات التوع علاله 
فإذا جاءت على الصفة لزمهما البيع» ولا يكون لواحد منهما خيار الرؤية» إلا 
أن يشترطه؛ فإن اشترطه كان ذلك له. وبقول مالك في ذلك قال أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو عبَيّده وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريء والأوزاعي: جائز بيع الغائب على 
الصفة» وعلى غير الصفة» وَصِفَ أو لم يوصّف. وللمشتري خيار الرؤية إذا 
زآة: 

وروى محمد بن كثير» عن الأوزاعي في بيع الغائب على الصفة: أنه 
جائزء ويلزم البائع والمشتري إذا وافق الصفة. ولا خيار في ذلك. كقول 
مالك سواءً» وإن لم يوافق الصفة فله الخيار. إلا أن الأوزاعي فيما روى 
عنه محمد بن كثير» يجعل المصيبة من المشتريء إذا كان على الصفة» وإن 
لم يقبضه المشتري» على مذهب ابن عمر. 

واختلف قول مالك في هذا الموضع؛ فمرة قال: المصيبة من المشتري» 
إذا خرج البيع على الصفة. وأَدْرَكَنْهُ الصفقة على ذلك حيًّا سالمّاء قبضه أو 
لم يقبضه. وهو قول ابن عمرء وسليمان بن يسار. 

ومرة قال: المصيبة من البائع أبدَا حتى يقبضه المبتاع. وهو قول سعيد بن 
المسيب» وإليه ذهب ابن القاسمء جعل النَّمَاء والنقصان» والموت في ذلك 
من البائع أبدّاء حتى يقبضه المبتاع. 

وتحصيل قول مالك في هذه المسألة في بيع الغائب خاصة على 
الصفة» أو على رؤية كانتء أن البيع إذا انعقد في ذلك؛ أو في شيء منهء 
فهلك المَبِيعٌ بعد الصفقة» وقبل القبض. أنَّ مصيبته من البائع» إلا أن يكون 


15 بعسمرا لماص : ابيع 


المخترى ددا شترط عليه البائعٌ أن المصيبة منك إن أدركته الصفقة حيًا. وهو 
أحل قولى مالك. 


5 اقلخ 8 وي 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء. عن عبد الملك بن الماجشون: أن بيع 
الصفة» ما يحدث فيه بعد الصفقة ليس فيه عهدة» وأنه كبيع البراءة» ومصيبته 
أبدًا قبل القبض من المبتاع. 

ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الغائب من العرّوض كلها؛ حيوانًا 
أو غيره؛ إذا كانت عَيْبَتَه بعيدة» فإذا كانت غيبته قريبة» مثل اليوم واليومين 
جان النقك افنة: 

وقد اختلف أصحاب مالك عنه؛ واختلفت أقوالهم في حد المَّغِيبِ الذي 
يجوز فيه التَقْدُ في الطعام والحيوان» مما يطول ذكره؛ ولا خلاف عنهم أن 
النقد في العقار المأمون كله جائزء إذ لم يكن بيع خيار. 

وللشافعي في بيع الغائب ثلاثة أقوال؛ أحدها كقول مالكء والثاني 
كقول أبي حنيفة» والثالث الذي حكاه عنه الرَّبِيع» والبَوَيْطِيٌ: أنه لا يجوز 
بيع الأعيان الغائبة بحال. فلا يجوز عنده على القول الثالث» وهو الذي 
حكاه البْوَيْطِيٌ عنه» إلا بَيْعٌ عين مَرْئِية قد أحاط البائع والمبتاع علمًا بها أو 

وقال المرّنىٌ: الصحيح من قول الشافعي: أن شراء الغائب لا يجوز 


وَصِفَ أو لم يوصّف. 


4- كنات ليع ذه 


وذكر أبو القاسم القَرُوِينِنٌ القاضيء قال: الصحيح عن الشافعي إجازة 
بيع الغائب على خيار الرؤية» إذا نظر إليه؛ وافق الصفة. أو لم يوافقها. مثل 
قول أبي حنيفة والثوري سواءً. 

قال هذا في كتبه المصرية» وقال بالعراق في بيع الغائب» مثل قول مالك 
سواءً؛ أنه لا خيار له إذا وافق الصفة. حكاه عنه أبو ثورء وبه قال أبو ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في المشتري يرى الدار من خارجهاء ويرى 
الثياب مطوية من ظهورهاء فيرى مواضع طَيّهَا ثم يشتريهاء أنه لا يكون له 

وأما هلاك المّبيع قبل القبض» غائبًا كان أو حاضراء عند الشافعي وأبي 
حنيفة» فَمِنَ البائع أبدًا. 
كانوا يتابعونه» ويجيزون بيعه؛ فمن ذلك أن عثمان» وعبد الرحمن بن عوف 
تبايعا فرسًا غائبًا عنهما. وتبايع عثمان أيضًا وطلحة دارًا لعثمان بالكوفة» ولم 
يُقَلبْهَا عثمان ولا طلحة» وقضى جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار. وهو 

فحمله العراقيون على خيار الرؤية» وحمله أصحاب مالك على أنه كان 
اشترط الخيارء فكأن بيع الغائب إجماع من الصحابة» إذ لا يعلم لهؤلاء 

ومتدغل :فى عق الاك كةو الدرو افيا ها لمعك لال بطرل دكريهه إن 


باب منه 


زكه] مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة. أنه قال: نهى 
رسول الله كَلِِ عن لِبْسَتيْنِ وعن بَيْعَتَيْنِ؛ عن الملامَسَة» وعن المُتَابَدّ وعن 

يَحْتبِيَ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء؛ وعن أن يَشْتَمِلَ 
الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه”''. 

قال أبو عمر: وقد مضى القول في الصَّمَّاءء في باب أبي الزبير» من هذا 
الكتاس”''. والحمد لله. 


/5( والنساتى في الكبرى‎ ».)087١/7557/٠١١( أخرجه: أحمد (7/ 7794), والبخاري‎ )١( 
من‎ )١171٠١ /506375 0-50١ /( من طريق مالك,. به. وأخرجه: الترمذي‎ )١٠٠١ 06 
.)7/5( انظر‎ )0( 


باب منه 


[لاه ] مالك. عن محمد بن يحيى بن حَبان وعن أبى الزناد. عن الأعرج. 
عن أبى هريرة. أن رسول الله يله نهى عن المُلَامَسَةٍ والمُتائرة3. 


لي ين 


قال أبو عمر: قد مضى القول فى هذا الحديث؛ وفى معنى المُلامَسَة 
وَالمائذة وما لأهل العلم في ذلك من التفسير والتوجيه والمعانيى مستوعبة. 
فى باب محمد بن يحيى بن غازاتن فل« معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


١‏ »© والنسائى (/1/ 59/ )5507١‏ من طريق مالك,. به. 
62 انظر (ص . 


ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة 


[58] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله َللِةِ نهى عن 
بيع حَبَلٍ حَبَلَةِ. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجَرُورَ 
إلى أن تَنْتَجَ الناقة» ثم تُنْتَجَ التي في بطنها"". 

قال أبو عمر: قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه. وإن لم 
يكن تفسيره مرفوعاء فهو من قِبّلِ ابن عمر» وحسبك. 

وبهذا التأويل قال مالك» والشافعي» وأصحابهماء وهو الأَجَلُ المجهول. 
ولا خلاف بين العلماء أنَّ البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز وقد جعل 
الله الأهلة مواقيت للناسء ونهى رسولٌ الله كَليِ عن البيع إلى مثل هذا من 
الأجل» وأجمع المسلمون على ذلكء وكفى بهذا علمًا. 

وقال آخرون في تأويل هذا الحديث: معناه بيع ولد الجنين الذي في 
بطن الناقة. هذا قول أبي عبَيْد. قال أبو عبيد» عن ابن عَلَيّة هو نِتَاحُ النتاج. 
وبهذا التأويل قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 


وقد فسر بعض أصحاب مالك هذا الحديث بمثل ذلك أيضًا. 


/”731/0 /( وأبو داود‎ .)5١57/5594- 5548 /5( والبخاري‎ »)86١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
والنسائي (/1/ 78" - 794/ 577294) من طريق مالكء» به. وأخرجه: مسلم‎ "8 
من طريق نافع» به. وأخرجه:‎ )١179 7/57١ /7( والترمذي‎ »)]511515 /1١67 /( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )5١191/1754٠ ابن ماجه (؟7/‎ 


4 تا البيوع الام 


وهو بيع أيضًا مُجْتَمَع على أنه لا يجوز ولا يَحِل؛ٍ لأنه بيع عَرَرِ 
ومجهولء. وبيع ما لم يخلق» وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في 

وقد روي عن النبي كلك أنه نهى عن بيع المَجْر"''. وهو بيع ما في بطون 

قال أبو عبيد: المضامين: ما في البطون. وهي الأجنة» والملاقيح: ما 
(موطئه). عن أبن شهاب» عن سعيد بن المسيب»ء أنه كان يقول: لا ربًا فى 
الحيوان» وإنما نهِيَ من الحيوان عن ثلاث؛ وحَبَّلٍ الحَبَلَةِ. والمضامين: ما 
في بطون الإناث» والملاقيح: ما في ظهور الجمال. 

وقال غيره: المضامين: ما في أصلاب الفحولء والملاقيح: ما في بطون 
الإناث. وكذلك قال أبو عبيد» واحتج بقول الشاعر: 


هوه وو > ه 
ملقوحة ذ يطن نا حا؟ 
حةه نلا 
ع 5 عل 


وذكر المُرَنِيٌء عن ابن هشام شاهذا بأن الملاقيح ما في البطون. 


/؟91//١7( والبزار‎ ».)١555٠ /9٠ /8( أخرجه من حديث ابن عمر: عبد الرزاق‎ )١١( 
.)5١1١8/1١3//8( والبيهقى (60/ ١55).؛ والبغوي‎ © 5 

(6) أخرجه من حديث ابن عباس: البزار ».)5878/١١9 /١١(‏ والطبراني /”٠١/١١(‏ 
١‏ © . وأخرجه من حديث أبى هريرة: البزار /7١١ /١5(‏ 1/80/). وذكره الهيثمى 
)2١5 /5(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير» والبزار» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة ؟ وق ا شيك وضعفه جمهور الأكمة). ودذكر حديث أبى هريرة وقال: ((رواه 


البزار» وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف)»). 
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لبعض الأعراب: 
مَنْمْكَيِي مَلاقِحًا في الا: ل 2 254 ادا 
وكيف كانء» فإن بيع هذا كله باطل لا يجوز عند جماعة علماء 
المسلمين. وقد نهى رسول الله كك عن بيع المُلامَسَة ولا فكيف 
وهذا كله يدخله المجهول وَالخرن وأكل المال بالباطل. وفي حكم الله 
ورسوله تحريم هذا كلهء فإن وفع شىء من هذا البيع» فس إن أدرك فإِن 
قبض وفَاتَء رُدَّ إلى قيمته يوم قبضء لا يوم تبايعاء بالعّا ما بلغ» كانت القيمة 
0 ا عااعي 1 0 3 0 1 ع 2 
أكثر من الثمن أو اقل. وإن اصيب قبل القبض. فمصيبته من البائع أبدا. 


وقد مق تفسير القلامكة وقيرهاةء فنما سلفنه مه ككاينا هن!'".و اليد 


.)8608 تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة (ص‎ )١( 
. انظر (مدص‎ 6 


بيع الشاة اللبون بالطعاه 


[9ه] مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله عَلِدِ قال: «لا يحتلبن 
أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مَشْرَبته فتكسر خزانت 
ينتعا طعامه؟ فإنما خرن لهم ضرُوع مواد شيهم أطعماتهم. فلا يحتلبرء أحد 


ماشية أحد إلا بإذنه)27.(") 


ومن هذا الباب: بيع الشاة اللبون بالطعام؛ لآن رسول الله يَكِيْة قال في 
هذا الحديظه انها رن لهم ضروع مواشيهم أَطْعِمَاتِهِم). فجعل اللبن 
طعامًا. 

وقد اختلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن» وبسائر الطعام نقدًاء 
وإلى أجل. 

فذهب مالك وأصحابه: إلى أنه لا بأس بالشاة اللبون باللبن يدا بيد ما 
لم يكن في صَرعها لبن؛ فإذا كان في ضَرعها لبن» لم يجز يدا بيد باللبن, 
من أجل المزابنة. ولم يجعله لغوًا؛ لأن الربا لا يجوز قليله ولا كثيره» وليس 
كالغرّر الذي يجوز قليله» ولا يجوز كثيره. 


ولا يجوز عنده بيع الشاة اللبون باللبن إلى أجل. فإن كانت الثياة عير 
)١(‏ أخرجه: البخاري ))751570/1١١7-1١١/6(‏ ومسلم (6/ .)1372777/1١07‏ وأبو داود 


/41١ /9(‏ 5577). وابن ماجه (؟/ ؟لالا/ 3 .)57١‏ 
(0) انظر بقية شرحه فى .)١55 /١١(‏ 


/ام/ سما نمام : الع 


لبون» جاز في ذلك الأجل وغير الأجل. 

قال مالك: ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل؛ لأن اللبن من الشاةء 
وليس الطعام منها. 

قال: والشاة بالطعام إلى أجلء إذا لم تكن شاة لحم جائز» وإن أريد بها 
الذبح» فإن كانت شاة لحمء فلا. قال: وكذلك السمن إلى أجل بشاة لبون 
لا يجوزء وإن لم يكن فيها لبن جاز. قال: ويجوز الجميع يذدَا بيد. 

قال أبو عمر: كان القياسء أن الشاة إذا لم يكن في ضَرعها لبن» وجاز 
بيعها باللبن يدا بيد» وإن كانت لبوئاء أن يجوز بيعها باللبن إلى أجلء إذا لم 
يكن في ضرعها لبن في حين عقد التبايع» وإن كانت اللبون كغير اللبون. 
فإن كانت اللبون يراعى أخذهاء وإن لم يكن فيها لبن ويقام مقام اللبن» فغير 
جائز أن تباع باللبن» وإن لم يكن فيها لبن يذَا بيد والله أعلم. 

وقال الأوزاعي: يجوز شراء زيتونة فيها زيتون بزيتون» وشاة في ضرعها 
لبن بلبن؛ لآن الزيتون في شجره؛ واللبن في الضرع لغو. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: لا يجوز بيع الشاة اللبون 
بالطعام إلى أجل. ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضَرعها لبن بشيء 
من اللبن» لا يدا بيد ولا إلى أجل» ولكل واحد منهم حجج من طريق النظر 
والاعتبار يطول ذكرها. 


والأصل في هذا الباب المزابنة» فما لا يجوز إلا مثلا بمثل» لم يجز أن 


يباع منه معلوم بمجهولء. وما وقع عليه اسم طعامء فلا يجوز أن يباع منه 
شيء بشيء إلى أجلء جاز فيه التفاضل أو لم يجز؛ لأن رسول الله يَلةِ نهى 


كاب البوع ام 


عن الطعام بالطعام إلا يذَا بيدء فهذا الأصل في هذا الباب لمن وفق وفهم. 
حدثني أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» قال: حدثنا 
مقدام بن داود» قال: حدثني إسحاق بن بكر بن مُضَرء قال: حدثني أبي. 
عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن مالك بن أنسء» عن نافع» عن ابن عمر. 
أنه سمع رسول الله عَكلاةِ يقول: «لا يحتلبنّ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه أييحب 
أحدكم أن تؤتى مَشْريَّه ؟) . فذكره حرقًا بيحرف7'. 

وفي هذا الحديث أيضًا على ما استدل به أصحابنا وغيرهم. ما يرد ما 
ذهب إليه من قال: إنه جائز للمرتهن الشاة» أو البقرة» أو الدابة» أن يحلب» 
أو يركب ذلك الرهنء. وتكون عليه نفقة الدابة» أو البقرة» أو رعيهاء أو رعى 
الشاة» أو نفقتها. 

وممن ذهب إلى هذا: أحمد بن حنبل» وإسحاف بن راهويه. وحجنهم 
حديث الشعبيء عن أبي هريرة» عن النبي كَك: «الرهن مركوب ومحلوب»"'". 
وبعض رواته يقول فيه: «الرهن يركب ويحلب بقدر نفقته» وعلى الذي يركب 
ويحلب نفقته) . 

وهذا الحديث عند جمهور الفقهاءء ترده أصول يجتمع عليها.ء وآثار ثابتة 
لا يختلف في صحتها. وقد أجمعوا أن ليس الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو 
(0) سبق تخريجه في حديث الباب. 


6 أخرجه: البخاري (ه/94/ا١/١١اه”7-؟7١ه5)‏ وأبو داود (”/ 1/46 7/1948 75075) 
والترمذي (8/ موهه/ 55؟١١).‏ وابن ماجه .)555١/481١5/5(‏ 


// سا ناص : ليع 


من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن الراهنء أو بغير إذنه. 

فإن كان بغير إذنه» ففي حديث ابن عمرء عن النبي كَلِِ: «لا يحتلبن أحد 
ماشية أحدء إلا بإذنه». ما يرده ويقضي بنسخه. مع ما ذكرنا من تحريم مال 

وإن كان بإذنه» ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول. 
والغررء وبيع ما ليس عندكء وبيع ما لم يُخْلّقء ما يرد ذلك أيضًا. 

وفيما ذكرنا صحة ما ذهب إليه أصحابناء وجمهور الفقهاء فى حديث 
أبى هريرة:. «الرهن يوركت ويحلب بنفقته»). أنه منسوح. وأن ذلك كان قبل 
نزول تحريم الرباء والله أعلم. 


سا اناك عثر 


7" كتاب حد السرقة 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل 0 
لا فطع في ثمر ولا في كثر 1211711 
باعتا فى المقدار الذي تفط انه اليد ا 0 


بان منه 1111500 ااا ااا ااا ااا اا 


باب ما جاء في العفو عن السارق قبل بلوغ السلطان 0 
نان "مااتجاى فق الحزز فى المدرقة 0 11000010 


ما جاء في الترتيب في قطع أعضاء السارق والخلاف في قتله 
باب ما جاء في الرجل يسرق مرارًا رزجدزدجدنددك 000000 
ما جاء في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع 25008 
ما جاء في السارق يرجع المال إلى صاحبه 525170700 
ما جاء فى السرقة الجماعية 20110 


4 


ما جاء فى إقرار العبد على نفسه ج2200 


نب 


ما جاء في النباش 0570000 
ما جاء في الخائن ا ار ل 
ما جاء في العارية يجحدها المستعير 000 
ما جاء في الحرابة 00 
كتاب الديات والغرامات 000 
ما جاء في دية الجراحات 0000 
جرح العجماء جبار ل 0 
ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها .. . 
ما جاء في قتل الجنين في بطن أمه 0 
باب منه 000000 02 


من قتل ابنه فعليه الدية ا 000000 [[ذ 171101111 


. 


ما جاء في دية أم الولد تجرح 1000 


باب العمل فى الدية ل 
باب ما جاء في كم تؤخدذ الدية و و ا ا ا ا ا ا ا 


ما جاء في دية العمد إذا قبلت 000000 
ما جاء في جناية المجنون ا ل ل 
ما جاء في دية الخطأ في القتل ل 
ما جاء في عقل الجراح في الخطأ 0 


رس جلرانماك عر 


يرا لجلرانماكعشر 


مس0 5ك 
باب ما فيه الدية كاملة ا 000 
ما جاء ذ في العين القائمة 2 


ل د قاقا.د .د قاد .د .د .د مد .اماه 


ما جاء في عقل الأصابع 1521707000 
ما جاء فى عقل الأسنان ”0 


ما جاء في دية جراح العبيد 5*5 
باب ما جاء فى دية أهل الذمة 5000 


ها ووتس العقل على الرجل :قن خخاضة مالة 


ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 0 
ما جاء فى ميراث الدية والوصية فيها 200000 


باب جامع العقل 5000 ه25 
باب ما جاء فيمن يحمل الدية من العاقلة .. 
باب ما جاء فيما أصيب من البهائم ش51 
باب ما جاء في القتيل يوجد بين الحيين .. . 
باب ما جاء في النفر يقتلون الرجل شظه5 
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1/1 يرا لجلرانماكعثر 


ما جاء في الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر 0 ا 
ما جاء في الكبير والصغير يشتركان في القتل 00000 
قياقد 08 >2 
باب القصاص فى القتل اا 
امرما ع و قدو عي لان الع اين نه مات قل أن تون ونه . الوه 
باب ما جاء فيمن وجب عليه القتل ثم أصاب حدًا من الحدود ..... 507 
ما جاء في القصاص بين الأحرار والعبيد ا 
باب العفو في قتل العمد ا ا 0 1000000000 
باب القصاص في الجراح م ا م 
باب ما جاء في دية السائبة وجنايته 00 
باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره 0 
باب ما جاء في جنايات أمهات الأولاد 0000000000 
باب ما جاء في سرقة العبيد ا ا ا ا ا 
باب القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم موتطاة اوامع ال اال 0 
باب ما جاء في غرم ما أفسد العمال ا ا 
باب ما جاء فيمن استعان عبدًا بغير إذن سيده ا ب م 3 
باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 0000 (.:كدغ 
ما جاء في القسامة ا ا ا ا ده 
باب منه ا م 
باب تبدئة أهل الدم في القسَامة 0000000001111 
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم ا 0 
باب القسامة في قتل الخطأ م 
باب الميراث في القسامة ميقي ارط وني بار ا ا 00-6 اك 

60٠ 


باب القسامة فى العبيد ا 221101110500 


يرا جلرانات عثر 


89 كتاب البيوع 00000000(”<(+«ظ( 
ما جاء في السماحة في البيع والقضاء ل 


باب التبايع بالأواقي والدنانير 2010« 


لا ضرر ولا ضرار في كل شيء ا ااا 0 2010 
حسن القضاء ااا 121101101711000 


قاتل الله اليهود» نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه 


ما جاء في الأصناف الربوية 5000 


واخاء.قق المراطرة ا 
ما جاء في بيع الطعام بالطعام متفاضلا 000 


الذذه 
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ما جاء في بيع الثياب بالثياب ا و اه 


باب ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان 0 
ما جاء في ثمن الكلب ومهر البغي وحُْلُوَان الكاهن 
ما لا يجوز أكله أو شربه لا يجوز بيعه 0 
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه 12110000 
باب منه اي ال ا ل ل ا ا ب 
بأب منه 0001010000000 شه1«1 
باب منه ا وان ا رق ال ال ا وم ع ل اح و 
باب منه الاي للقي أ وو 1 اليإ اواو ال ا ا د 
باب منه بط اع قد ف زواع بز زلف التي ع هج يلي لود بود ا نو راد 


سوا جلراناكعثر 


© © © 0600© #00 0000© 0© 0© 0ه 00960 هه 


يرا جلرائئاكعثر 


باب منه ل ل ا م م 
باب منه ا 00 
باب منه ا 0 ل وا ل مت لحي 
ما جاء في بيع الغرر 000000 ش2ظ25 
باب منه ا اموق ويم لحرت و حي ا ا ل ا د 


باب منه ب لو ا الم و ل وب ل 1 م 
ما جاء في بيع الثنيا ا ا لمي يي ار 
باب منه ا ا 
ما جاء من النهي عن الملامسة والمنابذة 1 
باب منه 1[ 3207001 
باب منه ل ا 
ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة 000000 


